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الحمد لله ( الذى أظهر ) ( بدائع مصنوعاته على أحسن 
النظام » وخصّص من بينها نوع الإنسان ( بمزيد ) ("“ الطول والإنعام » 
وهدى أهل السعادة منم لاان والإسلام » وأرشدهم ( طريق ) ( 
معرفة استنباط قواعد الأحكام » ليباشروا الحلال () منها [ ويجانبوا ) 
ر اجام ) © ] . 

وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام » وأشهد أن مدا 
( عبده ) ٩‏ ورسوله الذی فل على جيع انام صل اله عليه وعلى 
آله وأصحابه ال ر الكرام م 7ء ما معط مام وعطر مام . 


() واختلفت العبارات فى بداية الكتاب كالتالى : 

ر أ) بسم الله الرحمن الرحم » رب تمم بالخير » الحمد لله الذى .. 

(ب) بسم الله الرحهمن الرحم » اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
كيرا » الحمد لله الذى .. 

(ج) بسم الله الرحمن الرحم » وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا . قال الشيخ الإمام العام العلامة وحيد دهره وفريد عصره شمس الدين 
الأصفهانى » رحه الله : الحمد لله الذى .. 
٩۹ 0۸ 0۷ 0 2 ۳ ۲ (‏ ) مطموس فی ب . 

(ه) ج : ما الحلال . 
() ف الأصل : ويجانبوا عن الحرام . 


r 


أما بعد : 
الشرع › وهو المرکی معدل على أن ارجح المطالب وأربح اللكاسب ¢ 
وأعظم المواهب » وأكرم الرغائب هو العلم ؛ لأنه عمل القلب الذى هو 
أشرف الأعضاء » وسعى العقل الذى هو أعز الأشياء . 

وناهيك إلا ومرتبة » وجلالا ومنقبة بقوله عز وعلا : 

ر ر الا ۴ کک ا لک ور صر س قا ص9 ے۶ 

شَهد الله أنه لا إلة إلا هو والملائكة واولوا العلم قائما 
بالقسط ى ”) . 

فإنه بدا بنفسه » ونی بملائكته وثلث بأولى العلم . 


وأشرف العلوم وأكملها وأنفع المعارف وأجلها : هو العلوم الشرعية 
والمعارف الدينية » إذ بها يكمل انتظام المعاش فى الدنيا » ويبحصل اغتنام 
الارتياش ( فى العقبى . 

وكان علم أصول الفقه من جملتها فى الرتبة العظمى » والدرجة 
العليا ؛ إذ جمع فيه الرأى والشرع واصطحب فيه العقل والسمع . 

وما صنف فيه من الكتب الشريفة والزبر اللطيفة : ١‏ ختصر 
[ منتهى الوصول ] (““ والأمل فى علمى الأصول والجدل » من مصنفات 


. هكذا فى جميع النسخ‎ )١( 

(۲) ال عمران ۳ : ۱۸ . 

(۲) « الارتياش » غير واضح ف أ . 

= . ) ف الأصل : « منتى الأصول والأمل فى علمى الأصول والجدل‎ )٤( 


الإمام الفاضل الحقق العلامة جال الدين أهى عمرو عثان بن عمر 
المالكى » المعروف ب « ابن الحاجب » ( تغمده ) () الله - تعالى - 
بغفرانه » وكساه حلل رضوانه » كتاب صغير الحجم » وجيز النظم › 
غزير العلم ) ) » »> كبير الاسم »› > مشتمل على محض المهم » فتصديت 
لان اُشرحه شرحا بين حقائقه » ویوضح دقائقه » ويذأل من اللفظ 


صعابه » ويكشف عن وجه المعانى نقابه » مقتصدا » غير ختصر 
احتصارا يوّدى إل الإحلال ) » ولا مطنباً إطنابا يفضى إلى الإملال › 


= وف أ » ب : « منتى الوصول إل ) . 
وف ج : « منتى السُول إلح » . 

وقد اختلف فى اسم هذا الكتاب . ففى حسن الحاضرة ( ۱۹٤ : ١‏ ) ومفتاح 
السعادة ( ۲ : ۱۸١‏ ) » « منتى السؤال إل » . وأعتقد أنه خطاً . وقد طبع هذا الكتاب 
باسم « منتى الوصول إلح » وفى مقدمة المطبو ع للمصنف : فانشاته مترجا بمعناه ( منتى 
الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل » . 

ولكن فى كثير من المراجع امه : « منتى السؤل إل » . 

انظر : مقدمة النقود والردود » وكشف الظنون ( ۲ : ۱۸١١‏ ) وإيضاح المكنون 
۲ : ۸۲ » وشجرة النور الزكية ( ص ۱١۷‏ ) والأعلام ( ۲١١ : ٤‏ ) > ومعجم 
المؤلفين ( ٠ ) ٠٠١ : ٦‏ والفتح المبين ( ۲ : 1١‏ ) . 

وف قائمة كتب الأصول ف مكتبة توب كابى باستانبول : « إيضاح المشكل وحل 
القفل فی شرح منتهی السول والأمل » لابن الحاجب »› رقم ۱۳٤۳‏ . ۸ ۳۲۳۹ . 

وأيضا فيه : « كاشف الرموز فى شرح متتهى السؤل والأمل فى علمى الأصول 
والجدل » لعبد العزیز محمد الطوسی › رقم ۱۲۳۲ .۸ ٣۲۱۲‏ 

(۱ » ۲ ) مطموس فى ( ب » . 

(۴) العبارة من قوله : « ولا مطنباً » إلى قوله : « وا امول من » غير واضحة فى 
أ » وعليما آثار حبر وطمس . ولا توجد هذه العبارة إلا فى هذه النسخة . ومعظمها = 
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= يشتمل على محامد لمن صنف له هذا الكتاب » ولا يقرأ امه . وأرجح أنه ( خواجه 
رشيد » وذلك لامرین : 

الأول - ما كتبه الصفدى فى الوافى بالوفيات ( مخطوط ورقة ٠١۸ » ۱٠١۷‏ ) أن 
الأصفهانى « صنف شرح الختصر لابن الحاجب ف أصول الفقه للخواجه رشيد » . 

والثانى - أن بعض كلمات هذه العبارة تشير إلى ذلك ؛ وهى قوله : 

(أ) «الجامع بين الرئاستين : الحكمية و ... » وأظن أن المعطوف هو « العلمية » . 

( ب ) ١‏ رشد الحق والدين » . 

أما الوصف الأول فإن الأصفهانی صنف هذا الشرح وهو فی تبریز » | ذكرته فى 
المقدمة . ولم يكن هناك فى عهد الأصفهانى من يستحق هذا الوصف إلا خواجه رشيد ؛ 
لأنه هو الذى جمع بين الرئاستين : الحكمية و( العلمية ) . أما رئاسته الحكمية فيدل عليما 
ما كتبه ابن العماد الحنبلى أنه « اتصل بغازان وعظم فى دولة ( خرابنده ) بحيث إنه صار فى 
رتبة الملوك » . 

وأما رئاسته العلمية فلا شك أنه كان من أفاضل العلماء » وصنف كتبا كثيرة » کا 
سأذکره . 

وما الوصف الثانى - وهو « رشد الحق والدين » فأوضح إشارة إلى خواجه رشيد 
لأن لقبه : « رشيد الدين » أو ر( رشيد اللة ) . 

والخواجه رشيد هو فضل الله ر رشيد الدولة أو رشيد الدين ) ابن أهى الخير بن 
على » أبو الفضل الهمذانى . وزير »> من المشتغلين بالفلسفة والطب والتارج . اتصل بملك 
التتار « محمود غازان » وخدمه بطبه إلى أن ولى الوزارة له » ثم ل « خرابنده ) من بعده » 
وعظم فى دولته بحيث إنه صار فى رتبة الوك » وكان يناصح المسلمين ويذب عنهم 
ویسعی فی حقن دمائهم » وله فى تبريز اثار عظيمة من البر » وكان متواضعا سخيا » كثرر 
البذل للعلماء والصلحاء » وكانت له مكارم وشفقة وبذل وتودد لأهل الخير . وصنف 
كتابا ف تفسير القران على طريقة الفلاسفة » فنسب إلى الإلحاد . ومرض القان خرابنده 
فاشترك رشيد الدولة فی علاجه › فمات › فقالوا : إنه کان سبب موته › فقتلوه . وقالوا : 
إن أباه كان يهوديا عطارا وإنه » أى رشيد الدولة » أسلم قبل أن يتصل بغازان . = 


ساعیا فی حل مشکلاته وفتح معضلاته وتقریر معاقده () » وتحریر 
قواعده ٤‏ ودفع الشات الواردة على مقاصده . 

و ( أسمیته ) 7 بيان () الختصر » . 
مغترف » أنه إذا اطلع على خطا وسهو ) » أن يصخحه مصلحا 


اللهم وفقنا سبیل الرشاد ¢ ) وطریق ( )°( السداد . 


وها أنا أشرع ف المقصود بعون الله وحسن توفيقه . 


= وقد احترقت أو أحرقت كتبه بعد قتله وبقى منها جامع التوارخ » أربع جلدات بالعربية 
والتوضيحات » ويسمى جامع التصانيف الرشيدية » ومجحموعة رسائل تشتمل على ۲ه 
رسالة » جمعها كاتبه شمس الدين محمد الأبرقولى وصدرها بمقدمة . 

قال الذهبى : كان له رأى ودهاء ومروءة . عاش نحو ۷١‏ سنة » وقتل سنة ۷١۷‏ 
کا فى شذرات الذهب . 

انظر : الأعلام ٠١١ : ٠‏ » ومعجم المؤلفين ۸ : ۷١‏ » وشذرات الذهب ٦‏ : 
٤‏ > والدرر الكامنة ۳ : ٤‏ ۳۱ » وکشف الظنون ۱ : ٥۳۹‏ › والسلوی للمقریزى ۲ : 
٠ ۹‏ وإيضاح المكنون ۲ : ٥۲۳‏ » وهدية العارفين ۸۲١ : ١‏ . 

. ف الأصل : « مقاعده » والصحيح ما أثبتناه من ب » ج‎ )١( 

(۲) مطموس فى الاصل . 

(۳) ج : ببيان الختصر . 

. ج : سهو وخحطا‎ )٤( 

. ) مطموس فی ( ب‎ )٥( 


7 الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد واله 
أجمعين . 

أما بعد . 

فإنى لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار » وميلها إلى الإججاز 
والاحتصار - صنفت مختصرا فى أصول الفقه » ثم اختصرته على وجه 
بديع وسبيل منيع » لا يصد اللبيب عن تعلمه صاد » ولا يرد ازيب عن 


تفهمه راد . 
والله تعالى أسأل أن ينفع به » وهو حسبى ونعم الوكيل ] ) . 
۲ 
[ ص = وینحصر ٩‏ ] . 


ش - قوله : « وينحصر » أى الختصر لا الأصول 7 ؛ 


. » زيادة من ط » ع والنقود والردود للكرمانى . وف ط : كثررا بدل « أجمعين‎ )١( 

(۲) زيادة من ج . ويبداً الأاصل ب : « قوله وينحصر » وليس فيه ( ص » 
و « ش » كعلامة الأصل والشرح . وهكذا فى ب . وف أ« ص - وينحصر ف المبادئ 
والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح . ثم أشار ب « ش » وأتى بالشرح فقال : 
« ويندحصر » ولیس فيه : ( قوله » . 

)٣(‏ قال العضد ف شرحه للمختصر ( ٦ › ٥/١‏ ) : أقول : ينحصر الختصر 
أو العلم فى أمور أربعة : الأول - البادئ » وهى ما لا تكون مقصودا بالذات » بل 
يتوقف عليه ذلك . وعدها جزءا من العلم تغليبا لا يبعد » . 

وقال السعد فى حاشيته على شرح العضد ( ٦/١‏ ) : « ذهب جمهور الشارحين إلى 
أن ضمير « ينحصر » للمختصر دون العلم على ما ذكره العلامة الشيرازى » 

وقال تمس الدين الخطيبى : « يجوز عود الضمير إلى كل منهما » لكن بتقدير : 
ما ييحث عنه » أو ما يذ كر فيه » فيكون بالحقيقة عائدا إلى ذلك المقدر . فعلى هذا تكون 
هذه القسمة قسمة للكلى إلى جزئياته . فلا يجوز أن يعود إلى واحد منهما من غير تقدير 
ما ذکرنا » ولیس » فلا يجوز ) . = 


ر لأن ) ٠‏ هذه القسمة قسمة الكل 7 إلى أجزائه . 

والبادئ على ( الوجه ) () الذى أحذه لا تكون بأقسامها من 
أجزاء الأصول لا سنذكره © . 

ص - فى المبادى ولأدلة ( السمعية ) ( والاجتماد 
( والترجيح ) ) . 

ش - ( قیل ( ف بیان انحصاره  )‏ فما : إن لكل علم 
مبادی ومسائل وموضوعا ) . 

فالمبادی؛ ف قوله - ( هی مبادیء ) ('" أصول الفقه . 

والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح - موضوعه ؛ لأن الأضوى 
يبحث فيه عن أحوالما الموصلة إلى الأحكام » ( وكيفية استثارها 
عنہا ) ٩‏ على وجه کلی . 


= قال الكرمانى : ١‏ وما ذاك إلا محرد دعوى » . 
انظر : النقود والردود » وأرى أن الصواب ما ذهب إليه جمهور الشارحين . 


. مطموس ف الأصل‎ )١( 

(۲) أ : للكل 

(۱١۰۱۰۰۸۰٦۰۰۰۲ (‏ مطموس ف الأصل . و ( ٦‏ ) أيضا مطموس فى 
( ب ) 

(4) أ : سنذکر 


(۷) القائل هو السيد ركن الدين الموصلى . انظر : النقود والردود ق ٤/اً‏ 
)٩(‏ ج : موضوعات . وهو خطاً . 


بإ/٣‎ 


ويعلم من ذلك أن مسائله تلك الأحوال المبحوث فيه عنها . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا الكلام لا يفيد › ( إلا أن ) ٠‏ المذكور فيه 
عائد إلى المبادى والموضوع والمسائل . 

والغرض ليس هذا » ( بل ) ") الحصر فى الأربعة المنكورة » على 

وقيل 7 : إن المقصود › بالقصد الأول » من تأليف هذا 
الختصر : العمل ( بالأحكام » ) ) ولا يكن إلا معرفتها . وها طرق » 
وللطرق أمور تتعلق بها من جهة إفضائها إلى القكن من العمل فإذاً 
لا يكون المذكور إلا أمرا له مدحل فى المعرفة وهو إما أن يكون العف 
نفسه › أو لا . 

والثانى : إما أن يتوقف المعرف عليه » أو لا . 

والأأل : المبادى . 

والثانى : إما أن يكون أمراً به تحصل غلبة طريق على () آخر عند 
التعارض › أو لا . 


. مطموس ف الأصل‎ )١( 

(۲) مطموس فى الأصل 

(۳) القائل هو زين الدين الخنجى . انظر : النقود والردود » ورقة ۲ ب 
)٤(‏ مطموس ف الأصل . 

. على ) ساقطة من ج‎ ( )٥( 


والثانى : الاجتاد ؛ إذ ليس لغير الاجتہاد بعد الثلاثة تعلق بالمكن 
من العمل أصلا ؛ لأنه بعد تحقتق الثلاثة إذا بذل المكلف جهده 
وعرفها » حصلت معرفة الأحكام » ومكن من العمل المقصود بالقصد 
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الأول . 

وهذا وإن كان أقرب [ إلى ] “ الصواب » لكن فيه خلل وذلك 
لأن المراد من الاجتهاد إما معرفته » أو نفسه . فإن كان الثانى فباطل ؛ لأن 
نفس الاجتماد لا يكون من أجزاء الختصر . وإن كان الال » فلا نسلم › 
أنه ليس بعد الثلاثة لغير الاجتہاد تعلق بالفكن من العمل ؛ لان الفقه غير 
الثلاثة › وله تعلق بالفكن من العمل . 

والأولى أن يقال : المقصود من تأليف هذا الختصر : هو ”° : 
[ معرفة ] "> كيفية استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية . فما يذكر 
فيه إلا أمر له مدخحل ف المعرفة . 

فالمذكور فيه إما أن يتوقف البحث والشروع عليه » أو لا . 

الأول : المبادىي . 

والثانى : إما الأدلة التى تستنبط منها الأحكام » أو لا . 

والأول : الأدلة السمعية » إذ لا مجال للعقل عندنا . 


. » ف الأصل و أ : « من » بدل « إلى‎ )١( 
. كلمة « هو » ساقطة من أ » ب » ج‎ )۲( 
. زيادة من أ » ب » ج‎ () 


۲ 


والثانى » إما أن يكون ترجيح الدلائل » بعضها على بعض » عند 
التعارض - لأ الأدلة السمعية لكونما ظنية يقع فيم التعارض - أو لا . 

والأول : الترجيح . 

والثانى : الاجتهاد ؛ إذ ليس لغير الاجتماد بعد الثلاثة تعلق بمعرفة 
كيفية الاستنباط بالضرورة . 

والبيان من هذا الوجه » وإن کان يكن أن يناقش فيه » لكن 
اندفع به النقض الوارد على الوجه الذى قبله . 


ص - فالمبادی : حده » وفائدته » واستمداده () . 


۰ ش - المبادۍ - باصطلاح المنطقیین - هى : ما بيدأ به قبل 
المقصود لذاته › لتوقف ذات المقصود عليه فقط . 

وهى إما تصورات » وهى : تصور الموضوع » واجزائه › 
وجزئياته » وأعراضه الذاتية » وتسمى : الحدود . 

وإما تصديقات . 


وهى : المقدمات التى تؤلف ما قياسات العلم . 
وتسمى : القضايا المتعارفة » إن كانت بينة . وهى المبادىئ على 
الإطلاق . ) 


() ج : ١‏ فلمبادى - إلى - واستمداده » . 
ومن دأب هذا الكاتب أنه لا يورد عبارة الختصر بكاملها » بل يكتفى - ف 
قال فى المنتبى ( ص ۲ ) : « وأما موضوعه فأحواله العارضة لذاته كأحوال 


1۳ 


وإلا فإن كان تسليمها مع مساعحة وحسن ظن بالمعلم » تسمى : 

وإِن کانت مع استنکار وتشكك )0 > ”میت : مصادرات . 

والمبادئ بهذا المعنى من أجزاء العل © . 

وقد تطلق ( على ) ٩‏ معن اخر وهو : ما يبدا به قبل 
المقصود » لتوقف ذاته عليه » أو تصوره › أو الشروع فيه . 

وبهذا المعنى لا يكون من أجزاء العلم ( بتامها ) أ ؛ ضرورة 
دخول الحد وتصور الغاية وبيان الاستمداد فيا » مع أنها لا تكون من 
أجزاء العلم . 

والمراد بقوله : « فالمبادئ » : هو الثانى » لا الأأّل . 
لا یکون [ مبادی ] 7 بالمعنی الال » ویکون [ مبادی ] ٩‏ بالعنی 
الغا 4 لان الشروع ف العلم وتصوره موقوف علا . 

وإِن م یکن من آجزائه فلا يكون جزءا من أصول الفقه » وإن 


(۱) ب » ج : تشكيك . 

(۲) « أجزاء العلم » مطموس فى ج . 
(۲) مطموس ف الأصل . 

. مطموس فى الأصل‎ )٤( 

(ه > ١‏ ) ف الأصل : مباديا . 


ص - أما حده لقبا : 

ش - أى حد أصول الفقه . 

واللقب عَلّم يتضمُّن مدحا أو ذما . 

و ١‏ أصول الفقه » لقب منقول عن المركب الإضافى مفهومه 
الإضافى غير صادق على مفهومه اللقبى . 

أما أنه لقب ؛ فاأن أصول الفقه وسيلة إلى استنباط الأحكام 
الشرعية التى با نظام المعاش فى الدنيا واغتنام الارتياش ف العقبى . وهو 
من أعظم المدائح . 

وأما أن مفهومه الإضاف غير صادق على مفهومه اللقبى ؛ فلأن 
مفهومه اللقبى هو : العلم . ومفهومه الإضافى : متعلق العلم . فلا 
يصدق عليه . 

ص - فالعلم بالقواعد التى يتوصل با إلى استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية عن أدلتا التفصيلية . 

ش - لا يمكن حد نوع من العلم إلا بذكر متعلقه ؛ لأن 
إضافة العلم إلى متعلقه إما داخلة فيه أو عارضة لازمة له على اختلاف 
الرايين فلذلك قيد العلم ب « القواعد ) . 

والمراد بالعلم هنا : الاعتقاد ال جازم المطابق الثابت لموجب قطعى . 

والقواعد : هى الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات ليتعرف 
أحكامها مها . وهى عام ؛ لأنها جمع معرف باللام . 


ه1 


واحترز بها » عن العلم بالأمور الجزئية . وعن العلم ببعض مسائل 
الاصول ؛ لانه وإن كان من الاصول › لكنه ليس نفسه ؛ لان بعض 
الٹیء غي . 

وقوله : « يتوصل بها إلى استنباط الأحكام » احترز به عن العلم 
بالقواعد التى تستنبط ما الصنائع » والعلم بالماهيات والصفات . 

وفى ذكر التوصل إشارة إلى آنه طريق غير مقصود بالذات » بل 
بالعرض . 

وقيل ('“ : حرج ب « الأحكام » - أى جميعها - علم الخلاف ؛ 
لأنه علم بقواعد يستنبط منها بعض الأحكام » لا كلها . 

وفيه نظر ؛ لأنه يلزم أن يكون علم الخلاف جزءا من الأول » 
وليس كذلك . 

وقوله : ( الشرعية » احترز به عن الأحكام الاصطلاحية والعقلية . 

وقوله : « الفرعية » احترز به عن الأصولية . 

وقوله : « عن أدلتها التفصيلية » لا بحترز به عن شىء ؛ لأن المراد 
من الأحكام : الفقهية > وهى لا تكون إلا كذلك . 

هذا تحرير الحد . 

وأما الشبهات الواردة عليه : 

فمنما أنه لا یطرد ؛ لانطباقه على الخلاف . 


وقد أجيب عنه بأن الخلاف علم بالقواعد التى يستنبط بها بعض 

وهذا الحواب ضعيف » لما ذكرنا . 

بل الحتق أن يقال : خرج بقيد « الاستنباط » علم الخلاف ؛ 
لأنه علم بقواعد يتوصل بها إلى حفظ الأحكام المستنبطة (' أو رذّها . 
ولا يتوصل بہا إلى الاستنباط ') . 

ومنها : أنه قد اعتبر فى الحد إضافة العلم إلى المعلوم والإضافة إلى 
العلوم خارجة عن حقيقته ؛ لأنه صفة حقيقية يلزمها الإضافة ” . 

وقد أجيب ٠‏ عنه بأن العلم المطلق اختلف ف كونه صفة 
حقيقية أو إضافية . 

وعلى التقديرين لا ترد الشة . أما على الثانى فظاهر . وأما على 
الأول ؛ فلأنه لا يلرم أن يكون علم أصول الفقه صفة حقيقية ؛ إذ القوم 
سمّوا - ف اصطلاحهم - العلم المضاف إلى ال جملة المذكورة : أصول 
الفقه . فلا يكون المعلوم الذى هو متعلق العلم خارجا  .‏ 

وفيه نظر ؛ لأن المعلوم خارج عن العلم »> سواء كان العلم 
لضاف إل الحملة المذكورة صفة حقيقية أو إضافية . 


() العبارة من قوله : « آوردها » إلى » الاستنباط » ساقطة من أ . 
)( ج : الإصابة » وهو خطاً . 
(۳) اجيب هو الخنجى . انظر : النقود والردود ٦‏ ب . 
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والجواب عنه : أنا لا نسلم أن الإضافة إلى المعلوم المتعلق خارجة 
عن العام المضاف إلى الجحملة المذكورة ؛ لأن المراد من علم الأصول هو 
العلم المضاف » لا العلم المطلق . 

وشن سلمنا خرو جها »› لکن ل نسلم أن التعريف بالامر الخارجی 
ليس بحد ؛ لأن الراد بالحد : المعرّف الجامع المانع » لا الحد الحقيقى 
المركب من الذاتيات . 

ومنا : أن القواعد تناولت خحبر الواحد والقياس » وکل واحد منہما 
قاعدة ظنية فكيف يصح أن يكون معلوما ؟ 

وأجيب )0 عنه لاحتلاف الحهتين صح ذلك ؛ إذ کل واحد 
يفيد الظن . وبمذا الاعتبار يسمى مظنونا . ومن جهة أنه دل القاطع على 

وفيه نظر ؛ لأن القاطع دل على العلم بوجوب العمل بمقتضاه › 
ولا يدل على العلم بنفسه . فلا يكون معلوما من هذه الجهة . 

بل الجواب أن يقال : لا نسلم أن كل واحد من القياس وخبر 
الواحد قاعدة . بل كون كل واحد مهما مفيدا للظن قاعدة . فالظن 
متعلق با فاده » والعلم متعلق بنفسه . ولا امتناع ف تعلق العلم بشىء 
یکون ما أفاده مظنونا . 


ص - وأما حده مضافا : 


. ب‎ ٦ امحيب هو الخنجى . انظر النقود والردود‎ )١( 


( ۲ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


۱۸ 
هو لقب - إنما يعرف إذا عرف مفرداته . 
ص - فالأصول : الأدلة . 
ش - الأصول جمع الأصل › وهو : ما يتاج إليه الثىء . 
وقيل : ما يبتنى عليه الثىء . 
وفسرها ههنا بالأدلة . واللام فى « الأصول » و « الأدلة » للعهد . 
والمعهود : الأصول حضاف ¢ والأدلة السمعية . X‏ 
وهذا التعريف لفظى مناسب لا فى اللغة ؛ لأن الأدلة يحتاج ليها 
إاب ص - ولفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتا 
ش - الفقه لغة : الفهم . قال الله تعالى : 
لا َفْفَهُودَ َسِْيحَهُمٌْ 4 ٩(‏ اى لا تفهمون . 
وف الاصطلاح ما ذكره . 
والعلم قد مر تفسیه . 


وقد يطلق على القدر المشترك بين الظن والتقليد واليقين » وهو 
الاعتقاد الراجح 


. ١۷ - الإسراء‎ : ٤٤ )0( 


والأحكام سیأتی تفسیرها . 
والجهة الموجبة للنسبة إلى الشرع : كون تعلقاعما () » أو كون 
العلم بتعلقاتها مستفادا منه » لا کون وجوداتما منه » کا قیل » فإنه () 
غير صحيح » لأ وجود الحكم متحقق قبل الشرع لكونه قدا . 
والجهة الموجبة للنسبة إلى افرع : كون أدلتا التفصيلية متفرعة 
على الأدلة الأصولية > أو كونها متعلقة بالعمل الذى هر فرع العلم . 
والأدلة التفصيلية : هى مارات . 
ومتعلق العلم إما أن يكون قائما بذاته » أو لا . 
والأؤل : الذات » كالجواهر ٠.‏ 
والغانى » إما أن يكون ميتداً للتغير » أو لا . 
والافل : الأفعال . 


والثانى - إما أن يكون مقتضيا لنسبة مفيدة » أو لا . 
والثانى : الصفات الحقيقية . ٠‏ 
فخر ج بالاحکام : العلم بالذوات والصفات الحقيقية » والافعال 
وبالشرعية : الاحكام العقلية . وبالفرعية : الاصولية . وبقوله : عن أدلتها 


. ج : متعلقاتا‎ )٩( 
. ج : ف أنه > وهو خطا‎ )۲( 
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التفصيلية : علم الله تعالى ورسوله » وعلمنا بوجوب الصلاة والركاة 

وبالاستدلال : اعتقاد المستفتى . 

والباق قوله : « بالأحكام ) متعلق بمحذوف تقدیره : العلم المتعلق 
بالأحكام . 

ولیس المراد من العلم ا 4 تصورها 4 انه من مبادی؟ أصول 
الفقه » ولا التصديق بشبوتا فى أنفسها ؛ فإنه من مسائل الكلام بل 
التصديق بكونها متعلقة بالأفعال . كقولنا : شرب النبيذ حرام » والبيع 
حلال » وأمثال ذلك . 

بقى ههنا بحث : وهو أن التصديق على الوجه المذكور بمعنى 
اليقين » أو بمعنى الاعتقاد الراجح التناول لليقين والظن والتقليد . 

قال بعض الشارحين () : لو كان بمعنى اليقين - أى الاعتقاد 
ا جازم المطابق » لا محض التقليد » وتعلتق قوله : « عن أدلتها التفصيلية ) 
بالفرعية - لم يدخل التقليد ؛ لأن اعتقاد المقلد غير يقينى . 

وخر ج علم البارى ب « الاستدلال » لا بقيد «١‏ عن ألا 
التفصيلية » على تقدير تعلقها بالفرعية ؛ لأن تفرع الأحكام عن أدلتها 

وفيه نظر ؛ لأن فرعية الأحكام عنما » إما من حيث الوجود » أو من 


حيث العلم . 


. وهو الختجى . انظر : النقود والردود ۸أ‎ )١( 


۲١ 


والاول باطل ؛ ضرورة كون الحكم قدا » والثانى يلزم تفر ع العلم . 

والعجب أنه ذكر بعد هذا فى شرحه أن الفرعية صفة 
لاأحكام (“ وهى باعتبار التصور » لا باعتبار الوجود ؛ إذ عدم الأدلة 
باعتبار العلم بحصوها للأفعال . 

وأيضا - الأحكام ليست هى فرعا » بل منسوبة إلى الفرع . 

وقوله ١‏ عن أدلتما التفصيلية » متعلق بالعلم . وبه حرج علم الله 
تعالل ورسوله » وعلمنا بوجوب الصلاة والركاة ؛ لأنه غير مستفاد من 
الأدلة . 

وما قيل ) : إن علم الله تعالى بالأحكام عن « الأدلة 
التفصيلية » ؛ لان العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول » فباطل ؛ لان 
الأدلة لا تكون علة للأحكام » بل تكون أمارات ها » لما قيل : إن الدليل 
بالمعنى المذكور - وهو : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبرى - ينع أن يكون علمه تعالى عن الأدلة ؛ ضرورة امتناع حصول 
العلم له بالنظر ؛ لأن ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه » جاز أن 
یکون مستلزما للمطلوب الخبری » من غير أن ینظر فيه . فلا یزم من 


. انظر : النقود والردود ۸/ب‎ )١( 
. انظر : النقود والردود ق / »ب‎ )۲( 
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فإن قيل : فعلى هذا قيد « الاستدلال » ٠‏ ضائع ؛ لأنه يخرح 
بقيد « عن أدلتها التفصيلية » علم الله ورسوله وعلمنا بوجوب الصلاة 
والركاة وا حح » واعتقاد المستفتى » لأنه ليس شىء منها حاصلا عن الأدلة 
التفصيلية ! 


أجيب عنه بنا لا نسلم أن اعتقاد المستفتى ليس بحاصل عن 
أدلتها التفصيلية . وذلك لأن اعتقاد المستفتى مستند إلى علم المفتى 
المستند إلى الأدلة التفصيلية . فإعتقاد المستفتى مستند إلى الأدلة 
التفصيلية 7 


وقولنا : العلم الحاصل عن الأدلة التفصيلية لا يقتضى أن يكون 
حاصلا عنها بلا واسطة . 


فقوله : « بالاستدلال » يخرح اعتقاد المستفتى ؛ لأنه وإن كان 
حاصلا عنہا » لکنه لیس بالاستدلال . 


. ب : الاستدلال » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) ج : يحصل . 

(۳) قال الكرمانى فى النقود والردود ( ۸ / ١‏ ) «واعلم أن السؤال المشهور من 
مشكلات الأسولة » والجواب الحتق الظاهر فيه ما قرره الأستاذ ر أى عضد الدين الإمجى ) 
عند الدرس . وهو أن الشار ع جعل مناط الأحكام قسمين : ما يكون وصفا خارجا عن 
محل الحكم » كعلة حرمة الشاة المذكاة الملتبسة باليتة » فإنها أمر حارج عن مله » وهو 
الاشتباه . وما لا يكون كذلك كعلة حرمة لحم الختزير »> فإن حرمته لكونه لحمه › 
لا للأمر الخارج عنه . وظن الحتهد من القسم الأول ؛ فإن الشارع جعله مناطا للحكم 
بالاجماع . وهذا هو معنى كون الظن فى الطريق . ووجود الظن معلوم قطعا » فمعلوله 
يكون معلوما قطعا . وهذا ما لا غبار عليه ) . 
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فإن قیل : ما قیل فى عدم خروجه بقوله : « عن أدلتا 
التفصيلية » يمكن أن يقال ف عدم خروجه ب « الاستدلال ) . 

اجيب بان تقدیره بالاستدلال عليه » أى على العلم » واعتقاد 
اللستفتى لم يستدل عليه . هذا إذا أريد بالعلم المعنى الأعم . 

وأما إذا أريد بالعلم : اليقين » يلزم بطلان التعريف من وجهين : 

الأول : أنه م يتناول العلم حينعذ اعتقاد المستفتى » فلم بحتج إلى 
قید جخرجه » فیکون قيد « الاستدلال » ضائعا . 

والثانى : أنه ترد الشبة المشهورة » وهى : أن الفقه من باب 
الظنون ؛ لأنه مستفاد من الأدلة الظنية . والمستفاد من الظنى ظنى › 
فکیف يصح أن یکون علما . وما ذکروه (') فی جوابه ضعیف ٩‏ . 

أما تقرير الجواب » فهو أن يقال : أنا لا نسلم أن الفقه من باب 
الظنون ؛ لأن الراد بالعلم بالأحكام » العلم بوجوب العمل بالأحكام » 
وهو قطعى ؛ لأنه ثابت بدليل قطعى . وذلك لأن المجتهد إذا ظن 
ا لحکہ » حصل عنده مقدمتان قطعيتان : 

إحداها : أن هذا الحكم مظنون . وهى ضرورية . 

والثانية : أن كل ما هو مظنون وجب العمل به للاجماع ولأن الظن 
هو الحكم بالطرف الراجح . 7 فإما أن يعمل به وبالطرف " الاخر 
فيلزم الجمع بين النقيضين . 


(۱) ج : مادکره . 
»™( انظر : النقود والردود ۷ / لبا . 
(۳) بیاض فی ب . 
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أو لا بهذا ولا بذاك . فيلزم ارتفاع النقيضين . أو بالمرجوح فقط › 
قطعا . 

ويازم من هاتين المقدمتين قولنا : هذا الحكم يجب العمل به 
قطعا » إلا أنه وقع الظن فى طريقه ؛ لأنه وقع محمولا فى الصغرى › 
موضوعا فى الكبرى . ولا يازم من كون الحمول ظنا » كون القضية 

أما بيان ضعفه فمن وجوه : 

ما : أن الأحكام لا تدل على وجوب العمل با إلا على سبيل 
اجاز » والألفاظ الحازية لا تعتبر فى [ التعريفات ] (© . 

فإن قيل : لا نسلم أن الألفاظ الجحازية لا تعتبر فى 
[ التعريفات ] " فإن الحدود الناقصة والرسوم التامة والناقصة لا تدل 
على ماهية امحدود والمرسوم إلا بامجاز . 

أجيب عنه بأن لفظ الحد الناقص والرسم » م يرد بهما الحدود 
والمرسوم » وإلا لكان تعريفا للشىء بنفسه » بل أريد منهما المفهوم 


ومنہا : ان العلم بوجوب العمل مہا مستفاد من الدليل الإجمالى 
والفقه من الأدلة التفصيلية . 


٠١ (‏ ۲ ) فى الأصل : التفريعات » والثبت من أ » ب » ج . 


Yo 


فإن قيل : لا نسلم أنه من الدليل الإجمالى ؛ لأن الصغرى ف كل 
قياس مغايرة للصغرى ف الآخر ؛ لأن الحكوم به = وهو قولنا « مظنون » 
- ف کل منها يغاير المحكوم به فى الآحر ؛ لأن ظن كل حكم مستفاد 
عن دلیل حاص به » فیکون مغايرا للظن الحاصل من دليل اخر . وتغایر 

الظن يوجب تغاير المظنون من حيث مظنون . 

أجيب عنه بأن التغاير بهذا الاعتبار غير كاف فى كون الدليل 

ومنها : أنه لا نسلم أن قولنا : « كل ما هو مظنون وجب العمل 
به ) قطعى () . 

قوله : للإحماع . 


قلنا : لا نسلم أن الإجماع يفيد القطع ؛ لأنه مبنى على الأدلة 
الظنية » والمبنى على الظنى ظنى . 

ومن سلمنا أن أدلة الإجماع قطعية » لكن لا نسلم أن هذا 
الإجماع باغ إلينا بالتواتر » حتى يفيد القطع ”“ . 

والوجه الثانى فى بيان قطعيته ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أنه إذا م 
يعمل بواحد من الطرفين » يلزم رفع النقيضين فى الواقع ؛ جواز أن 
لا يعمل بواحد منهما لعدم الجزم به » مع أن الواقع لا يخلو عن أحدها . 


)0( ج : قطعا . 
)( ج : لا يفيد القطع . ولكن الكاتب وضع فوق « لا » علامة « - » . وهذا 
يشير إلى آنه تنبه إلى خطیه . 


٥‏ /ب 


۲۹ 


وأيضا - لا نسلم أنه إذا عمل بالمرجوح » يلزم حلاف العقل › 
وإنما يلزم ذلك أن لو كان المرجوح عند الجتهد » مرجوحا فى الواقع » وهو 

لا يقال : إن الظن هو الحكم بالطرف الراجح فى الواقع ؛ لأنا 
نقول : المراد ٠‏ بالراجح فى الواقع » إما أن يكون هو الثابت فيه 
أو غيو » فإن كان الأول » فلا نسلم أن الظن هو الحكم بالطرف 
الراجح ؛ لمحواز کذبه . وإن کان الغانی فبینوه حتى يتصور ولا ثم يتكلم 
عليه انيا . 

ومنها : أنه يلزم انحصار جميع الفقه فى الوجوب » فيخرج عنه 
العلم بالندب والكراهة والحرمة والإباحة » مع أنه من الفقه بالاتفاق . 

فإن قيل : التعرض للوجوب على سبيلل الشيل ؛ لأن المراد هو 
العلم بمقتضى الظن بالأحكام على الوجه المظنون . فإن ظنّ وجوه » عم 
وجوب العمل به وإن ظن حرمته علم حرمة العمل با وكذا الباق . 

أجيب عنه بأن القياس المذكور لا يفيد إلا وجوب العمل بمقتضى 
الظن . 

فإن قيل : الراد وجوب اعتقاد الحكم على الوجه المظنون ؛ فإنه 
إذا كان الندب مظنونا وجب اعتقاد ندبيته . 

أجيب عنه بأنه لا دلالة لقوله : « العلم بالأحكام » على ذلك 
فحينغذ يكون التعريف فاسدا . 


. ج : إن المراد‎ )١( 


¥ 


ص - وأورد : إن كان المراد البعض - لم يرد ؛ لدخول 
لمقلد . 

وإن کان الجميع - لم ينعكس ؛ لثبوت ١‏ لا أدرى » . 
أحفى » والأعم لا يدل على الأحص أصلا . 

فحينغذ بجحب تحقق الحدود عند تحقق الحد » وهو الاطراد » 
وانتفاؤه عند انتفائه » وهو العكس . 

فالسؤًال أن يقال : إن الحد غير صحيح ؛ لأنه إما غير مطرد 
إما غير منعكس ؛ لأن الراد بالأحكام بعضها أو جميعها . فإن كان 
الأول يازم عدم اطراد الحد ؛ ضرورة تحققه بدون تحقق الحدود ؛ لأ المقلد 
عام ببعض الأحكام » فيصدق على علمه حد الفقه » ولا يكون علمه 
فقها ؛ لأن المقلد لا يسمى فقا . 
ون کان الان » يزم عدم الانعكاس ؛ ضرورة تحقق الحدود 
یدول الحد ؛ لل لأئمة الجتمدين فقهاء » وهم لا يعلمون جميع ميم 
الأحكام ؛ ضرورة ثبوت « لا أدرى » بالنسبة الم . لأنه سقل مالك عن 


£ 


أربعين مسألة » فقال فى ست وثلاثين منها : « لا أدرى » )١(‏ . 


)0 قال النووى فى مقدمة امجحموع : إن الميام بن جميل قال : شهدت مالكا وقد 
سقل عن نان وأربعين مسألة . فقال فى سنتين وثلاثين منها لا أدرى . 
انظر : الجموع ١‏ . وقال الز ركشى ف المعتبر ( ل ) رواه ابن عبد البر ف المهيد ف 


باب مناقب مالك . وف امجموع أيضا : عن مالك أنه رعا كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب 


۲۸ 


ص = وأجيب : بالبعض » ويطرد ؛ لل الاد بالادلة | 
الأمارات » وبا جميع > وينعكس ؛ لأ المراد تبيوه للعلم بالجميع . 


ش - أجاب المصنف عنه على كل واحد من شقي الترديد . 
أما على الأول فلا نسلم عدم الاطراد . 


= فى واحدة منها . وقال الزركشى : وف المدخحل للحا أن السائل لالك عنما محمد بن 
عجلان . وقال أبو نعم فى الحلية عن ابن مهدى يقول : سأل رجل مالكا عن مسألة . 
فقال : لا أحسنما . فقال الرجل : إفى ضربت إليك من كذا وكذا لأسفلك عنها . فقال له 
مالك : إذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أنى قلت لك إنى لا أحسنا . وقال 
البيهقى فى المدحل عن مالك : إذا أعقل العام لا أدرى » أصيبت مقالته . 

وف فتاوی ای عاصم العبادى من الشافعية ٠:‏ سئل أبو حنيفة عن خمس 
مسائل . قال : لا أعلم . إحداها أطفال المش ر كين › الثانية وقت الختان » الثالثة الخنشى 
الذى له الة الرجال والنساء » الرابعة حلّف لا يكلم فلانا دهرا » الخامسة هل يجوز للقم 
نقش جدار المسجد من غلة الوقف . 


قال الز ر کشی وأخرج الحا ف مستد رکه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
محمد بن جبیر بن مطعم عن أبیه أن رجلا اتی النبی - عش - فقال : يا رسول الله ! أى 
البلدان شر ؟ قال : لا أدری . فلما أُتاه جبریل قال یا جبریل ! أى البلدان شر ؟ قال : 
لا ادری حتی أُسأل ری . فانطلق جبریل . فمکٹ ما شاء الله ان کٹ . ثم جاء . فقال 
یا محمد ! إناك سألتنی ای البلاد شر » وإنى قلت : لا أدرى . وإنى سألت رى » فقلت : 
ای البلاد شر ؟ فقال اسواقها . ثم قال ر الحا ) : قد احتجا جمیعا برواته إلا ابن عقيل . 


قال الز ركشى : وهذا الحديث أصل ف قول العام « لا أدرى » . 


۲۹ 


قلنا : المراد من الأدلة © : الأمارات » وهى التى تفيد الظن › 
وحتاج فى الاستدلال با إلى معرفة التعارض . وحينعذ لا بخلو إما أن 
يكون المراد بالمقلد : من كان علمه بالأحكام عن الأمارات المذكورة 
بالاستدلال أو غيو » فإن كان الأول » فلا نسلم أنه لا يكون فقيما › 
حتى يلزم عدم الاطراد . وإن كان الثانى » فلا نسلم صدق الحد عليه › 
حتى يازم أيضا عدم الاطراد . وإما على الثانى فإنا لا نسلم عدم 
الانعكاس . 

قوله : « لقبوت « لا آدری » » . 

قلنا : لا نسلم أنه إذا ثبت « لا أدرى » بالنسبة إلى الكل » يلزم 
عدم الانعكاس . وإنغما يلزم أن لو كان المراد من العلم بجميع الأحكام : 
العلم بها بالفعل . 

بل المراد : تبي العام للعلم بجميعها . 

فحينئذ يجوز أن يكون العلم بمذا المعنى متحققا مع بوت 
« لا أُدری » . 

والمراد بالتميو : الاستعداد القريب إلى الفعل عند حصول الطرق › 
والقكن من الاستنباط . 

ص - راما فائدته - فالعلم بأحكام الله تعالى . 

ش - اعلم أن فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله تعالى التى 
يتوصل با إلى السعادات ف الأول والدرجات فى الأحرى . 


)1( ج : بالأدلة . 


ص - وأما استمداده - فمن الكلام والعربية والأحكام . 
ش - هذا هو القسم الثالث من المبادى » وقد جمع فيه 
فائدتین : 

إحداهما - بيان أنه من أى علم يستمد . 

والثانية -- بيان بعض ما يستمد منه . 

والأولى ليست من المبادئ المصطلحة عند المنطقيين › بخلاف 
الثانية . 

ص - أما الكلام - فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة البارى - 
تعالى = وصدق الب » [ وهو ] ٠‏ يتوقف على دلالة المعجزة . 

ش - الأدلة الكلية - التى هى الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » من حيث هى أدلة - تتوقف على معرفة البارى وصدق المبلغ 
وهو الرسول ع . 

وصدقه يتوقف على دلالة المعجزة على صدقه وكل ذلك من 
الكلام . 

وقوله : « الأدلة الكلية » يتناول الأدلة الإجالية التى يستفاد منها 
الأدلة التفصيلية » والأدلة التى يثبت با مسائل الأصول . 

ص - وأما العربية - فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية . 

ش - الأدلة التى تستفاد منا الأحكام الشرعية مأخوذة من 


. زيادة من ع » م والبابرفى‎ )١( 


۲۳١ 


الكتاب والسنة » وهما عربيا الدلالة » فيتوقف دلالتهما على معرفة 
الموضوعات اللغوية من جهة الحقيقة وامجاز » والخصوص والعموم › 
والإافراد والتركيب » والاشتراك والترادف » والنقل والإضمار وغيها . 

ص = وأما الأحكام - فالراد [ تصورها » لمكن ] ٠‏ إثباتما 
ونفمما » وإلا جاء الدور . 

ش - أما استمداد الأصول من الأحكام فمن جهة التصور 
لن قصد الأصولى يتوجه إلى معرفة كيفية استنباط الأحكام من الأدلة . 
ولا شك أن معرفة كيفية استنباط الأحكام تتوقف على تصور الأحكام . 

ولان الأحكام إما محمولات المسائل » كقولنا : مقتضى الأمر : 
الوجوب » ومقتضى النهى : التحرم . 

أو متعلقاتما . 


em 


كقولنا : العام إذا حصص يكون حجة فى الباق فلابد من 
تصورها بمكن إثباتها أو نفيما . 

وأما التصديق بالأحكام من حيث هى متعلقة بأفعال المكلفين 
على سبيل التفصيل » فلا يكون استمداد الأصول منه ؛ لأن التصديق با 
من مسائل الفقه » وهو يتوقف على الأصول . فلو استمد الأصول منه 
لزم الدور . 


)0( ف الأصل : ١‏ بصورها لمكن » والصحيح ما ألبتناه من أ ب ٠‏ ج ع . 


وف المنتى ص ۳ : « تمكن » . 


۳۲ 
وكذا التصديق مہا من حیث ھی عمولات مسائل الاصول )1( 
أو متعلقاتها » لا يكون من المبادى ۽ لن المسائل تتوقف على المبادى . 
فلو استمد الأصول منه لتوقف على نفسه » وهو محال . 
الكلام « فیکون من مبادیء الأصول . 
المبادى لا ذكرنا . 
وقول المصنف : « وإلا جاء الدور » إنما يستقم »› لو حمل 
التصديق على ما ذكرنا . 


. أ : محمولات المسائل‎ )١( 


۳ 


المبادى الكلمية 


ص - الدليل لغة : المرشد . والمرشد : الناصب » والذاكر › 
وما به الإرشاد . 


ش - قیل ( : إن قوله : « الدلیل » إلى قوله : « مبادیء 
اللغة » من المبادى الكلامية . 

وإغا ابتداً بها ؛ لاأنه لا ذكر أن استمداده من الكلام والعربية 
والأأحكام » أراد أن يبين ما يستمد منه على الترتيب . فبداً بالكلام . 

وفيه نظر ؛ لأ بحث الدليل والقواعد المنطقية غير خصوص 
بالکلام . 

ونسبته إلى الكلام كنسبته إلى الأصول ؛ لأن المنطق الة لجميع 
العلوم الكسبية . 

والأولى أن يقال : لما ذكر الدليل فى حدى الأصول والفقه » ول 
يسبق شىء يعرف منه الدليل » أراد أن يشير إلى معناه . 

والدليل فى اللغة : هو المرشد » وما به الإرشاد . 

والمرشد : هو الناصب للعلامة » أو الذاكر نها . 


. القائل هو عضد الدين الإيجى‎ )١( 
. /١١ والنقود والردود‎ » ۳۸/١ انظر : شرح العضد للمختصر‎ 


ر ۳ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


بإ/٦‎ 


٤ 


وما به الإرشاد : العلامة التى نصبت للتعريف . فعلى هذا يكون 
« ما به الإرشاد » معطوفا على « المرشد » لا على « الذاكر » . 

ويمكن أن يكون معطوفا على ( الذاكر » ؛ لأن المرشد کا يطلق 
على الناصب للعلامة » يطلق على العلامة المنصوبة ؛ إذ الفعل قد ينسب 
إلى الالة » كا يقال : السكين قاطع . 


ص - وى الاصطلاح : [ ما ] “ يكن التوصل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب خبرى . 


ش = فما لا یکن آن يتوصل » وما يکن آن يتوص » 
یتوصلل بصحیحه » لا إلى مطلوب خبی () » لا یسمی شیء من 
دلیلا . 


فخرج عنه المقدمات الكاذبة التى يمكن أن يتوصل بالنظر 
الفاسد فيا إلى مطلوب خبرى ؛ ضرورة امتناع التوصل بصحيح النظر 
فیہا إلى مطلوب خبری ؛ 

لأن النظر إنما يكون صحيحا إذا كان مادته صادقة . 

ودخل فيه المقدمات الصادفة التى يمكن أن [ يتوصل ع <° 
بالنظر الصحيح والفاسد فما إلى مطلوب خبرى . 


. فى الأصل : با » والبت من أ » ب » ج » ط وفى المنتبى كذلك‎ )١( 
. ب : جزی » وهو تصحيیف‎ )۲( 


)۳( فى الأصل : ‹ يتوسل » . 


o 

وإمكان التوصل بالنظر الفاسد فما إلى مطلوب خبرى › لا ينا 
إمكانه بصحيح النظر فما إلى مطلوب خبرى . 

وخر ج عنه ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
تصورى » أعنى : الأقوال الشارحة . 

وإنما قال : « يمكن » ولم يقل : يتوصل بالفعل » ليتناول الدليل 
الذى لم ينظر فيه . 

وخر ج عنه : القضايا المرتبة ترتيبا صحيحا ؛ إذ المرتبة لا يمكن أن 

ودخل فى هذا التعريف الأمارة ؛ لأن المطلوب الخبرى أعم من أن 
يون علميا أو ظنيا . 

ص - وقيل : إلى العلم به فتخرج الامارة . 

ش - وقیل فی تعریفه : إن الدلیل ما يکن أن توصل بصحیح 
النظر فيه إلى العلم بالمطلوب الخبى » فتخرح عنه الأمارة ؛ لأنها 
لاا يتوصلل بصحيح النظر فيما إلى العلم بالمطلوب الخبرى » بل إلى الظن 
به . فالدليل بالمعنى الثانى أحص مطلقا من الدليل بالمعنى الأول . 

ص - وقیل : قولان فصاعدا یکون [ عنه ] ٩‏ قول اخر . 


ش - أی وقیل ف تعریفه : إنه قولان » اى قضيتان . 


(۱) ج : (« عما) بدل « عنه ) . 


۳٦ 
. المارة‎ 

وخر ج عنه قضيتان م يحصل منہما شىء اخر . 

وقوله : ١‏ قول اخحر » أى يكون مغايرا لكل واحدة من القضيتين › 
ليخرج عنه مجموع أيّة “ قضيترن اتفقتا ؛ فإنه يستلزم إحداها . 

ص - وقيل : يستلزم لنفسه » فتخرح الامارة . 

ش - أى وقيل ف تعريف الدليل : إنه قولان فصاعدا يستلزم 
لنفسه قولا اخر » أعم من أن يكون الاستلزام بينا أو غيو . فيتناول 
الأشكال الازبعة » والقياس الاستتنا . 

وخر ج عنه بقوله « لنفسه » قياس المساواة » كقولنا : ( أ ) مساو 
د ( ب ) ۰ و ( ب ) مساو ل ( ج ) »۰ فنه یازمه ( أ ) مساو ل 
( ج ) » ولكن لا لنفسه » بل بواسطة مقدمة أجنبية » أى مقدمة غير 
لازمة إاحدى مقدمتى القاس » وهو قولنا : كل ما هو مساو ل ( ب ) 
مساو د ( ج ) . 

ركذا حرج عنه القول الولف من قولين المستازم لقول اخر 
بواسطة عكس نقيض إحدى مقدمتيه . 


( ج :ای . 


¥ 


كقولنا : جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاعَ الجوهر » وما ليس 
بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر . فإنه يستلزم قولنا : اجوهر 
جوهر » ولكن لا لنفسه » بل بواسطة عكس نقيض المقدمة اثانية › 
وهو قولنا : ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر . 

وکذا حرج عنه : الأمارة ؛ فإنها لا تستلزم لنفسها قولا اخر ؛ 
لأنه ليس بين الأمارة وما تفيده ربط عقلى يقتضى لزوم القول الأخر عا . 

والدليل بالمعنى الثالث أخحص منه بالمعنى الأول من وجه ؛ ضرورة 
صدق الأول بدونه عند عدم القول > وصدق الثالث بدونه على القضايا 
امرتبة ترتيبا صحيحا » وصدقهما معا على الأقوال التى يكن أن يتوصل 
بصحيح النظر فيا إلى المطلوب الخبرى . 

وکذا بین الثانى والثالث عموم من وجه » وكذا بين الرابع وبين كل 
واحد من الاول والثانى . 

والرابع أحص من الثالث مطلقا ؛ ضرورة خروج الأمارة عنه . 

وقول من قال : إن ذكر حصوصية القول ؛ إذ استحضار المعنى 


على وجه یکون ملزوما » ولو لم یتخیل القول » ولم يتلفظ به » یکون 
دليلا » إلا إذا كان فى الاصطلاح خصوصا بالقول . وحينغد يجب 


تخصيص ما فى قوله « ما يمكن » أيضا لقول . فيه ما فيه ؛ لجحواز أن 


فمن ثم وجبت المقدمتان . 


lv 


۳۸ 


ش = اراد أن يبن أن الدليل لا بد ان يکون مرکبا من 

وذلك لأن المطلوب الخيرى إذا كان مجهولا فلابد وأن يكون فى 

وإلى هذا أشار بقوله ١‏ وابد من مستلزم للمطلوب » . 

والوسط لابد وأن يكون حاصلا للمحكوم عليه » فيحصل 
الصغرى » والحکوم به حاصلا له أو مسلوبا ( عنه » أو الوسط ) () 
مسلوبا عن ( امحكوم به  )‏ فيحصل الكبرى . فمن ثم وجبت 
المقدمتان . 

واعلم أن ما ذكره خصوص بالشكل الأول » وبضروب الشكل 
التانى التى صغراها موجبة . 

ولا یختص بالاقترانی الحملی کا ظن بعض ‏ » بل يتناول الشرطى 
أيضا . 

ومكن أن يكون مراد المصنف بيان الشكل الأول فقط » ل 
بای الأشكال موقوف عليه . فیکون تقدیر کلامه ر( ولابد من مستازم 
حاصل للمحکوم عليه وامحکوم به حاصل له أو مسلوب عنه ) . 


( ۱ ۰ ۲ ) بیاض فی ب . 
(۳) وهو القطبى . انظر النقود والردود ١۳‏ ب . 


۳۹ 


ص - والنظر : الفكر الذى يطلب به علم أو ظن . 

ش - ها ذكر النظر فى تعريف الدليل أراد أن يشير إلى معناه . 

والنظر يطلق على البصرى وعلى الفكرى والراد ههنا هو الثانى . 
فلذلك قال : النظر : الفكر . 

والفكر يطلق على حركة النفس بالقوة التى التبا مقدم البطن 
الاوسط من الدماعغ الملسمى بالدودة » أي حركة کانت ( أعم من ) ٩(‏ 
أن تكون فى المحسوسات أو فى المعقولات . وعلى حركتها إذا كانت من 
المطالب إل البادى ورجوعها عنها إلى المطالب . 
فى الذهن ليتوصل بها إلى أمور مستحصلة . 

وقد يطلق على حركة النفس من المطالب إلى المبادى من غير أن 
يجعل الرجوع منها إلى المطالب جزءا منه . 

ولا کان مراد الصنف هو الفكر بالمعنى الغا - قال : « الذى 
( يطلب منه  )‏ علم أو ظن » تصورا أو تصديقا . 

ص - والعلم » قيل : لا يحد 

فقال الامام : لعسره . 

ش - اختلف العلماء فى حقيقة العلم وفى تحديده » لا لخفائها 
بل لغاية وضوحها . 


( ۰۱ ۳۰۲ ) مطموس ف ا . 


فذهب قوم إلى أنه لا يکن تحدیده . 
فقال إمام الحرمين ١"‏ : لعسه () . 


وذكر الغزالى “ فى المستصفى ٠“‏ أنه يعسر تحديده على الوجه 
ا لحقيقى بعبارة حررة جامعة للجنس الذاتى والفصل ؛ فإن أكثر المدركات 
الحسنية مثل الروائح والطعوم نما يعسر حده لصعوبة الاطلاع على ذاتياتما 
المشتركة والختصة . وإذا كان حال المدركات كذلك » فما قولك ( فى 
الإدراكات . ولكن يمكننا أن نشرح معناه بتقسم ومثال . 


)١(‏ هو عبد الملك بن أبى محمد عبد الله بن يوسف ال جوينى » إمام الحرمين » كان 
أعلم أهل زمانه بالكلام والأصول والفقه . له مؤّلفات كثيرة » مها : البرهان والورقات فى 
أصول الفقه توف - رجه الله - سنة ٤۷۸‏ ه . 

انظر : الوفيات ۳١١ : ١‏ » وطبقات الشافعية الكبرى ٠ ٠٠٦١ : ١‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة ۲۷١ : ١‏ » وشذرات الذهب ۳ : ٠١۸‏ » والفتح المبين ١‏ : 
۲ . 

(۲) انظر : البرهان ۱ : ۱۱۹ ۰ ٠۲١‏ » فقرات ٤١ › ٤١‏ . وقال إمام الحرمين 
فى الورقات ( ص ۳١‏ ) : « والعلم معرفة المعلوم على ما هو به فى الواقع » . 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد ا ملقب بحجة الإسلام » أبو حامد » جامع أشتات 
العلوم فى المنقول والمعقول » وكان أفقه أقرانه » وإمام أهل زمانه . 

من مصنفاته فى أصول الفقه ١‏ المستصفى » ود المنخول » و« المكنون » 
و« شفاء الغليل » . ولد سنة ٠٠‏ ه وتوف - رحه الله = سنة ٠٠١‏ ه . 
. انظر : الوفيات ٥۸٦ : ١‏ وطبقات الشافعية الکبری ٩‏ : ۱۹۱ › وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة ٠ ۳۲١ : ١‏ والنجوم الزاهرة ۲٠۳ : ٥‏ » وشذرات الذهب 
٤‏ 
)٤(‏ انظر : المستصفى ۲١ : ١‏ 
(ه) ١‏ فما قولك » مكرر ف الأصل . 


۷/إب 


٤١ 


وهذا يدل على آنه راد بتعحديده : التحديد بالحد الحقيقى ( 
لاا تعريفه مطلقا . 


فسقط سؤال من قال : إن المثال والتقسم إن أفاد المييز 
صلحا للتعريف الرسعى » وإلا م يصلحا للتعريف . 

وقيل اكتسابه بالتعريف عسير ؛ إذ فيه إضافة اشتبهت أنه من 
عوارضه أو من ذاتیاته . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا الاشتباه لا يمنع التعريف . غاية ما فى الباب 
أنه يمنع تحديده بالحد الحقيقى » لا مطلقا » بل بالنسبة إلى من اشتبه 
عليه . 
( 


ص - وقیل ٩‏ : لانه ضروری » من وجهین 


أحدها : أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم فلو علم العلم بغين › 


کان دورا . 


ش - قال الإمام فخر الدين الرازى 7 : إنه لا يمكن تحديده 


)١(‏ القائل هو الآمدى . انظر : الإحكام ١١ : ١‏ » وانظر أيضا حاشية السيد 
وحاشية الهروى ١‏ : ۷) . 

(+) القائل هو الإمام فخر الدين الرازى ومن عادة ابن الحاجب أنه يذكر قول 
الإإمام الفخر الرازى بلفظ « قيل » ولا يسميه » تبعا للامدى ( قاله الز ركشى ف المعتبر ق 
(CAMNYY‏ . 

(۲) وذكر المصنف ف المنتى ( ص ۳ ) ثلائة أوجه . 

(۲) هو محمد بن عمر بن احسين بن الحسن بن على الرازى الملقب بفخر الدين › 
ا معروف بابن الخطيب » الفقيه الشافعى الأاصولى » المغسر » المتكلم . كان فريد عصره و نسيج = 


۲ 


۰ )( 


لکونه ضروريا من وجهين 


أحدها : أنه لو م يكن ضروريا - لامتنع تصوره . والثانى ظاهر 
الفساد » فالمقدم مثله . 


وبيان الملازمة أنه لو م يكن ضروريا - لكان كسبيا ؛ إذ لا واسطة 
بينهما . وحينغذ لا يعلم إلا بغيو ؛ لامتناع كون الشىء معرفا لنفسه . 


وغير العلم لا يعلم إلا بالعلم فيتوقف معرفة العلم على غين 


ومعرفة غين عليه فيلزم الدور فيلزم امتناع تصوره . 


ص - وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم 
بغیو » لا على تصوره » فلا دور ٩‏ . 


ش - تقرير الجواب أن يقال : توقف تصور غير العلم على 


= وحده » وكان العلماء يقصدونه من البلاد ويشدون إليه الرحال . وكان درسه حافلا 
من الملوك والعلماء والوزراء والأمراء والفقراء والعامة لا يمنعهم برد الشتاء ولا وابل 
السماء » من مصنفاته التى اشتهرت ف الآفاق « المحصول فى أصول الفقه » . وولد سنة 
٤‏ وتوف سنة ٦٠٦‏ ه. 
انظر : الوفيات ٠.٠/١‏ » والبداية والہاية ٠٥١/١١‏ » وطبقات الشافعية 

الکبری ۸۱/۸ » وطبقات المفسرین للداؤدی ۲۱٤/۲‏ › وشذرات الذهب ۳٠/١‏ »› 
والفتح البين ٤۷/۲‏ › ومعجم المؤلفین ۷۹/۱۱ . 

)١(‏ انظر : القسم التحقيقى » الجزء الأول من الحصول ص ٠٠١١‏ ( الفصل 
الثالث ) . 

(۲) ف المنتى ص ۲ : « ورد بأن توقف تصور العلم على حصول العلم بغيره 
لا على تصوره ولا یتوقف حصوله على تصوره فلا دور ) . 


۳ 


حصول نفس العلم بغيو لا على تصور العلم بغي » وحصول نفس 
العلم لا يتوقف على العلم بغيو › بل تصور العلم يتوقف على العلم 
بغیو » فلا دور . 

فإن قيل : تصور غير العلم هو حصول العلم بغرو فكيف يصح 
قوله : توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغي . 

جیب بأن توقف تصور غير العلم أحص من حصول العلم 
بغيو ؛ لان العلم ينقسم إلى التصور والتصديق › ولا امتناع ف توقف 
الخاص على العام . 

قيل ‏ ف تقرير الجواب : إن غير العلم يتوقف تصوره على 
حصول العلم بالغير “ لا على تصوره » وتصور العلم يتوقف على 
حصول الغير لا على تصوره . 

وهو باطل ؛ فإن تصور العلم لا يتوقف على حصول الغير » بل 
على تصوره ؛ لان تصور الحدود يتوقف على تصور الحد . 

ص = وثانيما ) أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة . 

ش = الوجه الثانى أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة » وهو علم 
خاص . وإذا كان العلم الخحاص ضروريا »> كان مطلق العلم أولى أن 
یکون ضروریا . 


. ا١١١ القائل هو الحلى . انظر : النقود والردود‎ )١( 
. بالغير » ساقطة من النسخ الأحرى . ودخول « أل » على « غير » لا يجوز لغة‎ « (۲( 


۸ 


٤ 


ص - وأجیب بأنه لا يازم من حصول أمرٍ تصوره أو تقدم 
تصوره . 

ش - تقريره أن العلم الخاص يستلزم حصول العلم المطلق › 
ولا يازم من حصول أمر تصوره أو تقدم تصوره . 

وإنما أكد بقوله : « أو تقدم تصوره » دفعا لوهم : وهو أن يقال : 
إن حصول العلم يستلزم تصوره حال حصوله أو قبله . 

وقال بعض الشارحين ‏ فى تقرير الوجه الثانى : إن مطلق العلم 
لو م یکن بدیًا - لما کان تصدیق بدیہی . واللازم باطل فالملزوم مثله . 

بيان الملازمة أن مطلق العلم لو توقف على الكسب - والتصديق 
أحد قسمى العلم المتوقف على مطلتق العلم - لتوقف التصديق على 
الكسب ؛ لأن المتوقف على المتوقف على الشىء متوقف على ذلك 
الشىء . 

وقرر جوابه على هذا الوجه . وهو أن المصنف اعترض على الملازمة 
وعلى أن الدليل المذكور ينتج الملازمة بأنه لا ازم من حصول أمر تصوره » 
ولا تقدم تصوره » أى لا يازم من حصول العلم بيداهة التصديق تصور 
العلم ولا تقدم تصوره ؛ إذ المراد ببداهة التصديق أن العلم بانتساب 
طرفیه حصل بغیر برهان . وحصول العلم بالانتساب وبطرفیه لا یستدعی 
تصوره . 


. بإ١١ وهو الخنجى . انظر النقود والردود‎ )١( 


0 


ولعل هذا الشارح إذا لااحظ قوله : ١‏ إذ المراد ببداهة التصديق أن 
العلم بانتساب طرفيه حصل بغير برهان » وتفكر فى تفسيه البداهة › 
جد هذا الجواب جا ينبغى ؛ لأ العلم ببداهة التصديق على الوجه 
الذى قرره علم بعلم خحاص » والعلم بالعلم الخاص مستازم للعلم بالعلم 
المطلق . فحصو العلم ببداهة التصديق يستدعى تصور العلم . 

بل الجواب أن يقال : لا نسلم أن تصور مطلق العلم لو كان 

قوله : لأن التصديتق يتوقف على مطلق العلم » ومطلق العلم 
قلنا : لا نسلم أن مطلق العلم يتوقف على الكسب » بل تصور 
مطلق العلم يتوقف على الكسب » والتصديق البديهى يتوقف على 
حصول العلم » ولا يازم من حصول العلم تصوره أو تقدم تصوره . 

ص = مم نقول : لو کان ضروریا - لکان بسیطا ؛ ٳذ هو 
معناه . 

ش - اا أبطل الدلیلین استدل على امتناع کونه ضروریا » ونی 
على تعريفه التصور الضرورى بأنه لا يتقدمه تصور يتوقف عليه لانتفاء 
الترکیب فی متعلقه . فقال : « لو کان العلم ضروریا » لکان بسيطا » والتالی 
باطل فالمقدم مثله . 


(۱) زيادة من ط » ع . 


3 


أما الملازمة فلأنه لا معنى للضرورى إلا كونه بسيطا ؛ لأن 
الضروری ما لا یتوقضف تصوره على تصور غیو › فیکون بسیطا › 
وإلا لكان تصوره موقوفا على تصور جزئه الذى هو غين . 

وأما بطلان التالی فلانه لو کان بسیطا › لکان کل معنى علما . 

والتالى ظاهر الفساد فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن العلم يصدق عليه المعنى . فلو لو يكن كل معنى 
علما » لكان المعنى أعم من العلم » فيلزم تركب العلم من المعنى المشترك 
ومن آمر يختص به » وقد فرض کونه بسيطا هذا خلف . 

وفيه نظر ؛ إذ لا نسلم أنه لو كان العلم أحص من المعنى يلزم 
تركبه ؛ مجحواز أن يكون المعنى عرضا عاما للعلم . 

وأيضا - غايته أنه يلزم أن لا يكون العلم ضروريا بالتفسير الذى 
ذكره ولا يلزم أن لا يكون ضروريا بالتفسير الذى اعتيو الجمهور › 
وهو : ما لا يتوقف حصوله على طلب وفکر . 

فان الضرورى بہذا المعنى لا يجوز أن يكون مركبا ؛ لجحواز أن 
يكون أجزاؤه ضرورية » فلا يحتاج إلى طلب وفكر » وإن کان تصوره 
موقوفا على تصور أجزائه الذى هو غي . 

ص - وأصح الحدود : صفة توجب تييزا لا بحتمل النقيض . 

ش - لا أمكن عند المصنف تحديد العلم ذكر له حدا» 
فقال : « وأصح الحدود » أى الحد الصحيح « صفة » وهى ما تقوم 
بغي » فيتناول العلم وغين . 


¥۷ 


قوله : « يوجب تمييزا » أى تمييز النفس الاأشياء . 

يخر ج الصفات النفسانية التى لا توجب تمييز النفس الأشياء () 
مثل السخاوة والشجاعة والحزن والفرح وغير ذلك ؛ فإما وإن كانت 
توجب تييز موصوفها من غي » لا توجب تييز النفس الاشياء . 

قوله : « لا يحتمل النقيض » أى بوجه . يخرج عنه الظن 
والاعتقاد والوهم ؛ فإنها وإن كانت توجب تبيز النفس الأشياء لكنه 
يحتمل النقيض » إما فى العقل أو فى الخارج . 

ومعنى قوله : « تمبيزا لا يحتمل النقيض » أن العلم يوجب تمييز 
النفس ف متعلقه على وجه لا يمكن وقوع نقيض التعلق لا فى العقل 
ولا فى الخارج . 

ص - فيدخل إدراك الحواس » كالأشعرى . 

ش - أى فيدخل إدراك النفس الحسوسات بواسطة الحواس 
الظاهرة والباطنة ف حد العلم » كا هو مذهب الشيخ أهى الحسن 
الأشعرى () . 


)0 « الأشياء » ساقط من أ »> ب . 

(۲) هو على بن إسماعيل بن أبى بشر إسحاق » الكنى بأ الحسن ولقب 
بالأشعرى . ولد سنة ۲٠٠۰‏ ه» وقيل ۲۷١‏ ه وتتلمذ فى العقائد لأى على الجبا » 
وبرع فى علمى الكلام والجدل على طريقة أهل الاعتزال حتى صار رأسا من رؤوسهم . ثم 
ترجحت عنده مذاهب أهل السنة فأعلن خروجه على المعتزلة وأفرغ جهده فى الذب عن 
مذهب السلف والرد على المعتزلة وجميع طوائف المبتدعة . بلغت مؤلفاته جوا من مسين 
أو مائة أو مائتين » على ما قيل » وأشهرها فى الأصول : إثبات القياس » و كتاب اختلاف 
الاس ف الأسماء والأحكام والخاص والعام . توف رحه الله سنة ٣۲۲‏ ه . - 


۸ 


ولقائل أن يقول : هذا الحد إما أن يكون للعلم بامعنى الأعم 
المنقسم إلى التصور والتصديق » أو للعلم بامعنى الأحص الذى هو قسم 


£ 


فإن کان الأول ق « لا يحتمل النقيض » غير صحيح ؛ لان 
المظنون والاعتقادات علم بهذا المعنى » وهما يحتملان النقيض . 


وأيضا التصورات الساذجة - وهو حصول صورة الشىء من غير 
کونه مطابقا أو غير مطابق - علم بهذا المعنى » ولم يعتبر عدم احتال 
التق فيه (1) 

ص - وإلا زید : ( ف الأمور المعنوية ) . 


ش - أى وإن م يسم إدراك الحواس علما » زيد ( على ) © 
الحد المذكور لفظة « ف الأمور المعنوية » ليخرج عنه ) إدراك الحواس ؛ 
فإن المعنى قد يطلق على مقابل الحسوس . 


= انظر : الوفیات 1١١ : ١‏ » والمنتظم ٩‏ : ۳۳۲ » وشذرات الذهب ۲ : ٣٠۳‏ » 
وطبقات المفسرین للداژدی ۱ : ۳۹۰ ٠‏ والديباج ۲ : ٠ ٩٤‏ والفتح المبين ٠۷٤ : ١‏ » 
والاعلام >٤‏ : ۲۹۳ › ومعجم المؤلفين ۷ : ٠١‏ . 

(۱) ۱ فيه )» و« عنه » ساقط من ب . 

)( ب : ١‏ فى » بدل « على » . 


١ )۳(‏ فيه ) و( عنه » ساقط من ب . 


۹ 


ص - واعترض [ بالعلوم العادية ] © فإنما تستلزم جواز 
النقيض عقلا . 

ش - تقرير الاعتراض أن الحد غير منعكس ؛ ضرورة خروج 
-ربعض الاقسام منه . 

وذلك لأن العلم لابد أن (") يكون لموجب » وموجبه إما الجس 
أو غريزة العقل أو البرهان . والحد لا يتناول العلوم العادية » أى التى 
موجبما العادة ؛ لأن العلوم العادية تستلزم جواز النقيض عقلا » أى العقل 
بحكم بان العلوم العادية يجوز أن يقع نقيض متعلقها فى الواقع ؛ فإن 
الجبل إذا علم بالعادة كونه حجرا » جاز أن ينقلب ذهبا عقلا ؛ لأ 
ذلك ممكن لذاته » والممكن جاز أن يقع بقدرة الفاعل الختار » فيخر ج 
عن الحد . 


ص - وأجيب بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر - استحال 
ان یکون حینغذ ذهبا ضرورة » وهو المراد . 

ومعنى التجويز العقلى : [ أنه ] (“ لو قدر لم يلزم منه حال 
لنفسه »› لا أنه محتمل . 

ش - تقرير الجواب أن الجبل إذا علم بالعادة كونه حجرا» 
استحال حالة تعلق العلم به أن لا يكون حجرا ف [ الخارج ] ٩‏ ولا فى 


. ف الأصل : بأن العلوم العادية : والئبت من أ ب »› ج » ط »> ع‎ )١( 
أ :وان‎ )۳( 

(۳) زيادة من ط › ع والبابر . 

. فى الاصل : « الواقع » بدل « الخارج » والغبت من أ » ب » ج‎ )٤( 


٤ (‏ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


العقل ؛ ضرورة استحالة جمع النقيضين . وهو المراد من عدم احتال 

ومعنى التجويز العقلى أنه لو قدر مقدّر نقيض متعلق العلم › 
لم يلزم من تقديره ٠‏ محال لنفسه ؛ لأنه ممكن لذاته . 

قوله : « لا أنه حتمل » أى ليس معنى التجويز العقلى أن نقيض 
متعلق العلم نحتمل وقوعه بوجه . فحينفذ جاز أن يكون النقيض مكنا فى 
نفسه » ولا يحتمل وقوعه لغيو فلا يلزم من التجويز العقلى الاحتال › 
فيدخحل العلوم العادية تحت الحد . 

وتفسير التجويز العقلى بالإمكان الخارجى › والاحتال : بالإمكان 
الذهنى - كا فعله بعض الشارحين ) - يوجب القدح ف الجواب ؛ 
لأ إمكان انقلاب الحجر ذهبا فى الخارج يناف العلم . وذلك لأنه قد 
اعتبر فى العلم أن لا يحتمل نقيض المتعلق ف الخارج ولا فى العقل . وإذا 
کان النقيض مكنا ف الخارج لم يصدق أنه لا يحتمل النقيض بوجه . 

فإن قيل : تفسيو بالإمكان الذاتى - أيضا - ياف العلم 
[ لأنه ] " حينعذ يحتمل النقيض بوجه ؛ ضرورة احتاله فى ذاته . 

أجيب بأن المراد بقولنا : أنه لا يحتمل النقيض بوجه » أنه 
لا بحتمله » لا فى الخار ج ولا فى العقل مطلقا » ولا بتشكيك مشكك . 


(۱) ب : تقدره . 
(۲) وهو القطبی ( قطب الدین الشیرازی ) . انظر النقود والردود ۹٠/أ‏ . 
)۳( فى الأصل : بأنه . 


٥١ 
. فجاز أن يكون النقيض مكنا لذاته »> ويكون متنعا فى الخارج لغيره‎ 
فإن قلت : العادة تمنع احةال النقيض ف الذهن . أما فى الخارج‎ 
. فلا ؛ لأن غاية حكم العادة الجزم » ولا يلزم أن يكون مطلقا‎ 
أجيب بأن النفس اكتسبت بالعادة أن النقيض وإن كان مكنا‎ 
. لذاته » متنع فى الخارج لغيره‎ 
ص - واعلم أن ما عنه الذكر الحكمى (“ إما أن يحتمل‎ 
. متعلقه النقيض بوجه ألا‎ 
. الغانى ") : العلم‎ 
. والأول إما أن يحتمل النقيض " [ عند الذاكر لو قدره أو لا‎ 
. والأول إما أن يحتمل النقيض ] "“ وهو راجح ألا‎ 


فالراجح ) : الظن . 
والمرجوح : الوهم . 


. » فى المنتهى ص ۳ : « الذكر النفسى » بدل « الذكر الحكمى‎ )١( 
. فيما عدا ط ع : والثافى‎ )۲( 

(۳) ساقط من البابرتى . 

. فيما عدا طط ع : والراجح‎ )٤( 


۱/۹ 


o۲ 


ش - لا فرغ من حد العلم - أراد أن يعرف الظن فذكر 
تقسيما يعرف منه الظن وغيو ليكون أتم فائدة . 

واعلم أن الذكر الحكمى - وهو الكلام الخبرى الدال على معنى 
الحبر - أعم من أن يكون كلاما تخيليا أو لفظيا . 

وما عنه الذكر الحكمى : هو مفهوم الكلام الخرى . 

إا م يجعل الحكم مورد القسمة > لعلا يلزم خروج الوهم 
والشك عن مورد القسمة » عند من يمنع مقارنتهما للحكم . 

ومتعلقه - أى متعلق ما عنه الذكر (") - : النسبة الواقعة بين 
طرفى الخبر ف الذهن . فإن الحكم تعلق با . 

وما قيل ‏ : إن الذكر الحكمى : هو الكلام الموجود فى اللفظ 
المشتمل على الحكم الخبرى » وما عنه الذكر الحكمى : الكلام النفسى 
الذى وضع الكلام اللفظى له » ومتعلقه : الموجود ف الخارج › فغير 
صحيح ؛ لأن الموجود فى الخارج لا يحتمل النقيض ف الخارج » فكيف 
يصح جعله موردا للقسمة إلى ما لا يجحتمل نقيضه ف الخارج »› وإلى 
ما يحتمله . 

وإذا تحقق هذا فنقول : ما عنه الذكر الحكمى › إما أن يحتما 
متعلقه النقيض بوجه من الوجوه » سواء كان فى الخارج أو عند الذاكر » 
إما بتقديره فى نفسه » أو بتشكيك مشكك إياه » أو لا يحتمل أصلا . 


. ج : الذكر الحكمى‎ )١( 
. ب/٠۹ القائل هو الخنجی . انظر : النقود والردود‎ )۲( 


or 
. والثاى : العلم‎ 
. والأرل » إما أن يحتمل عند الذاكر بتقديره فى نفسه › أو لا‎ 
. والثانى : الاعتقاد‎ 
. فان طابق فصحيح وإلا ففاسد‎ 


والأول وهو أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره . فإما أن 
يكون احتال المتعلق راجحا عند الذاكر على احتال النقيض . 


وهو : الظن » أو لا . 


وحينعذ إما أن يكون مرجوحا أو لا . 


والأول : الوهم . 
والثانى : الشك . 


وما قيل (“ : إن قول المصنف فى تقسم الاعتقاد : « فإن طابق 
فصحيح ) فيه تناقض ؛ فانه يناقض اححتال النقيض ومطلق الاعتقاد 
والذى هو المقسم يحتمله - فغير صحيح ؛ لان قوله : ( فإن طابق » 
لا يقتضى إلا عدم احتال النقيض فى نفس الامر » وعند الذاكر بتقديره 
فى نفسه . فحينعذ لا يكون مناقضا لاحتال النقيض ؛ لجواز أن يحتمله 


ص - وقد علم بذلك حدودها . 


ر١‏ القائل هو الحلى - انظر : النقود والردود /٠١‏ . 


o 


ش - وقد علم بالتقسم حدود الأقسام . وذلك لأنه ذكر فى 
كل قسم المورد الذى هو الامر المشترك » والفصل الذى به تميز عن 
الاقسام الاحر . فقد علم فى كل قسم ما به الاشتراك وما به الامتياز . 

ولا نعنى بالحد إلا هذا . 

ولنذكر حدودها على الترتيب : 

فالعلم : ما عنه ذکر حکمی لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه »› 
لا فى الواقع ولا عند الذاكر بتقديره ولا بالتشكيك . 

والاعتقاد الصحيح : ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض 
عند الذاكر بتشكيك مشكك إياه فط . 

والفاسد : ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض عند 
الذاكر ‏ [ بتشكيك مشکك إیاه › ولا يحتمله بتقدیره » ویکون غير 

والظن : ما عنه ] '“ ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض عند 
الذاکر بتقدیره مع کونه راجحا . 

والوهم : ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر 
بتقدیره مع کونه مرجوحا . 

والشك : ما عنه ذکر حکمی يحمل متعلقه النقیض مع تساری 
طرفيه عند الذاكر . 


(۱) بیاض فی ب . 


oo 


ولا كان الأصول علما استدلاليا » والعلوم الاستدلالية تحتاج إلى 
المنطق » ذكر المصنف القواعد المهمة فى المنطق » اقتداء بالغزالى () » 
رمه الله . 

ص = والعلم ضربان : 

علم بمفرد » ويسمى : تصورا ومعرفة . 

وعلم بنسبة » ويسمى : تصديقا وعلما . 


ش - اعلم أن المراد بالنسبة : إسناد شىء إلى شىء بالنفى 
و الاثبات وبالمفرد : ما يقابله . 


فكأنه فرض النسبة - لاستلزامها التركيب - مركبا . 

وما " ليس بنسبة - لكونه مقابلا ها - مفردا . 

لأن المفرد مقابل المركب . 

والعلم قسمان : 

علم بمفرد » مثل علمك بعنى الإنسان والكاتب . 

وعلم بنسبة » لا بمعنى حصول صورتها فى العقل ؛ فإنه من قبيل 


الأول » بل بمعنى إيقاعها أو انتزاعها » أعنى الحكم » مثل حكمك بأن 
الإنسان کاتب أو ليس بكاتب . ۹ /ب 


. فى المستصفى‎ )١( 


(۲) « ما ) ساقطة من ب . 


°٦ 


ويسمى المنطقيون الأؤل : تصورا . 

والثانى : تصديقًا . 

وبعض العلماء مى الأول : معرفة » والثانى : علما » تايا بقول 
النحاة : إن المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد » والعلم إلى مفعولين . 

وقال بعض الشارحين " : النسبة : الحكم » والمفرد : ما ليس 
بحكم . والعلم بما ليس بحكم » يندرج تحته العلم بنفس النسبة وحقيقتها ء 
وهو ظاهر . 

وعلم تعلق بالحكم » لا بحقيقته » بل بحصوله هو : التصديق . 
والتصديق ليس بحكم » وإن قال به بعض المتأخرين ؛ إذ التصديق قسم 
من العلم » والحكم لیس بقسم منه » وتوقفه عليه لا یقتضی أن یکون 
قسما منه ؛ لجواز أن يكون توقف المشروط على الشرط . 

وهذا الكلام لا يخلو عن خبط ؛ لأنه جعل العلم بحصول 
الحكم : تصديقا » لا الحكم نفسه » والنسبة : حكما . 

ولقائل أن يقول : إن العلم بحصول الحكم إن كان تصور حصول 
الحكم » يلزم أن يكون التصديق تصورا » وإن كان غيو فين ليتصور 
معناه ألا » ثم يتكلم عليه ثانيا . 


وأيضا يلرم أن یکون الحكم خارجا عن التصديق ٤‏ لان المعلوم 


)١(‏ وهو الخنجى . انظر : النقود والردود ۲۲/أ. 


o¥ 


خارج عن العلم وم يقل أحد أن الحكم خارج عن التصديق » بل 
احتلفوا فى أنه نفس التصديق أو داخل فيه . 

وأيضا التصديق والتكذيب اللغويان يعرضان لجحصول الحكم » 
لا للعلم به . فتسمية الحكم بالتصديق أولى منه . 

فإن قيل : العلم من مقولة أن ينفعل » والحكم أعنى الإيقاع 
والانتزاع من مقولة أن يفعل » فكيف يصح تقسيمه إلى التصديق الذى 

قلت : لا محيص عن هذا إلا بأحد الأمرين : 


أحدها : أن لا يقسم العلم إلى التصور وإلى التصديق » بل إلى 
التصور الساذج » وإلى التصور مع التصديق » کا فعله الشيخ ‏ فى 
الإشارات ٠"‏ » حيث قال : فكما أن الشىء قد يعلم تصورا ساذجا » 


والثانى : أن تفسير العلم بما هو أعم من الإدراك › إن قسم إلى 
التصور والتصديق بان يقال : 


(۱) هو الحسين بن عبد الله بن سينا ء أبو على » شرف الملك » الفيلسوف » الرئيس › 
صاحب التصانيف فى الطب والمنطق » والطبيعيات » والإيات . أشهر كتبه : القانون » كبير 
فى الطب » والشفاء فى الحكمة » وأسرار الحكمة المشرقية » . مات سنة ٤۲۸‏ ه . 

انظر : الوفیات ۲ : ۲۵۷ » لسان المیزان ۲ : ۲۹۱ الأعلام ۲ : ۲٤١‏ » ومعجم 
المولفين £ : ۲۰ »۱۳ :۳۸۲ . 
)١(‏ انظر : الإشارات والتنبهات » القسم الأول ص ٠۳۳‏ وما بعدها . 


o۸ 

المعانى الذهنية إما الإدراك أو غين . 

والثانى : إما الميعة اللاحقة به » أو لا . 

والأؤل : - أعنى اليعة اللاحقة به - إما أن يقارنما احتال الصدق 
والكذب › أو لا . 

والثانى : مثل الميعات اللاحقة فى أقسام التنبيه »> كالفنى والترجى 
والنداء وغيرها . 

والأمر المشترك بين الإدراك وايعة اللاحقة به الحتملة للصدق 
والكذب - وهو المعنى الذهنى المقيد بعدم القسمين الاخرين - هو 
العلم . 

ولا شك أنه دا فشر العلم به » ينقسم إلى الإدراك الذى هو 
التصور » وإلى اهيعة المذكورة التى هى التصديق . 

ص = وکلا*ما ضروری ومطلوب . 

ش - اى كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى ضرورى 
ومطلوب . 

ويعرف الحصر من تعريفهما . 

ص = فالتصور الضروری : ما لا یتقدمه تصور يتوقف عليه ؛ 

ش - إعلم أن التصور إما أن يتقدمه تصور أو لا . 


والأول » إما أن يكون موقوفا عليه أو لا . 


۹ 


وما يتقدمه تصور › ولکن لا يتوقضف عليه . 

وقوله : ١‏ لانتفاء التركيب فى متعلقه » تعليل لعدم توقف التصور 
على تصور يتقدمه . وذلك آنه إذا کان متعلقه بسیطا »› لم یتوقف تصوره 
على تصور متقدم عليه . 

وقوله : « کالوجود والشیء » مثالان لما یکون تصوره ضروريا . 

ویلزم على هذا التفسیر أن یکون کل مرکب مطلوبا » وهو حلاف 
ما ذهب إليه الجمهور کا ذكر . 

وأيضا يلزم أن لا يكون البسائط تصورها موقوفا على تصور متقدم 
عليه . 

وفيه نظر ؛ لجواز أن يكون تصور البسيط موقوفا على تصور لازم 
خارج عن حقیقته . 

ص - والمطلوب بخلافه » ای تطلب مفرداته بالحد () , 

ش - أى التصور المطلوب بخلاف التصور الضرورى » وهو 

قولهە : ‹( ای يطلب مفرداته ) یعنی مفردات التصور لکونه 
مركبا . فإذا أريد تصوره بالحد لابد أن يطلب أجزاؤه ألا » ليحدٌ 
المرکب با . 


. ط : فيحد‎ )١( 


A 


والباء فى قوله : « بالحد » للسببية » أى يطلب مفرداته بسبب 
هذا المركب . 

وفى بعض النسخ : « فتحد » © . 

ص - والتصديق الضرورى : ما لا يتقدمه تصديق يتوقف 

ش - التفسير المذكور للتصديق [ الضرورى ] " موافق لا 
ذهب إليه الجمهور وحينعذ جاز أن يكون طرفاه كسبيين . فما 
لا يتقدمه تصدیق › أو يتقدمه تصديق ولکن لا يتوقف عليه > وان 
کان تصور طرفیه » أو أحدها » بالکسب - يکون ضروريا . 

ص - والمطلوب بخلافه » أى يطلب بالدليل . 

ش - أى التصديق المطلوب بخلاف التصديق الضرورى › 
أعنى يتقدمه تصديق يتوقف عليه فحينعذ يطلب ذلك التصديق 
بالدليل ؛ لأن الموصل إلى التصديق المجهول هو الدليل . 

مغال التصديق الضرورى : النفى والاثبات لا يجتمعان . ومثال 
التصديق المطلوب : العام حادث . 

ص - وأورد على التصور : إن كان حاصلا - فلا طلب › 
ولا فلا شعور به فلا طلب . 


(۱) ب : فیحد . 


(۲) زیادة من ب » ج » لکن فى ج : فى التصديق الضرورى . 


1١ 


ش - تقريره أن التصور يتنع أن يكون مطلوبا ؛ لأنه إما أن 

أما إذا كان حاصلا » فلامتناع طلب الحاصل . 

وأما إذا م يكن حاصلا » فلامتناع توجه الطلب خحوه ؛ لأن ما 
لا يكون مشعورا به » يمتنع أن تكون النفس طالبة له . 

ص = واجیب بانه یشعر بہا وبغیرها والمطلوب خصیص 
بعضها بالتعيين . 

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أن التصور إذا كان 
حاصلا » يتنع طلبه ؛ لأ التصور قابل للشدة والضعف »› فيجوز أن 
تكون الماهية التى يطلب تصورها مشعورا بها من جهة عارض من 
عوارضها » بحيث م تتميز فى الذهن عن غيرها الذى هو مشعور به 
ايضا من جهة عارض من عوارضه والمطلوب تصورها على وجه يتعرن 
مفهومها بحيث يتاز عن غيرها . 

والحاصل أن تصور الشىء قد يكون ضعيفا » بحيث لا تتعين 
حقيقته بذلك التصور ف الذهن » ولا يتميز عن غين فيه . وقد يكون 
بحيث يتعين به حقيقته ويتميز عن غيو فيه . والحصول بالاعتبار الأؤل 
لا نع طلبه [ باعتبار الثانى ] ٩‏ . 


. ف الأصل : باعتبار الثاني » والمغبت من أ » ب » ج‎ )١( 


1۲ 


ش - تقریره کا ف التصور . 

ص - وأجيب بأنه تتصور النسبة بنفى أو إثبات » ثم يطلب 
تعيين أحدهما . ولا يلزم من تصور النسبة حصوها » وإلا لزم النقيضان . 

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أن التصديق إذا م 
یکن حاصلا » يتنع طلبه . 

قوله : « لأنه لا یکون مشعورا به » . 

قلنا : لا نسلم آنه إِذا م یکن حاصلا لا یکون مشعورا به ؛ جواز 
أن تکون النسية الإجابية أو السلبية متصورة › ولا تكون حاصلة . فمن 
الحكم الإججابى أو السلبى على التعيين . 

قوله : « ولا يلزم » إلى آخره > إشارة إلى جواب دخل مقدر 
توجيهه أن يقال : إن النسبة الإججابية أو السلبية إذا كانت متصورة › 


وتقرير الجواب أن يقال : لا يازم من تصور شىء حصوله . 
فلا يزم من تصور الحكم الإججابى أو السلبى حصوله » وإلا يلزم اجتاع 
النقيضين » أعنى الحكم الإججاى والسلبى عند تعقل السلب ؛ لان تعقل 
3 السلب ] (“ لا يمكن إلا بعد تعقل الإججاب » وإضافة السلب إليه ؛ 
إذ السلب المطلق لا تميز له ولا اخحتصاص › وهو محال . 


() فى الأصل : السلبى » والابت من أ »> ب »› ج . 


1۳ 


ص - ومادة المركب : مفرداته () . 

وصورته : هيعته الخاصة () . 

ش - اعلم أن جزء المركب إما أن يكون المركب معه بالقوة › 

او بالفعل > وهو الصورة 

ولا کان المركب م مفرداته بالقوة وح هيعته اللناصة بالفعل 
كانت مفرداته : المادة . 

وهيئته الخاصة : الصورة . 

والميئة الخاصة : تأليف الأجزاء على وجه يطلتق عليما الواحد . 

ش - لا ذكر أن [ التصور  ]‏ المطلوب يطلب بالحد » أراد 
أن [ (٤(‏ يشير ِل معناه وأقسامه وأحكامه وشرائطه . 

والحد فى اللغة : المنع . والمراد ههنا : الجامع المانع . 

وهو ثلاثة أقسام : لأنه إما أن يكون بحسب اللفظ » أو بحسب 


المعنى > ویسمی الال : اللفظى . 


. ٦۷ : ١ كالخشب للسرير . انظر شرح العضد‎ )١( 
. ٦۷ : ١ كايئة السريرية . انظر شرح العضد‎ )۲( 
. ف الأصل : التصوير » وهو خطاً‎ )۳( 

. زيادة من | » ب » ج‎ )٤( 


۰ب 


٤ 

والثانى : إما أن يكون مشتملا على جيع الذاتيات › أو لا . 

ولأفل : الحد الحقيقى . والثافى : الرسعى . 

ويدحل فيه الحدود الناقصة . وهو غير بعيد ؛ لأنه لا يفيد إلا أثرا 
من المحدود ؛ لأن الناقص لا يفيد كنه حقيقة الشىء . 

ص - فالحقيقى : ما أنبا عن ذاتياته الكلية المركبة . 

ش - أى الحد الحقيقى معرّف دل على جميع الذاتيات 
أ [ الكلية المحتمعة . 

فقوله : « ما انبا » كالجنس . 

وقوله : ( عن ذاتیاته رج التعريف بالعرضيات وببعض 
الذاتيات ] ` 

وقوله : « الكلية » يخر ج عنه المشخصات » فإما ذاتية للشخص 
من حيث هو شخص ٠‏ لکن لا يحد با ؛ لأن الحد للكليات 
لا للمشخصات . 

وقوله : « المركبة » يخر ج الذاتيات التى م يعتبر تركيبما على وجه 
تحصل هما صورة وحدانية مطابقة للمحدود » فإنها لا تسمى حدا 

ص = والرسمی : ما أنباً عن الشىء بلازم له 

مثل : الخمر : مائع يقذف بالزبد . 


. العبارة ما بين القوسين ساقطة من ب‎ )١( 


“© 

ش - آی الحد الرمی معرّف انبا عن الشیء بلازم » أى مختص 
به دون غیږ ؛ لان اللام للاختصاص . 

واحترز به عن العرضى المفارق » كالضاحك بالفعل للإإنسان »› 
فإانه لأ يفيد التعريف . 

وف الخال المذكور نظر ؛ لأنه غير لازم ختص » بل عرضى مفارق 
لكن لا مناقشة فى المغال () . 

ص - وللفظی : ما انبا [ عنه ] ٩‏ بلفظ أظهر مرادف 
مثل : العقار : حمر . 

ش - أى الحد اللفظى معرّف أنباً عن الشىء بلفظ أظهر 
مرادف . 

فبقوله : « بلفظ » يخر ج الحد الحقيقى والرسمى . 

وبقوله : ( أظهر ( يخر ج عنه اللفظ الأحفى والمساوى . 

وبقوله : ( مرادف ») يخر ح عنه اللفظ الأظهر المباين . 

وفى تعريف الحد اللفظى مؤاحذة ؛ لأن الخمر ما أنباً عن العقار 
بلفظ آظهر مرادف » بل انبا عنه بنفسه . 

ويمكن أن يدفع بالعناية . 

وهو أن يقال : المحدود بالحد اللفظى : معنى العقار من حيث هو 
موضو ع له العقار . والحد : معنى الخمر من حيث هو موضوع له 


. ۷١ : ١ انظر : حاشية السيد‎ )١( 
. زيادة من ط » ع‎ )۲( 


٥ (‏ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


۱ 
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عن معنى العقار من حيت هو موضو ع له العقار » بلفظ الخمر » وهو 

ص - وشرط الحميع : الاطراد والانعكاس » أى إذا وجد - 
وجد » وإذا انتفى - انتفى . 

ش - شط الحدود اة : 

الاطراد » وهو : الاستلزام من جانب الوجود ¢ أی إذا وجد 
الحد » وجد الحدود . 

والانعكاس أى : الاستلزام من جانب العدم » أى إذا عدم الحد 

والحاصل أن الحد يجب أن يكون مساويا للمحدود ؛ وإلا لكان 

أما الأعم ؛ فلأنه لا دلالة له على الأحص أصلا » أنه لا يفيد 
القييز » وأقل مراتب التعريف : القييز . 

وأما الأحص فلأنه أحفى من الأعم ؛ لأنه أقل وجودا منه . 

ولا ذكر الذاتى فى تعريف الحد الحقيقى » أراد أن يشير إلى 
معناه . 

ص - والذاتى : ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه » كاللونية 


1¥ 


ش - « الذاتى ما لا يتصور » أى ينع فهم الذات قبل فهمه › 

الأول مثال لذاتى العرض » والتانى لذاتى الجوهر . 

والذاتى بهذا التفسير متناول لنفس الاهية ولأجزائها ؛ فإنما لا يمكن 
فهم الذات قبل فهمها . 

وقيل (“ : إن التعريف غير مانع ؛ ضرورة صدقه على اللازم البين 

2 

ش - أى ومن أجل أن فهم الذات لا يتصور قبل فهم 
الذاتى » م يكن لشىء واحد حدان ذاتيان ؛ لأن الحد الذاتى للثىء 
يستلزم تصوره تصورَ حقيقة الشىء فإذا [ تصور ] ( حقيقة الحدود 
بالحد الأول » فالحد الثانى إن كان عين الأول » لم يكن لشىء واحد حدان 
ذاتيان » وقد فرض خخلافه . هذا خحلف . 


() القائل هو الخنجى . انظر النقود والردود /۲٠١‏ . 
(۳( کنا ل میم اع اطعا رملا ل ایی وف ط٤‏ ع :فة ٠‏ 
)٣(‏ ف الأصل و أ : يتصور . والثبت من ب » ج . 
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وإن كان غير الأول » وقد تصور الماهية بدونه ؛ ضرورة تصورها 
بالحد الأول » يلزم أن لا يكون الحد التانى ذاتيا له ؛ ضرورة فهم الذات 
بدونه . 

هذا خحلف . 

ويمكن أن يقرر على هذا الوجه › وهو أن يقال : ومن أجل أن 
الذاقى لا يتصور فهم الذات قبل فهمه » لم يكن لشىء واحد حدان 
ذاتيان ؛ لأن الحد الذاتى ما يفيد فهم الذات » وفهم الذات لا يتصور 

فالحد الذاتى ما يشتمل على هيع الذاتيات ولا تعدد جميع 
الذاتيات . 

ص - وقد يعرف بأنه غير معلل » وبالترتيب العقلى . 

ش - وقد يعرف الذاتى با لا يعلل بعلة . ومعناه أن الذات 
لا تحتاح ف اتصافها بالذاتى إلى علة مغايرة لعلة الذات . فإن السواد لون 
لذاته » لا لشیء اخر عله لونا . 
على الذات فى الوجودين . أعنى : الخارجى والذهنى . وكذا فى العدمين › 
أى متى وجد الذات بأحد الوجودين يحكم العقل بأن الذاتى وجد 
قبلها » ومتى عدمت بأحد العدمين يحكم بأن الذاتى عدم قبلها . لكن 
التقديم فى جانب الوجود بالنسبة إلى جميع الأجزاء ؛ لأن الكل إما يوجد 
إذا وجد جميع أجزائه . 


1۹ 


وفى جانب العدم بالنسبة إلى جزء واحد ؛ لأن الكل ينتفى بانتفاء 
جزء واحد . 

ولو فستر الترتيب بترتب تعقل الذاتى على تعقل الشىء بحيث 
لا بعخلف عه ٠‏ يستقم » وإلا ار أن بكون الذاى متاخرا ق اقل 
عن الشىء ؛ لأن [ الترتب ] ٠(‏ يقتضى التأحر . وهو باطل ؛ لأ تعقل 
الذات يتنع قبل تعقل الذاقق . 

ص - وتام الماهية : هو المقول فى جواب ما هو » وجزؤها 
المشترك : الحنس . 

والمميز : الفصل . 

والجموع مهما : النوع . 

ش - لا فسر الذاتى أراد أن يبين انحصاره فى الجنس والفصل 
والنوع . 

اعلم أن لكل شىء حقيقة هو بها هو . وهى مغايرة لجميع ما 
عداها » لازما کان أو مفارقا . 

ويسمى تلك الحقيقة : الماهية . 

وسال السائل « بما هو » ؟ - بحسب ما تقتضيه كل لغة - هو : 
طلب حقيقة الشىء . فوجب أن يجاب بتام الماهية » ليكون ال جواب 
مطابقا للسؤال . 


(0 أ : الترتيب . 


فام ماهية الثىء هو المقول فى جواب ( ما هو » . كالحيوان 
الناطق المقول فى جواب السؤال بما هو » عن الإنسان . 
الإنسان 4 فانه مام المشترك بین الإنسان وبين یره من الحیوانات 

١۱اب‏ وعمام الجزء المميز ھا - کالناطق بالنسبة ِل الإإنسان = هو : 

الفصل . 

ووجه الحصر أن الذاتى إما تمام الماهية أو داخحل فيا . 

[ والاول  ]‏ هو المقول فى جواب ما هو . 

والثانى إما أن يكون تمام الذاتى المشترك بين الماهية وغيرها »› 


والاول هو : الجنس . 

والثانى هو : الفصل » سواء احتص بها أو م يختص . 

أما إذا اخحتص با فظاهر . 

وأما إذا م يختص با فلأنه حينعذ لا يكون جزءًا لجميع الماهيات » 
وإلا لانتفى البسائط » فيكون جزءا لبعضها دون بعض » فيميزها عما 
لا یکون جزءًا له فیکون فصلا . 

فإن قيل على الوجه الذى ذكر المصنف لم ينحصر [ الجرء ] ) 


() ف الأصل J:‏ والكلام ) بدل « والأول ( وهو خطاً . 
)"( فى الأصل : « الخبر » بدل «١‏ الجزء » وهو تصحيف . 


۷۱ 
فى الجنس والفصل ؛ جواز أن تكون ماهية مركبة من أمرين أو مور 

تساو فلم یکی شی منیا جا لا فصاد ؛ شروو عدم شترا 
وعدم کونه نمام الحزء المميز . 

اجيب بان هذا الاحتال عير مطابق للوجود ¢ وخالف لأصول 
القدماء . 

ولنا برهان دال على امتناعه لا يلیق ذكره بہذا الكتاب . 

والمركب من الجنس والفصل : [ النوع ] (“ أعنى الإضاف . 

وتیل ۲۲ : بريد به الوح المطلق . 


الط ا ری ر اا لف شرك ما رم لل 
اللهم إلا أن يراد بالمطلق غير ما فهمنا منه . فحينئذ يكون 
اصطلاحا جديیدا . 
)١(‏ ف الأصل : أنوع » وهو خطاً . 


(۲) القائل هو الخنجى . انظر النقود والردود ۲۷/ب . 
)۳( فيما عدا ط ع : فالجنس . 


V۲ 


ويطلق النوع على ذى أحاد متفقة الحقيقة . فالجنس 
الوسط ] © نوع بالأول لا الثانى . والبسائط بالعكس ٩”‏ . 


فقوله : « ما اشتمل » أی مقول فى جواب ما هو » اشتمل على 


فبقوله : فى جواب ما هو » خرج الفصل والخاصة والعرض 
العام ؛ لأن شيئا منا غير مقول فى جواب ما هو . 

وبقوله : « بالحقيقة » حرج النوع ؛ لأنه مقول فى جواب 
ما هو » مشتمل على تلف بالعدد لا بالحقيقة . 

وكل من الختلف الذى يقال عليه وعلى غيو الجنس فى جواب 
ما هو : النوع » يعنى الإضافى . 

واللام فى « الختلف » للعهد . والمعهود قوله ( تختلف 
بالحقيقة » . فيخر ج عنه الفصل والخاصة والعرض العام ؛ لأن الجنس 
لا يقال على شیء منہا فی جواب ما هو إلا أنه يشكل بالصنف 
والشخص ؛ فإن الجنس مقول ف جواب ما هو على أصناف الأنواع 


() ف الأصل : الوسطى . 
(۲) وف النتى ص ه٠‏ « وبعض البسائط بالعكس » . 
(۳) ب : للمختلف . ۰ 


Az 


وقيل ٩‏ : اللام فى « الختلف » للعهد » أى الختلف لذاته 
بالحقيقة . فلا يرد النقض بالشخص والصنف ؛ لان اخحتلاف الشخص 
والصنف بالحقيقة » لا لذاته » بل بواسطة النوع . 

وهو ضعيف ؛ لأن المعهود مختلف بالحقيقة » لا ختلف بالحقيقة 
لذاته . 

ويمكن أن يجاب [ عن  ]‏ الإشكال بأنه أراد بالحقيقة فى قوله : 
« ختلف بالحقيقة » : الماهية من حيث هى هى » من غير اعتبار 
العوارض اللاحقة بها المصنفة أو المشخصة . 

واللام فى قوله : ب « الحقيقة » يفيد هذا المعنى . وحينعذ يخرج 
عنه الصنف والشخص ؛ لأن اخحتلافهما بالعوارض . 

والنو ع يطلق على معنى اخر » ويسمى نوعا حقيقيا » وهو ذو 
احاد » أى مقول فى جواب ما هو : ذو أحاد متفقة بالحقيقة . 

فبقوله : « فى جواب ما هو » خرج الفصل والخاصة » والعرض 
العام . 

وبقوله : ( متفقة بالحقيقة » خرج الجنس . 


والفرق بينهما أن الجنس الوسط » كال جسم النامى » نوع با معنى 
الأول ؛ لان فوقه جنس يقال عليه وعلی غیو فی جواب ما هو . ولا یکون 


.) القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود ( ق ۲۸/» ب‎ )١( 
. زيادة من أ » ب » ج‎ (۲( 
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نوعاً بالعنى الثافى ؛ ضرورة كونه مقولا فى جواب ما هو على مختلفة () 
بالحقيقة » وهى الأنواع المندرجة تحته . 

والبسائط » أعنى الماهيات التى لا جزء ها » كالوحدة والنقطة › 
بالعکس [ أی  ]‏ تكون نوعا بامعنى الثانى ؛ ضرورة كونها مقولة فى 
جواب ما هو » على المتفقة [ بالحقيقة ] 7 التى هى أفرادها . ولا تكون 
نوعا با معنى الأول ؛ ضرورة عدم اندراجها تحت جنس ٠‏ . وإلا لم يكن 
بسائط . 

ص - والعرضی خخلافه . 

وهو لازم وعارض . 

فاللازم : ما لا يتصور مفارقته . وهو لازم للماهية بعد فهمها (°) 
كالفردية للقلاثة والزوجية للاربعة . 

ولازم [ فى الوجود ] ٠"‏ خاصة » كالحدوث للجسم والظل له . 


والعارض بخلافه وقد لا يزول » كسواد الغراب والز جى . وقد 
یزول « كصفرة الذهب . 


(۱) ب : متلفین . 

(۲) زيادة من أ » ب » ج . 

. فى الأصل : الحقيقة‎ )٣( 

. ) راجع ما کتبه العضد ( ۱ : ۷۸ ) تحت عنوان ( مقدمه‎ )٤( 

(ه) انظر : شرح العضد على الختصر ٠ : ١‏ وحاشية السعد والسيد . 

)١(‏ ط ع : للوجود» وشرح العضد يؤيده . وفيما عدااما : « ف الوجود » وهو 
ما أثبتناه ويؤيده ما فى شرح الأصفهانى وما فى منتهى الوصول . 


Vo 


ش - العرضى بخلاف الذاقى » وهو : ما يكن فهم الذات قبل 

وهو ینقسم إلى لازم وعارض ؛ لانه [ إن ] () م يکن مفارقته 

له : « فاللازم ما لا يتصور مفارقته » ای لا یمکن انفکاکه . 

واللازم قسمان : 

لازم للماهية بعد فهمها » أى يلزم فهمه بعد فهم الماهية من 
حيث هى هى » كالفردية للثلاثة » والزوجية للاريعة ؛ فإنه يلزم فهم 
الفردية بعد فهم ماهية الثلاثة وكذا الزوجية للأربعة . 

وإنغا قال : ( بعد فهمها » ليخرح عنه الذاتى » وإن كان 
لا حاجة إليه ؛ لأنه خرح بقيد العرضى » إلا أنه ذكره تأكيدا . 

ويمكن أن يقال : حرج بقوله : ( بعد فهمها » لازم الماهية فى 
الوجود ؛ فإنه لا يلزم فهمه بعد فهمها . 

ولازم ف الوجود » أى يلزم الماهية فى الوجود » ولا يازمها فى الفهم 
والتصور . وهذا قال : ( خحاصة » كالحدوث للجسم » ؛ فإنه يلزمه فى 
الوجود » ولا يلزم فهمه بعد فهم [ الجسم  ]‏ . ولذلك اختلف فى 
حدوث الجسم بعد تصوره . 


)0 زیادة من أ » ب » ج . 
)١(‏ فى الأصل : الجنس › وهو حطاً . 
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وكالظل للجسم ؛ فإنه لازم لماهية الجسم ف الوجود » لا فى 
الفهم . 

والفرق بين المثالين أن الأول لازم للجسم فى الوجود من غير اعتبار 
شرط . والثانی لازم له فى الوجود بشرط أن يكون كثيفا مقابلا للمضى ؛ 
لأنه لو م يقيد بذلك لكان عرضيا مفارقا . 

ولا ينع أن یکون العرضی ' باعتبار لازما وبدونه مفارقا » بخلاف 
اللازم وهو ما يمكن مفارقته عن الشىء » وإن م يفارق أبدا ؛ لأن دوام 
الثبوت لا يناف إمكان السلب . 


والعرضى المفارق قد لا یزول “> سواء عرض بعد وجود ] )1( 


المعروض » كسواد الغراب » أو مع وجوده » كسواد الزنجى . وقد يزول » 
كصفرة الذهب . 

ص - وصوة الحد : الجنس الأقرب ثم الفصل . 

ش - لا کان الحد الحقيقى مركبا من الذاتيات » وقد علم أن 
کل مركب له مادة وصورة › راد أن يشير إلى مادة الحد الحقيقى 
وصورته . 

ولا كان ذكر الصورة مستلزما لذكر المادة من غير عكس » خحص 
الصورة بالقصد » فقال : « وصورة الحد » أى الحقيقى ؛ لأن اللام فيه 
للعهد » والمعهود » الحد الحقيقى : الجنس الأقرب ثم الفصل . 


. ج : العرض‎ )١( 
. بیاض فی ب‎ )۲( 
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ومعتاه أن اهيئة الحاصلة بسبب وضع الجحنس الأقرب آلا ثم 
الفصل ثانيا »> هى صورة الحد الحقيقى ؛ لانه لو لم يوضع كذلك › م 

وتبيّن من ذلك أن مادة الحد الحقيقى : الجنس الأقرب والفصل . 

وإنما اختار لفظ « ثم » على الفاء ؛ لأنه يفيد تأخر الفصل على 
ا لجنس بلا لزوم ؛ لأن ثم للتراحى فيجوز أن يكون المتأخر متخلفا عن 
المقدم بخلاف الفاء » فإنه للتعقيب . فلو أتى به بدل ( ثم » لكان مشعرا 
بعدم مخلف الفصل عن الجنس . والواقع بخلافه . 

ولا ذكر صورة الحد الحقيقى ومادته أراد أن يشير إلى خلل كل 
واحد منهما » فبداً بخلل الصوة ؛ لأن الصورة أقرب إل امحدود من 
المادة . 

ص - وخلل ذلك : نقص . 

ش - أى وخلل الجزء الصورى من الحد الحقيقى بأن يوضع ۲١اب‏ 
الفصل ألا » نقص ؛ لأنه حينعذ ل يحصل للأجزاء صورة وحدانية 
مطابقة للمحدود کا هو عليه . لكن لا يكون خحطا ؛ لأ الحدود الناقصة 
صحيحة ميزه للمحدود عن غیو تييزا ذاتيا . 


ص - وخلل المادة )1( : حط ( ونقص . 


. ب : « ذلك » بدل « الادة ) وهو خطاً‎ )١( 


(۲) البابرفى : « أو ہدل ( و ) . 
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ش - أى خلال مادة الحد الحقيقى قسمان : لأنه إما من جهة 
المعنى » وهو خطا او من جهة اللفظ وهو نقص . 

ص - فالخطا : كجعل الموجود والواحد » جنسا . 

وكجعل العرضى الخاص بنوع › فصلا . فلا ينعكس . 

وكترك ('“ بعض الفصول فلا يطرد . 

ش - اعلم أن الخطاً على أنواع : 

منها : أن يجعل العرض العام جنسا » كجعل الموجود والواحد » 
جنسا لالإنسان . فيقال : الإنسان موجود ناطق أو واحد ناطق . 

ومنا : أن تجعل الخاصة المفارقة مكان الفصل › کا يقال ف 
تعريف الانسان : إنه الحيوان الكاتب ؛ فإن الكاتب عرضى خاص بنوع 
الإنسان » وقد جعل فصلا له » فلا ينعكس الحد ؛ لوجود امحدود 
بدونه ؛ ضرورة وجود الشىء بدون خحاصته المغارقة . 

ومنها : أن يترك بعض الفصول كترك المايت فى حد الإنسان »› 
عند من يجعل الناطق مشتركا بين الإنسان والملائكة » فلا يطرد الحد ؛ 
ضرورة وجود الحد بدول المحدود فى الملائكة . 

وخلل الأمثلة الثلاثة من جهة المادة ؛ إذ وضع العام ثم قيد بالخاص 
فوقع الصورة غير مختلة » فلا يكون الخلل إلا ) من جهة المادة . 


. کذا فی ط > ع . وفيما عداما : وترك‎ )١( 
. إلا ») ساقط من ب‎ ( )۲( 
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ص - وكتعريفه بنفسه » مثل : الحركة () : عرض نقلة »› 
والإنسان ( : حيوان بشر . 

ش - من أنواع الخطاً : تعريف الشىء بنفسه » أى مما اشتمل 
مشتمل على البشر والنقلة » وما نفس الإنسان والحركة . 

والفرق بين المالين أن امحدود ف الأول عرض وفى الثاني جوهر . 

وإنما احتص الخلل فيمما بالمادة ؛ لأنه أخحذ فيهما نفس الثىء 
مكان الفصل . 

ش - ومن أنوع الخطاً أحذ نوع الشىء " [ أو جزئه الغير 
الحمول ] ") . مکان جنسه . 

مغال الأول : قولنا : الشر ظلم الناس ؛ فإن الظلم نوع من الشر 
أخحذ مكان جنسه . 

ومثال الثانى : قولنا : العشرة خمسة وخمسة ؛ فإن الخمسة غير 
محمولة على العشة » وقد أحذت مكان جنسها . 


() ع : والحركة وزيادة الواو فيه خحطاً . 
(۲) ع : « الإنسان » بدون الواو » والصحيح ما أثبتناه . 
(۳) العبارة ما بين القوسين ساقطة من ب . 
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والخلل فى الغالين إنما احتص بالمادة ؛ لأنه أحذ فيمما غير الجنس 
مکانه . 

قيل ٠‏ : الخطاً فى الأقسام الستة کا يقع ف الحد الحقيقى » فقد 
يقع ف الحد الرسمى المركب من العرضيات الصرفة . 

وفيه نظر ؛ لأن الحد الرسمى المركب من العرضيات الصرفة لم يوجد 
فیه جنس ولا فصل » فکیف یکن أن یوجد غیما مکانہما ؟ 

والأرلى أن يقال : لما كان الحد الرسمى على الوجه [ الذى إ © 
اعتبو المصنف متناولا للحدود الناقصة | مر . والحدود الناقصة جاز أن 
تشتمل على الجنس والفصل . فمن هذه الجهة يمكن أن يقع الخطاً 
المذكور ف الحد الرسعى . 

والمذكور عقيب الرسمى يختص به ؛ إذ لا مدخل للخفا والتوقف 
فى الذاتى . 

ص - ويختص الرسمى باللازم الظاهر › لا بحفى مثله › 
ولا أحفى » ولا بما تتوقف عقليته عليه . مثل : الزوج : عدد يزيد على 
الفرد بواحد . 

وبالعکس » فإنهما [ متساویان ] ٩‏ . 


(0 القائل هو الخنجى . انظر النقود والردود ١۳/أ‏ . 

(۲) زيادة من أ » ب › ج . 

(۳) ب :من . 

(4) فى الأصل : مستويان» والمابت من أ » ب » ج » ط » ع والبابرتى » وكذا 


فى المنتہى ص ° . 
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ومثل : النار : جسم كالنفس » فإن النفس أخفى . 

ش . اللام ف ) اللازم ( للعهد « والمعهود : اللازم الختص « 
أى ويختص الحد الرسمى باللازم الختص الظاهر ؛ لأنه لو لم يكن لازما 
حاز صدقف الحدود بدونه فیازم عدم الانعكاس ولو : يکن ختصا » 
لاز صدقه بدو الحدود ( فیلزم الاطراد . 

ولو م يكن ظاهرا م يفد ؛ لأن المساوى فى الظهور والخفا » عند 

وكذا ما يتوقف تعقله على تعقل المحدود ؛ لامتناع توقف الشىء 

٠‏ مثال تعريف الشىء بما يساويه فى الظهور والخفا قولنا : الزوج 
عدد یزید على الفرد بوا حد . فقد عرف الزوج بالفرد « وما متساویان 
عند العقل فى الظهور والخفاء . 

قوله J):‏ وبالعکس ( ای مثل : الفرد عدد پزید عل الزوج 

ومثال تعريف الشىء بالأحفى قولنا : النار جسم كالنفس ؛ فإن 
النفس أخفى من النار عند العقل ‏ . 


(0) فى كل من النسخ : « وقد عرف اهار بها » بعد قوله : « عند العقل ) . 


٦ (‏ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


r 
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ومثال تعريف الشىء مما يتوقف عقليته على الشىء قولنا : الشمس ٠‏ 
کوکب نہاری . فإنه عرف الشمس بالنہار » والنہار يتوقف تعقله على 
تعقل الشمس ؛ لأن المار عبارة عن وقت ظهور الشمس فوق الأفق . 

وكل واحد من هذه القلاثة أرداً نما قبله » فلهذا أخره عنه . 

ص - والنقص » كاستعمال الألفاظ الغريبة والمشتركة والمجازية . 

ش - اعلم أن النقص - وهو الخلل فى الادة من جهة 
اللفظ - [ إنما يكون ] ( باستعمال ألفاظ غريبة بالنسبة إلى السامع 
كتعريف الخلق بالديدن مثلا » أو ألفاظ مشتركة » نحو : الشمس عين »› 
أو مجازية » نحو : الطواف صلاة . 

وإنغا أحر النقص اللفظى عن الخطا » وإن كان أقرب إلى التقص 
[ الصورى ] ؛ ‏ لأنه تعلق بقسمى الحقيقى والرمى » ومن جهة اللفظ 
دون المعنى . 

ص - ولا يحصل الحد بالبرهان ٩7‏ لأنه وسط يستازم 
حكما (“) على المحكوم عليه . فلو قدر فى الحد لكان مستلزما عين (°) 
امحكوم عليه . 


(۱) زيادة من أ » ب » ج . 

(۲) ف الأصل : الضرورى » والبت من أ » ب » ج . 

(۳) کذا فى طا ٠‏ ع » وف سائر النسخ والنتمى : ببرهان . 

. ط : الحكم بدل « حكما»‎ )٤( 

: کذا فی ط وف سائر النسخ وكذا ف المنہى وف البابرتی : ( غير » وف ع‎ )٥( 
. » لعين‎ « 
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ش - أى لا يمكن إقامة البرهان على ثبوت الحد للمحدود ؛ 
لأن البرهان وسط يستلزم ثبوت الحكوم به للمحكوم عليه . فلو قدر 
البرهان فى الحد لزم أن يكون مستلزما لثبوت عين المحكوم عليه لنفسه › 
أُی مستالزما ٠(‏ لثبوت عين الحدود النفسه ؛ لأن البرهان إذا کان مستلزما 
لثبوت الحد الذى هو جميع أجزاء الحدود للمحكوم عليه الذى هو 
الحدود » لكان مستلزما لثبوت عين المحكوم عليه لنفسه . لأن ثبوت 
الشىء للشىء إنما يكون بواسطة أجزائه له . فما يكون علة لثبوت أجزاء 
شىء لشىء يكون علة لثبوته له » وحال أن يتوقف ثبوت الشىء لنفسه 
وثبوت أجزائه له على غيو ؛ لأن الحكم بثبوت الشىء لنفسه وثبوت 
أجزائه له لا يتوقف إلا على تصوره وتصور أجزائه . 

وإنما مى البرهان وسطا ؛ لأنه هو الواسطة للحكم بثبوت 
الحكوم به للمحكوم عليه فى النتيجة . 

وعلى الوجه الذى قررنا يندفع ما قيل : إن الحد ليس نفس 
امحدود » فلا يستلزم ثبوت عين الحكوم عليه لنفسه . 

ص - ولان الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه . فلو دل 
عليه - لزم الدور . 

ش - هذا دليل اخر على أن الحد لا يحصل بالدليل . 


وتقريره أن الدليل على الشىء يستلزم تعقل ما يستدل عليه 
والمستدل عليه هو الحكم بثبوت الحد للمحدود . فيكون الدليل عليه 
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موقوفا على تعقل المحدود والحد » والحكم بثبوت أحدهما للآخر . فلو دل 
على ثبوت الحد للمحدود لكان ثبوت الحد للمحدود موقوفا على الدليل » 
وتعقل احدود موقوف على ثبوت الحد للمحدود ؛ ضرورة استفادة تعقل 
امحدود من ثبوت الحد . فيكون تعقل الحدود موقوفا على الدليل عليه › 
والدليل عليه موقوف على تعقله ؛ فيلزم الدور » وهو محال ٩‏ . 

فإن قيل : لا نسلم لزوم الدور ؛ لأن الدليل على ثبوت الحد 
للمحدود موقوف على تعقل المحدود باعتبار ما » لا على تعقل حقيقته › 

٣١اب‏ وتعقل حقيقته امحدود موقوف على الدليل » فلا يكون دورا . 

أجيب عنه بأن المغبت بالدليل بثبوت الحد للمحدود من حيث 
هو حد له فيجب تصوره من هذه الحيثية » وتصوره من هذه الحيثية 
يوجب تصور الحدود بحقيقته . فيكون الدليل عليه موقوفا على تعقل 
احدود بحقيقته ؛ فيلزم الدور . 

ص - فان قيل : فمثله فى التصديق . 

ش - هذا نقض إجالى للدليل الثانى . 

وتوجيمه أن يقال : الدليل الذى ذكرتم على امتناع اكتساب الحد 
بالدلیل > مثله فى التصديق جار فى بيان اكتسابه بالدليل ؛ لان الدليل 
على التصديق يتوقف على تعقل التصديق . فلو كان التصديق مستفاداً 


(( قال السعد فى حاشية شرح العضد ( ١ : ) ۸١ ۰۸٤ : ١‏ واعلم أن تفصيل 
القول فى أن الحد لا يكتسب بالبرهان وتحقيق الحق ما لا يليق بهذا الكتاب . ومن أراده 
فعليه بكتاب البرهان من منطق الشفاء » . 
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من الدليل لزم الدور . فلو صح الدليل الذى ذكرتم لزم امتناع حصول 
التصديق بالدليل . والتالى ظاهر الفساد فالمقدم مثله . 

ص - قلنا : دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة أو نفيا 
لا على تعقلها . 

ش - أجاب عنه المصنف بأنا لا نسلم أن مثل الدليل المذكور 
جار فى التصديق . 

قوله : لأن الدليل على التصديق يوقف على تعقل التصديق › فلو 

قلنا : لا نسلم لو كان التصديق ٠"‏ مستفادا من الدليل لزم 
الإجابى أو السلبى > لا على تعقل النسبة الإججابية أو السابية . فيكون 
ثبوت النسبة أو نفيما موقوفا على الدليل » لا على تعقلها . والدليل على 
ثبوت النسبة أو نفيما موقوف على تعقلها لا على بوتا فلا يلزم الدور . 

بخلاف ما نحن بصدده ؛ فإن الدليل موقوف على تعقل امحدود 
وتعقل المحدود موقوف على الدليل فيكون دورا . 

ص - ومن ثم لم يمنع الحد . 

ش - أى ومن أجل أن الحد لا يحصل بالدليل » لا يجوز أن 


() أ » ب » ج : لا نسلم أن التصديق لو كان . 
() ع :عة . 
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يمنع الحد بأن يقال : م قلعم بأن الإنسان هو الحيوان الناطق مثلا » 
وإلا لوب على الحادٌ إقامة الدليل عليه ؛ لأن المع يُشعر بطلب 
الدليل » والدليل عليه متنع . 

اعلم أن « ثم » وضع ف اللغة للمكان المشار إليه » ولا كان 
امتناع الدليل على الحد أصلا لامتناع منع الحد » والأصل كالحل بالنسبة 
إلى الفرع » عبر عنه ب « ثم ) مجازا . 

ص - ولکن یعارض ویبطل جخلله ٩‏ . 

ش - لا ذكر أن الحد لا ينع » أراد أن يذكر طريق المنازعة 
[ فيه ] “ » وهو المعارضة أو إبطاله بإثبات خلله . 

وف الحد إنغا يمكن بإيراد حد أخر راجح عليه بوجه من الوجوه » 

والخلل إما فى طرده أو عسكه أو غيوما من الشرائط المعتية فى 
الحد » فإثباته يبطل الحد . 

ص - أما إذا قيل : الإنسان حيوان ناطق » وقصد مدلوله لغة 
أو شرعا - فدليله النقل جخلاف تعريف للماهية . 


. والمبت من أ> ب » ج‎ » ٠ فى الأصل : « له‎ )١( 
. ف الأصل : متساو » والثبت من أ » ب » ج‎ )۳( 


CT 
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ش - اعلم أن ما ذكره من امتناع تحصيل الحد بالدليل 


مخصوص با إذا قصد بذكر الحد تعريف الحقيقة . أما إذا قصد به مدلوله 
لغة أو شرعا » كا إذا قيل : الإنسان حيوان ناطق » وقصد بذكر الحيوان 
الناطق أنه مدلول الإنسان لغة أو شرعا » فلا يمتنع إثباته بالدليل وهذا 
استدرك بقوله «أما». 

ونما لا يمتنع إثباته بالدلیل ؛ لأن الحا حينعذ يدعى بأن مدلول 
لفظ الانسان هو الحيوان الناطق شرعا أو لغة فيمكن إثبات أن أهل اللغة 
أو الشرع أرادوا بهذا اللفظ هذا المعنى . 

والدليل على ذلك النقل من أهل اللغة أو الشرع . 

بخلاف [ تعريف ] ( الاهية ؛ لأن معناه أن ماهية الإنسان 
متصورة من الحيوان الناطق » ولا يمكن الدليل عليه لا ذكرنا . 
شر ع ف التصديق وما يتعلق به من العكس ولدليل والنقيض والبرهان . 

ص - ويسمى كل تصديق : قضية › وتسمى فى البرهان : 
مقدمات . 


شش - التصديق الإكب الذى يحتمل الصدق والكذب ٠٤١‏ 


يسمى : قضية . ويرادفها : القول الجازم » والخبر . 


ر فى الأصل : « توقف » بدل « تعريف » وهو خحطاً . 


۸۸ 

وتسمى القضايا التى هى أجزاء الرهان » أى القياس : 
مقدمات ؛ لأن المقدمة قضية جعلت جزء قياس . 

ص = [ واحکوم علیہ فہا ] ٩‏ إما جزنی معين أو لا . 

والثانی إما مبین جزئیته أو کلیته ٩”‏ أو لا . 

صارت أربعة : شخصية » وجزئية محصورة » وكلية » ومهملة . 
كل منها موجبة وسالبة . 

وا مححقق فى المهملة الجزئية فأملت . 

ش - هذه قسمة للقضية الحملية إلى الكلية والجزئية والمهملة 
والشخصية . 

وبيانه أن ال جزء الأول فيا » أى الحكوم عليه ف القضية الحملية › 
ما ان یکون جزئيا معينا » أى مشخصاً - واحترز به عن الإضاف - 
أو کلیا . 

والأؤل تسمى : ١‏ شخصية » . كقولنا : هذه الصلاة صحيحة . 

والثانى إما أن يكون الحكم فيا على ما صدق عليه الكلى من 
الأفراد أو على نفس الكلى . 

والأوؤل إما أن يبين فيما أن الحكم على كل الأفراد أو بعضها » أو م 


) والجزء الأول فيا ) . ولا فرق من حيث المعنى . 
(۲) ج » ع : جزئية أو كلية . 


۸۹ 


فإن بين تسمى : ١‏ جزئية محصورة » إن كان الحكم على 
البعض . 

وسورها - وهو : اللفظ الدال على كمية أفراد المحكوم عليه - 
« بعض » و ( واحد » إن كانت موجبة كقولنا : [ بعض العبادة 
وضوء ] ( . و « لیس بعض » و « بعض لیس » و « لیس کل » إن 
كانت سالبة »> كقولنا : بعض العبادة ليس بوضوء . 

وإن كان الحكم على كل الأفراد » تسمى : ١‏ قضية كلية ) . 

وسورها « كل » إن كانت موجبة » كقولنا : كل وضوء عبادة . 
و( لا شىء ) و ( لا واحد » و « ليس كل ) إن كانت سالبة » 
كقولنا : لا شىء من الوضوء بعبادة . 

وإن م يبين فيها الحكم على ما صدق عايه الكلى من الأفراد 
أو على بعضه » تسمى : ١‏ مهملة ) . كقولنا : الإنسان فى خسر . 

والثانى : هو أن يكون الحكم على نفس مفهوم الكلى » لا على 
ما صدق عليما من الأفراد - تسمى : « طبيعية » إن كان الحكم على 
نفس مفهوم الكلى » من غير قيد العموم . كقولنا : الإنسان جوهر . 

وتسمى : « عامة » إن كان الحكم فيا على نفس المفهوم بقيد 
العموم » كقولنا : الإنسان نوع . فإن النوع إنما يصدق على الإنسان 
بقيد العموم . 


. أثبت من أ » ب » ج » وف الأصل : بعض الوضوء عبادة‎ )١( 


ولا م يكن البحث فما › أعنى فى القضية [ الطبيعية ] () 
والعامة » مفيدا - ومذا لم يتعرض ها فى أحكام القضايا من العكوس 
والتناقض وغيرهما - أعرض المصنف عن ذكرهما فى هذا التقسم . فيبقى 
أربع قضايا : شخصية › وجزئية محصورة » وكلية ومهملة . 

وكل واحدة منها إما موجبة » إن حكم فيما بثبوت أحد الطرفين 
للآحر . وإما سالبة » إن حكم فيما برفع هذا الثبوت . فيصير نمان 


والمتتحقق فى المهملة » الجزئية > أى يلزم من صدق المهملة › 
الجزئية وبالعكس . 


أما الأول ؛ فلأنه مهما صدق الحكم على ما صدق عليه الإنسان 
من الأفراد يصدق على بعض أفراد الانسان ؛ لأن ما صدق عليه الإنسان 
من الأفراد » إما كلها أو بعضها . 

[ وعلى التقديرين ] ٠‏ يصدق الحكم على البعض » فيلزم صدق 
الجزئية . 

وأما الثانى ؛ فلأنه مهما صدق الحكم على بعض الإنسان »› 
صدق على ما صدق عليه الإنسان من الأفراد بالضرورة › فيلزم صدق 
المهملة ؛ فيكون ذكر الجزئية فى أحكام القضايا مغنيا عن ذكر المهملة › 
فلذلك أهملت ف أحكام القضايا ولم يتعرض ها . 


. ف الأصل : طبيعية بدون الألف واللام » والمثبت من النسخ الأخرى‎ )١( 
. فى الأصل : التقدير » وهو خحطاً‎ )۲( 


۹۱ 


وما قيل “ : المهملة يحتمل صدقها كلية ويحتمل صدقها 

فلذلك لم يبين فيا الحكم عموما ولا حصوصا › بل أهملت › 
سه . وذلك لأن تحقق الجزئية فى المهملة واحتال الكلية فما بسبب أن 
الحكم فا لم يبرن عموما ولا خصوصا » بل أهملت » فكيف يصح 
تعليل الإهمال بتحقق المرئية واحتال الكلية منها . 

ص - ومقدمات البرهان قطعية [ لتنتج قطعيا ] ٠"‏ ؛ لأن لازم 
الحق حق () . 

وتنتهى إلى ضرورية › وإلا لزم التسلسل . 

ش - اعلم أن البرهان هو القياس اليقينى المنتج لنتيجة قطعية 
[ أى يقينية ] ) فلابد وأن يكون جميع مقدماته قطعية ؛ لأن مقدماته ١٠/ب‏ 
لازمة له » ولازم الحتق حقّ . 

ولا يازم أن يكون مقدمات الرهان ضرورية أى بينة بنفسها ؛ 
جواز أن يكون جميعها أو بعضها مطلوبة قطعية » بل لابد وأن ينتبى إلى 
الضروريات . 


. ب/٣٤ القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود‎ )١( 
. زيادة من ج » ط » ع والبابرتق‎ )۲( 

(۳) ع : ١‏ وحق » وزيادة الواو خطاً . 

. زيادة من أ » ب » ج‎ )٤( 


۹۲ 


« وإلا » أى وإن م ينته إلى الضروريات » لزم التسلسل ؛ لاأنه 
حينعذ تكون تلك المقدمات مكتسبة من مقدمات أخر » وتلك أيضا 
مكتسبة » وهلم جرا » ويلزم التسلسل . 

ولا كان الدور أيضا تسلسلا » إلا أنه ف الأمور التناهية › 
استغنى بذكر التسلسل عن ذكره . 

ص - وأما الأمارات - فظنية أو اعتقادية » إن لم يمنع مانع ؛ إذ 
ليس بين الظن والاعتقاد وبين أمر » ربط عقلى ؛ لزوا مما مع قيام 
موجمما . 

ش - أى وأما الأمارات فتائجها ظنية أو اعتقادية لا مطلقا › 
بل بشرط أن لا يكون مانع ينع عن حصول الظن أو الاعتقاد . وذلك 
لن المارات مركبة من الظنيات الصرفة » أو من الاعتقاديات أو مختلطة › 
أو من واحدة منهما ومن القطعيات . 

وعلى التقارير لا تكون الأمارات قطعية بل ظنية أو اعتقادية . 

والظنية والاعتقادية لا تفيد إلا ظنية أو اعتقادية » لكن بشرط أن 
لا يمنع مانع . 

إذ ليس بين الظن والاعتقاد الذى هو نتيجة الأمارات وبين أمرٍ 
ما » أى الأمارات المنعجة ها » ربط عقلى » أى علامة طبيعية تقتضى 
استلزام الأمارات لنتائجها ؛ إذ لو كان بينهما ربط عقلى لا زال ظن 
النتيجة أو اعتقادها مع قيام موجمما » أعنى الأمارات » والتالى باطل 
فالمقدم مثله . 


۹۳ 

أما الملازمة فظاهرة . وأما بطلان التالى ؛ فلأنا إذا شاهدنا ملا 
فيما . فمشاهدة مركوب القاضى وخدمه على باب الدار أمارة للظن 
بحضور القاضى فما . فإذا دخلنا الدار فظهر غيبته زال الظن المذكور مع 
قيام موجبه » وهو الأمارة . 

والمانع إما دليل عقلى أو حسى يعارض الأمارة . 

أما العقلى فكالدليل القطعى الدال على أن بعض الموجود ليس 
بمحسوس . فإنه مانع للازم الأمارة الدالة على أن کل موجود محسوسٌ . 

وأما الحسى فكما ف المثال الذى ذكرنا . 

ص - و ١‏ وجه الدلالة فى المقدمتين أن الصغرى خحصوص 
والكبرى عموم » فيجب الاندراج فيلتقى موضوع الصغرى وحمول 
الکری . 

وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم با . 

ش - الدلالة فى المقدمتين هى : كونہما بحيث يلزم من العلم 
بهما » العلم بالمطلوب . 

ووجه الدلالة » أى ليها - وهى السبب الذى لأجله لزم من العلم 
بالقدمتين العلم بالنتيجة - هو أن الصغرى خحصوص والکبری عموم . 


. و » ساقطة من ط » ع‎ ١ )١( 


۹٤ 


وذلك لأ الحكم فى الكبى على جميع ما صدق عليه الأوسط 
فيتناول الأصغر وغيو . 

والحكم ف الصغرى مخصوص بالأصغر فقط . ولا نعنى بكون 
الصغرى خحصوصا والكبرى عموما إلا هذا . 

وإذا كان كذلك أى الصغرى خصوصا والکبری عموما على 
الوجه المذكور » وجب اندراج الأصغر تحت الأوسط فى الحكم بالأكبر 
على جميع ما صدق عليه الاوسط ؛ لان الاصغر من جلتها فيلتقى 
بالضرورة موضوع الصغرى أعنى الأصغر » وحمول الكبرى » أعنى 
الأكبر إما إيجابا » إن كانت الكبرى موجبة » أو سلبا » إن كانت 
الكرى سالبة . 

مثال الأرل قولنا : الوضوء عبادة وكل عبادة تصح بنية » فإنه يلزم 
منه أن الوضوء يصح بنية . 

و [ مال الثانى ] (© قولنا : النبيذ مسكر » ولا شىء من المسكر 
بحلال » فإنه يلزم منه أن النبيذ ليس بحلال . 

وإنغا اخحتص البيان بالشكل الأول لرجو ع الباق إليه . 

وقد تحذف إحدى مقدمتى الدليل للعلم بها » وهى إما الصغرى 

. أو الکری‎ No 


مثال ما إذا كانت الصغرى عذوفة قولنا : الوضوء جحتاج إلى 
1 وفة قو ضوء يتاج 


ر) زیادة من أ » ب »› ج . 


۹° 


النية ؛ لأن كل عبادة تحتاح إليما فإن الصغرى » وهى قولنا : الوضوء 
عبادة » قد حذفت . 

مثال ما إذا كانت الكبرى محذوفة قولنا : الوضوء لا يصح 
[ بدون ] 7 النية لأن الوضوء عبادة . فإن الكرى > وهو قولنا : وکل 
عبادة لا تصح بدون النية » قد حذفت . 

ص - والضروريات > منها : المشاهدات الباطنة > وھی 
ما لا يفتقر إلى عقل » كالجوع ولام . 

ومنها : الأوليات » وهى ما يحصل جرد العقل » كعلمك 
بوجودك » وأن النقيضين يصدق أحدها . 

ومنها : المحسوسات » وهى ما يحصل 7 باحس . 

ومنها [ التجربيات ] ٩‏ وهى ما بحصل () بالعادة » کإسهال 
المسهل والإسكار . 

ومنها : المتواترات » وهى ما يحصل () بالأخبار تواترا » كبغداد 
ومكة . 


ش - لا ذكر أن مقدمات البرهان لابد وأن تنتهى إلى 


. ف الأصل : « بذلك » بدل ( بدون » وهو حطاً‎ )١( 
. ط : تحصل‎ )۲( 

(۳) فى الأصل : تجربيات بدون لام التعريف . 

. ط : تحصل‎ ) ٩ > ٤( 


۹٦ 


الضروريات أراد أن يشير إلا » فذكر ما هو الأشهر ما » لا الجميع ؛ لأن 
القضايا الحدسية والقضايا التى قياساتبا معها » من الضروريات › 
ولم يذكرهما . 

فلذلك قال : « مها » ؛ لأن ١‏ من » تفيد التبعيض » فلنقتصر 
أيضا على ما ذكره المصنف . وهى خمس . 

الأل : المشاهدات الباطنة » وهى القضايا التى يستفيد الإنسان 
التصديت بها من القوى الباطنة »> وهى ما لاتفتقر إلى عقل »› أى ما 
لا تفتقر فى حصول طرفيما عند المشاهد إلى عقل . كال جوع ولام ؛ فإن 
حصوهما عند من يشاهدها لا يفتقر إلى العقل » ولذلك يحصل للام 
وامجانين . 

وما الحکم فیہا فیفتقر إلى العقل › إن کان کلیا 7[ کا ] ٥‏ فی 
ساقر القضايا » وإن كان جزئيا فيفتقر إلى العقل أيضا على رأى من يقول : 
إن الحا مطلقا هو العقل » سواء كان الحكم كليا أو جزئيا ؛ إذ الحس 
ظاهرا أو باطنا » لا حکم له . 

النانية : الأليات » وهى القضايا التى تحصل بمجرد العقل » أى 
لا يتوقف حكم العقل بها إلا على تصور طرفيها فقط »› سواء كان تصور 
طرفيها جزئيا » كعلمك أى كتصديقك بوجودك › أو کلیا › 
كتصديقكك بأن النقيضين يصدق أحدها . 


. زيادة من أ » ب‎ )١( 


۹۷ 


الثالث : الحسوسات » وهى القضايا التى يستفيد الانسان 
التصديق با من الحواس الظاهرة . كقولنا : الشمس مضيئة › والنار 
حارة . 

الرابعة : التجربيات » وهى قضايا تحصل بالعادة » أى بتكرار 
المشاهدة على وجه یتاکد منہا عقد قوی لا شك فيه » وهی لا تخلو عن 
قياس خفى مع تكرار المشاهدة » وهو أن تعلم أن الوقوع المتكرر على 
نهج واحد لا يكون اتفاقيا . كحكمنا بإسهال المسهل الذى هو 
السقمونيا مثلا ؛ فإن بعد تكرر وقوع الإسهال عقيب ملاقاة المسهل 
البدن » يحصل ذلك الحكم » وكحكمنا بإسكار المسكر . 

ا خامسة : المتواترات » وهى قضايا تحصل للنفس بالأخبار تواترا 
أى كثق متوالية موجبة السكون النفس سكونا تاما يزول معه الشك 
بسبب كثة الشهادات بحيث ييل العقل تواطىء الشهداء على 
الكذب . كحكمنا بوجود بغداد ومكة . 


ص = [ و ] ٠‏ صورة البرهان اقترانی [ و ] ٩‏ استشاى . 

فالاقترانی : ما لا يذكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل . 
والاستشنالى : نقيضه . 

ش - لا ذكر مادة الرهان » شرع فى صورته » وهى القول 
المؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر . 


(۱) زيادة من ط ع والبابرقی . 
(۲( کذا فى ط » ع والبابرتى وفى سائر النسخ ١‏ أو » بدل «و» . 


۹۸ 


ويسميه المنطقيون : ( قياسا » . 

وقد مر فائدة القيود المذكورة . 

والقياس ينقسم إلى اقترانى واستتناى . 

فالاقترانى : القياس الذى لا يذكر اللازم » أى النتيجة › 
ولا نقيضه فيه بالفعل . كقولنا : النبيذ مسكر » وکل مسكر حرام » 
فیلزم منه آن النبیذ حرام » وهو لا یکون مذکورا فیه بالفعل ولا نقیضه . 

والاستنای نقيضه أى ما يكون اللازم أو نقيضه فيه مذكورا 
بالفعل . كقولنا : لو كان [ الوضوء عبادة لم ] (") يصح بدون [ النية › 
لكن الوضوء ] " عبادة » يلزم منه أنه لا يصح بدون النية » [ وهو 
مذكور فيه بالفعل ] ٩‏ . 

ركقولنا : لو كان الوضوء صحيحا بدون النية لما كان عبادة » 
لكنه عبادة » ينتج أنه لا يكون صحيحا بدون النية . فإن نقيضه مذكور 
[ فيه ] () بالفعل . 

ص = والاول () بغیر شرط » ولا تقسم . 

ويسمى المبتدأً فيه : ( موضوعا » والخبر : ( محمولا ) = وهى 
الحدود - والوسط ٩7‏ : الحد المتكرر . وموضوعه : « الأصغر ) 


(۱ ۰ ۲ ۰ ۳) بیاض فی ب . 
)٤(‏ زيادة من ب ج . 

(ه) فيما عدا ط » ع : فالأول . 
)٦(‏ فيما عدا ط : فالوسط . 


۹۹ 


وحموله : ( الأكر وذات الأصغر : ( الصغرى » وذات الأكر : 
« الکبرى » . 

ش - الال القیاس الاقترانی بغير شرط » أى لا يكون فيه 
مقدمة مشتملة على [ الشرط » وهى المتصلة › ولا تقسم » أى لا يكون 
فيه مقدمة مشتملة على  ]‏ التقسم › وهى [ المنفصلة ] () . 

والحاصل أن القياس الاقترانى لا يكون فيه متصلة ولا منفصلة 
وقيل [ عليه  ]‏ بأنه يشكل هذا بالقياسات الاقترانية الشرطية . 

وأجيب عنه بأنه يمكن أن يقال : مراده بغر شرط ولا تقسم : 
إنہما غير ملازمين فى الاقترانى : فإن الاقترانى لا يازم أن يكون فيه متصلة 
او منفصلة . بخلاف الاستفنانى فإنه يلزم أن تكون إحدى مقدمتيه 
متصلة أو منفصلة . 

ويمكن أن يقال أيضاً : لما كانت الاقترانات الشرطية غير مذكورة 
فى كتب المتقدمين » لكونها غير يقينية الانتاج » ولقلة الاحتياج إلا » م 
يعتبرها المصنف » وم يعدها من القياسات الاقترانية » فلهذا حص 
الاقترانى بالحملى . 

ويسمى المبتدأً » أعنى الحكوم عليه فى القول الذى جعل جزء 
القياس الاقترانى : « موضوعاً » . 


. ما بين القوسين بياض فى ب‎ )١( 
. ف الأصل : المحصلة » وهو خطاً‎ )١( 
. زيادة من أ » ب‎ (") 


۱ " 


ویسمی ابر اى احكوم به فيه : ( محمواً » ( . 

والموضو ع وامحمول فى مقدمتى القياس تسمى : « حدودا » . 

وإنغا أنث الضمير لأنما ثلاثة . 

« والوسط » هو : الحد المتكرر . 

وموضوعه » ای موضوع اللازم » أعنى النتيجة تسمى : 
« الاصغر » . 

وحموله یسمی : « الأكير » . 

وذات الأصغر » أعنى المقدمة التى فيا الأصغر تسمى : 
« الصغرى » . 

وذات الأكبر » أى المقدمة التى فيا الأكبر تسمى « كبرى » . 

ص = ولا كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض » والمطلوب 
نقيضه » وقد يقوم على الشىء » والمطلوب عكسه - احتيج إلى 
تعريفهما . 

ش - مئال الأول : قياس الخلف » فإن الدليل يقوم على إبطال 
نقيض النتيجة » والمطلوب : النتيجة . 

مثال الثانى ما يقع فى الأشكال الثلاثة المغايرة للأول ؛ فإنها عند 
ردها إل الأول قد يقوم الدليل على إثبات شىء » والمطلوب عکسه » ج 


)١(‏ ف المنى ص ۸ : ١‏ والمفردان من مقدمتيه يسمى المنطقيون الأول موضوعا 


۰۱ 


سيجىء فى موضعه مفصلا . فلذلك احتيج إلى تعريف التناقض 
والعکس وبیان شرائطهما وأحكامهما . 

ص - فالنقيضان : كل [ قضيتين ] '“ إذا صدقت إحداهما 
کذبت الأحرى وبالعکس 1 

ش - لا كان بيان العكس متوقفا على التناقض من غير 
عكس » بدأ بالتناقض » فقال : النقيضان : كل قضيتين إذا صدقت 
إحداھما کذبت الأُحری › وبالعکس » ای إذا کذبت إحداما صدقت 
الأحرى . 

واحترز بالقيد الأحير عن سائر المتقابلين ؛ فإنه إذا صدق كذب 
الآحر » لكن لا يلزم من كذب أحدهما صدق الآحر ؛ اواز خاو امحل 
عنہما . 

ويلزم على هذا التعريف [ كون ] © القضية مع لازم نقيضها 
المساوى متناقضين ؛ لأنه إذ صدقت إحداهما كذبت الاحرى 
وبالعکس . 

كقولنا : هذا إنسان » هذا ليس بناطق . 

والأوى أن يقال : النقيضان : كل قضيتين يستلزم صدق إحداهما 
لذاته كذب الأحرى وبالعكس . 


. فى الأصل نقيضتين » وهو خطاً‎ ١( 
. ف الأصل و أ : « أن » بدل « كون » والمخبت من ب‎ )۲( 


۱٦ 


۰۲ 


فحينعذ تخرح القضية مع لازم نقيضها المساوى ؛ لأنه وإن استلزم 
صدق إحداهما كذب الأحرى » لكن لا لذاتها » بل بواسطة لازمها 
المساوى . 

ص - فإن كانت شخصية - فشطها أن لا یکون بینہما 
احتلاف فى المعنى إلا النفى والإثبات » فيتحد الجزءان بالذات 
والإضافة » والجرء (“ والكل » والقوة ‏ والفعل » والزمان والمكان › 
والشرط . 

ش = لا ذكر تعريف النقیضین شر ع ف بيان شرائطهما . فبداً 
بشرائط القضية الشخصية لكونها عامة . 

فإن كانت القضية شخصية فشرطها » فى أن يكون نقيضا 
لشخصية أخرى : أن لا يكون بين الشخصيتين اختلاف فى المعنى 
إلا الاحتلاف بالنفى والإثبات . 

وإنما قيد الالحتلاف بقوله : « ف المعنى » ليدخحل فيه نحو : هذا 
إنسان » هذا ليس ببشر ؛ فإنهما متناقضان مع اختلافهما بغير النفى 
والإثبات » وهو الالحتلاف باللفظ . 


وإذا اشترط اتحاد الشخصيتين فى غير النفى والإثبات » يجب أن 
يتحد الحزءان » أى الموضو ع وامحمول بالذات أى بالمعنى . كقولنا : زيد 
كاتب » زيد ليس بكاتب . وبالإضافة » كقولنا : زيد أب لعمرو »› وزيد 


(۰۱ ۲) ط : أو بدل أ «و»). 
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ليس بأب لعمرو . وبا جزء والكل » كقولنا : الزنجى أسود كله » الزنجى 
لیس باسود کله . وکذا الجزء . 

وبالقوة والفعل » كقولنا : الخمر مسكر بالقوة » ليس بمسكر 
بالقوة » وكذا الفعل . 

وبالزمان » کقولنا : زید جالس فی هذا الزمان » زيد لیس ججالس 
فى هذا الزمان . 

وبالمکان » کقولنا : زید جالس فى الدار » زيد ليس ججالس ف 
الدار . ۰ 

وبالشرط » كقولنا : الجسم مفرق للبصر بشرط كونه أبيض › 
الجسم ليس فرق للبصر بشط كونه أبيض . 

وإنما اشترط ف تناقض الشخصيتين اتحادهما فى هذه الأمور ؛ لأنه 
لو اختلفتا فى واحد منهما » لم يتحقق التناقض بينهما . 

ص - وإلا لزم اختلاف الموضوع ف الكم ؛ لأنه إن اتحدا - 
جاز أن يكذبا ف الكلية » مثل : كل إنسان كاتب ؛ لأن الحكم بعرضى 
خاص بنوع . 

وأن () يصدقا فى الجزئية ؛ لأنه غير متعين » فنقيض الكلية المغبتة 
جزئية سالبة » ونقيض الجزئية المنبتة سالبة كلية . 

ش - أى وإن م تكن القضية شخصية › بل محصورة » يلزم 


()( ) أن ) ساقط من البابرفى . 
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مع الشرائط المذكورة فى الشخصية » اخحتلاف الموضوع ف القضيتين 
بالكم أى بالكلية والجرئية . 

والحاصل أنه يجب أن يكون الموضوع ف إحداهما كليا » وف 
الأحرى جزثيا ؛ لأنه إن اتحد الموضوع فى القضيتين بالكم » جاز أن 
يكذبا فى الكلية . مثل قولنا : كل إنسان كاتب » لا شىء من الإنسان 
بکاتب ؛ لأن الحكم بالكاتب على الإنسان حكم بعرضى خاص به » 
غير شامل لجحميع أفراده » فلا يصدق السلب عن كل أفراده » ولا الثبوت 
لكلها ؛ ضرورة ثبوته لبعض الأفراد » وسلبه عن بعضها . 

وأن يصدقا » أى إن اتحد الموضو ع فى القضيتين بالكم » جاز أن 
يصدقا ف الجزئية » كقولنا : بعض الإنسان كاتب » بعض الإنسان ليس 
بكاتب ؛ لأن الموضوع ف القضية الجزئية غير متعين » فيجوز أن يكون 
البعض امحكوم عليه بالسلب غير البعض الحكوم عليه بالإججاب » فيجوز 
صدقهما معا . 

وإذا بين أن اختلاف الموضوع بالكم شط ف تناقض 
امحصورتين » فنقيض الكلية المثبتة » أى الموجبة » جزئية سالبة . كقولنا : 
كل إنسان حيوان ؛ فإن نقيضه : بعض الانسان ليس بحيوان . ونقيض 
القضية الجزئية الموجبة » سالبة كلية » كقولنا : بعض الحيوان إنسان » 
فإن نقیضه : لا شىء من الخحیوان بانسان . 

وإذا كانت السالبة الجزئية نقيضا للموجبة الكلية » والسالبة 
الكلية نقيضا للموجبة الجزئية » تكون الموجبة الكلية نقيضا للسالبة 
ا لجحزئية » والموجبة الجزئية نقيضا للسالبة الكلية ؛ لأن التناقض إغا يتحقق 
من الجانبين . 


1.0 

ص - وعكس كل قضية : تحويل مفرديما على وجه يصدق . 

ش - ها ذكر التناقض » شر ع ف بيان العكس » وبداً بالعكس 
المستوى » وهو عبارة عن تحويل مفرداتما » أى تبديل كل واحد من طرفى 
القضية › أعنى امحكوم عليه وبه بالاخر فیتناول عکس الحمليات 
والشرطيات ؛ لأن احكوم عليه يتناول الموضوع والمقدم » وامحكوم به 
يتناول المحمول » والتالى . 

قوله : على وجه يصدق () . 

فيه نظر ؛ لأنه يلزم منه أن يكون قولنا : بعض الإنسان حيوان » 
عكسا لقولنا : بعض الحيوان ليس بإنسان ؛ لأنه يصدق عليه هذا 
كذلك بالاتفاق ؛ لأن عكس السالبة لا يكون موجبة وبالعكس . 

اللهم إلا أن يقال : مراد المصنف من قوله : ( على وجه يصدق » 
أنه على وجه متى صدق الأصل صدق العكس ؛ لأن بقاء الصدق بہذا 
المعنى شرط ف العكس ؛ لأن العكس لازم الأصل » وصدق اللازم شرط 
فی صدق الملزوم . 


وجب أن يعتبر بقاء الكيف أيضا ؛ لأن الجمهور اصطلحوا على 


هذا . 


. وحاشية السعد والسيد‎ ) ٩٥/١ ( راجع شرح العضد‎ )١( 


۱۹ /ب 
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ص - فعكس الكلية الموجبة © جزئية موجبة » وعكس 
الكلية السالبة مثلها ٠‏ » وعكس الجزئية الموجبة ) مثلها . 

ولا عكس للجزئية السالبة . 

ش - عكس الموجبة الكلية جزئية موجبة ؛ لأنه إذا صدق 

ولا ينعكس الموجبة الكلية إلى الموجبة الكلية ؛ لجواز كون امحمول 
أعم من الموضوع » فحينئذ لا يصدق العكس كلا . 

کقولنا : کل إنسان حیوان » فإنه لا یصدق کل حیوان إنسان ف 
عکسه . 

وعكس الكلية السالبة مثلها » أى السالبة الكلية ؛ لأنه إذا 


صدق لا شیء من ج ب » وجب أن يصدق لا شىء من ب ج 


(۱) کذا ف أ» ج ط» ع والبابرتى و كذا ف المنتهى » وفيما سواها من النسخ : 
الموجبة الكلية . 

(۲) سالبة : مثلها . 
الموجبة الجزئية . 
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وإلا لصدق نقيضه › وهو قولنا : بعض ب ج . فتجعله صغرى الأضصل 
هکذا : بعض ب ج › ولا شیء من ج ب » ینتج : لیس بعض ب ب » 


هذا خحلف . 
وعكس الموجبة الجزئية مثلها » أى الموجبة الجزئية . بیانه کا فى 
الموجبة الكلية . 


ولا عكس للجزئية السالبة ؛ لأنه يصدق قولنا : ليس بعض 
الحيوان إنسانا » ولا يصدق فى عكسه : ليس بعض الانسان حيوانا . 

هذا إذا كانت السالبة الجزئية غير الخاصتين . 

أما الشرطيات فالمنفصلة منها لا تنعكس ؛ لأ مقدمها لا يتميز 

وإما المتصلة فعكسها على قياس عكس الحمليات » وبيانا 
کبیانہا . 

ص - وإذا عكست [ الكلية الموجبة ] ٠‏ بنقيض مفرديما - 
صدقت . ومن ثم انعكست السالبة سالبة [ جزئية ] © . 


ش - لا ذكر العكس المستوى أراد أن يشير إلى عكس 
)١(‏ كذا فى ج وكذا فى المنتى »> وفيما سواهما : الموجبة الكلية . 


(۲) كذا فى النسخ الخطية وكذا ف المنتهى . وفى ط » ع : نمة. 
™( زيادة من ط ع والبابرتى . وفى أ : ومن ثم لم ينعكس السالبة إلا سالبة . 


JA. 


۹۸ 


لنقيض » وهو عبارة عن تبديل كل من طرف القضية بنقيض الأخر مع 
بقاء الكيف والصدق . 
وإذا عكست الموجبة الكلية » لا الجزئية » فإنها لا تنعكس › 
عكس النقيض بنقيض مفرديما » أى بدل كل من طرف الموجبة الكلية 
مثلا - إذا صدق : کل ج ب » وجب أن يصدق : کل ما ليس 
لیس ج » ویستازم : بعض ما لیس ب ج › وهو ینعکس بالعکس 
المستوى إلى قولنا : بعض ج ليس ب » وكان الاصل : كل ج ب . هذا 
وما قلنا : إن الموجبة الجزئية لا تتعكس بعكس النقيض ؛ لأنه 
يصدق : بعض الحيوان هو لا إنسان » ولا يصدق فى عكس نقيضه : 
ومن نم » أى ومن أجل أن الموجبة الكلية تنعكس عكس النقيض 
إلى الموجبة الكلية » انعكست السالبة كلية أو جزئية بعكس النقيض إلى 
السالبة الجزئية ؛ لأنه حينعذ يتم بيانه بواسطة عكس النقيض للموجبة 
الكلية . مثلا إذا صدق : بعض ج ليس ب » وجب أن يصدق : ليس 
بعض ما لیس ب ليس ج » وإلا لصدق نقيضه »› وهو قولنا : كل 
ما لیس ب لیس ج › وهو ینعکس عکس النقیض إلى قولنا : کل ج 
ب » وقد كان الأصل : بعض ج ليس ب . هذا خلف . 


وإذا انعكست السالبة الجزئية إلى السالبة الجزئية انعكست 
السالبة الكلية إلى السالبة الجزئية ؛ لأن السالبة الجزئية أعم من السالبة 

ولا تنعكس السالبة الكلية إلى السالبة الكلية ؛ لأنه يصدق 
قولنا : لا شىء من الإنسان بلا حيوان » ولا يصدق فى عکكس نقيضه : 
لا شىء من الخحيوان بلا إنسان ؛ ضرورة صدق قولنا : بعض الحيوان 
لا إنسان . 

وكذا حكم نقيض المتصلة . 

ص - وللمقدمتين باعتبار الوسط أربعة أشكال : 

والثانى : محمول هما . 

والرابع عکس الال . 

ش - اعلم أن الشكل هو الميعة الحاصلة بسبب وضع 
الاوسط عند الحدين » أعنى الأضغر والأكبر . 

وللمقدمتين باعتبار وضع الوسط أربعة أشكال : 

لأن الوسط إما أن يكون محمولا فى الصغرى » موضوعا فى 
الصغری » مولا فى الکبى . 


11۰ 


فالآل أى الشكل الأول : هو أن يكون الوسط عملا لموضوع 
النتيجة » موضوعا محموها » أى الوسط يكون ممولا فى الصغرى › 
موضوعا فى الكبرى . 

والثانى : هو أن يكون الوسط محمولا هما » أى لموضو ع النتيجة 
وحموها » أى يكون الوسط مولا فى الصغرى والكبرى . 

والثالث : هو أن يكون الوسط موضوعا ما » أى لموضوع 
النتيجة ولحموها » أعنى أن يكون الوسط موضوعا فى الصغرى 
والکبری . 

والرابع : عكس الأول » أى يكون الوسط موضوعا لوضوع 
النتيجة » محمولا محموها » أى يكون موضوعا فى الصغرى › حملا فى 
الکہری : 

ص - فإذا ركب كل شكل باعتبار الكلية والجزئية والموجبة 
والسالبة - كانت مقدراته ٠(‏ ستة عشر ضببا . 

ش - الضرب هو : اقتران الصغری بالکبری » ويسم أيضا 
قرينة . 

والضروب الممكنة الانعقاد فى كل شكل بحسب الحصر 
[ العقلى  ]‏ باعتبار الكلية والجزئية والموجبة والسالبة - لا الجهات - 


)0 ع : مقداراته » وهو خطاً . 
(۷) هکذا نی أ ب . وهذا موافق لا فى شرح العضد ( ۹۷/١‏ ) . وف الأصل : 
الكلى » وفى ج : اللفظى . 
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ستة عشر . لأن الصغرى يمكن أن يكون إحدى الحصورات الأبع › 
أعنى الموجبة الكلية والسالبة الكلية » والموجبة الجزئية والسالبة الحزئية . 


وکذا الکبری . 

والحاصل من ضرب الاربعة ف الاربعة : ستة عشر . 

ص - [ الشكل ] (“ الأول أبينها » ولذلك يتوقف غيو على 
رجوعه ليه () ویستح المطالب الاربعة : 

ش - الشكل الأول أبين الأشكال الباقية ؛ لأن إنتاجه بدہى » 
بخلاف الأشكال الباقية فإنها غير بدييى ‏ الإنتاج ولذلك يتوقف 
غيو » أى الأشكال الباقية على رجوعه إلى الشكل الأّل ؛ لأ بيان 
إنتاجها إما بالخلف » أو بالعكس » أو بالافتراض . وعلى جميع التقادير 

ويكون الأول أشرف الأشكال لا ذكرنا ولأنه ينتح المطالب اللأبعة 
أعنى امحصورات الأزبع . 

ص - وشرط إنتاجه : إيجاب الصغرى › أو فى () حكمه 


(۱) زيادة من ج » ط » ع وكذا ف المنتهى ص ۸ . 

(۲) ونی مسلم الوت وشرحه فواتح الرحموت ( ۲۲/١‏ ) ( وما فی اختصر ن 
لا إتتاج إلا بالأول ) لأن الصور الباقية ترتد إليه بالعكس » فهى دائرة مع الأول وجودا 
وعدما ( فادعاء ) من غير دليل . 

(۳) لعل الصواب : بديمية . 

. ف » ساقط من ط‎ « )٤( 


1۲ 
ليتوافق الوسط » وكلية الكبرى › ليندرج فينتج فتبقى ٠‏ أربعة : موجبة 
الال کل وضوء عبادة » وکل عبادة بنية . 
الثانى : كل وضوء عبادة » وكل عبادة لا تصح بدون النية . 
الثالث : بعض الوضوء عبادة وكل عبادة بنية . 
۱۷اب الرابع : بعض الوضوء عبادة » وكل عبادة لا تصح بدون النية . 
ش - أراد آن يبين شرائط إنتتاج الضروب ف كل شكل وعدد 
ضروبه المنتجة . فبدأ بالاول لتوقف ٠‏ [ الباق  ]‏ عليه . فيقول شرط 
إنتاج الشكل الأول بحسب الكيف إيجاب الصغرى أو فى حكم 
الإجاب » بأن يكون سالبة مركبة . 
وإنما اشترط إيجاب الصغرى ليتوافق الوسط مع الأصغر › 


فيتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر الذى يوافقه ؛ لأ الصغرى 
لو كانت سالبة لم يتوافق الأوسط مع الأصغر » بل بباينه » فلا يتعدى 
الحكم على الأؤسط إلى الأصغر ؛ لأن الحكم على الشىء لا يستدعى 
الجكم على ما بباينه . 


والاحتلاف الموجب للعلم - وهو صدق القياس - تارة مع توافق 


. ع : فيبقى . وفيما عدا ط » ع والبابرتی : يبقى‎ )١( 
. ج : ليتوقف‎ )۲( 
. فى الأصل : الثانى » والمثبت من أ » ب » ج‎ )۳( 


11۳ 


الطرفين رتارة مع تبانہما » يحقق ما ذكرنا . )ا نقول : لا شىء من 
الإنسان بمحجر » وكل حجر جاد . والحق لا شىء من الإنسان ججماد › 
وهو تباین . 

ولو بدل الکبری بقولنا : وکل حجر جسم » کان الحق فى قولنا : 
كل إنسان جسم »› وهو التوافق . 

وكذا الصغرى السالبة مع الكبرى السالبة . 

ركلية الكبى » أى شرط الشكل الأأل بحسب الكمية : كلية 
الكبرى » ليندرج الأصغر تحعت الاؤسط فيتعدى الحكم على الأوسط 
إلى الأصغر المندرج تحته » فينتج القياس ؛ لأنه لو كانت الكبرى جزئية 
م يندرج الأصغر تحت الأوسط ؛ م جواز أن يكون البعض المحكوم عليه فى 
الكبرى غير الحكوم به ف الصغرى » فلم يتعد الحكم من الأوسط إلى 
الاصغر . 

والااحتلاف يحققه [ كقولنا : ] ٩‏ کل إنسان حيوان » وبعض 
الحيوان ناطق » والحتق : الإبجاب » وهو قولنا : بعض الإنسان ناطق . 

ولو بدل الکبری بقولنا : بعض الحيوان فرس › كان الحق : 
السلب » وهو قولنا : بعض الإنسان ليس بفرس . 

وعند اعتبار هذين الشرطرن يسقط كل واحد من السالبتين مع 
الأأبع » وكل واحدة من الموجبتين مع الجزئيتين » وهى اثنى عشر ضرا 
يبقى أربعة : موجبة كلية وجزئية » كل واحد مع كلية موجبة وسالبة . 


ص 
o‏ 


. ف الأصل : قولنا » والمئبت من أ » ب » ج‎ ١( 


( ۸ - بیان الختصر ج ۱ ) 


۱٤ 
وإنغا قدم الموجبة على الكلية والجزئية فى الل » وقدم الكلية على‎ 
الموجبة والسالبة فى الثانى ؛ لأن الأول إشارة إلى الصغرى » والثافى إلى‎ 

الكبرى . 

وذكر الموجبة ف الصغرى أهم لكونها شرطا فيا . 

بخلاف الكلية والجزئية فإنهما ليستا بشرطين فيا . 

وذكر الكلية ف الكبرى أهم ؛ لأن الكلية فى الكبرى شط . 
بخلاف الموجبة والسالبة . 
كل وضوء عبادة » وكل عبادة تصح بنية » فكل وضوء يصح بنية . 

الثانى : من كليتين والكيرى سالبة . ينتج سالبة كلية . كقولنا : 
كل وضوء عبادة » وكل عبادة لا تصح بدون النية »> فكل وضوء لا يصح 
بدون النية . 

الثالث : من موجبتين والصغرى جزئية » ينتج موجبة جزئية . 
كقولنا : بعض الوضوء عبادة » وكل عبادة تصح بنية » فبعض الوضوء 

الرابع : من صغرى موجبة جزئية وكبرى كلية سالبة » [ ينتج ] () 
سالبة [ جزئية ] )7( كقولنا : بعض الوضوء عبادة » وكل عبادة 


(۱) بیاض فی ب . 
ê9‏ زيادة من أ » ب » ج . 


1٥ 

ص - الشكل الثانى » شرطه اخحتلاف مقدمتيه فى الايجاب 
والسلب ‏ وكلية كبراه تبقى ٠‏ أربعة . ولا ينتج إلا سالبة . 

اما الأأل ؛ فلوجوب عكس ( إحداهما وجعلها الكبرى . 
فموجبتان باطل وسالبتان لا تتلاقیان . 

وأما كلية الکبری ؛ فلأنہا إن كانت التى تنعكس فواضح » وإن 
عكست 7 الصغرى - فلابد و ( أن تكون سالبة لتتلاقيا . 

وجب عكس النتيجة ولا تنعكس ) ؛ لأا تكون جزئية سالبة . 

ش - الشكل الثانى - وهو الذى يكون الأوسط عمولا لطرف 
النتيجة » شرطه بحسب الكيف والكم اختلاف مقدمتيه بالسلب 
والإججاب وكلية كبراه . يسقط بمقتضى الشرطين اثنا عشر ضرا : 11۸ 

كل واحدة من الجزئيتين كبرى مع الأربع بحسب الشرط الثانى . 

والكلية الموجبة كبرى مع الموجبتين . 

والكلية السالبة كبرى مع السالبتين بحسب الشط الأول . 


يبقى الضروب المنتجة أربعة : 


() البابرتى : ف السلب والإججاب . 

(۲) ع : يبقی . 

١ )۳(‏ عكس » ساقط من ع » والصواب ثبوته . 

. ب : « کانت » بدل « عکست » وف البابرتی : إن انعکست‎ )٤( 
. و » ساقطة من ط » ع‎ ١ )( 


(7) ع : وهی لا تنعکس . 


۱۱٦ 

الكلية الموجبة مع السالبتين » والكلية السالبة مع الموجبتين . 

أما بيان اشتراط الأمر الأول فلأن هذا الشكل إنما يتبين إنتاجه 
بالرد إلى الشكل الأول » بعكس إحدى مقدمتيه : 

إما الکیرى » ا فى الضرب الأول والتالث بعكس الاستقامة وف 
الضرب الرابع بعكس النقيض . 

وإما الصغرى وجعلھا کبری ثم عكس النتيجة » کا فى الضرب 
الثانى . 

فلو كانت المقدمتان متفقتين ف الاججاب والسلب ؛ فإن كانتا 
موجبتین ؛ فإن عکست الکبری حتی اقد إل الشكل الأول > من غير 
عمل اخر » صارت الكبى فى الأول جزئية ؛ لأن الموجبة لا تنعكس 
إلا جزئية . وإن عكست الصغرى وجعلتها كى » لترتد إلى الأول » 
يلزم احذور المذكور فيلزم بطلان القياس . 

وإليه أشار بقوله : « فموجبتان باطل » . 

وإن كانتا سالبتين ؛ فإن عكست الكبرى أو الصغرى وجعلتا 
كى تصير الصغرى فى الشكل الأول سالبة » فلا يتلاق الأضغر 
والأكبر فى النتيجة ٠‏ » لا بالإيجاب ولا بالسلب . 


() قال الكرمانى فى النقود والردود ( ١٤/أ)‏ « الأستاذ ر أى الإججى ) وإن ل 
يصرح بشرح ما قال ف المتن فلابد أن تكون سالبة كلية لتتلاقيا على مجاراة لفظه » لكن 
علم معناه من سياق كلامه . واعتبر التسترى التلاق بين الطرفين » والسيد بين عكس 
الصغرى والكبرى » والخطيبى بين الأو سط والأصغر › والأصفهانى بين الصغرى والكبرى 
ولكل وجهة هو مولا . نعم فى كلام الأصفهانى نوع بحكم إذ قال فى « السالبتان 
لا تتلاقيان » أى الأصغر والأكبر بخلاف الآخرين فإنهم طردوا الكلام ف الموضعين على 
طريقة واحدة . 


وإليه أشار بقوله : « والسالبتان لا يتلاقیان » . 


وأما بيان اشتراط الأمر الثانى » وهو كلية الكبرى ؛ فلاأن الكبرى 
إن كانت هى التى تنعكس فواضح ؛ لأنها لو كانت جزئية لم يكن 
عکسها کلیا » فلا تصلح أن تکون کبری نی الأول . 

وإن عكست الصغرى فلابد وأن تكون سالبة كلية » لتنعكس 
سالبة كلية ' [ وتجعل الكبى فيتلاق الصغرى والكبى ف الأ ؛ ] ٠‏ 
لأنها لو كانت موجبة لم تنعكس كليا » وإن كانت [ سالبة ] () جزئية 

وإذا كانت الصغرى سالبة فلابد وأن تكون الكبرى كلية ) »› 
وإلا لكانت النتيجة سالبة جزئية . وجب عكس النتيجة عند عكس 
الصغرى . والسالبة الحرئية لا تنعكس . 

واعلم أن البيان الذى ذكره المصنف إنما يتم لو لم يكن لبيان هذه 
الضروب وجه أخر غير العكس . 

وهو منوع » لمواز أن ببين بالخلف »› کا فى الجميع › 
أو بالافتراض › کا فى الضروب ال جحزئية . 


() ب : وتجعل کبرى الصغرى فيتلاقق والكبرى فى الأول . 
)"( زيادة من أ » ب » ج . 
)٣(‏ فى الأصل فيما بين السطور : جزئية . 


11۸ 


والأؤلى أن يبين الاشتراط بالاحتلاف الموجب للعقم کا بينه 
المنطقيون . 

ص - الأول ( : كليتان » والكبرى ٠"‏ سالبة . الغائب مجهول 
الصفة » وما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة 7 ويتبين بعكس 
الکری 


الثانی : کلیتان والکبرى () موجبة .الغائب ليس علوم C1)‏ 
الصفة وما يصح © بيعه معلوم [ الصفة ] 7 ولازمه كالول . ويتبين 
بعكس الصغرى وجعلها الكبرى " وعكس النتيجة . 

الثالث : جرئية موجبة وكلية سالبة . بعض الغائب مجهول › 
وا )۱۰( يصح بيعه ليس ممجهول . فلازمه ٩"‏ : بعض الغائب 
لا يصح بیعه . ویتبین بعکس الکری . 


(۱) ف کل من نسخ شرح الأصفهانی » فى مثل هذه المواضع : ( ۳١۲۰۱‏ ...) وفى 
ط » ع والبابرتق : ر الأول والثانى » والفالث .... ) . 

(۲) فیما عدا ط › ع والبابرنی : « الکبری » . وکذا فی المنتہی ص ٩‏ . 

(۳) ع : وكل ما الح . وف المتتهى بدون لفظ « كل ) . 

. الصفة » ساقطة من ط‎ « )٤( 

(ه) فيما عدا ط ٠‏ ع والبابرتى « الكبرى » » وف النتهى أيضا بدون ( و ) . 

. » ط : معلوم بدل « جمعلوم‎ )٦( 

)۷( البابرى : وكل ما اتح . وف المنتهى بدون لفظ « كل ) . 

(۸) زيادة من ط و البابرقى » وف المنتهى كذلك . 

. البابرتی : « کیرى » بدون لام التعريف‎ )٩( 

. » ع : وكل ما الم . وف المنتهى بدون لفظ « كل‎ )١( 


. البابرت : ولازمه‎ )۱١( 


11۹ 


الرابع : جزئية سالبة وكلية موجبة . بعض الغائب ليس جعلوم 
وما (') يصح بیعه معلوم ویتبین بعکس الکبری بنقیض مفردیما . 

ش - لا ذكر الشرائط شرع فى بيان الضروب المنتجة . 

الضرب الأول : من كليتين » والكبرى سالبة كلية . 

مثاله : كل غائب مجهول الصفة » وكل ما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفة ينتج : كل غائب لا يصح بيعه . 

بیانه بعکس الکبری ليد إلى الول » ولا يمكن بيانه بعكس 
الصغرى » وإلا لصار الكبرى جزئية والصغرى سالبة فى الأول . 

الضرب الثانى : من كليتين والكبرى موجبة . ينتج أيضا سالبة 

مثاله : كل غائب ليس جعلوم الصفة » وكل ما يصح بيعه فهو 

بيانه بعكس الصغرى وجعلها الکیری ثم عكس النتيجة ولا يمكن ۱۸١/ب‏ 
بيانه بعكس الكبرى ؛ لأن الكبرى موجبة » والموجبة لا تنعكس إلا إلى 
جزئیة » وهی لا تصلح لأن تکون کبری ف الأول . 

الضرب الثالث : من موجبة جزئية صغرى » وكلية سالبة كبرى . 


. » ع : وكل ما إلح . وف المنتهى بدون لفظ « كل‎ )١( 
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مثاله : بعض الغائب مجهول الصفة » وكل ما يصح بيعه ليس 

بمجهول الصفة » فبعض الغائب لا يصح بيعه . 
بيانه بعكس الكبرى . ولا يكن بعكس الصغرى » وإلا لصارت 

الکیی - جزئية والصغرى سالبة فى الأول . 

الضرب الرابع : من سالبة جزئية صغرى » وكلية موجبة كبرى » 
ينتج سالبة جزئية . 

مثاله : بعض الغائب ليس جعلوم الصفة » وكل ما يصح بيعه 
معلوم الصفة » فبعض الغائب لا يصح بيعه . 

ولا يكن بيانه بعكس الكبرى » وإلا لصارت الكبرى جزئية ف 
الال . 

ولا بعكس الصغرى ؛ لأن السالبة الجزئية لا تنعكس › 
تقدير انعكاسها تصير الكبرى جزئية فى الأول . 

وقد بين المصنف بعكس نقيض الكبرى . 

وقيل "“ : إن هذا البيان إنما يستقم أن لو كانت السالبة 


تلزمة للموجبة المعدولة » حتى يجعل صغرى ف الأول . وهو ممنوع ؛ 
لأ السالية اعم من الموجبة المعدولة ؛ ضرورة صدق السالبة عند عدم 
الموضوع » بخلاف الموجبة المعدولة . 


. با٤۲ القائل هو السيد . انظر النقود والردود‎ )١( 


۲۱ 


ويمكن أن يجاب عنه أن الصغرى سالبة وإن لم تكن مستازمة 
للموجبة المعدولة لكنها مستلزمة للموجبة السالبة الحمول ؛ لأ الموجبة 

وحينفذ ينتج هذه الموجبة مع عكس نقيض الكبرى . 

ص - ويتبین أيضا فيه وفى جميع ضروبه بالخلف فتأخذ نقيض 
التتيجة » وهو : كل غائب يصح بيعه » وتجعله (' الصغرى فينتج 
نقيض الصغرى الصادقة . ولا خلل إلا من نقيض المطلوب › فالمطلوب 
صدق ٩(‏ . 


ش - ويتبين أيضا . بيان الإنتاج ف هذا الضرب وفى جميع 
ضروب الشكل الثانى بالخلف . 

وطريق الخلف فى هذا الشكل هو أن تجعل نقيض النتيجة 
- لإایجابه - () صغری وکبری القیاس - لکلیتما - کبری » لینتج من 
الشكل الأول ما يناقض الصغرى . 
لا يصح بيعه » لصدق نقیضه »› وهو قولنا : کل غائب يصح بیعه » وکل 
ما يصح بيعه معلوم الصفة صادق بالفرض ؛ لانہا كبرى القياس » فينتج 


. البابرتى : وتجعل‎ )١( 
. » ع : صادق . وف النتهى (« صدق‎ )۲( 
. ب : الإيجابية‎ )۳( 
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من الاول : كل غائب معلوم الصفة و [ هو ] © نقيض الصغرى 
الصادقة » فيلزم كذبه . 
وابد فى قياس الخلف المستلزم له من خلل › ولا حلل فى صورته ؛ 
لأنه على الشكل الاول الحق المبين . ولا خلل أیضا فی کبری القياس 
الصادقة . فيازم الحلل من نقيض المطلوب › فيازم صدق المطلوب . 
ص - الشكل الثالث » شرطه إيجاب الصغرى أو فى حكمه › 
وكلية إحداهما » تبقى () ستة . 


وا ينتج إلا جزئية . 

أما الأرل ؛ فلأنه لابد من عكس إحداهما وجعلها الصغرى < 
فإن قدرت الصغرى سالبة وعكستا - لم تتلاقيا (““ وإن كان العكس ف 
الكبرى » وهى سالبة - لم تتلاقيا ٠”‏ مطلقا . وإن كانت موجبة - 
فلابد من عكس النتيجة ولا ) تنعكس . 

وأما كلية إحداهما » فلتكون هى الكبرى اخرا بنفسها 
أو بعكسها . 


. » كل » بدل ( هو‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 
. ع : ببق‎ )۲( 

(۳) ع : ( صغرى » بدون لام التعريف . 
)٤(‏ ع : م يتلاقيا . 

. ع : م يتلاقيا‎ )٥( 

. ط : فلا‎ )٦( 


Y۳ 


إما إنتاجه جرئية ؛ فلأن الصغرى عكس موجبة أبدا و ف 


حکمها . 

ش - الشكل الثالث شط إنتاجه بحسب كمية المقدمتين 
وکيفیتہما أمران : 

احدهما : أن تكون الصغرى موجبة أو فى حكم الموجبة » أعنى 
السالبة المركبة . 


الثانى : كون إحداهما كلية . 

يبقى الضروب المنتجة مقتضى الشرطين ستة : 

الصغرى الموجبة الكلية مع الحصورات الازبع . وا لموجبة الجزئية مع 

ولا ينتج هذا الشكل إلا جزئية . 

ما بيان الشرط الأول » وهو إيجاب الصغری ؛ فلأن هذا الشکل ٠۹‏ 
إا يتبين إنتاجه بالرد إلى الشكل الأول » إما بعكس الكبرى وجعلها 

و بعكس الصغری وجعلها صغرى . فلو کانت الصغرى سالبة 
وعكستما م يتلاقيا فى الشكل الأول ؛ ضرورة امتناع كون الصغرى سالبة 


£ 


فى الأأل . 
ونما لم يقيّد قوله : لم يتلاقيا مطلقا ؛ لأنه يمكن أن يتلاقيا فى 
الشرط الرابع . 


Y4 


وإن عكست الكبرى وهى سالبة م يتلاقيا مطلقا ؛ إذ لا قياس 
عن سالبتين » لا ف الأول ولا فى الرابع . ولذلك قيده بقوله : 
« مطلقا ) . 

وان کانت الکبری موجبة › وهی لا تنعکس الا جزئية » فاذا 
جعلتها الصغرى » والصغرى السالبة » الكبرى » ينتج سالبة جزئية . 
وجب عكس النتيجة » والسالبة الجزئية لا تنعكس . 

وأما الشط الثانى » وهو كلية إحداهها فلتكون إحدى المقدمتين 
هى الكبرى آخرا » أى بعد الرد . وتلك المقدمة التى هى الكبرى بعد 
الرد » إما الكيرى بنفسها » وذلك إذا عكست الصغرى . وإما 
الصغرى » وذلك إذا عكست الكبرى وجعلتما صغرى . 

وأما بيان أنه لا ينتح إلا جزئية ؛ فلأن الصغرى ف الأول عند الرد 
يكون عكس موجبة أبدا [ أو فى حكمها » أى السالبة  ]‏ مركبة 
ضرورة ۽ لأن الصغری إن كانت تنعکس فظاهر . 

وإن كانت الكبرى تنعكس فلابد وأن تكون موجبة لتجعل 
صغری فی () الأول . 

وعكس الموجبة جزئية فالنتيجة لا تكون إلا جزئية . 


وهذه البيانات إا تتم أن لو لم يكن لبيان إنتاج ضروب هذا 


الشكل طریق سوی العكس . 


() ما بين القوسين بياض فى ب . 
١ (")(‏ فى » ساقطة من ج . 
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وليس كذلك ؛ لإمكان بيانه بالخلف فى الجحميع » والافتراض ف 
البعض . 

والأولى أن يبين الاشتراط بالاحتلاف الموجب للعقم . 

وإن بين إنتاجه جزئية بأن يقال : الضرب الأول والرابع حص 
ضروب هذا الشكل » وهما لا ينتجان إلا الحزئية ؛ لحواز كون الأصغر 

أما فى الضرب الأول فكقولنا : كل إنسان حيوان » وكل إنسان 
ناطق » فإن الحيوان الذى هو الأضغر أعم من الناطق الذى هو الأكبر . 

وما فى الضرب الرابع فکقولنا : کل إنسان حیوان » ولا شىء من 
الإإنسان بفرس . فإن الحيوان أعم من الفرس . 

وإذا كان الأضغر أعم من الأكبر فلا يصدق عليه الأكبر كليا » 
ولا يسلب عنه أيضا كليا » فيكون النتيجة جزئية . 

ومتی : ینتج هذان الضربان إلا الحزئية › م ينتج الباق 
إلا الجزئية . ) 

ص - الأول ٠‏ : كلتاهما كلية موجبة . كل بر مقتات » 
وکل بر رہوی » فینتج : بعض المقتات ربوى ‏ ويتبين بعكس الصغرى . 


. فى النسخ الخطية الترقم بالحروف الأبجدية‎ )١( 
. البابرقی : الربوى‎ )۲( 


۲٦ 


الثانى : جزئية موجبة وكلية موجبة . بعض البر مقتات »› وكل بر 
ربوی » فینتج [ مثله ] ٩‏ ویتبین کالاول . 
رہوی » فینتج مثله » ويتبين بعكس الكبرى وجعلها الصغرى وعكس 
النتيجة . 


الرابع : كلية موجبة وكلية سالبة . 


کل بر مقتات › وکل بر لا یباع بجنسه متفاضلا » فینتج : بعض 
المقتات لا يباع )( ويتبين بعكس الصغرى . 
لا پباع بجنسه متفاضلا ( » فینتج ویتبین مثله . 

السادس : كلية موجبة وجزئية سالبة . كل بر مقتات » وبعض البر 
لا يباع [ بجنسه ] 7 فينتج مثله . ويتبین بعكس الكيرى على حكم 
الموجبة وجعلها الصغرى » وعكس النتيجة . ويتبين مع جيعه بالخلف 
أيضا فتأخذ نقيض النتيجة كا تقدم » إلا أنك تجعلها الكبرى . 

شش - الضرب الاول من الشكا الغالث من موجبتین کلیتین 


() زيادة من ط » ع . 

() أ : لا باع بجنسه . 

(۳) أ : وكل بر لا يباع بجنسه » فبعض المقتات لا يباع بجنسه . 
)٤(‏ زيادة من م › ط ٠‏ ع . 
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ينتج موجبة جزئية . كل بر مقتات » وکل بر ربوى » فينتج : بعض 
المقتات ربوى . 

بیانه بعکس الصغری لیرد إلى الول . ومکن بیانه ایضا بعکس ۹٠/ب‏ 

الضرب التانى من موجبتين والكبرى كلية › ينتج أيضا موجبة 
جزئية بعض البر مقتات » وکل بر ربوی » فبعض المقتات ربوى . 

ویتبین أیضا بعکس الصغری . ولا بمکن بیانه بعکس الکبری › 
وإلا لصار القياس عن جزئيتين فى الشكل الاول . 

الضرب الثالث من موجبتين والصغرى كلية فينتج أيضا موجبة 
جزئية . کل بر مقتات » وبعض البر ربوى » فينتج بعض المقتات ربوى . 

بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى » ثم عكس النتيجة . ولا يكن 
بیانه بعکس الصغری › وإلا لصار القياس عن جزئيتين فى الاول . 

الضرب الرابع من كليتين والكبرى سالبة » ينتج سالبة جزئية . 
کل بر مقتات › و بر لا يباع بجنسه متفاضلا » فينتج : بعض المقتات 
لا يباع بجنسه متفاضلا . 

بيانه بعكس الصغرى . ولا يكن بعكس الكبرى » وإلا لصارت 
الصغرى سالبة فى الأول . 

الضرب الخامس من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية › 
متفاضلا » فبعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا . 


۲۸ 


يانه بعکس الصغری ولا كن بعكس الكبى » وإلا لصار 

الصغرى سالبة ف الأول . 

الضرب السادس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى › 
فينتج أيضا سالبة جزئية . كل بر مقتات » وبعض البر لا يباع بجنسه 
متفاضلا » فينتج : بعض القتات لا يباع بجنسه متفاضلا . 

لا بمكن بيانه بعكس الصغرى » وإلا لصار القياس عن الجزئيتين 
فی الأل . ولا بعكس الكبى ؛ لأا لا تنعكس . وعلى تقدير انعكاسها 
لا تصلح لأن تكون صغرى ف الأول ؛ لكونما سالبة . 

اللهم إلا أن تون الکرى السالبة فف حكم الموجبة » أعنى تکون 
مركبة . أو تكون مستازمة للمعدولة » فإنه حينعذ يمكن بيانه بعكس 
الكبرى وجعلها صغرى » ثم عكس النتيجة . 

ويتبين هذا الضرب مع جيع باقى الضروب بالخلف . 

وطريقه فى هذا الشكل أن يجعل نقيض النتيجة - لكليته كبرى 
وصغرى القياس لإيجابها - صغرى » لينتج من الأول ما يناقض الكبرى . 
مغلا نقول فى الضرب السادس : لو لم يصدق قولنا : بعض المقتات لا 
يباع بجنسه متفاضلا » لصدق قولنا : كل مقتات يماع ججنسه متفاضلا › 
فتجعله کی » والصغری - وهی قولنا : کل بر مقتات > صغری › 
لینتج قولنا : کل بر يباع بجنسه متفاضلا » وقد كانت الکیرى : بعض 
ابر لا يباع بجنسه متفاضلا . هذا خلف . 


۲۹ 


ص - الشكل الرابع وليس تقديا و [ لا ] (“ تأخير للأول ؛ 
لان هذا نتیجته عکسه ٩‏ . 


والجزئية السالبة ساقطة ؛ لأنما لا تنعكس . 

وإن بقيتا وقلبتا » فإن كانت الثانية - لم تتلاقيا ) » وإن كانت 
الاولى _- تصلح للکبری . 

وإذا ٩‏ كانت الصغرى موجبة كلية - فالكبرى على الثلاث . 

وإن كانت سالبة كلية () - فالكبرى موجبة كلية ؛ لأنها إن 
كانت جزئية وبقيت - وجب جعلها الصغرى وعکس النتيجة . وإن 
عکست وبقیت - لم تصلح للکری . 

وإن كانت سالبة كلية - لم تتلاقيا ) بوجه . 

وإن ") كانت موجبة جزئية - فالكبرى سالبة كلية ؛ لأنها إن 
كانت موجبة كلية وفعلت الأول - م تصلح للكبرى ‏ » وإن فعلت 
الثاى - صارت الكبرى جزئية . 


(۱) زيادة من ط » ع . 

(۲) ع : لأن هذه نتيجة عكسه . 
(۳) ع : م يتلاقيا . 

(ه) « كلية » ساقط من البابرقى . 
(0) ع : م يتلاقيا . 

(۷) البابرتى : فإن . 


(۸) ط : لم تصلح الصغرى للكبرى . 


٩ (‏ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


A 


۰ 
وإن كانت موجبة جزئية - فأبعد . 


ش - قد توهم بعض الناس أنه لا فرق بين الشكل الأول 
والرابع إلا بالتقدي والتاخير ؛ فإن ما قدم ف الاول جعل مؤخرا فى الرابع 
وبالعکس . 

وقد أزال المصنف هذا الوهم بأن قال : إن نتيجة الشكل الرابع 
ليست نفسها ٠‏ نتيجة الشكل الأؤل » بل عكسها . 

اعلم أن السالبة الجزئية فى هذا الشكل ساقطة ؛ لأن بيان هذا 
الشكل إما بعكس كل واحدة من المقدمتين ووضع العكس مقام الأصل 
ليقد إلى الشكل الأول » أو بعكس الكبى فقط ليرد إلى الثالٹ 
أو بعكس الصغرى فقط ليد إلى الثانى . 

وإما بالقلب بان تجعل الصغری کبری » والکری صغری » لیرد 
إلى الأول » ثم تعكس النتيجة . فلو كانت إحدى المقدمتين سالبة جزئية 
م كن بيانه بالعكس أصلا ؛ لأا لا تنعكس . ولا بالقلب أيضا ؛ لأ 
السالبة الجزئية قبل القلب إما صغری أو كى » فإن كانت کبرى 
7 لم ] ٠‏ يتلاق المقدمتان بعد القلب ؛ ضرورة صيرورة الصغرى سالبة 
جزئية فى الأول . وإن كانت صغرى ل تصلح بعد القلب لأن تكون 


(۱( « نفسها » ساقط من ب › وف أ و ج : بعينها . 
)( زيادة من أ » ب »› ج . 
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کبرى فى الاول ؛ ضرورة كونها جزئية . فسقط ممقتضى هذا الشرط سبعة 
فإذا كانت الصغرى موجبة كلية ينتج مع الكبيات الثلاث . 
وإن كانت سالبة كلية لا ينتج إلا مع الكبرى الموجبة الكلية ؛ 
لا الكبرى إذا كانت جزئية وبقیت » أى [ ۾ ] ٩‏ تعکس » وجب 
جعلها صغرى » ثم عكس النتيجة » والنتيجة سالبة جزئية ؛ ضرورة 
تركب القياس من الموجبة الجزئية والسالبة الكلية . 
والسالبة الحزئية لا تنعكس . 
الصغرى » ارتد القياس إلى الثالث » فلم تصلح السالبة للصغرى . 
وإن عكست الصغرى أيضا ارتد إلى الأول » فلم يصلح عكس 
الصغری لان یکون صغری ف الاول › ولا الکبری لان تکون کی فيه ؛ 
ضرورة صيرورة الصغرى سالبة » والكبى جزئية ف الأول . 
هذا إذا كانت الكبرى موجبة جزئية على تقدير كون الصغرى 
سالبة كلية . 
وأما إذا كانت الكبرى سالبة كلية فلم تتلاق المقدمتان 
ولا عكسهما أصلا . فسقط الصغرى السالبة الكلية مع الكبيات 
الثلاث الغير الموجبة الكلية . 


(0) زيادة من أ » ب » ج . 


۲ 


إن كانت الصغرى موجبة جزئية فلا تنتج إلا مع الكبرى 
السالبة الكلية ؛ لأن الكبرى إن كانت موجبة كلية » وفعلت الل » أى 
القلب » بان جعلت الکیری صغری » والصغری کہی › م تصلح 
الجزئية للكبرى ف الأول . 

وإن فعلت الثانى » أى العكس » صارت الكبرى جزئية ف 
الأول » إن عكست المقدمتين ؛ لأ الصغرى جزئية والكبرى موجبة 
كلية » وهی لا تنعكس إلا جزئية . 

وإن عکست الكبرى فقط » صار القياس عن جرزئيتين فى 
الثالث ؛ لأنه بعكس الكبرى وحدها يرتد إلى الثالث . 

وإن عكست الصغرى فقط » ارتد إلى الثانى » فيصر القياس عن 
موجبتین فی الثانى . 

ولعل المصنف لم يعتبر الرد إلى الثاني والثالث » فلهذا اقتصر على 
قوله : « صارت الكبرى جزئية » . 

هذا إذا كانت الكبرى موجبة كلية . فأما إذا كانت موجبة جزئية 
۰ فأبعد منه ؛ إذ لا قياس عن جزئيتين فى [ الأشكال ] (“ الثلاثة أصلا . 
فالصغرى الموجبة الجزئية تسقط مع الكبيات الثلاث . 
فالضروب المنتجة خمسة : 


(۱) فف الأصل الأر كان » بدل « الأشكال » . 


۳ 


الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الثلاث الغير السالبة 
الجزئية . 

والصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية . 

والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية . 

وف هذه البيانات أيضا نظر کا ذكرنا فى الثانى والثالث . والأوى 
أن يبين بالاحتلاف . 

ص - الأول : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وكل وضوء عبادة › 
فينتج بعض المفتقر وضوء . ويتبين بالقلب فما وعكس النتيجة . 

الثاى : مثله » والثانية جزئية . 

الثالث : كل عبادة لا تستغنى » وكل وضوء عبادة » فينتج كل 
مستغن ليس بوضوء . ويتبين بالقلب وعكس النتيجة . 

الرابع : كل مباح مستغن » وكل وضوء ليس بباح » فينتج : 
بعض المستغنى ليس بوضوء . ويتبين بعكسهما ٩‏ . 

الخامس : بعض المباح مستغن » وكل وضوء ليس ببأح » وهو 
مثله . 


ش - الضرب الاول من موجبتين كليتين ينتح موجبة جزئية . 


› ع : بعكسها» وكذا ف المنتهى . وهو خطاً ؛ لأن المراد : بعكس المقدمتين‎ )١( 
. ٠١۸ : ١ کا فی شرح الأصفهانی وشرح العضد‎ 


۰ب 


٤ 


مثاله : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وكل وضوء عبادة » ينتج : 
بعض المفتقر إلى النية وضوء . 

بیانه بقلب المقدمتین بان تجعل الصغری کیہی » والکری 
صغرى » ليد إلى الأول وينتج موجبة كلية » ثم تعكس النتيجة إلى 
الموجبة الجزئية التى هى المطلوب . 

ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين › وإلا لصار القياس الأول عن 
الجزئيتين ولا بعكس [ الصغرى » وإلا لصار القياس ] (") عن موجبتين 
فی القانى . 

ويمكن بيانه بعكس الكبرى ليد إلى الثالث وينتج المطلوب . 

ولا ينتج هذا الضرب كلية ؛ لأن بيانه [ إما ] ٠"‏ بالقلب » ليد 

إلى الال ؛ ثم عكس النتيجة . ولموجبة الكلية لا تنعكس كليا . 
أو بعكس الكبى ليد إلى الثالث » والثالث لا ينتج إلا جزئية . 

وهذا البيان على طريقة المصنف . وفيه مافيه . 


والأولى أن يقال : إما لا يتح هذا الضرب إلا الجزئية ؛ لجاز أن 
يكون الاصغر فيه أعم من الأكبر » فلم يصدق الاأكبر على الاصغر . 
کقولنا : کل إنسان حیوان » وکل ناطق إنسان › فلا يصدق إلا قولنا : 
بعض الحيوان ناطق . 


(۱) ما بين القوسين بياض فى ب . 
)١(‏ ف الأصل : ها بدل « إما » وهو خطاً . 
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وهذا الضرب أخحص من الضروب المنتجة للموجبة › فلا يكون 
واحد منها منتجا للكلية . 

الضرب الثانى من موجبتين والكبرى جرئية › ينتج أيضا موجبة 
جزئية . ماله : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وبعض الوضوء عبادة › 
فبعض المفتقر إلى النية وضوء . 

يانه بالقلب کا ف الأول . ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين 
وإلا لصار القياس فى الأول عن جزئيتين . ولا بعكس الصغرى › 
وإلا لصار القياس عن موجبتين جزئيتين فى الثانى . 

ومكن بيانه بعكس الكبرى ليد إلى الثالث وينتج المطلوب . 

الضرب الثالث من كليتين (') والكبرى موجبة » ينتج سالبة 
كلية . مثاله : كل عبادة لا تستغنى عن النية » وكل وضوء عبادة » 
فينتج : كل مستغن عن النية ليس بوضوء . 

بيانه بالقلب » ثم عكس النتيجة . 

وإنما كانت النتيجة كلية ؛ لأن السالبة الكلية تنعكس كتنفسها . 

ولا بمکن بيانه بعكس المقدمتين أو الكبرى . ويمكن بيانه بعكس 
الصغرى ليد إلى الثانى وينتج المطلوب . 

الضرب الرابع من كليتين والكبرى سالبة » ينتج سالبة جزئية . 
مثاله : كل مياح مستغن عن النية » وكل وضوء ليس بباح » فينتج : 
بعض المستغنى ليس بوضوء . 


ر کذا ف ب . وف الأصل فى أ » ج : الكليتين . 


۹ 


۳ 


بيانه بعكس المقدمتين ليد إلى الأول . ولا يمكن بيانه بالقلب 
وإلا لصارت الصغرى سالبة فى الأول . 

ويمكن بيانه بعكس الصغرى ليد إلى الثافى . وبعکس الکہری 
ليد إلى الثالث . 

أما على طريقة المصنف ؛ فلأن بيانه بالعكس » وعند العكس 
صار إحدى المقدمتين جزئية أو القياس على هيعة الثالث . 

وعلى التقديرين لا ينتج إلا جزئية . وفيه ما فيه . 

والحق أن يقال : لا كان الأصغر جاز أن يكون أعم من الأكبر 
فلم يكن الأكبر مسلوبا عن الأصغر كليا . كقولنا : كل إنسان حيوان › 
ولا شىء من الفرس ا 

الضرب الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى › 
ينتج أيضا سالبة جزئية . مثاله : بعض الباح مستغن عن النية » وكل 
وضوء ليس بباح ينتج : بعض المستغنى عن النية ليس بوضوء . 

بیانه بعکس المقدمتين أو بعكس إحداهما . ولا يمكن بيانه 
بالقلب » وإلا لصارا الصغرى ف الأول سالبة » والكبرى جرئية . ويمكن 


أما الضروب المنتجة للموجبة فكالثالث . 


۳۷ 

وأما الضروب المنتجة للسلب فكالثانى . 

ص - والاستشناى ضربان : ضب بالشرط ویسمی 
« المتصل » . والشرط : « مقدما » . والجزاء : « تاليا » . والمقدمة 
الثانية : استثنائية . وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء بعين ٠‏ المقدم » 
فلازمه عین التالى . 

أو بنقيض ٠‏ التالى » فلازمه نقيض المقدم . وهذا حكم كل لازم 
وأكثر الأول ب « إن » والثانى ب «لو) . 

ش = لا فرغ من القیاس الاقترانی » شرع ف القياس 
الاستثنالى » وهو ما يكون النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل . 

وهو قسمان : متصل ومنفصل . وذلك لأن إحدى مقدمتيه 
شرطية . فإن كانت متصلة - وهى ما فيه حرف الشرط وال جزاء = سمى 
القياس متصلا . وإليه شار بقوله : (١‏ طضرب بالشرط > ویسمی 
المتصل » . 

وإن كانت الشرطية منفصلة - وهى ما فيه حرف الانفصال - 
مى القياس : منفصلا . 

وابتداً المصنف بالمتصل . 


. ع : لعين . وف النتهى : بعين‎ )١( 
. ع : النقيض‎ )۲( 


۳۸ 


والشرط ف المتصل » أى الجزء الأول من المحصلة المقترن به حرف 
الشرط يسمى : مقدما ؛ لتقدمه . 

والجزء الثانى » أى ال جرء الثافى المقترن به حرف ال جزاء »> يسمى 
بالتالى ] ٩‏ لأنه يتلوه . 

والمقدمة الثانية منه يسمى استشنائية ؛ لاشتاها على حرف 
الاستشناء . 


وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء بعين المقدم أو نقيض التالى ؛ 
لأنه لو استفنى نقيض القدم أو عين التالى » لم ينتج ؛ لجواز أن يكون 
التالى أعم من المقدم . فلا يلزم ‏ [ من ] تحققه تحقق المقدم › 
ولا انتفائه » ولا من انتفاء المقدم تحقتق التالى أو انتفائه ؛ لجواز صدق 
العام بدون الخاص . 


أما إذا استثنى عين المقدم » ينتج عين التالى ؛ لأن تحقق الملزوم 
يقتضى تحقق اللازم . وإذا استشنى نقيض التالى ينتج نقيض المقدم ؛ لان 

وھذا حکم کل لازم مع ملزومه ؛ لانه يلزم من عين الملزوم عين 
اللازم » ومن نقيض اللازم نقيض اللزوم » ولا يلزم من تحقق اللازم حقق 
اللزوم ولا عدم تحققه » ولا من انتفاء اللزوم تحقق [ اللازم ] © 
ولا انتفائه . 


(ى ف الأصل : بالتا . 
(۲ ۰ ۳) زیادة من أ » ب » ج . 


۲۹ 


مثال ذلك : إن كان هذا إنسانا فهو حیوان فإنه یلزم من تحقق 
الإإنسان تحقق الحيوان » ومن ٠‏ انتفاء الحيوان انتفاء الإإنسان . 

ولا يلزم من انتفاء الانسان انتفاء الحيوان ولا تحققه » ولا من تحقق 
الحيوان تحقق الاأنسان ولا انتفائه . 

وأكتر الأول ب « إن » » أى القياس الاستثناق المعصل الذى 
يستشنى فيه عين المقدم أكثر استعماله ب ( إن » . 

والذى يستثنى فيه نقيض التالى » أكثر استعماله ب « لو » ؛ لان 
« لو » لامتناع الشىء لامتناع غين . 

ص - ویسمی ما (' ب ( لو » : قياس الخلف . وهو إثبات 
المطلوب بابطال نقيضه . 

ش - اعلم أن قياس الخلف عند الجمهور مركب من قياسين : 

أحدهما اقترانى [ مركب ] ) من متصلة »> يكون المقدم فيا 
فرض المطلوب غير حق وتالا وضع نقيض المطلوب على أنه حق . 

ومن ححهلية غير متناز ع فيا . ويكون تلك الحملية مشاركة لتالى 
المتصلة على هيئة منتجة . فينتجان متصلة » مقدمها امقام من المتصلة 


التى هى جزء القياس وتاليما نتيجة التأليف بين تالى المتصلة المذكورة 
والحملية . وتكون نتيجة التاليف كاذبة لكونما نقيضا لمقدمة صادقة . 


)1( زيادة من ط » ع . 
(۲) بیأاض فی ب . 


۱ب 
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والقياس الثانى استثنانى مؤلف من المتصلة التى هى نتيجة القياس 
الاول . ومن استفناء نقيض تاليا » فينتج نقيض المقدم الذى هو فرض 
المطلوب غير حق فينتج كون المطلوب حقا . 

مثلا إذا كان المطلوب : لا شىء من ج | » والمقدمة الصادقة : 
لا شىء من آ ب » ونقيض نتيجة التأليف الصادق : كل ج ب . 
فنقول : لو لم يصدق : لا شىء من ج | » اَصدق : بعض ج | . 
ولا شىء من | ب » فينتج : لو م يصدق : لا شىء من ج |ء لصدق : 
بعض ج لیس ب . لکن کذب : بعض ج ليس ب » فيلزم صدق : 
لا شىء من ج | . وهو المطلوب . 

وعلى التفسير الذى ذكره المصنف » قياس الخلف : قياس بسيط 
استثنانی مركب من متصلة مقدمها نقيض المطلوب » وتالا أمر محال . 
ومن استشناء نقيض التالى . 

مغلا إذا كان المطلوب قولنا : الركاة غير واجبة على المديون » 
فنقول : لو كانت الركاة واجبة على المديون » لكانت واجبة على الفقير › 
لكن م تجب على الفقير » فينتج : الزكاة غير واجبة على المديون . وهو 
المطلوب . فقد أبتنا المطلوب الذى هو قولنا : الركاة غير واجبة على 
المديون بإبطال نقيضه الذى هو قولنا : الركاة واجبة على المديون . 


فاصطلاحه غالف لا ذهب إليه الجمهور (' . 


. ٠١۹ : ۱ اثظر حاشية السعد والسید‎ )١( 


۱ 


ص - وضرب بغير [ الشرط  ]‏ ويسمى : « المنفصل » . 

ويلزمه تعدد اللازم مع التناف . 

فان تنافیا إثباتا ونفیا = لزم من إثبات [ کل نقيضه › ] () ومن 
نقيضه عيئه » فيجىء ٠"‏ أربعة . مثاله : العدد إما زوج أو فرد » لكنه 
- إل اخرها . 

وإن تنافيا إثباتا لا نفيا - لزم الألان . مثاله : الجسم إما جماد 
و حيوان . وإن تنافيا [ نفياً لا إثباتاً » ] ٩‏ - لزم [ الأحيران ۲ () 
ماله : الخنشى إما لا رجل أو 7© لا امرأة . 


ش - هذاهو القسم الثای من القياس الاستشنان » وهو الذى 


)1( کذا فی ط » ع والبابرتق » وفيما سواها ( شرط » بدون التعريف . وف 
منتى ( ص ١١‏ ) بلام التعريف . 
(۲) هکذا فی ج ط٠‏ ع وف الأصل : كتب فى الصلب « كل نقيضه » . نم 
كتب فى الحاشية « نقيض الآخر » من غير أن توضع علامة التصحيح ف الصلب . 
| : « كتب فى الصلب » « كل نقيض » ثم وضعت علامة التصحيح بعد 
« نقيض » وكتب فى الحاشية « الاخحر » . 
ب.: كتب فى الصلب « كل نقيضه » ثم وضعت علامة التصحيح فوق 
« نقيضه » وكتب فى الحاشية « كل نقيض الاخر ) . 
البابرتقى : « كل نقيض الأخر » . 
(۳) البابرتى : ١‏ فينتج » بدل « فيجيىء ) . 
)٤(‏ ف الأصل : « إثباتا لا نفيا » وهو خطأً . و« نفيا » ساقط من البابرتى . 
)١(‏ فيما عدا ط ٠‏ ع : الآخران . وف المنتبى أيضا « الآخران » . 
)٩(‏ فیما سوی ط › ع « وإما » بدل « أو ) . 


۲ 


يكون الشرطية فيه منفصلة . ولا م يوجد فيه شرط قال : ١‏ وضرب بغير 
شرط » . 


أو نقيضها » على ما توهم بعض ( ؛ لأ القضية لا تسمى المنفصل »› 
قوله : « ویلزمه تعدد اللازم ) أی أجزاء المنفصلة اللستعملة فيه مع 
التنافى بين تلك الأجزاء . 
وکن أن یکون المراد أن القياس المنفصل يازمه تعدد النتيجة مع 
التنافی بينها ؛ ل نتائجها لا يجتمع بعضها مع البعض ؛ لأن جزى 
منفصلة إن تنافيا إثباتا ونفيا يلزم أربع نائج ؛ لأنه يلزم من إثبات كل 
جزء نقيض الآخر ؛ لامتناع بوتهما . ومن نقيض كل جزء عين الاخر ؛ 
لامتناع ارتفاعهما . 
نقيض الفرد » ومن استشناء عين الفرد نقيض الزوج » ومن نقيض الزوج 
عين الفرد ومن نقيض الفرد عين الزروج . 


. ب/٤١ وهو السيد . انظر : النقود والردود‎ )١( 
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وإِن تنافیا إثباتا لا نفيا » يلزم الأّلان » اى يازم من عين كل جزء 
نقيض الاأخر ؛ لامتناع اجتاعهما » ولا يلزم من انتفاء أحدهما عين 
الاحر ؛ لجواز انتفائهما ؛ إذ لا منافاة بين الجزئين ف النفى . 

مثاله الجسم إما حيوان أو جماد ؛ فإنه يلزم من الحيوان نقيض 
الجماد » ومن الجماد نقيض الأخر . ولا يزم من نقيض شىء منهما عين 
الآحر ؛ لجحواز انتفائهما معا . 

وإن تنافيا نفيا لا إثباتا » لزم الاخران » أى يلزم من نقيض كل 
منهما عين الأخر ؛ ضرورة امتناع انتفائهما . ولا يازم من عين أحدهما 
نقيض الاخر ؛ لجواز تبوتهما معا . 

مثاله : الخنثى إما لا رجل أو لا امرأة » فإنه يلزم من انتفاء 
اللا رجل ثبوتٌ اللا امرأة » ومن انتفاء اللا امرأة » ثبوت اللا رجل › 
ولا يزم من تحقق أحدهما انتفاء الآحر ؛ لجواز أن لا يكون رجلا ولا امرأة . 

ص - ويرد الاستشنانى إلى الاقترانى بأن يجعل الملزوم وسطا . 

والاقترانى إلى المنفصل بذكر منافيه معه . 

ش - القیاس الاستشنای يمن رده إلى القیاس الاقترانی إذا كان 
لمقدم والتالى ف الشرطية المستعملة فيه متشاركين ف الموضوع بأن 
3 تجعل ] (“ المقدمة الاستشنائية صغرى والحملية اللازمة للشرطية 
کیری . 


)0 زيادة من أ » ب » ج . 


rr 


٤ 


مال المتصل الذى يستثنى فيه عين المقدم قولنا : إن كان هذا 
إنسانا فهو حیوان » لکنه إنسان فهو حیوان » فيقال هذا إنسان › وکل 
إنسان حيوان » فينتج : هذا حيوان . 

مثال المتصل الذى يستثنى فيه نقيض التالى : إن كان هذا فرسا 
فهو لیس بماد لکنه جماد فهو ليس بفرس » فيقال هذا جماد » وکل 
جماد لیس بفرس » فهذا ليس بفرس . 

مثال المنفصل : هذا العدد إما أن يكون زوجا أو فردا » لكنه 
زو ج فھو لیس بفرد » فیقال هذا العدد زوج » وکل زوج لیس بفرد › 
فهذا العدد ليس بفرد . 

ولا كان الوسط فى المالين اللذين أوردهما المصنف ملزوما ؛ أما فى 
المتصل فلمحمول التاى » وأما فى المنفصل فلنقيضه قال : ويرد الاستشناى 
إلى الاقترانى بأن يجعل الملزوم وسطا » أى ف المخالين . 

ويرد القياس الاقترانى إلى الاستشنالى المنفصل بأن يذكر مناف 
الوسط معه . مثلا إذا كان الاقترانى قولنا : الوضوء عبادة » وكل عبادة 
لا تصح بدون النية » فيقال : الوضوء إما عبادة أو صحيح بدون النية › 
لكنه عبادة فلا يصح بدون النية . 

ص - والنطاً فى البرهان لمادته وصورته . 

فلأل يكون ف اللفظ للاشتراك » أو ف حروف العطف » مثل 
الخمسة أو فى حرف العطف » مثل : الخمسة زوج وفرد . 


وخو حلو حامض » وعکسه طبیب ماهر . 


ولاستعمال المتباينة كالترادفة »> كالسيف والصارم . 

ويكون ف المعنى لالتباسها بالصادقة » كالحكم على الجنس بحكم 
النوع . وجميع ما ذكر فى النقيضين . 

وكجعل غير القطعى كالقطعى » وكجعل العرضی کالذاتی » 
وكجعل النتيجة مقدمة بتغيير ما » ويسمى المصادرة . 

ومنه المتضايفة وكل قياس دورىٌ . 

والثانى أن يخرج عن الأشكال . 

ش - لا فرغ عن ذكر البرهان وأقسامه أراد أن يذكر الخطاً 
الواقع فيه ليحترز عنه . 

والخطاً فى البرهان إما لأجل مادته أو لأجل صورته . والأؤل قد 
يكون فى اللفظ » وقد يكون فى المعنى . والذى يكون فى اللفظ إنغا هو 
بسبب اشتباه دلالته ؟ إما الاشتراك فى أحد جزل القول بحسب جوهره 
كالعين أو بحسب تصاريفه » كالختار » فإنه مشترك بين الفاعل والمفعول 
بحسب الصيغة . أو فى حرف العطف » مشل : الخمسة زوج وفرد » فإن 
الواو للجمع » فيصدق قولنا : زوج وفرد حالة الجمع › فيتوهم صدقه 

وقولنا للمرٌ : إنه حلو حامض » نحوه » فى أنه يصدق حالة 
الجمع » فيتوهم صدقه حالة الإفراد » فيقال : الم حلو » أو حامض . 


٠١ (‏ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


۲ب 
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و ( عکسه ) أی يصدق اللفظ حالة الإفراد » فيتوهم صدقه 
حالة الجمع » کا إذا كان زيد ماهرا فى الخياطة » غير ماهر ف الطب › 
فيصدق حالة الإفراد : زيد طبيب » زيد ماهر » فيتوهم صدقه حالة 
الجمع » فيقال : زيد طبيب ماهر . وإلى هذا إشارة بقوله : « وعكسه 
طبيب ماهر » . 

وإما [ لاستعمال ] (“ الألفاظ المتباينة مثل استعمال المترادفة › 
كاستعمال السيف مقام الصارم وبالعكس » فإن السيف اسم الذات 
سواء كان قاطعا أو لا » والصارم اسم له باعتبار القطع »› فيتوهم أما 
مترادفان » لإطلاقهما على شىء واحد » فيستعمل أحدهما مقام الاخر . 

والخطاً الذى يكون فى المادة من جهة المعنى » لالتباس المادة 
الكاذبة بالصادقة » كالحكم على الجنس با حكم به نوعه . كقولنا : 
الفرس حيوان » والحيوان ناطق » فإنه قد حكم على الحيوان الذى هو 
ا لجنس بالناطق الذى بحکم به على الانسان الذى هو نوعه . 

وهذا من النوع الذى يسمى ف باب المغالطة بسوء اعتبار 
الحمل » وهو أن يؤحذ مع الشىء ما ليس منه » أو لا يؤحذ معه ما هو 
منه . 

ومن هذا النوع : الغلط فى جميع ما ذكر فى شرائط التناقض ؛ 
من أحذ ما بالقوة مكان ما بالفعل » وأخذ المطلق مكان المقيد » وأخحذ 
الكل مكان ال جرء . 


(0) ف الأصل : استعمال . 


¥ 


قوله : و « کجعل ) عطف على قوله : « کالحکم » ای وکعجل 
المقدمة الغير القطعية - مثل المقدمة الظنية أو التقليدية أو الوهمية - 
مکان القطعی وکأخحذ العرضی مکان الذاتق › کاخذ للماشی 
[ جنساً ] ٩‏ لاإنسان مکان الحیوان . 

وكجعل النتيجة مقدمة بتغيور فى اللفظ › ويسمى هذا الصنف : 

امصادرة على المطلوب ؛ مثل قولنا : كل حركة نقلة » وكل نقلة فى 
مكان » فكل حركة فى مكان فإن الكبرى عين النتيجة » إلا أنه بدل 
لفظ الحركة بالنقلة . 


ومن هذا [ القبيل ] ٠"‏ أى ومن جعل النتيجة مقدمة بتغيير ما : 
المتضايفة . مثل : هذا ذو أب » وكل ذى أب ابن » [ فهذا ابن  ]‏ › 
فإن الصغرى عين النتيجة . 

ومن هذا القبيل : كل قياس دورىّ »> وهو أن تبت إحدى 
مقدمتيه بقياس متألف من نتيجة القياس الأول » وعكس المقدمة 
الأحرى . کا يقال : كل وضوء رفع الحدث » وكل ما هو رفع الحدث 
يصح بالنية » فكل وضوء يصح بالنية . ثم يستدل على قولنا : كل ما هو 
رفع الحدث يصح بالنية » بقولنا : كل ما هو رفع الحدث وضوء › وكل 
وضوء يصح بالنية » فكل ما هو رفع الحدث يصح بالنية . 


(۱ ۰ ۲) زيادة من أ ب ج . 
(۳) بیاض فی ب . 


۸ 


والثانى - وهو أن يكون الخطاً بسبب الصورة - أن لا يكون على 
هيعة شكل من الأشكال » أو لا يكون على ضرب من الضروب المنتجة . 


KK xX 


ص - مبادى اللغة 

ومن لطف الله - تعالى - إحداث الموضوعات اللغوية . 

ش  -‏ [ مبادىئ اللغة » إضافة المبادىئ إلى اللغة »> إضافة 
الثىء إلى جنسه فيكون بمعنى ١‏ من ) وتقدیره مبادئ من اللغة ] ا 

لا فر غ من القواعد المنطقية شر ع فيما يستمد منه من اللغة وإليه 
أشار بقوله : مبادى اللغة . ولنقدم ‏ قبل الشرو ع فيها مقدمة . 

فنقول : لا خلق الله تعالى الإنسان الواحد بحيث لا يستقل 
بمصالح معاشه » بل يحتاج إلى إعانة غيو إياه » وهى إنما تتيسر إذا عرف 
صاحبه ما فى نفسه من الحاجة بطريق » كإشارات أو أمثلة أو ألفاظ 
توضع بإزاء المقاصد » وكان اللفظ أفيد ۽ لأنه وجد عند الحاجة وعدم 
عند عدمها . 

ولانه اعم ؛ إذ کن أن يوصح للموجود والمعدوم والشاهد 
والغائب والمعقول والحسوس » بخلاف الإشارة وا مال ؛ إذ لا يمكن الإشارة 
إلى المعقول والغائب والمعدوم » ولا يكون لكل شىء مثال . 

وأيسر ؛ لأن الألفاظ كيفيات تعرض للأصوات الحادثة من كيفية 


(۸۵ لا يقرأ فى ب إلا بعض الكلمات . 
(۲) فى الاصل : ( وقدم ) . 


0٠ 


إخراج النفس الضرورى الممتد من قبل الطبيعة دون تكلف اختيارى » 
انعم سبحانه وتعالى على عباده ولطف بهم بإحداث الموضوعات اللغوية 
بان وضعها للمعانى ووقفهم عليه ليتوصلوا با فى مطالمم إلى الاستعانة 
بالغير . 

وقول المصنف : « ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات 
اللغوية » إشارة إلى هذا ومشعر بأن مذهبه التوقيف ١(‏ . 

ص - فلنتكلم على حدها " أو أقسامها أو ابتداء وضعها › 
وطريق معرفتہا . 

ش - ب الكلام فى مبادى اللغة على [ أربعة ] ٠"(‏ أبحاث . 


ص - الحد ‏ : كل لفظ وضع لعنى . 
ش - البحث الأول فى حد الموضوعات اللغوية . 


والمراد من ال « كل » > الكل المحجحموعى » لا كل واحد 
[ واحد؛ لان الموضوعات اللغوية . هى مجموع الألفاظ لا کل 
واحد ] © . 


)١(‏ مبداً اللغات توقيفى أم لا ؟ يقول الغزالى فى المستصفى ( ۳۲١/١‏ ) هذا 
« رجم الظن ف أمر لا يرتبط به تعبد عملى » ولا ترهق إل اعتقاده حاجة . فالخوض فيه 
إِذأً فضول لا أصل له » . 

. ع : وحدها . وزيادة الواو فيه حطاً‎ )١( 

(۳) فى الأصل : ثلاثة » وهو خطاً . 

. البابرتى : الأول - الحد إل‎ )٤( 

. ما بين القوسين ساقط من ا‎ )٥( 


۱۱ 
فإن قلت : فعلى هذا يجب أن يقال : كل ألفاظ وضعت 
للمعانى ؛ إذ لا يصح أن يقال : الموضوعات اللغوية مجموع لفظ وضع 
أجيب بان كل واحد من اللفظ والعنى مصدر فى الأضل › 
والمصدر يطلق على الواحد والكثير » فيكون قوله : « لفظ » جمعنى 
الألفاظ » وقوله : « معنى » بمعنى المعانى » واللفظ ممعنى الملفوظ . 
والوضع : احتصاص شىء بشىء بحيث إذا أطلق الشىء الأول » 

فهم منه الثانى . 
وقوله : « كل لفظ » كالحنس » يتناول الموضوع والمهمل . 
وقوله : « وضع لمعنى » يخرج المهمل ؛ لانه لم يوضع لعنى . 
وإنما لم يقيد المعنى بالمفرد ليتناول المركب ؛ ضرورة تناول 
الموضوعات اللغوية هما . 

ص - أقسامها () : مفرد ومركب . 

ش - البحث التانى فى أقسام الموضوعات » وهى تنقسم 
باعتبارات : 

الأول إلى المغرد والمركب باعتبار البساطة وغيرها . 

ويعرف الحصر من تعريفهما . 

ص - فالمفرد ) : اللفظ بكلمة واحدة . 


. البابرتى : الثانى أقسامها الح‎ )١( 
. ع : فالمفرد‎ )۲( 


rr 


۲ 

وقيل : ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه . 

والمركب جخلافه فيهما . 

فنحو بعلبك مركب على الأول لا الثاني . ونجو يضرب بالعكس . 

" [ ويلزمهم أن نحو ضارب وخرج نما لا ينحصر › 
مرکب ] ') . 

ش - المفرد باصطلاح أهل العربية : اللفظ الموضوع لمعنى 
بشرط أن يكون كلمة واحدة . 

ونعنى بالكلمة الواحدة ما لا يشتمل على لفظين موضوعين . 

وف عبارته تساهل . 

وباصطلاح المنطقيين » المغرد : ما وضع » أى لفظ وضع لمعنى 
ولا جزء له » أى لذلك اللفظ » يدل فيه » أى فى المعنى الموضوع على 
شىء . 


فالمفرد بهذا الاصطلاح يتناول ما لا جزء له مثل - زازا »> جعل 
علما لشخص . وماله جزء ولكن لا دلالة له أصلا » مثل - زيد . وماله 
جزء دال » ولکن لا على جزء معناه » مثل ( عبد الله » إذا جعل علما 
لشخص واحد . 


والمركب بخلاف المفرد فى التعريفين . 


or 


أما على التفسير الأول فهو اللفظ الموضوع لمعنى بشرط أن يكون 
أكثر من كلمة . 

وأما على التفسير الثانى فما وضع لعنى وله جزء يدل ف ذلك 
العنى على شىء . 

فنحو بعلبك مركب على التفسير الأول ؛ لأنه كلمتان » ولا يكون 
مرکبا بالتفسیر الثانی ؛ لآن جزأه لا يدل فى معناه على شىء . وكذا 
« عبد الله » إذا كان علما لشخص . 

فإن قيل : لا نسلم أن بعلبك مركب بالتفسير الأول » وذلك لأنه 
لا يتضمن كلمتين ؛ إذ لا دلالة لجزئه حالة [ العلمية ] ١(‏ . 

أجيب بأن الكلمة لا يشترط فيا أن تكون دالة عند 
العلمية " » بل يكفى فبها دلالتها فى أصل الوضع . وعدم دلالما 
بالنقل ‏ لا يسقط اسم الكلمة عنها . 

و « نحو یضرب بالعکس » ای مركب بالتفسیر الثانی ؛ لان 
جاه = وو حرف الضارع یدل ف ممه على شیء . 


ولا یکون مرکبا بالتفسیر الأول ؛ لأنه كلمة واحدة . 


( فى الأصل : العلم . 
)١(‏ أ : « النقل » بدل « العلمية » . 
(۴۳) ب : « عند العلمية » بدل « بالنقل » . 


ot 


قوله : « ويلزمهم » أى يلزم القائلين بالتفسير الثانى أن نحو 
« ضارب » و ( خرج » أى أسماء الفاعلين والمفعولين مركب ؛ لكونه 
مركبا من المصدر مع صيغة خاصة يدل كل منهما على معنى . 

وهم أن يدفعوا ذلك عن أنفسهم بأن الراد بالتركيب : ترتب 
أجزاء مسموعة » إما ألفاظ أو حروف » والمصدر مع الصيغة ليس 
كذلك . 

ص - وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف . 

ش - لأن المفرد إما أن يدل على معنى ف نفسه أو لاء 
الثانى : الحرف . 

والأأل إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة » أعنى الماضى والحال 
والمستقبل أو لا » والثانى : الاسم . والاول : الفعل . 

ويعلم من التقسم حد كل واحد منہما . 

ص - ودلالته اللفظية فى كال معناها : دلالة مطابقة » وفى 

وقيل : إذا كان ذهنيا . 

ش - اعلم أن دلالة اللفظ عبارة عن كونه بحيث إذا مع 
أو تخيل » لاحظت النفس معناه . 


\ oo 


وهى إما وضعية » أى يكون للوضع مدخل فيا » إما بلا واسطة 
ف المطابقة .» أو بواسطة » كا ف التضمن والالتزام . 

وإما غير وضعية › ولا مدخحل هما فى العلوم . ۳ب 

والوضعية تنقسم إلى لفظية وإلى غيها . وذلك لأن المعنى المفهوم 
من اللفظ إما حارج عن مسماه أو لاء والاول غير لفظية » والثانى لفظية . 

واللفظية إما ف كال معناه » وتسمى : دلالة مطابقة »> مثل دلالة 
البيت على مجموع السقف والجدار والأسس . وإما فى جزء معناه » 
وتسمى : دلالة تضمن » مثل دلالة البيت على الجدار . 

وغير اللفظية : تسمى دلالة الالتزام . 

ولم يشترط الأصوليون اللزوم الذهنى فى دلالة الالتزام » بل يطلقون 
اللفظ على لازم المسمى » سواء كان اللازم خارجيا أو ذهنيا . 

والمنطقيون يشترطون اللزوم الذهنى » ى كون العنى الخارجى 
حالة يازم من تصور المسمى تصوره » وإلا م بحصل الفهم ؛ لأن الفهم 
إنما بحصل إذا كان اللفظ موضوعا لذلك المعنى » أو يلزم من تصور 
اللسمى تصوره » وما منتفيان حينفذ ولا يشترطون اللزوم الخارجى لحصول 
الفهم دونه »> )ا فى العدم والملكة » مثل - دلالة العمى على البصر . 

ص - والركب ججملة وغير جملة . 

فالجملة : ما وضع لإفادة نسبة . 


ولا ياتى إلا فى اسمين » أو فى فعل واسم . 


1٦ 


ولا یرد « حیوان ناطق » و « کاتب ) فی « زید کاتب ۲ ؛ لاَنہا 
م توضع لافادة نسبة . 

وعير الحملة مخلافه » ویسمی مفردا أيضا . 

ش - قسّم المركب إلى جملة وغير جملة . 

فالجملة : ما وضع » أى لفظ وضع لإافادة نسبة » أى إسناد 
إحدى الكلمتين إلى الأحرى لإافادة الخاطب معنى يصح السكوت 
عليه » مثل : زيد قائم . فيخرج عنه المركب الإضاف › مثل : غلام 
زيد ؛ لأنه لم يفد الخاطب معنى يصح السكوت عليه . 
هما » والفعل يصلح أن يكون مسندا › ولا يصلح لان يكون مسندا 
إليه » والحرف لا يصلح لشىء مما . 
واسم مع فعل » واسم مع حرف » وفعل مع فعل » وفعل مع حرف › 
وحرف مع حرف . 

والأربعة الأحية لا يتأقى منها الجملة » إما لعدم المسند أو المسند 
إليه أو لعدمهما جميعا . 

والأول والثانى يتأتى منهما الجملة لوجود المسند والمسند إليه . 

قوله : « ولا یرد » جواب عن سوال مقدر . تقريره أن الحد 
الذكور للجملة غير مطرد ؛ ضرورة صدقه على التقييدى » وعلى نحو 
« کاتب ) فی مشثل قولنا : زید کاتب . 


\o¥ 


وامراد بالمركب التقييدى : المركب من اسمين » أو اسم وفعل يكون 
الثانى قيدا ف الأول » ويقوم مقامهما لفظ مفرد . مثل : ١‏ حيوان ناطق ) 
و « الذى يكتب » فإنه يقوم مقام الأول : الإنسان » ومقام الثانى : الكاتب . 

وإنما قلنا : إن الحد يصدق عليمما ؛ لأن الأول وضع لافادة نسبة 
تقييدية » والثانى وضع › لافادة نسبة اسم الفاعل إلى الضمير الذى هو 
فاعله . 

وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أن الحد يصدق علييما ؛ لأن 
المراد بإفادة النسبة : إفادة نسبة يحسن السكوت عليما » وهما لم يوضعا 
لافادة نسبة کا ذكرنا . 

) وعير الحملة بخلاف ذلك » أُی المركب الذى . يوصح لإفادة 
نسبة »> ویسمی مفردا . 

وإنما قال : « أيضا » » لأن المفرد يطلق على مقابل الجملة » وعلى 
مقابل امحموع والمثنى » وعلى مقابل المركب . 

ص - و [ للمفرد ] © باعتبار وحدته ووحدة مدلوله 

ش - هذا تقس اخر للفظ المفرد باعتبار وحدته ووحدة 

وإغا انحعصر ف الاربعة ؛ لأن اللفظ إما واحد أو متعدد › وعللى 
التقديرين قمعناه إما واحد أو متعلدد , 


. كذا ف أ » ط » ع وفيما سواهما : والمفرد‎ )١( 
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. ص - فالأرل ( إن اشترك ف مفهومه كثيرون فهو : الكلى‎ irs 
فإن تفاوت 4 کالوجود للخالق واحلوق 4 فمشکك‎ 
. وإلا فمتواطی‎ 


وإن لم يشترك فجزى . ويقال للنوع أيضا : جزل . 

والکلی ذاتی [ و ] ) عرضی › کا تقدم . 

ش - أقول : القسم الأول » وهو أن يتحد اللفظ والمعنى إن 
اشترك فى مفهومه كثيرون » أى يصدق مفهومه على الافراد المتوهمة › 
مثل : الإنسان » فإنه يصدق على كل واحد من أشخاصه » وهو 
الكلى . 

فإن تفاوتت الأفراد فى مفهومه بالاولوية وعدمها » أو الشدة 
والضَعف » أو التقدم والتأحر » كالوجود بالنسبة إلى الخالق والخلوق » 
فانه يتفاوت فما بالاعتبارات الثلاث » سمى مشككا ؛ لأن الناظر فى 
مفهومه يشك أنه من قبيل التواطىء أو من قبيل المشترك ؛ لاستواء 
لأفراد فى حصول معناه هما » وتفاوتبا فى مفهومه بالاولوية وغيرها . 

وإلا » أى وإن لم تتفاوت الأفراد فى مفهومه بل حصوها فيا 
بالسوية » مى : متواطعا ؛ لتوافقها [ فيه ] © مثل الإنسان بالنسبة إلى 
آفراده . 


. الترقع فى النسخ الخطية بالحروف الأبجدية‎ )١( 
. زيادة نما سوى الأصل‎ )۲( 
. ف الأصل : فى . وف ج : فيه فى‎ )۳( 
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وإن م يشترك فى مفهومه كثيرون فهو الجزى » مثل زيد وهذا 
الإنسان . 

والجزنى يقال على المندرح تحت الكلى » ويسمى جزئيا إضافيا . 

والنو ع الإضافى » مثل « الإنسان » جزل بامعنى الثانى ؛ لأنه 

والكلى إما ذاتى » إن لم يخرج عن حقيقة الشىء » مثل الحيوان 
بالنسبة إلى الإنسان » وإما عرضى » إن خرج عن حقيقته › مثل 
الضاحك بالنسبة إلى الإنسان . 

وقد تقدم فى المنطق بحث الذانى والعرضى . 

ص - الثانى من الأبعة : متقابلة متباينة . 

ش - الثانى من الأقسام الاربعة » وهو أن يتعدد اللفظ والمعنى 

ويسمى تلك الالفاظ متقابلة متباينة ؛ لكون كل واحد منما مباينا 
للاخحر فى معناه » مثل الفرس والبقر والحمار . 

ص - اثالث : إن كان حقيقة للمتعدد - فمشترك 
ولا فحقيقة ومجاز . 

ش - القسم اثالث من الاربعة » وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد 
المعنى » إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد » أى يكون موضوعا بإزاء كل منها 
وضعا أولاً فمشترك مثل : « العين » بالنسبة إلى معانيه » فإنه موضوع 
بإزاء کل واحد منہا وضعا ألا . 


٤‏ ۲ إب 


إلا » أى وإن لم يكن اللفظ حقيقة للمتعدد » أى لا يكون 
موضوعا بإزاء کل واحد منہا وضعا ألا › بل یکون موضوعا 
لأحدها » ثم نقل إل الباق لمناسبة » فحقيقة بالنسبة إلى المعنى الموضوع 
له » وتجاز بالنسبة إلى المنقول إليه > كالأسد » فإنه بالنسبة إلى الحيوان 
المفترس حقيقة › وبالنسبة إلى الشجاع مجاز . 

ص - الرابع (") مترادفة . 

وكلها مشتق وغير مشتق » صفة وغير صفة . 

ش - القسم الرابع من الاربعة » وهو أن يتعدد اللفظ ويتحد 
العنى » ويسمى : مترادفة . كالليث والأسد والغضنفر » فإن كل واحد 
منها وضع للحيوان المفترس . 

وكل واحد من الأقسام الاربعة مشتق » إن دل على ذى صفة 
معينة » وإلا فغير مشتق . 
مثال المشتق : ضارب وعالم . وغير المشتق : الإنسان والعلم . 
وأيضا كل واحد منها صفة إن دل على معنى قائم بالذات › 
كالضحك والعلم والكتابة » وإلا فغير صفة » كالجسم » والإنسان . 

وإليك طلب أمثلتما من الأقسام الاربعة . 


(0) ب : اول . 
(۲) البابرتى : الواقع وهو خطاً . 


۱٦۱ 
ولا فرغ عن ذكر الأقسام الأبعة للمفرد »> شرع ف المسائل‎ 
. المتقدمة بها » وهى ستة عشر . انتان منها متعلقتان بالمشترك‎ 
إحداهما : أنه هل يكون واقعا فى اللغة أم () لا ؟‎ 
والثانية : أنه هل يكون واقعا فى القران على تقدير وقوعه فى اللغة‎ 


م لا ؟ 
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() کذا فى جميع الدسخ و« أم ١‏ لا تأنى بعد ١‏ هل » . 


۱١ (‏ - بیان الختصر ج )١‏ 


1۳ 


المشترك 

ص - ( مسألة ) : المشترك واقع على الأصح . 

لنا أن القرء للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح . 
ش - المشترك هو اللفظ الواحد الموضوع لعدة معان وضعا 


فقوله : اللفظ » كالجنس للمشترك وغين . 

وقوله : الواحد الموضو ع لعدة معان » بخرج عنه الألفاظ المتباينة 
وامتواطئة والمشككة ؛ لأا لم توضع لعدة معان » بل لمعنى واحد » وإن 
كان ذلك المعنى مشتركا بين الأفراد . 

وقوله : وضعا ألا ( » يخر ج عنه الألفاظ المنقولة وامجازية ؛ فإنها 
وإن كانت موضوعة لعدة معالى ولکن لا وضعاً ولا , 

واعلم أن المشترك إما أن يكون واجبا أو مكنا أو متنعا . 

والممكن إما أن يكون واقعا ألا . 

فهذه أربعة احتالات : وقال بكل واحد منہا قائل » إلا أنه لا فرق 
بین کونه مکنا واقعا وبين كونه واجبا عند التحقيق . 


(۱ ۰ ۲) ب : أول . 
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وذلك لأ الوجوب ههنا هو الوجوب بالغير » إذ لا معنى 
للوجوب بالذات أصلا » والممكن الواقع هو الواجب بالغير ؛ لأن 
الممكن » ما لم جب صدوره عن الغير » لا يقع (' فحينفذ لا فرق 


وكذا بين الممكن الغير الواقع والممتنع » كمثل ما ذكرنا . 


فتكون الاحالات الأربعة راجعة إلى الوقو ع وإلى عدمه . فلذلك ۾ 
يتعرض المصنف إلا هما وذكر دليل القائلين بالوجوب على الوقوع . 


وقد علم باستقراء كلامه فى هذا الختصر أنه بشير بلفظ « لنا ) 
إلى الدليل الصحيح على مطلوبه . وبلفظ « استدل » إلى الدليل الفاسد 
على مطلوبه ؛ وبلفظ « قالوا » إلى دليل المذهب الباطل ٠‏ . 


. أ » ب : يقع‎ )١( 

(۲) قال الأصفهانى فى « مسالة : الشرعية واقعة ۸ ق شرح قول الماتن « وأما 
الثانية فلأنه يلزم أن لا يكون القرآن عربيا » : ف جميع مواضع هذا الختصر يشير به 
( ب « أما » ) إلى المقدمة الاستفنائية . 

وقال العضد فى شرحه ۱ : ۱۲۸ « قد اطرد اصطلاح المصنف ف أنه يعبر 
بقوله « لنا » عن دليل المذهب اختار الذى يرتضيه . وبقوله « استدل » عن دليل الختار 
الذى يزيفه وبقوله « قالوا » عن دليل الحالف » وإن كان المذكور واحدا نظر إليه وإلى 
أتباعه هذا إذا كان المذهب الخالف متعينا » وإلا عبر عنه بذكر ذى المذهب باسمه 
أو بالنسبة إلى المذهب » أو بذكر المذهب » فيقول مثلا « القاضى » « الامام » أو « المبيح » 
« الحرم » أو « الإباحة » « التحرم » . وعن الأجوبة ب ١‏ أجيب » أو «الجواب »أو «رد) 
ونحوه . وعن السؤال ب « قيل » أو « اعترض » أو ١‏ أورد » وأمثاله . 
وقال الز رکشی ف المعتبر ۲/۱۲۷ » ۱/٠۲۸‏ : حيث وقع « الإمام ) ف الختصر = 


110° 


والأصح عنده أن المشترك واقع (" » فلهذا قال « لنا » . 

وتقرير دليله أن القرء وضع لاطهر والحيض معا على البدل بمعنى 
أنه وضع لكل واحد منهما من غير ترجيح أحدهما على الاخر » لاتفاق 
أهل اللغة على أن القرء للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح . 

ولأنا إذا “معنا القرء » لم نفهم أحدهما على التعيين » وبقى الذهن 
مترددا . ولو كان اللفظ متواطيا أو حقيقة فى أحدهما أو مجازا فى الأاخحر 
لا کان کذلك . فحینغذ یکون مشترکا بینہما . 

وما قيل من أنه يجوز أن يكون موضوعا لأحدهما » م نقل إلى 
الثانى بطريق الحاز وخحفى ذلك » احةال بعيد ؛ لان الخفاء على وجه لا يعلم 


= فالمراد به إمام الحرمين . وأما فخر الدين الرازى فلم يسمه بل يعبر عنه بقيل » تبعا 
للآمدى . وحيث أطلق فى الختصر « البصرى » فالمراد به أبو عبد الله » لا أبو الحسين . 
وحيث أطلق « القاضى » ف كتب الأصول لأصحابنا فالمراد به القاضى أو بكر بن 
الطيب » وحيث أطلق فى كتب المعتزلة أو فى كتب أصحابنا حكاية عن المعتزلة فالمراد به 
عبد الحبار الجبانى . انى . 

أقول : وحيث أطلق فى كت الحنابلة فالمراد به القاضى أبو يعلى . 

وقال السيد فى حاشيته على شرح العضد ( ١‏ : ۱۲۸ ) تحت قول الشارح 
( وبقوله « استدل » عن دليل الختار الذى يزيفه ) : قد خالف هذا الاصطلاح فى مباحث 
النسخ حيث قال : واستدل بأن إبراهم أمر بالذبح » فإنه قد أورد عليه الاعتراض وأجاب 
عنه » فبقى اصل الدليل سالا . 

)0 قال البعلى - رهه الله - فى الختصر ( ص ٠١‏ ) : المشترك واقع عند اصحابنا 
( أى الحنابلة ) والحنفية والشافعية » ومنع منه الباقلانى وثعلب والا رى والبلخي . ومنع 
منه بعضهم فى القران وبعضهم فى الحديث ايضا . 

وانظر أيضا : مسلم الثبوت ( مع الشرح ) ١‏ : ۱۹۸ 0 وجمع الجوامع ( مع 
الشرح ) ۱ : ۲۸۲ » وشرح الکوکب المنیر ۱ : ۱۳۹ . 
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أحد من أهل اللغة مع مبالغتهم فى الاستقصاء والدلائل اللغوية لا يجب 
أن ينتهى إلى القطع المانع من الاحقالات البعيدة » بل يكفى فيا 
[ الاولى ] ٠‏ والأقرب . 

ص - واستدل : لو لم يكن - للت أكثر المسميات ؛ لأنا 
غير متناهية . 

ش - هذا هو الدليل الفاسد على مطلوبه . 

وتقريره أن يقال : لو م يكن المشترك واقعا خلت أكثر المسميات 
عن الألفاظ . 

والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن المعانى غير متناهية ؛ لأ من جلتها الأعداد 
والروائح » وهى غير متناهية . والالفاظ » لكونها مركبة من الحروف 
المتناهية » متناهية › فادا وزعت على المعانى بحیث وضع کل واحد بازاء 
واحد » لزم خلو أكثر المسميات عن الألفاظ . 

وأما انتفاء اللازم فلأن الحاجة ماسة إلى التعبير عنما بالألفاظ فلابد 
من وضعها ها 

ص - وأجيب بنع ذلك فى الختلفة والمتضادة . ولا يفيد فى 
غيرها . 


ولو سلم فالمتعقل متناو . 


. فى الأصل : الأول‎ )١( 


1¥ 


وإن سلم فلا نسلم أن [ المتركب ] " من المتناهى » متناه . 

وإن سلم منعت الثانية ويكون كأنواع الروائح . 

ش - لا كان الدليل المذكور فاسدا » ذكر بيان فساده . 

وتقریره أن يقال : لا نسلم صدق الملازمة . 

قوله : لأن المعانى غير متناهية . 

قلنا : إن أردتم بكون المعافى غير متناهية : [ أن ] ) المعانى 
المتضادة » وهى الأمور الوجودية التى يتنع اجتاعها على محل واحد فى 
زمان واحد » كالسواد والبياض والحمرة . والختلفة » وهى الأمور التى 
حقيقتها ختلفة ولا يمتنع اجتاعها فى محل كالحركة والبياض والضحك 
والكتابة » غير متناهية » فلا نسلم أنا غير متناهية . 

وإن أردتم أن غير المتضادة والختلفة › أعنى الماثلة - وهى الأمور 
متفقة الحقائق » كأفراد الأنواع الحقيقية - غير متناهية » فنسلم أنها غير 
متناهية » ولكن لا يفيد عدم تناهيما فى بيان الملازمة ؛ إذ يكفى أن 


يوضع اللفظ بإزاء الحقيقة المشتركة بالتواطو » فلا يلزم خلوها عن 


الأسماء ؛ ضرورة تناول اللفظ الموضوع للحقيقة المشتركة بيا إياها . 


ولعن سلمنا أن الختلفة والمتضادة غير متناهية »> وأن المتاثلة 


. ع : المركب . وف المنتهى : الم ركب‎ )١( 
. زيادة من أ » ب » ج‎ () 


fro 
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لا يكفى وضع اللفظ بإزاء الحقيقة المشتركة بينما » فلا نسلم أن ما جب 
أن يوضع اللفظ له » غير متناه . وذلك لأ ما بجحب أن يوضع له اللفظ 
لابد وأن يكون متعقلا ؛ إذ غير المتعقل لا يمكن أن يوضع اللفظ له › 
والمتعقل منها متناه ؛ لامتناع إحاطة الذهن بالأمور الغير التناهية . 

ولئن سلمنا أن المعانى المعقولة غير متناهية » لكن لا نسلم أن 
الالفاظ متناهية . 

قوله : لأنها مركبة من الحروف المتناهية . 

قلنا : لا نسلم أن المركب من المتناهى » متناه . وسنده أن أسماء 
العدد متناهية » والمركب منها غير متناه . 

ولئن سلمنا أن المركب من المتناهى » متناه حتى يلزم صدق 
الملازمة لكن لا نسلم انتفاء التالى . [ وإليه أشار  ]‏ بقوله : وإن 
سلمت منعت الثانية » يعنى المقدمة الاستشائية . وهى استفناء 
[ نقيض  ]‏ التالى ؛ فإنه من الجائر خلو أكثر المسميات عن 
الألفاظ » كأنواع الروائح ؛ فإن أكترها خلا عن الألفاظ . 

ص - واستدل : لو لم يكن - لكان الموجود فى القدم 
والحادث متواطئًا ؛ لانه حقيقة فما . 

وأما الثانية فلأن الموجود إن كان الذات - فلا اشتراك › وإن كان 
الصفة “ فهى واجبة ف القديم - فلا اشتراك . 


. فى الأصل وأشار إليه‎ (١) 
٠ . ف الأصل : بنقيض‎ )۲( 
. كذلك‎ ) ١١ فيما عدا ط » ع : صفة وف المنتهى ( ص‎ )۳( 


ش - هذا دلیل اخر فاسد على مطلوبه . 

وتقريره أن يقال : لو لم يكن المشترك واقعا لكان صدق 
« الموجود » على القديم أى البارى تعالى » وعلى الحادث » أى الخلوقات 

أما الملازمة فلأن « الموجود » حقيقة فما ؛ إذ لو كان مجازا فى 
أحدهما » جاز سلبه عنه ؛ إذ من علامات امجاز صحة السلب لكن م 
جز سلبه عن واحد منہما بالاتفاق . 

وإذا كان الموجود حقيقة فما ولا يكون مشتركا بينهما اشتراكا 
لفظيا على التقدير المذكور يكون متواطيا ؛ ضرورة احصار إطلاق اللفظ 
على المعنيين بطريق الحقيقة ف الاشتراك اللفظى والمعنوى . فإذا انتفى 
أحدهما تحقق الأخر . 

وأما بيان انتفاء التالى » وإليه أشار بقوله : « وأما الثانية » فلأن 
الموجود « إن كان الذات » أى عين ماهية القديم والحادث » لم يكن 
مشتركا بينما من حيث المعنى ؛ لأن ذات كل واحد منهما مخالفة 
بالحقيقة لذات الأحر » فلا يكون متواطعا . 

وإن كان صفة » أى للقديم والحادث » فهى واجبة ف القديم › 
وممكنة فى الحادث » فلا يكون الموجود فيمما بمعنى واحد ؛ لأنه لو كان 
فما معنى واحد » لم يكن واجبا فى أحدهم » وتمكنا فى الآخر » فلا 
یکون متواطما . 


V۰ 


ص - وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا ينع التواطو 
كالعالم ( والمتكلم . 

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم انتفاء التالى . 

قوله : إذا كان صفة واجبة فى القديم وتمكنة فى الحادث لم يكن 

قلنا : لا نسلم أن الوجوب والإمكان ينع اشتراك الموجود من 
حيث المعنى . 

۲ب وذلك لأن الموجود إذا كان صفة لذات القديم والحادث »› كان 

معنى كونه واجبا أن ذات القدم من حيث هى تقتضى تلك الصفة . 


ومعنى كونه مكنا أن ذات الممكن من حيث هى لا تقتضى 
تلك . فيجوز أن تكون صفة واحدة مشتركة بين الماهيتن الختلفتين فى 
الحقيقة › أعنى القدم والحادث » وتقتضى إحداهما لذاتما تلك الصفة › 
فتكون واجبة فيا » والأحرى لا تقتضى لذاتما تلك الصفة فتكون ممكنة 
فما » مع أن تلك الصفة مشتركة بينهما من حيث المعنى » كالعام 
والمتكلم . فإن كل واحد مهما مشترك بين القديم والحادث من حيث 
العنى ويكون الواجب مقتضيا لوجوبه » والممكن لا يقتضى وجوبه » بل 
يقتضى إمكانه . فظهر أن وجوب الوجود فى القديم وإمكانه فى الممكن 
لا يقتضى عدم اشتراك الموجود فما من حيث المعنى › فلا يمنعان 
التواطوٌ . 


. ب : کالعلم » وهو خطاً‎ )١( 


۱۷۱ 

هكذا يجب أن يفهم هذا الموضع . 

ص - قالوا : لو وضعت - لاحتل المقصود من الوضع . 

ش - لا فرغ عن ذكر ما هو الأصح عنده » شرع ف ذكر 

وتوجيه دليلهم أن يقال : لو وضعت الألفاظ المشتركة لاحتل 
المقصود من الوضع . واللازم باطل فالملزوم مثله . 

اما بطلان اللازم فلانه لو اخحتل المقصود لكان مؤديا إل 
المغاسد » وما يكون مؤديا إلى المفاسد » وجب أن لا يكون . 

وأما بيان الملازمة فلأن المقصود من الوضع هو التفاهم التفصيلى 
حالة التخاطب . وإذا كان اللفظ مشتركا لم يحصل التفاهم ؛ لمحواز أن 
لا يفهم الخاطب حالة إطلاق اللفظ المشترك مراد المتكلم أو يفهم غير 
مراده . 

وإن سلم فالتعريف الإجمال مقصود كالأجناس . 

ش - منع المصنف الملازمة بأن قال : لا نسلم أن اللفظ إذا 
كان مشتركا لم يفهم الحاطب العنى المراد ؛ لجواز أن يعرف مراد المتكلم 
بالقرائن . 

وإن سلم أنه لا يفهم الراد » ولكن لا نسلم أن المقصود من 


. ب : المذاهب الباطلة‎ )١( 
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الوضع فى جميع المواضع هو الفهم التفصيلى ؛ جواز أن يكون التعريف 
الإجمال مقصودا ف بعض الصور »› کا فى أسماء الاجناس ؛ فإنها تدل 
عل ما وضعت له إجالا ولا تدل على تفاصيل ما تحتہا . 

ص - ( مسألة ) : ووقع ف القرآن على الأصح ؛ كقوله () 
تعالى : [ ثلاثة قروء 4 و ط عَسْعَسَ 4 لإاقبل وأدبر . 

ش - للمسألة الثانية أن المشترك » على تقدير وقوعه ف اللغة › 
هل هو واقع ف القران أم لا . 

والأصح أنه واقع ؛ لقوله تعالى : لإ ثلاثة قروء ‏ 7 . 

وقد بين ف المسألة الل أن « القرء » مشترك . 

وقوله تعالى : # وَالليّل إذا عسعس 4 ( فإنه معنى أقبل وأدبر 
على سبيل الاشتراك » ذكره الجوهرى ١‏ فى الصحاح ٠‏ وغيو من أهل 
اللغة . 


)١(‏ فيما سوى من ط » ع : لقوله . وى المنتبى : كقوله . ل والمطلقت 
يربص بافسيهن لئ روء 4% . 

(۲) ۲۲۸ : البقرة ۲ . 

(۳) ۱۷ : التکویر ¬ ۸۱ . 
« الصحاح » مات ۳۹۳ ه . 

انظر : معجم الأدباء ٠١١ : ٠‏ » والنجوم الزاهرة ۲١۷ : ٤‏ » ويتيمة الدهر 

> : ۷۳ والاعلام ۱ : ۳۰۹ › ومعجم المؤلفین ۲ : ۲٣۷‏ . 

(ه) الصحاح ۳ : ٩٤۹‏ . 


۷۳ 

ص - قالوا : إن وقع مبينا لطال لغير ") فائدة » وغير 
[ مبین ] () غير مفید . 

ش - هذا دليل القائلين بعدم وقوعه . 

وتقريره أنه لو وقع المشترك ف القرآن » لوقع إما مبينا » بأن يذكر 
معه قرينة تفيد المعنى الراد من المعانى الموضوع حصوطا »> " [ کا 
يقال : ثلاثة قروء » وهى الأظهار » ] " فيلزم التطويل بغير فائدة ؛ إذ 
يمكن أن يعبر عن ذلك المعنى بلفظ مفرد وضع له فقط . 

وإما غير مبين فيكون غير مفيد ؛ لأنه حينقذ لم يحصل المقصود › 
وهو الفهم التفصيلى . وغير المفيد لا يقع به الخطاب » وإلا لكان عبشا › 
والله تعالی منزه عنه . 

ص - وأجيب [ بأن ] ١‏ فائدته مثلها ف الأجناس . 

وف الأحكام : الاستعداد للامتثال إذا بين . 


ش - تقرير الجواب على الوجه الذى ذكره المصنف أن يقال : 


لا نسلم أنه إذا وقع غير مبين لم يكن مفيدا . وإنما يلرم ذلك أن ١۲ا‏ 


لو كانت الفائدة منحصة ف الفهم التفصيلى › وهو ممنوع ؛ لأ غير 


. ) البابرتى : « بلا » بدل ( بغير‎ )١( 
. ب : مبنی » وهو خطاً‎ )۲( 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ب . 
)6( « بان » ساقط من ط . 
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مين فى القران إن كان ف غير الأحكام ففائدته مثل الفائدة فى أسماء 
الأجناس » وهو الفهم الإجمالى . وإن وقع فى الأحكام ففائدته الاستعداد 
للامتشال إذا بين . 

ولا فرغ من المسألتين امتعلقتين بالمشترك » شرع ف المسائل 
المتعلقة بالترادف » وهى ثلاثة . 
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المعرادف 

ص - ( مسألة ) : المترادف ٠‏ واقع على الأصح » كأسد 
وسبع » وجلوس وقعود . 

ش - المسألة الأولى فى أن الترادف واقع أو لا ؟ 

الاضح انه واقع ٩‏ . 

والترادف هو : توارد الألفاظ الدالة على شىء واحد باعتبار 
واحد . 

ووحدة الاعتبار يخر ج المتباينين كالسيف والصارم » فإمما دلا على 
شىء واحد باعتبارين : أحدهما على الذات والآخر على الصفة . 

[ ويمكن أن يقال : قيد الاعتبار يخرج أيضا توارد اللفظين 
المفردين الدالين على شىء واحد » لكن اح د هما بالحقيقة والاخحر بامجاز » 
كالأسد والشجاع » فإنهما دالان على الرجل الشجاع » لكن أحدها 
باعتبار الحقيقة والأخر باعتبار الجاز ] "> . 


. البابرنى : الترادف‎ )١( 
المترادف واقع عند الحنفية والشافعية والحنابلة »> خلافا لعلب وابن فارس‎ )۲( 
. مطلقا » وللإمام ( أى الرازى ) فى الأسماء الشرعية‎ 
: ١ وجمع الجوامع‎ » ٥٦ والتحرير ص‎ » ١١ انظر : اختصر للبعلى ص‎ 
. ١٤١ : ١ وشرح الكوكب انير‎ ۷», ۹ 
. » توارد اللفظين المفردين فى ب فقط‎ 
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ولا حاجة إلى تقييد الألفاظ بالمفردة › احترازا عن توارد الحد 
والرسم أو الاسم ؛ فإن اعتبار دلالتما ختلف . 

ودليل قوله أن الأسد والسبع من أسماء الحيوان المفترس . والجلوس 

ولا نعنى بالمترادف ( إلا هذا . 

ص - قالوا : لو وقع - لعرى عن الفائدة . 

ش - هذا دليل القائلين بعدم الوقوع . 

وتقريره أن المترادف لو وقع لعرى عن الفائدة » والتالى باطل 
فالمقدم مغله 

بيان الملازمة أن الغرض من الوضع إنما هو تحصيل الفائدة بالمراد 
عند السماع . وهذه الفائدة تحصل بوضع أحد اللفظين [ له ] ) » 
فيكون وضع اللفظ الأخر عاريا عن الفائدة . 

وأما انتفاء الثانى ؛ فلأنه لا يليق بالواضع أن يضع لفظا عاريا عن 
الفائدة . 

ص - قلنا : فائدته : التوسعة » وتيسير النطام والتغر للروى 
أو الوزن © [ و ] ° تيسير التجنيس والمطابقة 


(۱) ب » ج : الترادف . 

(۲) زيادة من أ » ب »› ج . 

(۳) فيما عدا ط > ع : والزنة . وف النتهى كذلك . 
() ع : أو بدل « و ». 
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ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم الملازمة . 

قوله : لأن الغرض من الوضع تحصيل الفائدة بالمراد عند ماع 
اللفظ . 

قلنا : لا نسلم أن الفائدة منحصة فيما ذكرتم ؛ فإن لوضع 
اللفظ فوائد : 

منها : التوسعة » وهى تكثير الطرق الموصلة إلى الغرض ليتمكن 
من تأدية المقصود بإحدى العبارتين عند نسيان الاحرى . 

ومنها : تيسير النظم لأنه قد يمتنع وزن البيت وقافيته مع بعض 
أماء الثىء » ويصح مع اسم اخر بسبب موافقته للروى والزنة . 

وكذا تيسير النثر . 

والروى : حرف القافية الذى يبتنى عليه القصيدة › کاللام ف 
قول امری القيس : 

قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل )٩(‏ 


(0 من البيت الأول لامرئ القيس ف معلقته » وتمامه : 
بسقط اللوى بين الدخحول فحومل 

انظر : المعلقات السبع ( مع الشرح ) . 

وامرؤ القيس هو ابن حجر بن عمرو الكندى » الشاعر الجاهلى المشهور › 
الملقب بذى القروح . قال ابن خالويه : إن قيصر أرسل إليه حلة مسمومة › فلما لبسها 
أسرع السم إليه » فتثقب لحمه » فسمى ذا القروح . 

وقد روى أنه عه قال فيه : ١‏ هو قائد الشعراء إلى النار ) . 

انظر : الشعر والشعراء ٠۲ : ١‏ - ۸ » وخزانة البغدادی ۱ : ۳۲۹ - 
٠‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٠٠١ : ١‏ . 


( ۱۲ - بیان الختصر ج )١‏ 
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والقافية هى : اخر كلمة فى البيت › نحو « منزل » فى الخال 
المذكور . 

ومنہا : تيسير التجنيس . وهو : تشابه الكلمتين فى اللفظ » نحو 
رَحَبة » رَحبة () وة الد جئة لذ » بأن يحصل التجنيس 
بأحد اللفظين دون الآخر . 

رتيسير المطابقة » وهى : الحمع بين العضادين > كقوله تعاى : 

سر 0~ 5 ۳ 
ل فلیضحکوا قلیلا و | كيرا 4 ٩‏ وقوله عز وعلا  :‏ ونی 
لمك من غا ورغ انملك من عا وير من تع وز ل 
تَشَاء 4 ٩‏ . 


ولا مدخحل ف تيسير المطابقة بهذا المعنى للترادف إلا أن يفسر 
المطابقة بالحمع بين الضدين بحيث يكون أحدهما موازنا للاخحر كقول 
بعضهم : 
فلا الجود يفتى امال والجد مقبل ولا البخل يبقى الال والجد مدير 


فحینعذ یکون له مدخل فی تیسیرها . 


ا 


)١‏ قال الرخشرى ف أساس البلاغة ۳۲۸/١‏ : ( وقعد فلان فى رَحبة داره 

)1( حشر 5 ر رحب ر 
ورَحَبة داره » والفتح أفصح » وهى ساحتها ) 

(۲) ف المعجم الوسيط ٤١ : ١‏ « البردة : كساء غخطط يلتحف به والحمع برذ 
ورد » . ومعنى القول : جبة البرد وقاية من الشتاء . 

. ٩ = التوبة‎ : ۸۲ )۳( 

(4) ۲۹ : آل عمران - ۳ . 
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ص - قالوا : تعريف [ العف ] () . 

ش - هذا دليل اخر على عدم وقوعه . 

تقريره أنه لو وقع المتراذف لزم تعريف المعرّف ؛ لأ التعريف 
يحصل باللفظ الواحد . فلو وضع لفظ ثان لكان ذلك اللفظ معرفا ما 

ص - قلنا : [ علامة ثانية ] ) . 

ش - وتقرير الجواب أن يقال : إن اللفظ علامة للمعنى › 

ص - ( مسالة ) : الحد والحدود » ونحو عطشان نطشان غير 
مترادفين على الأصح ؛ لان الحد يدل على المفردات › ونطشان لا یفرد . 

ش - المسألة الثانية فى أن الحد وامحدود » والمتبو ع والتابع » هل 
هما مترادفان آم لا ؟ 

الأصح أنهما غير مترادفين . 

مثال الحد والمحدود : الحيوان الناطق والانسان والمتبوع والتابع » 

. ف الأصل والبابرتى : للمعرف‎ )١( 


)١(‏ ع : علامته ثابتة . وقال امحشى : الصواب : وعلامة ثانية . انظر : شرح 
العضد ٠١١ : ١‏ . وف المنتى ( ص ١١‏ ) « ثانية » . 
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وما لفظان یکون الأول منہما موضوعا لعنى › والثانى يتبعه ولا یفرد 
ویکون على زنة الأولى » نحو عطشان نطشان وخراب [ يباب ] ٩(‏ . 

وقيل : كل واحد منهما موضوع لذلك المعنى إلا أن الثانى 
لا يفرد . 

والدليل على أنهما غير مترادفين : 

أما الحد والحدود ؛ فلاأن مفهوم الحدود مغاير لفهوم الحد ؛ لأ 
مفهوم احدود : الماهية من حیث ھی . ومفهوم الحد : اجزاؤها ¢ 
فلا يكونان مترادفين ؛ لأن مفهوم الترادفين متحد . 

أما التابع والمتبو ع » فلأن التابع نحو عطشان لا ينفرد بالذكر . وكل 
واحد من المترادفين ينفرد بالذكر . 

ص - ( مسألة ) : يقع كل من المترادفين مكان الآحر ؛ لأنه 

ش - السألة الثالثة ف أنه هل يقع كل من المترادفين مكان 
الآحر أم لا ؟ 

الأصح عند المصنض أنه يقع كل من المترادفين مقام الآخحر فى 
التركيب ۽ ك معنى كل من المترادفين بعينه معنى الأخر بالضرورة 
والمعنى لما صح أن يضم إلى معنى حين ما يكون مدلولا لأحد اللفظين › 


(0 هذا اللفظ فى الأصل بدون النقاط » وف ب : بياب » وى ج : نباب 
والمبت من أ » وهو موافق لا فى لسان العرب . 
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لا بد وأن تبقى تلك الصحة حال كونه مدلولا للفظ الثاني » ولا حجر »› 
أى ولا مانع ف التركيب ؛ لأن صحة الضم من عوارض المعنى › 
لا اللفظ . 

ص - قالوا : لو صح - لصح « خداى أكبر » . 

ش - هذا دليل القائلين بعدم صحة وقوع أحد المترادفين 
مكان الآخر . توجيه أنه لو صح أن يقع كل من المترادفين مكان 
« حدایی أكبر » ٩‏ . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

والملازمة وانتفاء التالى كلاهما ظاهران . 

ص - وأجيب بالتزامه » وبالفرق باختلاط اللغتين . 

ش - أجاب المصنف ألا بمنع انتفاء التالى والترامه صحة 
« خدای اکر ) . 

وثانيا بمنع الملازمة بالفرق بين المترادفين من لغة وبين المترادفين من 
لختين . فإنه يجوز أن يقع كل من المترادفين مكان الأحر إذا كانا من 
لخة ؛ لعدم لمانع » وهو اختلاط اللغتين المستلزم لضم مهمل إلى 
الأحرى مهمل . 


() ای مکان ( الله اک . 


۱۸۲ 
ولا يجوز أن يقع كل منهما مكان الآخر إذا كانا من لغتين › 
والحواب بمنع أنتفاء التالى يقتضی صدق عموم الدعوى »> وهو 
وقوع أحدهما مقام الآخر » سواء كانا من لغتين أو من لغة واحدة . 
والحواب عنع الملازمة لا يقتضى صدق عموم الدعوى » بل 
يقتضى خصوصها » وهو وقوع أحدهما مقام الآخر إذا كانا من لغة 
واحدة . 
ولا فرغ عن المسائل المتعلقة بالمترادف شرع ف المسائل الحعلقة 
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۱ قيقة واججاز 


ص - ( مسألة ) : الحقيقة : اللفظ المستعمل فى وضع أول . 

شض - المسألة الأول فى حدى الحقيقة والمجاز وأقسامهما 
وشرائطهما . 

وفى الجاز هل يستازم الحقيقة أم لا ؟ 

اعلم أن الحقيقة فعيلة من الحق » إما بمعنى الفاعل » كالعلم › 
فلا يستوى فيا المذكر والؤنث » فيكون تاء التأئيث فيه جارية على 
القياس » ويكون معناها : الثابتة . 

وإما بمعنى المفعول » كالجرح فيستوى فيما المدكر والمؤنث › 
فيكون التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية ؛ لانه لا حاجة إلى 
علامة التأنيث حينعذ » ويكون معناها : المثبتة . 

غم نقلت إلى الاعتقاد المطابق للواقع ؛ لكونه مثبتا أو ثابتا فى نفس 
الامر . 

نم نقلت من الاعتقاد إلى القول المطابق ؛ لكون مدلوله مثبتا 
أو ثابتا أيضا . 

ثم نقل من القول إلى ما ذكره المصنف » وهى : اللفظ المستعمل 
فى وضع أول . 
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فهى منقولة فى المرتبة الثالثة . 
وقوله : « اللفظ » كالجنس » يتناول الحقيقة وغيرها . 


وقوله : « المستعمل » يخرج عنه : اللفظ ف ابتداء الوضع ؛ فإن 
اللفظ فى ابتداء الوضع لا يكون حقيقة ولا مجازا . 


وقوله : ١‏ ف وضع » أى فيما وضع له . 

وفيه تساهل » يتناول ما وضع له لغة » وعرفا » وشرعا »› والمفهوم 
الجازی لانه یصدق على کل منا انه موضوع له . 

ويخرج عنه : الألفاظ المهملة . 


وقوله : « أولا » جخرج امجاز ؛ فإنه لفظ مستعمل فى غير ما وضع 
له اوا . 


فإن قيل : هذا الحد غير جامع ؛ ضرورة خرو ج الحقيقة الشرعية 
والعرفية ؛ لأا م تستعمل فيما وضع له ألا ؛ ضرورة كونها منقولة › 
والنقل يستلزم وضعا انيا . 

أجيب بأن الراد بالوضع الأول » ما يكون أولا بالنسبة إلى 
الاصطلاح الذى وقع به التخاطب » لا ما يكون أولا باعتبار اللغة ؛ فإن 
الوضع الأول أعم من الوضع باعتبار اللغة . فحينعذ تكون الألفاظ 
امنقولة الشرعية أو العرفية بالوضع الاول باصطلاح الشر ع والعرف » وإن 
كان بالوضع الثانى باعتبار اللغة . مثلا : الصلاة إذا استعملت ف ذات 
الأركان » كان استعماها فيما باصطلاح أهل الشر ع استعمالا فى وضع 
أول » وباصطلاح أهل اللغة استعمالا فى وضع ثانِ . 
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وإذا استعملت فى الدعاء فبالعكس . 

وما قيل © : إن ف الحد نظرا ؛ لأن الأول من الأمور الإضافية 
التى لا يعقل إلا بالنسبة إلى شيئين » وحينعذ يكون حد الحقيقة مستلزما 
للمجاز » ليس بشىء . لأن الأول على تقدير أن يكون إضافيا لا يستلزم 
إلا الوضع الثانى » وهو جزء من مفهوم امجاز إن اعتبر الوضع الثافى فى 
ا لجاز » ولا امتناع ف ذلك ؛ لجواز أن يعتبر فى حد الشىء جزء مقابله . 

ص - وهى لخوية وعرفية وشرعية . كالأسد والدابة والصلاة . 

ش - الحقيقة باعتبار المواضع تنقسم إلا ثلاثة أقسام : 

فإن كان الواضع أهل اللغة » ميت حقيقة لغوبة » كالاسد 
بالنسبة إلى الحيوان المفترس . 

وإن كان أهل العرف » سواء كان عرفا عاما أو خاصاء ميت 
حقيقة عرفية » كالدابة بالنسبة إلى ذات [ الحافر ] 7 . فإن الدابة 
وضعت ف أصل اللغة لكل ما يدب على الأض » وحصص أهل العرف 
بذات [ الحافر ] 7 . وكاصطلاح النحاة والنظار » مثل : الفاعل 
والنقض متلا . 

وإن كان آهل الشرع » ميت حقيقة شرعية »> كالصلاة بالنسية 


. ٥۷ القائل هو الحلى . انظر النقود والردود‎ )١( 
. فى الأصل : الحوافر » والثبت من أ > ب » ج‎ (<Y) 
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إلى ذات الأركان ؛ فإنها وضعت فى أصل اللغة للدعاء » ثم نقلت إلى ذات 
الأإكان . 

ص - وانجاز : المستعمل فى غير وضع أول على وجه يصح . 

ش - الجاز مفعل من الجواز بمعنى العبور . والمفعل للمصدر 
أو للمكان . ثم نقل إلى اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له ألا على 
وجه يصح » فهو مجاز فى الدرجة الأولى من جهتين : 

أحدهما : أن العبور إنما بحصل بانتقال الجسم من حير إلى اخحر» 
فإذا اعتبر فى اللفظ كان على سبيل التشبيه » فيكون مجازا من هذه 
الجهة . 

۷ب ٠‏ القانية : أنه صيغة للمصدر أو للمكان » وقد أطلق ههنا بمعنى 

الفاعل ؛ لأن اللفظ منتقل فيكون مجازا بهذا الاعتبار أيضا . 

وقوله : « اللفظ المستعمل » بحاله . 

وقوله : « ف غير وضع أُول » أى غير ما وضع له أولا يخرج عنه 
الحقيقة . ويتناول المهمل » لأنه مستعمل فى غير وضع أول . 

وقوله : ( على وجه يصح » آی یکون بين الوضع الأول والثاف 
علاقة يصح ١‏ ستعماله فى الوضع الثانى لاجلها » يخرج المهمل ؛ لانه 
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وقد تكون بالشكل »> كالاإنسان للصورة “ . أو ف صفة 
ظاهرة » كالأسد على الشجاع لا على الأجخر » لخفائها . 

أو لأنه كان عليما » كالعبد . أو آيل كالخمر أو للمجاورة » مثل 

ش - اعلم أنه لابد من أن يكون بين المفهوم الحقيقى وامجازى 
علاقة اعترت ف اصطلاح التخاطب بحسب النوع ( وإلا لجاز 
استعمال کل لفظ لکل معنى بالجاز » وهو باطل بالاتفاق . 

أنه لو لم تكن العلاقة بينهما لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى 
الثانى ألا فيكون حقيقة فما . 

وقد اشترط قوم : اللزوم الذهنى بين المعنيين . وهو باطل ؛ فان 
أكثر المجازات المعتبة عارية عن اللزوم الذهنى . 

والعلاقة المعترة من المعنى الحقيقى وامجازى كثية . 

وقیل : ہا حمسة وعشرول نوعا بالاستقراء وقیل : إتنا شر . 

والمصنف ما ذكر ما إلا أربعة أنواع : 

أحدها : المشابهة . وهى إما بالشكل > كالانسان للصورة 
لمنقوشة » لمشابمتها فى الشكل . وإما فى الصفة » بشط أن تكون 
ظاهرة > كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع لمشابمته فى صفة 
الشجاعة » وهى مشهورة ›» غير خفية . فلا يجوز إطلاق الأسد على 


. البابرتى : للصلاة . وهو خطاً‎ )١( 


A^ 


الرجل الأمخر » وإن كان مشايما للحيوان المفترس فى صفة البخر ؛ لأا 
فى الأسد خحفية غير مشهورة . 

ويسمى هذا النوع » أى لجاز الذى بسبب المشامة : مستعارا 
أيضاً . 

والثانى اتصاف امحل بالمعنى الحقيقى باعتبار ما كان » كتسمية 
عى عبدا » باعتبار أنه كان كذلك . وإليه أشار بقوله : ١‏ أو لأنه كان 
علا » کالعبد .۰ 

الثالث اتصاف امحل بالمعنى الحقيقى بحسب ما سيؤول إليه › 
كتسمية العنب بالنمر باعتبار صيرورته خمرا . وإليه أشار بقوله : 
أو ايل . 

الراب : امحاورة 4 کاإطلاق اليزاب عل لاء » جاورتهما ¢ 
کقوهم : جری اليزاب . 

ص - ولا يشترط النقل فى الآحاد على الأضح . 

لا () : لو كان نقليا - لتوقف أهل العربية عليه ولا يتوقفون . 

ش - اختلف فى أن إطلاق اللفظ على المعنى امجازى هل 
يفتقر فى كل صورة إلى النقل أم لا ؟ 

ولنحرر المطلوب أولا » فنقول : إنه لا يشترط فى استعمال اللفظ 


(۱)( ط : لتا أنه .. 


1۸۹ 


ى كل واحدة من الصور التى يوجد فما أحد أنواع العلاقة المعتبة » 
النقل عن أهل اللغة باستعمامم فا » حتى إذا لم يسمع [ أنهُم ] © 
استعملوا اللفظ فى تلك الصورة » لم ججز لنا استعماله فيما » بل يكفى فى 
استعمال اللفظ فى كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبة . 

وإنما قال : « فى الأحاد » أى فى كل واحد من الصور الحزئية ؛ 
لأن النقل من أهل اللغة فى أصل اجاز شرط . مغلا إذا م ينقل أن أهل 
اللغة قد اعتبروا إطلاق اسم اللازم على المزوم » م جر لنا أن نطلق اسم 
اللازم على الملروم مجازا ؛ لان أصل الجاز حينقذ غير منقول عنهم » وهو 
شرط فى الاستعمال . 

أما إذا نق إلينا أنمم اعتبروا إطلاق اللازم على الملزوم » يجوز لنا فى 
کل صورة من الصور الجزئية إطلاق اسم اللازم على الملزوم از > وإن م 
ينقل إلينا انهم اعتبروا إطلاقه فى كل واحدة من الصور ؛ لان النقل فى 
أصل امجاز هو إطلاق اسم اللازم على الملزوم كاف ف جواز استعمال 
اللفظ فى الأحاد . 

والدليل على عدم الاشتراط على الوجه المذكور أن النقل فى الآحاد 
لو كان شرطا » لتوقف أهل العربية فى تجوزاتيم على النقل من الواضع . 
والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن النقل لو كان شرطا فى الاستعمال لتوقف المشروط 
- وهو الاستعمال - على الشرط » وهو النقل . 


. ف الأصل : أنه‎ )١( 


۸ 


1۹۰ 


أما بيان بطلان التالى ؛ فلأمم يطلقون فى كثير من الصور التى 
ظهر [ فيا ] ( العلاقة مع عدم النقل . 

ص - واستدل لو كان نقليا - لما افتقر إلى النظر فى العلاقة . 

ش - هذا استدلال على عدم الاشتراط . 

وتقريره أنه لو كان النقل فى الأحاد على الوجه المذكور شرطا › نا 
افتقر المستعمل إل النظر فى العلاقة المعتبة بين المعنى الحقيقى والمعنى 
المحازى عند إطلاق اللفظ على المفهوم المجازى . والتالى ظاهر البطلان 
فالمقدم مثله . 

بيان اللازمة أن المقصود من النظر فى العلاقة »> جواز 
الاستعمال » وإذا كان النقل شرطا يكفى فى جواز استعمال اللفظط ف 
المعنى كونه (" [ منقولا عنهم من غير أن يعلم العلاقة ] " کا فى جميع 
اللستعملات احقيقية . 

ص - وأجيب بان النظر للواضح . 

وإن سلم فللاطلاع على الحكمة . 

ش - أجاب المصنف عن الاستدلال ألا بمنع انتفاء التالى . 

وتقريره أن يقال : لا نسلم افتقار المستعمل إلى النظر ف العلاقة 
عند إطلاق اللفظ ف المفهوم امجازى ؛ لأن النقل عن الواضع ف الأحاد 


() زیادة من أ » ب »› ج . 
)١(‏ ف الأصل : منقولا من غير أن يعلم العلاقة عنهم . 


۹۱ 


كاف ف إطلاقنا . والافتقار إلى النظر إنما يكون بالقياس إلى الواضع . 
وذلك لک الواضع عند وضعه اللفظ للمفهوم امحازی يفتقر إلى أن 
يلاحظ العلاقة بينهما . 

ولئن سلمنا أن المستعمل يفتقر إلى النظر فيا » ولكن لا نسلم 
صدق الملازمة . 

قوله : لأن المقصود من النظر فيها هو جواز الاستعمال . 

قلنا : لا نسلم أن المقصود من النظر فيا متحصر فى جواز 
الاستعمال . 

وذلك لأنه بجوز أن يكون المقصود من النظر فيا استخراج 
جواز الاستعمال إلى النظر فيا . 

ص - قالوا : لو لم يكن لجاز « نخلة » لطويل غير إنسان »› 
و ١‏ شبكة » للصيد و « ابن » للأب » وبالعكس . 

ش - هذا دليل للقائلين باشتراط النقل فى كل واحدة من 
الصور . 

وتقريره أنه لو لم يشترط النقل عن أهل اللغة ف جواز استعمال 
اللفظ فى كل واحدة من الصور » لجاز إطلاق « النخلة » على كل طويل 
غير إنسان . وإطلاق « الشبكة » على الصيد » وإطلاق « الابن » على 
الأب » وبالعكس » أى إطلاق « الاب » على الان . 

والتالى بأقسامه باطلة فالمقدم مثله . 


1۹۲ 


أما الملازمة فلظهور العلاقة المعتبة فى هذه الصور . 

أما فى الأل فلظهور المشابة فى الصورة . وأما فى الثانى 
فللمجاورة . وأما ف الثالث فلأن الأب إنما كان على صفة البنوة . وأما ف 
رابع فلأن الابن سيؤول إلى الأب . 

ولا كانت العلاقة التى ذكرها المصنف أربعة أنواع » ذكر الصور 
الأبع المشتمل كل واحد منها على نوع من الأنواع الأربعة المذكورة . 

وإذا ظهر العلاقة المعتبة من المفهوم الحقيقى وغيو › ولم يشترط 
النقل عن أهل العربية على استعماهم » جاز إطلاق اسم المفهوم الحقيقى 
على ذلك الغير [ لتحقق  ]‏ المقتضى وانتفاء المانع » وهو اشتراط 
النقل . 

وأما انتفاء التالى فبالاتفاق . 

ص - وأجیب با لمانع . 

ش - أجاب المصنض عنه بمنع الملازمة . 

وتقريره أن يقال : لا نسلم أنه إذا لم يشترط النقل › لجاز 
الاستعمال فى الصور المذكورة . وذلك لان عدم جواز الاستعمال قد 
يكون لوجود الانح » لا لاشتراط النقل » فإنه يجوز أن يكون خحصوصية 
هذه الحال مانعة عن جواز استعمال اللفظ فيا . أو أن يكون أهل اللغة 
قد نصوا على أنه لا جوز استعمال هذه الألفاظ فى هذه الصور » فيكون 


. ف الأصل : بتحقق‎ )١( 


۹۳ 

مانعا عن الجواز . أو لم يكتف الواضع ف هذه الصور بمشل هذه 
العلاقة » واعتبار العلاقة عند الواضع شرط جواز الاستعمال . 
ص - قالوا : لو جاز - لكان قياسا أو اختراعا . 


ش - هذا دليل اخر على اشتراط النقل . 

وتقريره أنه لو جاز إطلاق اللفظ فى الآحاد جرد العلاقة بدون 
النقل » لجاز إما بالقياس أو الاحتراع . والتالى [ بقسميه ] '“ باطل »› 

بيان الملازمة أن تسمية المعنى الجازى باسم المفهوم الحقيقى إن 
کان بسبب وجود وصف مشترك بینه وبين مفهوم مجازی اخر » یکون 
ذلك الوصف سببا لتسمية المعنى الجازى الأخر بذلك اللفظ › )ا أن 
الإنسان الطويل والذى هو - أعنى وصف الطول - سبب لتسمية 
الإإنسان بالنخلة » كان ذلك قياسا ف اللغة . وإن لم يكن بسبب ذلك » 
کان اختراعا . 

وأما بطلان التالى ؛ فان القياس ف اللغة غير جائز کا سيأتى » 
والاحتراع (" [ غير جائز أيضا ؛ لانه حينعذ يكون ] ٠"‏ خارجا عن وضع 
اللغة . 


. فى الأصل « تقسيمه » وهو خحطاً‎ )١( 
. ف الأصل : غير جائز اختلافه حينفذ يكون‎ )۲( 


( ۱۳ - بیان الختصر ج )١‏ 


1۹٤ 


ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أنه إذا م يكن قياسا» 
کان اختراعا . 

وإنغا يلزم ذلك أن لو كان لم يكن الاستقراء دالا على أن العلاقة 
المعتبرة كافية فى صحة الاستعمال . أما إذا كان الاستقراء دالا فلا . کا 
فى رفع فاعل لم يسمع رفعه من العرب . فإنا لما استقرأنا كلامهم فى رفع 
الفاعل حکمنا بكون الفاعل مرفوعا فى جميع الصور » ولم يكن ذلك 
قياسا فى اللغة ولا احتراعا . كذلك ههنا . استقرأنا الألفاظ الحازية 
فوجدناها مشتملة على العلاقة » فحكمنا حكما مطلقا على أن العلاقة 
مصححة . 

فإن قيل : إن تصحيح العلاقة لجواز الاستعمال إن نم يكن 
مستندا إلى النقل » لم يكن مسلما . 

وإن كان مستندا إلى النقل » يلزم مطلوب الخصم › وهو أن 
يكون جواز الاستعمال لأجل العلاقة مع وجود النقل . 

أجيب بأن النقل فى أصل الجاز كاف فى تصحيح العلاقة لجواز 
الاستعمال فى كل واحد من الصور » ولا يحتاج إلى النقل فى الأحاد 
الذى هو مذهب الخصم ؛ لان النزاع وقع فيه . 

ص - وقالوا (“ : يعرف الجاز بوجوه : 


أ ”) - بصحة النفى » كقولك للبليد : ليس جحمار »> عكس 
الحقيقة ؛ لامتناع « ليس بإنسان ) . وهو دور . 


(۱) ع : قالوا » بدون الواو . 


1۹0° 


ش - قال بعض الأصوليين : إذا م يوجد النقل من أهل اللغة 
على أن هذا اللفظ حقيقة » وذاك مجاز » يعرف الحقيقة والجاز بوجوه : 

الأول : يعرف الجاز بصحة النفى » يعنى أن اللفظ إذا جاز نفيه 
عما أطلق عليه » كان مجازا . كقولك للبليد أنه ليس بحمار . فإن الحمار 
لما كان بالنسبة إلى البليد مجازاً » صح سلبه عنه » عكس الحقيقة . يعنى 
أن اللفظ إذا لم يجز سلبه عما أطلق عليه كان حقيقة . 

كالإإنسان بالنسبة إلى البليد » فإنه لما كان حقيقة » امتنع سلبه 


وهذا التعريف غير صحيح ؛ لأنه يستلزم الدور . وذلك لأ 
صحة النفى وامتناعه تتوقف على معرفة الحقيقة واججاز » فلو عرفناما 
بصحة النفى وامتناعه » لزم الدور 

ص - ب - وبأن يتبادر غو » لولا القرينة »> عكس الحقيقة . 

ش - الوجه الثانی : يعرف الجاز بأن يتبادر غو » يعنى أن 
المدلول إذا تبادر غيو إلى الذهن عند إطلاق اللفظ عليه بدون القرينة 
"١‏ 7 كان اللفظ مجازا بالنسبة إليه ] '“ كإطلاق الأسد على الرجل 
الشجاع ؛ فإنه يتبادر غيو - وهو الحيوان المفترس - إلى الذهن عند 
عدم القرينة . 

عكس الحقيقة » أى أن المدلول إذا تبادر إلى الذهن عند إطلاق 
اللفظ عليه عاريا عن القرينة » ولم يتبادر غيو » كان اللفظ حقيقة 


. ب : كان اللفظ بالنسبة إليه مجازا‎ )١( 


۱۹٩ 


٠‏ بالنسبة إليه . كإطلاق الأسد على الحيوان المفترس بدون القرينة ؛ فإنه 
يتبادر إلى الذهن دون غين . 

ص - وأورد المشترك . 

ش - تقرير إيراده أن التعريف المذكور للحقيقة غير منعكس ؛ 
وذللك لأن اللفظ المشترك بالنسبة إلى كل واحد من مفهوميه حقيقة » مع 
أنه إذا أطلق على أحدهما بدون القرينة لم يتبادر إلى الذهن . 

ص - فإن أجيب بأنه يتبادر غير معين - لزم أن يكون 
المعين ٠'(‏ مجازا . 

ش - فإن أجيب عن الإيراد المذكور بأن يقال : إن اللفظ 
المشترك حقيقة بالنسبة إلى أحد مفهوميه » لا على التعيين » وقد يتبادر 
أحدهما لا على التعيين عند إطلاق اللفظ بدون القرينة فلم يلزم عدم 
انعكاس تعريف الحقيقة » لزم حينعذ أن يكون اللفظ بالنسبة إلى كل 
واحد من مفهوميه على التعيين مجازا ؛ لأن غيو تبادر إلى الذهن عند 
إطلاق اللفظ بدون القرينة . 

وأيضا يلزم أن يكون إطلاق اللفظ المشترك ف كل واحد مفهوميه 
بالتواطىء » ضرورة كون اللفظ موضوعا للقدر المشترك بينهما » وهو 
أحدهما لا على التعيين . 

وى قوله : « لزم أن يكون المعين مجازا » تساهل فى اللفظ ؛ لأن 
الجاز هو اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعين » لا المعيّن . 


() ط : للمعين » وهو تصحيف . 


1۹۷ 


ولقائل أن يجيب عن أصل الإيراد بأن ما ذكرنا علامة الحقيقة › 
لا تعريفها الحقيقى . والعلامة جاز أن يكون خحاصة مفارقة » فلا يجب 
العكس فيا ('“ . 

ص - ج = بعدم اطراده ولا عکس . 

ش - الوجه الثالث : يعرف الجاز بعدم اطراده على معنى أن 
اللفظ إذا أطلق على معنى » ولم يكن جاريا فى نظائر ذلك المعنى كان 
مجازا . كإطلاق النخلة على الإنسان الطويل ؛ فإنه لا يكون جاريا ف 
نظائر الإنسان فى [ الطول  ]‏ إذ لا يقال لكل طويل « نخلة » . 

ولا عكس » أى لا يكون اطراد اللفظ فى نظائره علامة الحقيقة ؛ 
فإن الجاز قد يكون مطردا » كإطلاق اسم الكل على الجزء ؛ فإنه مجاز 

وکن أن يراد من قوله : « ولا عكس » أنه لا عكس هذه العلامة 
على معنی آنه لا یزم من وجود اماز عدم الاطراد فیکون هذه العلامة غير 


ص - وأورد : ١‏ السخى » و ١‏ الفاضل » لغير الله › 
و « القارورة » للزجاجة . 


ش - تقریر الإيراد أن هذا التعريف غير مطرد لأن 


. ) ب : زيادة : « وفيه نظر‎ )١( 


( فى الأصل : الطويل . 


۹۸ 


« السخى » و « الفاضل » للكريم » والعالم بالحقيقة » مع أنه لا يكون 
جاریا فی نظائره ؛ إذ لا يطلق على البارى » مع أنه كريم وعالم . 

وكذلك « القارورة » حقيقة فى الزجاجة الخصوصة ؛ لكونها مقرا 
للمائعات » مع أنا لا تستعمل إلا ف الزجاجة الخصوصة » فلا يكون 
مطردا . 

ص - فإن أجيب [ بالمانع ] ('“ فدور . 

ش - فإن أجيب عن هذا الإيراد بأن عدم الاطراد بشرط انتفاء 
المع من الشرع أو اللغة عن الإطلاق » علامة لجاز » لا عدم الاطراد 
فحسب . وف الصورة المذكورة قد وجد المنع » أما فى « السخى » 
و « الفاضل » فمن الشرع ؛ إذ أسماء الله تعالى توقيفية . وأما فى 
« القارورة » فالمنع من اللغة . فيلزم الدور ؛ لان عدم الاطراد حينعذ إغا 
يكون علامة للمجاز إذا علم كون عدم الاطراد لا لانع » وكون عدم 
الاطراد لا مانع لا يعلم إلا بعد العلم بالجاز » فيتوقف العلم بانجاز على العلم 
بعدم الاطراد » لا لمانع » ويتوقف العلم بعدم الاطراد لا لمانع » على العلم 
باجاز » فيلزم الدور . 

ومكن أن نبين لزوم الدور على هذا الوجه : وهو أن يقال : إن 
عدم الطرد له موجب » وليس موجبه منع الشرع أو اللغة ؛ إذ التقدير 
بخلافه » ولا العقل قطعا . فتعين أن يكون موجب عدم الطرد كون اللفظ 
جازا » فيزم الدور . 


. كذاف أ٠ ج » ط » ع . وف النتهى أيضا كذلك وف الأصل و ب : المنع‎ )١( 


۱۹۹ 


ص - د - وبجمعه على حلاف جمع الحقيقة »> ك « أمور » 
جمع « أمر » [ للفعل ] “ وامتناع « أوامر » ولا عكس . 

ش - الوجه الرابع : یعرف اجاز بجمعه على حلاف جمع ۲۹ب 
الحقيقة » يعنى أن اللفظ إذاكان له جمع باعتبار المفهوم الحقيقى › وقد 
جمع باعتبار مدلول اخر جمعا على حلاف جمع الحقيقة [ كان ذلك 
اللفظ ] ٠‏ مجازا بالنسبة إلى المدلول الآحر . ك « الأمر ) فإن جمعه 
باعتبار مفهومه الحقيقى - وهو : القول الدال على طلب الفعل - على 
« أوامر » . وقد جمع باعتبار مفهومه الجازى - وهو : الفعل - على 
أمور » . وامتنع جمعه باعتبار [ مفهومه المجازى ] (" على « أوامر » © . 

« ولا عكس » أى لا عكس هذا التعريف ؛ فإنه عدم اختلاف 
الجمع باعتبار مفهومه الحقيقى وامجازى » وم ينتف الجاز ؛ فإنه يقال 
« اسد » للشجعان » کا يقال للضراغم . 

ص - هھ - وبالتزام تقییده » نحو ٩‏ « جناح الذل » و « نار 
الحرب » . 

ش - الوجه الخامس : يعرف الجاز بالتزام تقييده » أى اللفظ 


(۱) زيادة من أ »> ب » ج » ع ٠‏ ط . وف البابرقى : الفعل . 

. فى الأصل : ذلك كان اللفظ‎ )١( 

. ف الأصل : مفهومه المعنى الجازى » وف ب : المفهوم المجازى‎ )٣( 

)٤(‏ راجع : تاج العروس ۳ : ١۷‏ » والمعحجم الوسيط ۲١ : ١‏ » ومناهج العقول 
۲ :ل . 
(ه) البابرقی : « مثل » بدل « نحو ) . 


Yo 


إذا التزم تقییده عند إطلاقه على مدلوله > کان تجازا » مثل ) جناح 
الذل » و « تار الحرب » . 


وإنما كان التزام التقييد دالا على الجاز ؛ إذ علم بالاستقراء أن أهل 
اللغة قد استعملوا اللفظ فى مسماه مطلقا » غير مقيد » وف غير 
مسماه » خخلافه » یعنی مقیدا ›» غير مطلق . 

وإنما قال : ( بالتزام تقییده » وم يقل : « بتقییده » ؛ لان المشترك 
قد يقيد ف بعض الصور › لكنه لم يلتزم التقييد فيه . 


ص - و - وبتوقفه على المسمى الآخر ٠‏ » مثل ‏ ومكروا 
وَمَكر الله 4 . 

ش - الوجه السادس : يعرف امجحاز بتوقفه على المسمى 
الأحر » يعنى أن اللفظ إذا كان إطلاقه على أحد مدلوليه متوقفا على 
استعماله فى المدلول الأحر » كان بالنسبة إلى مدلوله الذى [ توقف ] ١‏ 
إطلاقه على المدلول الآحر 7 مجازا ] 7 مثل : ط ومکروا ومک الله 5) ؛ 
فإن إطلاق لفظ « المكر » على المعنى المتصور من الحق » متوقف على 
استعماله ف العنى المتصور من الخلق » فيكون بالنسبة إلى الحق مجازا » 
وبالنسبة إلى الخلق حقيقة . 


. ع : « المسجى الآحر » وهو خطاً‎ )١( 
. ف الأصل : يتوقف‎ )۲( 

(۳) ف الأصل و ج : مجازٌ . 

٥٤ )4(‏ : ال عمران - ۳ . 


ص - واللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز . 

ش - اعلم أن اللفظ إذا وضع لعنى ولم يتفق استعماله › 
الاستعمال جزء من مفھوم کل واحد منہما »> وانتفاء الخزء يوجب انتفاء 
الكل . 

ص - وفى استلزام لجاز الحقيقة حلاف . 

مخلاف العكس . 

ش - اختلف فى أن المجاز هل يكون مستلزما للحقيقة أم لاء 
على معنى أن اللفظ إذا استعمل فى غير ما وضع له ألا »> هل يكون 
مشروطا باستعماله فيما وضع له أا ام لا ؟ 

« بخلاف العكس » أى لم يختلف فى أن الحقيقة مستلزمة للمجاز 
بل اتفق الجمهور على أن الحقيقة غير مستلزمة له . 

ص - اللزم : لو لم يستلزم - لعرى الوضع عن الفائدة . 

ش - أى قال اللزم - وهو الذى يدعى لزوم الحقيقة 
للمجاز - : لو لم يكن امجاز مستلزما للحقيقة » لعرى وضع اللفظ 
للمعنى عن الفائدة . واللازم باطل » فال ملزوم مثله . 

بيان الملازمة أن فائدة وضع اللفظ للمعنى : استعماله فيه > فلو 
م يكن امجاز مستلزما للحقيقة » لجاز استعمال اللفظ ف غير ما وضع له . 
ألا ء مع عدم استعماله فما وضع له اوا : فيکون الوضع الأؤل جردا 
عن الفائدة . 


r. 


1.۲ 


وأما بطلان التالى فلأنه يلزم أن يكون الوضع عبشا . 

ولا كان منع هذا الدليل ظاهرا م يتعرض المصنف له . 

وبيان المنع [ أن ] ( يقال : لا نسلم أنه إذا لم يستعمل فيما 
وضع له ألا > لعرى عن الفائدة ؛ لأن من فوائد الوضع الأول » 
استعماله فى المعنى امحازى . 

وأيضا يجوز أن يستعمل فيما وضع له ألا بعد استعماله فى 
المفهوم امجازى . 

ص - [ النافى ] 7 : لو استلزم - لكان [ لنحو ] 7 
« قامت الحرب على ساق » و « شابت لة الليل » حقيقة . 

وهو مشترك الإلزام » للزوم الوضع . 

ش - أى قال النافى لاستلزام الجاز الحقيقة : لو استلزم المجاز 

الحقيقة » لكان نحو « قامت الحرب على ساق » و « شابت لة الليل » 

والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة ؛ فاكن هذه الأمثلة محازات بالنسبة إلى المدلولات 
الملستعملة فما . 


ر ف الأصل : أنه . 
)١(‏ فى الأصل : الثانى »> وهو خطاً . 
«١ )۳(‏ لنحو » مطموس ف الأصل . 


۳ 

وأما بطلان التالى ؛ فلأنما م تستعمل فى غير مدلولاعما الجازية . 

وكونما حقيقة مشروط بالاستعمال فى المعانى الموضوعة ها وضعا 
لا . 

وهذا الدليل ضعيف . وذلك لأن نحو « قامت الحرب على ساق » 
و « شابت لة الليل » مشترك الإلزام » أى ا يمكن إلزام القائلين 
بالاستازام به على الوجه الذى ذكره النافى » يمكن إلزام النافى به » بأن 
يقال : لو كان امجاز مستازما للموضوع له ف الأصل » لكان لنحو 
« قامت الحرب على ساق » و « شابت لة الليل » موضو ع له فى 
الأضل . 

والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

اما الملازمة ؛ فلأن رهما مجاز » وامحاز لابد وان یکون له مفهوم 

وأما انتفاء التالى فظاهر . 

ولا كان اشتراك الإلزام نقضا إجماليا لدليل النافى » وأراد الملصنف 
أن ينقض دليله على التفصيل » ونقضه التفصيلى موقوف [ على تحقيق 
اجاز  ]‏ الواقع فى نحو الخالين » شرع فى بيان ما هو الحق من الجاز 
الواقع فى نحوهما . 


(۱) ب : على ما هو تحقيق امجاز . 


ص - والحق أن الجاز فى المفرد » ولا مجاز فى [ التركيب ] (") . 

وقول عبد القاهر الجرجانى ٠”‏ ف نحو « أحيانى اكتحالى 
بطلعتك » : إن الحاز فى الإسناد » بعيد : لاتحاد جهته . 

ش - بيان ذلك أن المجاز يقع فى مفردات المركب › لا فى 
التركيب . 

وحينغذ لا يخلو من أن يكون المراد من قول النافى : « لو كان 
مستلزما للحقيقة » لكان لنحو : « قامت الحرب على ساق » و ( شابت 
لة الليل » حقيقة : أنه لابد لمفرداتما من حقيقة أو [ للتركيب ] 7 . 

فإن كان الأول فمسلم » ولكن لا يلزم انتفاء التالى ؛ لأن لمفرداتما 
حقائق ؛ إذ « القيام » وضع أَولاً للهيعة الخصوصة الصادرة عن الفاعل 
الختار »> و « اللمة » وضعت للشعر الجاوز لشحمة الأذن › 
و « الشيب » لبياض الشعر » فهى مستعملة فيما وضعت له ألا › 
فتکون حقائق . 

وإن كان الثانى فلا نسلم الملازمة . وإنما يلزم لو كان امجاز واقعا 
فى التركيب » وهو ممنوع . 


. » ع : المركب . وف النتهى : « الت ركيب‎ )١( 
. الجرجانى » ساقط من ط » ع والبابرق‎ ١ )۲( 
. ف الأصل : التركيب » وفى ب : للمركب‎ )٣( 


Yo 


وقول عبد القاهر الجرجانى ٩'(‏ : أن الجاز فى نحو « أحيانى 
اكتحالى بطلعتك » واقع ف الإسناد » بعيد عن الصواب ؛ لأن لجاز فى 
الإسناد إنما يتصور إذا كان للإسناد جهتان » إحداهما جهة الحقيقة › 
والأحرى جهة المجاز » كالأسد» فإن له جهتين » إحداهما جهة 
الحقيقة » وهى عند استعماله فى الحيوان المفترس › والأحرى جهة المجاز » 
وهى عند استعماله فى الرجل الشجاع . والإسناد فى نحو هذا التركيب 
م يتصور له جهتان » إحداهما جهة الحقيقة » والأحرى جهة الجاز . 
وذلك لأنه لم يوضع نحو هذا التركيب ألا معنى » ثم نقل إلى الثانى 
لمناسبة . 

ص - ولو قيل : لو استلزم - لكان للفظ « الرحمن » حقيقة 
ولنحو [ عسى ] () - کان قويا . 

ش - هذا دليل ذكره المصنف نصة للناف . 


وتقريره أن لفظ « الرحمن » فيما استعمل فيه » مجاز . وذلك لأنه 
مشتق من « الرحمة » . وهى رقة القلب حقيقة . و « الرهمن » لا يطلق 
إلا على الله تعالى » ورقة القلب على الله محال » فيكون استعماله بطريق 
لجاز . 


» هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانى » الأشعرى » الشافعى‎ )١( 
هھ » وله‎ ٤۷١ ابو بکر . نحوی » بیانی » مقکلم » فقیه » مفسر . توف ججرجان فی سنة‎ 
: ۳ وشذرات الذهب‎ » ۲٤۲ : ۳ تصانيف كثيرة . انظر : طبقات الشافعية للسبکی‎ 
. ٦۰١ : ١ وهدية العارفين‎ › ۲۹۷ : ١ وفوات الوفيات‎ » ۲٠٠١ وبغية الوعاة‎ ٠» ٠١ 

(۲) ف الأصل و ج : عيسى » وهو خطاً . 


۲۰٦ 


وأيضا « رمن » فعلان » وهو للمذكر حقيقة › فإذا أطلق على الله 
کان مجازا . 

وكذا نحو « عسى » ؛ فإنه فعل بإجاع النحاة » والفعل للحدث 
المقترن بأحد الأزمنة حقيقة . فإذا أطلق على الحدث ردا عن الزمان 
کان ازا . فحينغذ يقول : لو كان امجاز مستلزما للحقيقة لكان نحو 
« الرحمن » ونحو ١‏ عسى » حقيقة . 

والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

۰ب أما [ بيان ] ('“ الملازمة فلأنهما مجازان لما ذكرنا » وامجاز مستلزم 

وأما بيان انتفاء التالى [ فلأنما ] ٠"‏ م يستعملا قط للموضوع 
هما الأول والاستعمال فى الموضوع له الأؤل شرط الحقيقة . 

وجزاء قوله : [ لو قیل ] ( قوله : « کان قویا » . 

وجزاء قوله : « لو استلزم » » قوله : « لكان للفظ الرحمن » . 

وبيان [ قوله ] ٠“‏ أنه لا يلزم اشتراك الإلزام [ ضرورة ] () تحقق 
الوضع الأول فيمما . 


١ )(‏ بيان » مطموس ف الأصل وساقط من ج . 
)١ ٠» ۳ ۰ ۲(‏ مطموس فى الأصل . 
ر( ف الأصل : « قوته » وف ب : « قوته » بدل ( قوله » . 


¥ 


ولا يمكن منع استعمامما فى مفهوميهما بطريق الجاز . بخلاف 
الاأمثلة السابقة . 

ص - ( مسألة ) : إذا دار اللفظ بين الجاز والاشتراك - 

شش _ المسألة الغانية ف تعارض الاشتراك وامجاز ¢ وھما من 
الأحوال الخلة بالفهم التام . 

والتعارض بينما إنما يتصور بأن يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى 
أحد مدلوليه » ثم يتردد الذهن فى كونه حقيقة بالنسبة إلى المفهوم الثافى 
حتى يلزم الاشتراك » أو غير حقيقة » حتى يلزم الجاز . وإذا كان 
كذلك فحمله على الجاز أقرب وأولى من حله على الاشتراك . 

يدل على ذلك وجوه : بعضها باعتبار مفاسد الاشتراك وبعضها 
باعتبار خواص اجاز 

فبدأً المصنف بالوجوه المتعلقة بمفاسد الاشتراك › وهى ثلاثة . 

ص - لأن الاشتراك يخل بالتفاهم . 

ش - الوجه الال : تقریره أن الاشتراك ڪخل بالتفاهم عند عدم 
القرينة . 

وذلك لأنه إذا تجرد عن القرينة » لم يفهم واحد من معنييه على 
على المفهوم امجازى » وعند عدمها يحمل على المفهوم الحقيقى › > فلم ستل 
الغهم » > لا عند وجود القرينة ولا عند عدمها . وما لا یکون خلا بالتفاهم 
فهو أقرب ها 


۰۸ 


ص - ویؤدی إلى مستبعد من ضد او نقيض . 

ش - هذا هو الوجه الثانى . 

وتقريره أن الاشتراك إذا فهم منه غير المراد يكون مؤديا إلى 
مستبعد » وهو حل الكلام على ما لا مناسبة بينه وبين مراد المتكلم » من 
ضد مراده أو نقيضه . فإن اللفظ قد يكون مشتركا بين الضدين › 

وقد یکون مشترکا ب ين انقيضين كاف ر اقيض ٠‏ امشترت بین 
المشترك بينهما . بخلاف الحاز فإنه إذا حمل على غير المراد » لم يكن 
مستبعدا ؛ ضرورة اعتبار المناسبة بين مفهوميه . 

فإن قيل : إن لجاز أيضا قد يكون مؤديا إلى مستبعد » من ضد 
فحمله على غير المراد مود إلى مستبعد كا فى الاشتراك . 

أجيب بأن الجاز ما اعتبر فيه المناسبة بينه وبين الحقيقة كان هله 
على غير الراد - وإن کان ضدا للمراد - م يكن مستبعدا ؛ لأنه حمل 
على ما هو المناسب له . بخلاف المشترك ؛ فإنه لم يعتبر المناسبة بين 
مفهومیه » فحمله على غير المراد »> حمل على ما هو غير مناسب فیکون 


L2 


ص - ويحتاج إلى قرينتين . 


شش - الوجه الثالكت : أن المشترك حتاج إلى قرينتين 


۹ 


3 بحسب ] () معنييه »> على معنى أن استعماله فى کل واحد من 
مفهوميه يحتاج إلى قرينة معينة مخصصة له [ إذ لا ] ٠‏ ترجيح لواحد 
الباصة ] 7 إلى قرينة 1 تخصصها ] “١‏ وكذلك عند استعمانها فى 
الجارية . بخلاف امجاز فإنه يحتاح إلى قرينة واحدة عند استعماله فى 
مفهومه الجازى » ولا يحتاج إلى القرينة بالنظر إلى المفهوم الحقيقى . 
كالأسد » فإنه يحتاح إلى القرينة عند استعماله ف الرجل الشجاع 

وكلما كان الافتقار إلى القرينة أكثر » كان الحذور أشد . 

ص - ولأن الحاز أغلب ( » ويكون أبلغ » وأوجز › وأوفق » 
ويتوصل به إلى السجع والمقابلة » والمطابقة " » وامجانسة والروى . 

ش - هذه هى الوجوه المتعلقة بخواص اماز : 

ومنہا : أن امحاز أبلغ « أی یکون ادل على مام القصود . لک 


)0( « بحسب » مكرر ف الأصل . 

)٤ » ۲(‏ مطموس ف الأصل . 

(۳) ف الأصل : البصارة . 

(ه) البابرتى : « الأقرب ) بدل «» الأغلب 4 
)١(‏ « المطابقة » ساقط من البابرنى . 


۱٤ (‏ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


rı 


1۰ 

قولنا : « زيد أسد » أتم دلالة على شجاعته من قولنا : ١‏ زيد شجاع ) 
أو « زيد كالأسد فى الشجاعة » . يدرك ذلك صاحب الذوق السلم . 
وما كان أبلغ فهو أولى . 

وبعض الشارحين أورد لفظ المتن هكذا : 

« ولأ لجاز أأغلب فيكون أبلغ » . وقال : « الفاء » للسببية › 
وجعل قوله : « فیکون بلغ » لى قوله « والروی ) أسبابا لغلبة الحاز . 

هذا وإن كان له وجه » لكن الأول أولى ؛ لأنه على التقدير الأأل 
يكون كل واحد من المذكورات وجها مستقلا لاولوية الجاز . وعلى الوجه 
الذى أخذه هذا الشارح » يكون جميع المذكورات متمما لوجه واحد . 

ومنها : أن المجاز قد يكون أوجز ف اللفظ ؛ إذ يقوم لفظ امجاز 
مقام الموصوف والصفة کقولنا : رایت أسدا ٤‏ فان الأسد قوم مقام 
قولنا : « رجل شجاع » . 

ومنها : أن امجحاز أوفق للطباع ؛ لأنه قد يكون أحسن فى العادة . 
ُن لاس کم وام لاس نهن چ ( . 

ومنها : أن امجاز يتوصل به إلى السجع › وهو رعاية الوزن 


. ۲ - البقرة‎ : ۱۸۷ )١( 


وإلى المطابقة » وقد مر تفسيهما فى الترادف . 

وإلى المقابلة » وهى أن تجمع بين شيعين أو أكثر وبين ضديمما ثم 
إذا شطت هنا شطا » شرطت هناك ضده . 

کقوله تعالى : ل اما من اغى واتقی ودف الس 
شتی ری . واا من بی اتکی وکاب بالخستی سیر 
لغری ¢ () , 

وإلى امجانسة والروى » وقد مر تفسيهما أيضا فى الترادف . 

ص - وعورض بترجيح الاشتراك باطراده » فلا يضطرب . 
وبالاشتقاق فيتسع . 

وبصحة الجحاز فيهما » فتكثر الفائدة . 

[ وباستغنائه ] () عن العلاقة () » وعن الحقيقة » وعن مخالفة 
ظاهر » وعن الغلط عند عدم القرينة . 

ش - لا ذكر الوجوه الدالة على ترجيح المجاز على الاشتراك 
شرع فى الوجوه الدالة على ترجيح الاشتراك على امجاز فقال : 

وعورض » أى عورض الوجوه الدالة على أولوية المجاز بوجوه دالة 
على ترجيح الاشتراك على اجاز . 


. ٩۲ - الیل‎ : ۷ )( 


(۲) ب : باستعنا . 
)™( ابابرق : العلامة بدل العلاقة . وهو تصحيف . 
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منها : أن المشترك مطرد ؛ لأن المشترك حقيقة . وقد قلنا : إن من 
علامات الحقيقة » الاطراد » وما يكون مطردا لا يضطرب ؛ ضرورة جواز 
استعماله فی جمیع نظائره . 

ومنها : أن المشترك حقيقة › والاشتقاق من خواص الحقيقة › 
كالامر بالنسبة إلى المفهوم الحقيقى › فإنه يشتق منه « الامر » 
و «المأمور » وغيرما من المشتقات . 

بخلاف الجاز » فإنه لا يشتق منه > كالأمر بالنسبة إلى الفعل › 
فإنه لا يشتق منه شىء » فيكون المشترك متسعا ؛ ضرورة تكثر 
المشتقات . والاتساع أمر مطلوب » وما يفيد الأمر المطلوب فهو اول . 

ومنها أن المشترك يصح التجوز فيه باعتبار كل واحد من مفهوميه 
فتكغر الفائدة ؛ ضرورة تكثر الحازات . 

بخلاف امجاز فإنه [ لا ] () يصح التجوز إلا باعتبار مفهومه 

١ب‏ الحقيقى › فلا تكثر الفائدة . وما كان أكثر فائدة فهو أو . 

ومنها : أن المشترك يستغنى عن اعتبار العلاقة بين مفهوميه ؛ لان 
وضعه لكل واحد منهما على السوية . 

بخلاف امجاز فإنه يحتاج إلى اعتبار العلاقة . 

ومنها : أن المشترك لا يفتقر إلى الحقيقة › بخلاف المجاز فإنه يفتقر 
إل الحقيقة على رأى . 


bY» (0)‏ مطموس فى الأصل . 


ومنها : أن الاشتراك يستغنى عن خالفة ظاهر . 

وذلك لأن استعماله فى كل مفهوميه استعمال اللفظ فيما وضع 
7 له ] ( فلم يرتكب فيه خلاف الظاهر . بخلاف امجاز فإن استعماله 
فى مفهومه الجازى » استعمال فى غير ما وضع له اللفظ » واستعمال 
اللفظ ف غير ما وضع له خلاف الظاهر . 

ومنها : أن المشترك إذا تجرد عن القرينة » م يحمل على واحد من 
مفهوميه » فلم يقع غلط . جخلاف الجاز فإنه عند عدم القرينة يحمل على 
مفهومه الحقيقى » ويحتمل الغلط ؛ لجواز أن لا يكون مراد المتكلم هو 
المفهوم الحقيقى . 

ص - وما ذكر ) من أنه بلغ » و فمشترك فما () . 

والحق أنه لا يقابل الأغلب شىء [ ما ذكرنا ] ) . 

ش - لا ذكر الوجوه الدالة على ترجيح كل منهما › أراد بيان 
ما هو الحتق . فذكر ألا : أن ما ذكر من أن الجاز أبلغ » فمشترك » أى 
البلاغة وما يتبعها من السجع » والمقابلة » والمطابقة » وامجانسة » والروى ؛؟ 
فإنها من توابع البلاغة » مشترك بين امجاز والاشتراك فإن البلاغة کا يكن 


(۱) زيادة من أ » ب »› ج . 

(۲) البابرتى : وما ذكروا . 

۳ ع : وفيهما . وزيادة الواو فيه حطاً . 

› ف جميع النسخ سوى ع : « ما ذكر » والمابت من ط » ع » وهو الصحيح‎ )٤( 
. ويؤيده ما ف الشرح . و« تما ذكرنا » ساقط من البابرتق‎ 
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فى ا لجاز » كذلك يمكن وقوعها فى الاشتراك ؛ لأن المشترك يفيد المقصود 
على سبيل الاجمال فيقع فى معناه إهام وبیان ( فتتشوق النفس لل 
تعصيلها . فإذا حصل كان أوقع فى الذهن ؛ فإن الحاصل بعد الطلب 
أعز من المنساق بلا تعب » فيكون أبلغ . 

وفى بعض نسخ المتن وجد لفظه « إلى اخره » بعد قوله : ( إنه 
أبلغ » وهو تصريج بأن الاشتراك وامجاز مشترکان فی جمیع ما ذکر بعد 
قوله « أبلغ » . 

ثم قال : والحق أنه لا يقابل ما ذكرنا » من كون الجاز أأغلب شىء 
نما ذكر من الوجوه الدالة على كون المشترك راجحا ؛ لأن كثة المجحاز تدل 
على أنه أوفق للطبع » [ وألذ ] (“ ولذلك قيل : من أحب شيعا أكار 
ذكره . وما كان أوفق للطبع فهو أقرب وأوى . 

ص - ( مسألة ) : الشرعية واقعة . 

خلافا للقاضی . 

وأبقت المعتزلة الدينية أيضا . 

ش - ولنذكر قبل الخوض ف المقصود مقدمة . 

اعلم أن اللفظ إذا وضع لعنى » ثم نقل ف الشرع إلى معنى 


)١(‏ ف الأصل و ج : آكد. 
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ثان » لناسبة بينهما » وغلب استعماله فى المعنى الثانى » يسمى : 
« منقولا شرعيا ) . 

ولمنقول الشرعى لما غلب استعماله ف المعنى الثانى بحيث لم يحتج 
عند إطلاقه على المنقول إليه » إلى ملاحظة العلاقة بينه وبين المنقول عنه » 
صار كأنه موضوع للمنقول إليه وضعا ألا ؛ ضرورة عدم الافتقار إلى 
ملاحظة وضع سابق » فيكون حقيقة . 

بخلاف الجاز ؛ فإنه لما م يغلب استعماله فى المعنى الثانى افتقر 
عند إطلاقه على الثانى إلى اعتبار العلاقة » فلم يكن موضوعا وضعا 
أول ؛ ضرورة افتقاره إلى ملاحظة وضع سابق . 

والحقيقة الشعية : هى اللفظ المستعمل فيما وضع له ألا فى 

وهى تتناول المنقول الشرعى › لما ذكرنا » والموضوعات المبتدأة » 
وهى ألفاظ وضعها الشار ع بإزاء المعانى الخترعة ابتداء » من غير أن ينقل 
من اللغة © . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف فى وقوع الحقيقة الشرعية . 


فقال القاضى ٩‏ : إنها غير واقعة »> على معنى أن 


. ) ب : زيادة : « لمعان » بعد قوله « من اللغة‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصرى › ثم البغدادى 
امعروف بالباقلانى » أبو بكر » أصولى ومتكلم على مذهب الأشعرى . رد على المعتزلة 
والشيعة والخوارج والجهمية وغيرهم . له من التصانيف : التقريب » والإرشاد › والمقنع 
فى أصول الفقه . ولد سنة ۳۳۸ ه وتوف سنة ٤٠۳‏ ه. - 


irr 
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1 تلك الألفاظ مستعملة ف المعانى اللغوية » والزيادات التى هى فى 
المعانى الشرعية شروط . 

وع  “‏ [ على معنى أن ما استعمله الشارع مجازات لغوية 
م تبلغ رتبة الحقائق 

والختار عند المصنف أنها واقعة على معنى انها كانت ] ٠"‏ محازات 
ف ابتداء النقل بسبب عدم اشتهارها » ثم صارت حقائق شرعية لغلبة 
الاستعمال . 


وأثبت المعترلة 7 الأسماء الشرعية والدينية يضا > على معنى ہا 
ليست متعلقة بالحقائق اللغوية . 


= انظر : الوفيات ٤۸١ : ١‏ » . وتار بغداد ه : ۳۷۹ » والبداية والنهاية ١١‏ : 
١‏ ,۷ والدیباج ۲ : ۲۲۸ وشذرات الذهب ۳ : ۱۹۸ » والاعلام ۷ : ۳١‏ » ومعجم 
الم لفين ٠ ٠١۹ : ٠‏ والفتح المبين ۲۲١ : ١‏ . 

. ما بين القوسين زيادة من ب‎ )١( 

)( العبارة ما بين القوسين أضيفت من أ » ب » ج . وفى الأصل : فقال 
القاضى : إنها غير واقعة على معنى أن ما استعمله الشارع مجازات فى ابتداء النقل إح . 

(۴) المعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء » ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» 
ويلقبون بالقدرية ويقولون بخلق القران » أى أنه محدث » ويفرقون بين الذات والصفات › 
فيقولون :إن الذات قديمة » أما الصفات فليست كذلك › وإن الله لا يخلق الشر والظلم › 
وإن مرتكب الكبيرة يخلد فى النار » والعاصى بين المنزلتين » لا هو مؤمن ولا كافر» 
ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض » ويزعمون أن أعمال العباد ليست ف اللوح 
احفوظ » ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا ال جمعة إلا من وراء من كان على 
أهوائهم . وهم فرق . 

انظر : الملل والنحل ۱۲١ : ١‏ » والفصل ف الملل ٤‏ : ۱۹۲ » ومقالات الإسلاميين 
۲٠١ : ١‏ » وطبقات الحنابلة ٠ ۴۲ ١‏ وتار الفرق الإسلامية ص ٠١‏ وما بعدها . 
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والفرق بين الأسماء الشرعية الدينية وغير الدينية عندهم : أن 
الأسماء الشرعية إن أجريت على الأفعال الشرعية » كالصلاة » والصيام › 
والركاة » والحج » تسمى : غير دينية . وإن أجريت على المشتقات من 
الفاعلين » كالمؤمن » والفاسق » والكافر تسمى : دينية . 

ولا فرق بین المذهب اختار وبين المعتزلة من حیٹ إن الحقائق 
الشرعية واقعة . إنما الفرق من حيث إنهم قالوا : إنها موضوعة مبقدأة » 
غير منقولة من الحقائق اللغوية . 

ص - لنا القطع بالاستقراء أن الصلاة للركعات » والركاة 
والصوم ٠‏ والحج كذلك » وهى فى اللغة : للدعاء 7 » والفاء » 


ش - هذا دليل على المذهب الختار . 

تقريره أن القطع حصل بالاستقراء أن الصلاة فى الشر ع موضوعة 
للركعات » والركاة » والصيام » والحج كذلك » أى موضوعة للمعانى 
الشرعية . 

أما الركاة » فللمقدار الخرج من النصاب . وأما الصيام › 
فلالإمساك الشرعى من أول اليوم إلى اخره مقرونا بالنية . وأما الحج » 


. فيما عدا ط › ع : الصيام‎ )١( 
. ط : الدعاء‎ )۲( 
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فللقصد إلى الأفعال الشرعية المخصوصة على الوجه المشروع . واستعماما 
فيها بطريق الحقيقة ؛ ضرورة سبق فهم هذه المعانى عند إطلاق اللفظ 
عليها بدون القرينة . 

وهذه الألفاظ موضوعة لغير هذه المعانى ؛ لأن الصلاة فى اللغة 
للدعاء » والركاة للنمو » والصيام للإمساك مطلقا » والحج للقصد 
مطلقا . فتكون حقائق شرعية منقولة من الموضوعات اللغوية . 

وإنما لم يقتصر على تقييد القصد بالمطلق › بل قيد الإمساك أيضا 
به » لملا يتوهم رجوع مطلقا إلى كل واحد ما قبله أو إلى الأخر فقط › 
وما غير مرادین . 

ص - قوم : باقية والزيادات شروط ( . 

رد بأنه ف الصلاة » وهو غير داع ولا متبع . 

ش - هذا إيراد للمانعين من وقوع الحقائق الشرعية » أو رده 
مناقضة للدليل المذكور مع الجواب عنه . 

وقوله : « قولمهم » مبتداً » وقوله : ( رد ) خب . 

وتقرير الإيراد أن يقال : لا نسلم أن هذه الألفاظ وضعت فى 
الشرع همذه المعانى » بل هذه الألفاظ باقية على الحقائق اللغوية عند 
استعماما فى المعانى الشرعية . 

والزيادات الحاصلة فى المعانى الشرعية شروط زيدت على المفهومات 


(۱) ع : شروط أخر . 
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اللغوية » لا باعتبار أن يكون الألفاظ موضوعة هما » دالة عليما » بل لأ 
وقو ع المفهومات اللغوية على الوجه المطلوب شرعا » لا محصل بدون هذه 
الزيادات . فإن الصلاة مثلا وضعت فى اللغة للدعاء » واستعملت فى 
الشرع للدعاء أيضا . إلا أن وقو ع الدعاء على الوجه المطلوب شرعا إنغا 
يحصل إذا زيد عليه هذه الشروط » فلا يكون حقائق شعية . 

وتقرير الجواب أن يقال : لو كانت هذه الألفاظ ف الشرع 
تست لي ملهوايا ا شيت ٠‏ لا ملت فى مون م احق 
المفهومات اللغوية فيا . والتالى باطل . فالمقدم مثله 

اما الملازمة فظاهرة . 

وأما انتفاء التالى » فإن الصلاة ف اللغة › إما الدعاء أو الاتباع 
وقد استعمل فى الشرع فيما لا يوجد فيه شىء مهما . وذلك لأا 
استعملت فى صلاة الاحرس المنفرد » وهو غير داع ولا متبع 

ص = قوم : مجاز . 

إن أريد استعمال الشارع ضما - فهو المدعى . وإن أريد ) 
أهل اللغة - فخلاف الظاهر ؛ لأنهم [ لم يعرفوها ] ١‏ . 


ولانها تفهم بغير قرينة . 


(۱) البابرتى : إن أريد به . 
)۲( ط : ارید به . 


(۳) ف الأصل : لم يفهموها . 
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ش - هذه مناقضة أخرى للدليل المذكور مع جوايما . 

وتقرير المناقضة أن يقال : لا نسلم أن استعمال هذه الألفاظ فى 
معانيها شرعا بطريق الحقيقة » بل استعماها فما بطريق اجاز › لتحقق 
العلاقة بين المفهومات اللغوية وبين هذه المعانى . فإن الصلاة للدعاء فى 
أصل اللغة » وهو جزء هذه الركعات . والركاة فى اللغة للهاء » وهو سبب 
[ للمعنى ] © الشرعى » وتسمية الكل باسم الجزء » والمسبب باسم 
السبب » مجاز . 

والجواب عن المناقضة من وجهين : 

الأول : أنه إن أريد بكون هذه الألفاظ مجازات › أن الشارع 
استعملها فى هذه المعانى بطريق الجاز »> فهو المدعَى ؛ لأننا لا نعنى 
بكونها حقائق شعية إلا أن الشارع استعملها فى غير موضوعاعما 
اللغوية » وغلب استعماهها فما . 

وإن أريد بكونها مجازات أن أهل اللغة قد استعملوها ذه المعافى 
فهو منوع ؛ لأنه حلاف الظاهر ؛ لأن أهل اللغة م يعرفوا هذه المعافى 
قبل الشر ع فكيف يستعملون هما هذه الألفاظ ؛ لأن استعمال اللفظ 
مسبوق بفهم المعنى . 

الثانى : أن استعمال هذه الألفاظ مذه المعانى لا يجوز أن يكون 
بطريق امجاز ؛ لأنه يفهم هذه المعانى عند إطلاق هذه الألفاظ عليها ء 
بدون قرينة . فلو كانت مجازات » لم يفهم المعنى بدون قرينة . 


. فى الأصل : الغنى‎ )١( 


۲۲١ 


ص - القاضى : لو كانت كذلك » لفهمها المكلف . ولو 
فهمها - لنقل » لأنا مكلفون مثلهم . 

والآحادٌ لا تفيد »› ولا تواتر . 

ش - أى قال القاضى : إن هذه الألفاظ لا تكون حقائق 
شرعية ؛ لأنها لو كانت كذلك » أى حقائق شرعية » لزم أن مها 
الشارع المكلفين ألا » وإلا لزم التكليف با لا يطاق ؛ لأنهم مكلفون 
بفهم مراده منہا » والفهم لا يكون بدون تفهم الشارع إياهم . ولو 
فهمها الشارع المكلفين » لنقل ذلك التفهم إلينا نقلا يفهم مراد 
الشارع منه لعدم الفرق بيننا وبينهم ؛ لأنا مكلفون مثلهم » والتكلين 
هو الموجب للتفهم . 

ونقل التفهم إلينا » إما بالآحاد » ولا سند ؛ لأنها ليست بحجة 
قطعية . وإما بالتواتر » ولا يكون حاصلا » وإلا لم يقع النزاع . 

ص - والجواب أنها فهمت بالتفهم بالقرائن » كالأطفال . 

ش - أجاب المصنف عن هذه المناقضة بأن قال : لا نسلم 
أا لو فهمها الشارع المكلفين لنقل إلينا . إا يازم ذلك أن لو م يكن 
تفهم الشارع إياهم بالقرائن » كالوالدين ن الاطفال . أما إذا كان 
بالقرائن فلا يلزم النقل إلينا ؛ إذ يجوز حينعذ أن يفهم أيضا بالقرائن من 
غير نقل . 

ص - قالوا : لو كانت - لكانت غير عربية [ لأنهم م 
يضعوها ] () . 


)0( زيادة من ط ¢ ع والبابرق 
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وأما الثانية فلأنه يلزم أن [ لا ] ٠"‏ يكون القران عربيا . 

ش - هذا دليل اخر للمانعين من وقوع الحقائق الشرعية . 

بيانه : لو كانت الأسماء المذكورة حقائق شعية » لكانت غير 
عربية . 

أما الملازمة ؛ فاأن هذه الأسماء على تقدير كونها حقائق شرعية › 
م تكن موضوعات العرب ؛ لأنهم لم يضعوها هذه المعانى » على ذلك 
التقدير . وإذا م تكن موضوعات العرب » لم تكن عربية ؛ إذ معنى كون 

وأما بيان بطلان اللازم - وإليه أشار بقوله : « وأما الثانية » . وكذا 
فى جميع مواضع هذا امختصر » يشير به إلى المقدمة الاستثنائية - فلأنه 
لو لم تكن هذه الأسماء عربية » لما كان القران عربيا . والتالى باطل 
فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فاأن هذه الألفاظ موجودة فى القران » والتقدير أنه 
غير عربية » فلا يكون القران عربيا ؛ ضرورة اشتاله على ما هو غير 
عری . 


(۱) زیادة من أ ب ج ط » ع والبابرق . 


۲۳ 

وأما انتفاء التالى ؛ فاقوله تعالى : ط وكذَلك الاه فراناً 
ريا 4 ٩‏ . 

ص - وأجیب بأنہا عربية بوضع الشارع ها مجازا . 

Oro]‏ ) ارلتاه ( ضمير السورة » ويصح إطلاق اسم القران 
عليها » كالماء والعسل بخلاف نحو المائة والرغيف . 

ولو سلم - فيصح إطلاق اسم ( العرنى على ما غالبه عر › 
كشعر فيه فارسية وعربية . 

ش - أجاب المصنف عنه أولا بمنع الملازمة › وثانيا بمنع انتفاء 
اللازم . 

أما الأول فتقريره أن يقال : لا نسلم أنها لو كانت حقائق شرعية › 

قوله : لأ العرب لم يضعوها مذه المعانى . 

قلنا : لا نسلم أن العرب إذا لم يضعوها طمذه المعانى لم تكن 
عربية » وذلك لأن معنى كون اللفظ عربيا » إفادته لمعناه على طريق 
العرب » إما على سبيل الحقيقة أو على سبيل امحجاز . 


(۱) ۱۳ : طه = ۲۰ . 


(۲) فى سائر النسخ سوى ع : « أو » بدل (و». 


YY 


وهذه الألفاظ »> وإن كانت حقائق شرعية › لکہا إفادتا لمعانہا 
الشرعية على طريقة العرب ؛ لأن الشارع وضعها محل المجاز اللغوى . 
فتكون محازات لغوية » صارت حقائق شرعية بحسب الشهرة › فلم تخرج 
عن العربية . غاية ما فى الباب أنها لم تكن حقائق لغوية . 

وأما منع انتفاء التالى فبأن يقال : سلمنا الملازمة » ولكن لا نسلم 
كون هذه الألفاظ عربية . 

قوهم : وإلا يلزم أن لا يكون القرآن عربيا . وهو باطل . 

قلنا : إن أردتم به أنه یلزم أن لا يکون شىء من القران عربيا › 
فممنوع ؛ لأنه لا يازم من كون القران مشتملا على ألفاظ غير عربية 
کون جميعها كذلك . 

وإن أردتم به أنه یلزم ان لا یکون القران کله عربيا » فمسلم » 
ولکن لا نسلم بطلان التالى . 

والآية المذكورة لا تدل على بطلانه ؛ لأن ضمير « أنزلناه » راجع 
إلى السورة بتقدير بعض القران . 

فإن قيل : السورة الواحدة بعض القرآن » والقران اسم 
للمجموع » فكيف يصح إطلاق اسم القرآن عليه ؛ لأن بعض الشىء 

أجيب بأن القرآن اسم جنس ؛ لأنه اسم لكلام الله تعالى المنزل 
على محمد يله للإعجاز » فيصح إطلاقه على البعض وامجموع › 
« كالماء » و « العسل » فإن كل واحد مهما يطلق على القليل والكثير . 


Yo 


بخلاف نحو « للمائة » و « الرغيف » فإن كل واحد مما اسم 
للمجموع › فلا يصح إطلاقه على الجزء . 

ولفن سلم أن القرآن اسم للمجموع » لكن وجود هذه الألفاظ 
فيه » لکونا قلائل » لا ڪخرجه عن کونه عربيا » فيصح إطلاق العرى 
على ما غالبه عربى . كشعر عربى فيه ألفاظ فارسية » فإنه يصح إطلاق 
العربى عليه . وكذا شعر فارسى فيه ألفاظ عربية » يصح إطلاق اسم 
الفارسى عليه . 

ص - المعتزلة : الإيمان : التصديق . وف الشرع : العبادات ؛ 
لابا الدين المعتبر © . 

والدين : الإسلام « والإسلام : الايمان »> بدليل 3 ومن 
يبغ ٠‏ فثبت أن الإيان : العبادات . 


oo ر‎ 


وقال : ظ فألحرجتا مَنْ كان فيْها مِنَ المُوميْنْ . 

ش - هذا دليل المعترلة على أن الأسماء الدينية موضوعات 
مبتدأة » لا تعلق هما بالمفهومات اللغوية . 

وتقريره أن الان ف اللغة : التصديق » وف الشرع : العبادات › 
ی فعل الواجبات . 


. المعتبر ) ساقط من ع‎ « )١( 
. ) ط » ع : زيادة « غير الإسلام دينا‎ )۲( 
. ط » ع : زيادة « إلى أخرها)‎ (") 


٠١ (‏ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


A 


أما الأول فبالنقل عن أهل اللغة . 
وأما الثانى فلأن العبادات هى الدين المعتبر ؛ لقوله تعالى : 
ى ۾ و‌ م Er‏ د هه Ar‏ لوقو ا د 9 

ط وما امروا إلا ليعبدوا الله مخْلِصين له الدينَ حتفاء » ويقيموا الصلوة 
ويروا الركوة دك دِبْنُ َة ۾ ٩‏ . 

أى دين الملة المستقيمة . وهو الدين » أى المعتبر . 

وهو إشارة إلى ما تقدم من إقام الصلاة وإيتاء الركاة » فيجب أن 
يكون إقام الصلاة وإيتاء الركاة »> دينا معتبرا . 

والدين المعتبر : الإسلام ؛ لقوله تعالى  :‏ إن الدَيْنَ عند الله 
آلإسْلامٌ 4 “ أى الدين المعتبر . إذ غير المعتبر لا يكون إسلاما . 

والإسلام : الإيمان ؛ لأن الايمان يقبل من مبتغيه . فلو كان غير 
الإسلام ل يقبل من مبتغيه ء لقوله تعالى : « ومن تيغ عير الإسلام ديا 
فلن يقب منه 4% )0 فیثبت أن الايمان : العبادات » وهو المطلوب . 

٤ -_ ool 

وقوله : « وقال : « فاخرجتا » إشارة إلى دليل اخحر على أن 
الإسلام هو الإيمان . 

وتقريره أن الإسلام لو كان غير الإيمان لما صح استثناء المسلم من 
اومن . والتالى باطل فالمقدم مثله . 


. ٩۸٩ = البينة‎ : ٩ه‎ )١( 
. ۳ - آل عمران‎ : ۱۹ )۲( 
. ۳ - آل عمران‎ : ۸٩ )۳( 


YY 


بيان الملازمة أن الاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل . وهو إنما 
يصح إذا كان المستشنى داحلا فى المستشنى منه ؛ فلو كان الإسلام غير 
الإيمان لم يصدق المؤمن على المسلم » فلا يصح استشناء المسلم منه . 

وأما بيان انتفاء التالى فلقوله تعالى : ۾ فألحرجتا من كان فيْهّا 

من المُومنيْنَ › فما وَجَذًا فيها عير بيت م آلمسلميْن 4 ( فإنه قد ۳٣/ب‏ 

استشنى المسلم من المؤمن فى الاية . 

والمناسب أن يذكر هذا الدليل بعد قوله : « ومن يبغ » . ولعله 
إنما خر إلى ههنا حتى يختص العارضة المذكورة به . 
1 ص - وعورض بقوله : ۾ فل لم وينوا وَلكنْ قولوا 
اسلمنا 4 . 

ش - هذه معارضة ف المقدمة . 

وتقريرها أن يقال : ما ذكرتم من الآيتين وإن دل على أن 
الإسلام : الإيمان ولكن عندنا ما ينفيه . 

وذلك لأن الإسلام لو كان هو الإيمان لا ثبت الإسلام عند سلب 
الإبعان » والتالى باطل فالمقدم مثله 

أما الملازمة فظاهرة . 

ما انتفاء الال ؛ فلقوله تعالى  :‏ لل كم ويوا ولك َر 
اسْلَمْنَا ۾ () . 


. ۳١ - الذاريات‎ : ٠١ )١( 
. 44 - الحجرات‎ : ٠١ )۲( 


۲۸ 

فإنه سلب عنهم الإيمان مع إثبات الإسلام هم . 

واعلم أن مقدمات دليل المعتزلة أكثرها مزبفة . 

اما قولحم : العبادات : الدين المعتبر . 

قلا : لا نسلم . 

وأما قوله تعالى : $ وَذَلْكٌ دين آَلمَيمَةَ 4 فلا يمكن عوده إلى 
ما تقدم ؛ لأ ذلك واحد مذكر » وما تقدم كثير مؤنث . 

ولئن سلمنا ذلك » لكن لا نسلم أن الإسلام هو الإيمان . 

وما قوله تعالى : « ومن بغ عَيرَ اإسادم دِيْناً ۾ إلى آخره » فلا 
يدل على ذلك ؛ لان معناه : من ابتغى غير الإسلام فهو غير مقبول . 
وهذا يدل على أن الدين الذى هو غير الإسلام غير مقبول » لا على أن 
كل شىء غير الإسلام فهو غير مقبول . فيجوز أن يكون الإيان غير 
دين » فلا لزم أن یکون مقبولا . 

وأما الاية الثانية » فهى أيضا لا تدل على أن الإسلام هو الإيمان . 
غاية ما ف الباب أا تدل على أن اومن يصدق على المسلم . ولا يلزم 
أن يكون الإسلام هو الإيمان . 

ص - وقالوا ٩‏ : لو لم يكن - لكان قاطع الطريق مؤمنا › 
ولیس ومن ؛ لأنه مُخرّى » بدليل : ۾ من جحل النار همد نره ۾ . 

والمؤمن لا بُخزی بدلیل  :‏ يوم لا يى الله الب وَالْذِيْنَ منوا 


مَعهُ 4 . 


)0 ع : قالوا. 


۲۹ 


ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الإيمان فى الشرع فعل 
الواجبات . 

وتقريره أنه لو لم يكن الإيعان فى الشرع فعل الواجبات » لكان 
قاطع الطريق مومنا . والتالى باطل فالمقدم مثله 

بيان الملازمة أن الإبمان لو لم يكن فى الشرع فعل الواجبات › 
لكان ف الشر ع هو التصدیق الخاص »› وهو تصدیق النبی ع ما عُلم 
مجيه منه ؛ إذ لا قائل بالفصل . وإذا كان الإيمان هو التصديق الخاص › 
كان قاطع الطريق مؤمنا »> ضرورة كونه مصدقا . 

وأما بيان انتفاء التالى فلأن قاطع الطريق خرى » والمؤمن 
لا جخزى » فقاطع الطريق ليس جمؤمن . 

وأما بيان الصغرى فلأن قاطع الطريق يدخل النارً ؛ لقوله تعالى : 
و وَلَهُمٌ فى الاأخرَة عَذابٌ عَظيم ۾ ٩‏ . 

وکل من أدخل ف النار فهو مخز ؛ لقوله تعالى : ۾ ريتا ك مَنْ 
ذخل ار قد احريتهُ ۾ () . 

فقاطع الطريق مخزى . 


A OR lol . . ٤‏ ےت ره 
وأما بیان الکبری فلقوله تعالی : ط يوم لا يخُزى الله النبى والذين 
منوا مَعهٌ ۾ () . 


(0 ۳۳ : لل ائدة - ەه . 
)۳( ۲ : آل عمران - ۳ . 
(۳) ۸ : التحريم - ٦1‏ . 


۹ 


£ 


ص - وأجيب بأنه للصحابة » أو مستأنف . 

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم انتفاء التالى . 

والقیاس الذی ذکرتم ف بیانه غیر مستقم ؛ لان کبراه - وهی 
قوله : وا ممن لا يخزى - لا تصدق كلية ؛ لان قوله تعالى : ظ وَالذِينّ 
اموا مه 4 مخصوص بالصحابة » رضى الله عنهم ؛ لأنه تعالى خصهم 
بالعية » وهم الصحابة رضى الله عنهم . ولا يلزم من كون المؤمنين غير 
مخزين أن يكون غيرهم كذلك . 

هذا إذا عطف ۾ وَالْذِيْنَ امنا على ما قبله . أما إذا جعل 
الواو للاستعناف لم يثبت صدق الكيرى » لا كلية ولا جزئية . 

ص - ( مسألة ) : امجاز واقع » خلافا للأستاذ . بدليل الأسد 
للشجاع » والحمار للبليد » وشابت لة الليل . 

ش - اللمسألة الرابعة . اخحتلف الأصوليون فى أنه هل يقع المجاز 
فى اللغة أم لا ؟ 


فقال الأستاذ أبو إسحاق ١(‏ : لا : 


)١(‏ هو إبراهم بن محمد بن إبراهم بن مهران ؛ الفقيه الشافعى الأصولى . كان 
علما من أعلام الأصوليين والمتكلمين والحدثين » وعد من الجتهدين ف المذهب . توف - 
ره الله - سنة 4۱۸ ه . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكى > : ٠٠٠‏ » وطبقات الشافعية للحسينى 
ص ٥۹‏ » وطبقات الشافعية لابن قاض شهبة ٠١۸ : ١‏ » وطبقات الفقهاء للشيرازى 
ص ١١١‏ » والبداية والهاية ۱۳ : ۲۲ » وشذرات الذهب ۳ : ۲٠۹‏ » والفتح المبين ١‏ : 
۸ - ۲۲۹ » والأعلام 1١ : ١‏ » ومعجم المؤلفين ١‏ : ۸۳ . 


وقال الباقون : نعم . 

والدليل عليه أن الأسد يستعمل للشجاع » والحمار للبليد » ١۲ا‏ 
وشابت لة الليل لظهور الصبح . فاستعمال هذه الألفاظ ف هذه المعانى 
إما بطريق الحقيقة أو بطريق امجاز ؛ إذ لا قائل بالفصل . 

والأول منتف لوجهين : 

أحدهما : أن هذه الألفاظ مستعملة فى معانى أخحر بطريق 
الحقيقة . فلو كان استعماها فى هذه المعانى بطريق الحقيقة أيضا › يلزم 
الاشتراك » وهو حلاف الأصل . 

فإن قيل : الجاز أيضا خلاف الأصل . 

والثانى : أنه لو كانت حقيقة فى هذه المعافى » لكانت سابقة إلى 
الفهم عند عدم القرينة » إن كانت بالنسبة إلى الغير مجازا . أو لم يسبق 
الغير إلى الفهم » إن كانت حقيقة فيه . والتالى باطل ؛ لأن عند عدم 
القرينة يتبادر الذهن إلى الفهم . 

ص - الخالف : مخل () بالتفاهم . 


وهر استبعاد . 


. فيما عدا ط » ع : يخل‎ )١( 


Y۲ 

ش - قال المخالف » أى الأستاذ : لو كان امجاز واقعا لاحتل 
التفاهم والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن اللفظ إذا أطلق وأريد [ به ] (") مفهمومه 
اجازى » فلا يخلو إما أن يكون معه قرينة " [ تشعر بأنه هو المراد › 
أولا ] "“ . فإن كان الأول فيجوز أن يذهل الحاطب عن القرينة فلا يفهم 
ا مراد . وإن كان الثانى يلزم الااحتلال ؛ لأنه إذا تجرد عن القرينة › يتبادر 
المفهوم الحقیقی لل الذهن » وهو غير المراد . 

أجاب المصنضف عنه بأن هذا الدليل يدل على استبعاد وقوع 
الجاز ؛ لأنه يلزم إما الاحتلال أو جواز عدم فهم المراد > ولا يدل على 
امتناعه . 

ص - ( مسألة ) : وهو فى القرآن . 

خلافا للظاهرية . 

بدلیل ‏ ليس کله شىء ۾ » ۾ وَاسال اريه 4 » « جدارا 
برد أن نمض 4 » ۾ فاغتدوا عليه 4 » ج سية مها 4 ٠.‏ 


وهو کثیر . 


)1( « به » ساقط من أ » ب . 
)( فى الأصل : ١‏ تشعر الجاز أولا ) ولیس بصحیيح . 


۳۳ 
ش - المسألة الخامسة فى أن المجاز - على تقدير وقوعه فى اللغة - 
هل هو واقع فى القران ؟ 

فقال الظاهريون « أعنى الذين يحملون القران على ظاهره › 
ولا يؤولونه أصلا : لا . 

والواو فى قوله « وهو فى القران » للحال . 
قوله : « واقع » فى قوله : « امجاز واقع » والعامل اسم الفاعل . 

والختار عند المصنف مذهب الحققين . 

والدليل على وقوعه فى القرآن قوله تعالى : و ليس كله 
شىء 4 () مجاز ؛ لاأنه موضوع ألا لنفى مثل مثله » وهو ظاهر . 

وأريد ههنا نفى ا مل » وإلا م يحصل المقصود › وهو بيان تفرده 
فى ذاته » ونفى المثل عنه . لأن نفى مثل المثل لا يوجب نفى المثل . بل 
لو كان المراد منه نفى مشل المخل يلزم الحال ؛ لأنه يلزم نفيه . تعالى عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا ؛ لأنه تعالى مثل لمخله . 


لا يقال : لا نسلم أنه تعالى مثل لثله ؛ لأن الحكم بكونه مثلا 


مله » إنما يعصور بعد ثبوت مثله » وثبوت مثله محال . لأنا نقول : ثبوت 


. ٤١ - الشورى‎ : ۱١ )١( 


YT 


مثل المثل لا يتوقف على ثبوت ال مل فى الخارج » بل يتوقف على ثبوت 
مثله فى الذهن . 

والحق أن هذا الكلام محمول على المعنى الحقيقى » ويلزم منه نفى 
المثل مطلقا ؛ لانه إذا انتفى مثل المثل يلزم منه انتفاء المئل مطلقا ؛ لانه 
لو تحقق المخل ف الجملة يلزم أن يكون الله - سبحانه وتعالى - مثل 
مثله » والتقدیر أن مثل مثله منتف . 

وكذلك قوله تعال  :‏ وَاساًل آلقريةَ ۾ ٠(‏ مجاز ؛ لأن الراد من 
القرية أهلها ؛ لامتناع السؤال من القرية . 

وكذلك قوله تعالی : ۾ جدارا رید أن ينمض فاقامَهُ ۾ ٩‏ مجاز ؛ 
لأن الإرادة صفة لذى شعور » وقد أريد بها ههنا الميل القام بالجدار . 

وكذلك قوله تعالی : ۾ فاعَدوا عليه بمئْل ما اغى 
عَلَيَكَمْ ‏ ) ؛ فإنه أطلق الاعتداء على القصاص » والاعتداء ضد 
القصاص . 

وقيل : إنه سبب القصاص . 


فعلى الأول تكون تسمية للشىء باسم ضده » وعلى الثاني باسم 


(۱) ۸۲ : یوسف = ۱۲ . 
(۲) ۷۷ : الکهف - ۱۸ . 
۱۹٤ )۳(‏ : البقرة - ۲ . 


Yo 


وكذلك قوله تعالى : « وَجَراءُ سي سيَةَ ۾ © ؛ فإنه أطلق ٤٣/ب‏ 
السيعة على جزاء السيعة . وجزاء السيغة حسنة . 

فشبت أن الجاز واقع فى القران . 

[ ويجوز أن يقال : إغا أطلق الاعتداء على القصاص لأنه 
مشابه للاعتداء فى الصورة » فيكون تسمية الشىء باسم مشابمه . والقرينة 
التى تدل عليه قوله تعالى : « بمتل ما اعتدى » . فإن المخل إنغا يتحقق 
باعتبار المشابمة ( فى الصورة ) (© ] ١"‏ . 

ص - قالوا : الجاز كذب ؛ لأنه ينتفى ١‏ فيصدق . 

قلنا : إنما يكذب إذا كانا معا للحقيقة . 

ش - الظاهريون قالوا : الجاز غير واقع فى القرآن ؛ لأن امجاز 
کذب » والکذب غر واقع فی کلام الله تعالى بالإجماع . 

بيان الأول أن الجاز يصح نفيه فيصدق المنفى » كقولنا : البليد 
ليس بحمار . وإذا صدق المنفى كذب الثبت » وهو الحاز . كقولنا : 
البليد حار ؛ ضرورة صدق نقيضه . 

أجاب المصنف عنه بأن امجاز إنما يكذب على تقدير صدق 


المنفى أن لو كان المراد من المنفى والمئبت معا هو المفهوم الحقيقى . 


. ٤)۲ = الشوری‎ : ٤١ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من أ و ج . 

(۳) « ف الصورة » مطموس ف الأصل . 
)٤(‏ ع والبابرنى : ينفى » وف المنتهى : ينتفى . 


۲۳٦ 

أما إذا كان المراد من المنفى » المفهوم الحقيقى › ومن المبت › 
البليد ليس بحمار يصدق مع قولنا : البليد مار » إذا كان المراد من 
الحمار فى الأول » المفهوم الحقيقى › وفى الثانى »› المفهوم امحازى ؛ 
لاحتلاف المحمول فى المقبت والمنفى . 

ص - قالوا : یلزم أن یکون الباری - تعالی - متجوزا ٩‏ . 

قلنا : مثله يتوقف على الإذن . 

ش - الظاهريون قالوا أيضا : لو وقع الجاز فى القران » يلزم أن 
یکون الباری تعالى متجوزا . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن ثبوت المشتق منه لشىء يصحح إطلاقه اسم 
المشتق عليه . 

وأجاب المصنف عنه بأن أسماء الله تعالى توقيفية » فيتوقف إطلاق 
الأسماء عليه - مشتقات کانت أو غیرها - على صدور الإذن منه . 
فلهذا لا يصح إطلاق « المتجوز » عليه » لا لامتناع صدور امجاز منه . 

ص - ( مسألة ) : ف القران [ معرب » ] ) وهو عن ابن 
عباس وعكرمة » رضي الله عنهم . 

ونفاه الأكثرون . 


(1) ط : مجوزا . 
(۲) کذا فی ج » ط » ع وفيما سواهما : « المعرب ) . 


TY 


ەس د ەرە او و . » 
لنا : « المشكاة » هندية » و « استبرق » و « سجيل » فارسية 


و J)‏ قستطاس ( رومية . 


ش - المسألة السادسة فى أن القرآان هل يشتمل على المعرب 
آم لا ؟ 


ووجه تعلق هذه المسألة بالحقيقة والجاز » اشتراك المعرب وامجاز فى 
أنهما ليسا من الموضوعات الحقيقية للغة العرب . 

روی عن ابن عباس ٠"‏ وعكرمة 7 أنه واقع فى القران . 

ونفاه اكرون . 


واحتار المصنف وقوعه فيه ودليله أن « المشكاة » () هندية 


(۱) هو عبد الله بن عباس » حبر الأمة » الصحابى الجليل » ابن عم النبى عل › 
دعا له النبى عه فقال : « اللهم فقهه ف الدين وعلمه التأويل » ولد - رضى الله عنه - 
سنة ۳ ه » وتوف سنة ۸ ه بالطائن . 
انظر : أسد الغابة ۳ : ۱۹۲ » والاستيعاب ۲ : ٠٠١‏ » والإصابة ۲ : 
۰ » وطبقات المفسرین للداودی ۱ : ۲۳۲ › وتهذيب الهذيب ٠۷١ : ٠١‏ » ونسب 
قریش ۲٢‏ » ونكت الهميان ۱۸٠١‏ » وحلية الأولياء ۳١١/١‏ » وصفة الصفوة ۷٤4٦/١‏ - 
Vo‏ . 
(۲) هو عكرمة بن عبد الله البربرى المدفى » أبو عبد الله » مولى عبد الله بن 
عباس » تابعى » كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازى . ولد سنة ٠١‏ ه وتوف سنة 
۰٥‏ ه. 
انظر : تہذيب التهذيب ۷ : ۲٦۳‏ › وذيل المذيل ۹٠‏ » وميزان الاعتدال ۲ : 
۸ » والوفیات ۱ : ۳۱۹ » وحلية الأولیاء ۳ : ۳۲١‏ › والمعارف ٠١٠١‏ . 
(۳) من الاية ٠٠‏ من سورة النور ۲٤‏ . 


Y۸ 


و « استيرق » ٠‏ و « سجيل » 7 فارسية » و « قسطاس » <( 
رومية » وهى واقعة فى القران . 

ص - قوم : نما اتفق فيه اللغتان ›» ( كالصابون » 
و « التنور ) بعيد . 

٤ : ع‎ 

وإجماع العربية على أن [ نحو ] 7 إبراهم منع من الصرف 

ش - هذا إيراد للمانعين عن وقوع المعرب ف القران على 
الدليل المذكور . 

توجیہه أن يقال : لا نسلم أن هذه الألفاظ إذا كانت [ من ] (° 
غير لغة العرب يلزم أن يكون معربا . 

وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن [ من ] ٠‏ لغة العرب أيضا» وهو 
بمنوع ؛ لجواز أن يكون وضع العرب وافق فيا وضع لغة أخحرى » فيكون 
مما اتفق فيه اللغتان » كالصابون والتنور ›» فإنهما نما اتفق فيه اللغتان 
بلا حلاف . 

أجاب المصنف بأن هذا الاحتال أعنى كومما ما اتفق فيه 
اللغتان بعيد ؛ لأن التعريف فى نحو « الاستبق » و « السجيل » ظاهر . 


. من سورة الكهف 1۸ » وفى مواضع أخرى كذلك‎ ٠١ من الآية‎ )١( 
. وفى مواضع أخرى كذلك‎ » ٠٠١ من الآية + من سورة الفيل‎ )۲( 
. وفى موضع اخر كذلك‎ » 1١ من سورة الإسراء‎ ٠١ من الاية‎ )۳( 
. زيادة من أ » ب » ج » ط »ع‎ )٤( 

(ه » )١‏ فى الأصل : (« فى » بدل (« من ) . 


۲۳۹ 

وما يوضح أن المعرب واقع فى القرآن إجماع أهل العربية على أن 
نحو « إبراهم » منع من الصرف لوجود العلتين › إحداهما : المعرفة » 
والأحرى : العجمة » فيكون معربا » وهو واقع فى القران . 

ص - الخالف : بما ذكر فى الشرعية . 

وبقوله : « أأغْجَمیّ وعربیٰ 4 . 

فنفی أن يكون متنوعا . 

ش - استدل الخالف » أى القائل بعدم وقوعه بالدليلين : 

أحدهما ما ذكر فى الحقيقة الشرعية من أنها لو كانت واقعة » لما 
کان القران عربيا . 

وتوجیېه » والجواب عنه کا مضی » من غير تفاوت . 

والثانى أنه لو وقع المعرب لكان القرآن متنوعا » أى أعجميا 
وعربيا . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

اما الملازمة فظاهرة . 

وما بطلان التالى » فلقوله تعالى : « أأعْجَمِیٌ وَعَرَبنّ 4 ( فإنه 


سے 


نفى أن يكون القرآن أعجميا وعربيا . وذلك لأنه ليس الراد هو 
الاستفهام » بل الإنكار على أن يكون بعض القرآن أعجميا وبعضه 
عربيا » فينتفى التنوع . 


. )١ = فصلت‎ : ٤٤ )١( 


ro 
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ص - وأجيب بأن المعنى من السياق : أكلام أعجمى 
وخاطب عربی لا يفهمه ٩‏ [ وهم يفهمونها ] ٩"‏ . 

ولو سلم نفى [ التنويع  ]‏ فالمعنى : أعجمى لا يفهمه . 

ش - أجاب المصنف عن الدليل الثانى بأنا لا نسلم أن الله - 
سبحانه وتعالى - نفى التنويع » فإن المفهوم من السياق إنكار كون 
القرآن أعجميا مع كون الخاطب عربيا . فيكون الاعجمى صفة للقران › 
والعربى صفة للمخاطب . وتقدير الكلام حينعذ : أكلام أعجمى 
وخاطب عرنى لا يفهمه . فلا ينتفى التنوع ) . 

وإن سلم أن كل واحد من الأعجمى والعربى صفة الكلام » 
فالمعنی : اكلام بعضه أعجمی لا يفهم وبعضه عربی . فلا یلزم نفی 
التنويع مطلقا ؛ لجواز أن يكون بعضه أعجميا يفهم . 

ولا فرغ عن المسائل المحعلقة بالحقيقة وامجاز »> شرع ف المسائل 
المتعلقة بالاشتقاق . وهى خمس . 


ص - ( مسألة ) : المشتق ما وافق أصلا بحروفه الأصول 
ومعناه . 


)1( البابرت : لا يفهم . 

)( زيادة من ط » ع والبابرتى وكتب ف أ : « وهم يفهمونها » ثم شطب . 
(۴) فى الأصل : التنوع . 

. ج : فلا ينفى التنويع‎ )٤( 


٤١ 

وقد يزاد : بتغيير ٠"‏ ما . وقد يطرد » كاسم الفاعل وغيو . وقد 
يختص » كالقارورة والدبران . 

ش - المسألة الأول فى بيان ماهية المشتق . 

المشتتق ما وافق » أى كلمة وافقت أصلا » أى كلمة أخرى › 
اعم من أن يكون اما أو فعلا = بحروفه » أى حروف ذلك الأصل » 
الأصول ومعناه » على معنى أن مثل الحروف الأصلية التى فى الاصل › 
ومثل معناه موجود فى المشتق . 

وإنما قال : « أصلا » لينطبق على مذهب البصريين والكوفيين فى 
كون المصدر مشتقا من الفعل » وعكسه . لانه لو قال اسما » اخحتص 
بمذهب البصريين . ولو قال فعلا » اختص جمذهب الكوفيين . 

وقوله : ( كلمة » بمثابة الجنس » تتناول المشتق وغير . 

وقوله : ( وافق أصلا بحروفه الأصول ) خرج الكلمات التى توافق 
أصلا يمعناه لا بحروفه الاصول » كالحبس والمنع . 

وقوله : « ومعناه » احترز عن مثل الذهب . فإنه يوافق أصلا 
وهو الذهاب - نى حروفه الأصول » ولكن غير موافق فى معناه . 

مال المشتق : خحفق من الخفقان » فإن تحفق يشارك الخفقان فى 
الخاء والفاء والقاف » التى هى الحروف الأصلية من الخفقان . 

قوله : « وقد يزاد » أى وقد يزاد على التعريف المذكور لفظة : 
( بتغییر ما ) . 


(۱) ط : بتغیر . 


۱٩ (‏ - بیان الختصر ج ١‏ ) 
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وذلك خمسة عشر نوعا . لأن التغيير إما أن يكون بالزيادة 
وحدها » أو بالنقصان وحدہ › أو ہما جميعا . 

والأول ما أن یکون بزيادة حرف ¢ مثل کاذب من الكذب ¢ 
زیدت الألف . 

أو بزيادة الحركة » مثل صر من النصر » زيدت حركة الصاد . 

أو بزيادة الحرف والحركة جميعا » نحو ضارب من الضرب » زيدت 
الألف وكسة الراء . 

والثانى - وهو أن يكون التغيير بالنقصان - إما أن يكون بنقصان 
الحرف » مثل حف من الخوف » نقصت منه الواو . 

أو بنقصان الحركة » کا فى الضرب على مذهب الكوفيين فإنه 
مشتق من ضرب . 

الثالث أن يكون التغيير بالزيادة والنقصان جميعا . 

فالزيادة والنقصان إما أن يكونا فى الحرف فقط » مثل مسلمات › 
زيدت فيه الألف والتاء » ونقصت عنا التاء التى ف الواحد . 

وإما أن يكونا فى الحركة فقط » مثل حذر من الحذر » حذفت 
فقحة الذال » وزيدت كسما . 


YE 


وإما أن يكون الزيادة ف الحرف والنقصان فى الحركة » مثل عاد › 
بالتشديد من العدّد » نقصت حركة الدال الأأى للادغام وزیدت 
الألف . 

وإما أن يكون الزيادة فى الحركة والنقصان فى الحرف » مثل نبت 


وإما أن يكون الزيادة فى الحرف والحركة كلما » والنقصان فى 
الحرف فقط » نحو حاف من الخوف » زيدت الألف وفتحة الفا › 


ونقصت الواو . 


وإما أن يكون الزيادة فى الحرف والحركة كلما » والنقصان فى 
الحركة فقط » مثل إضرب من الضلب » زيدت الألف للوصل وحركة 
إلراء » ونقصت حركة الضاد . 

وإما أن يكون النقصان فيمما »› والزيادة فى الحرف فقط » مثل 
كال - بالتشديد من الكلال » نقصت حركة اللام الأولى لاإدغام » 
ونقصت الألف بين اللامين › وزيدت الألف قبلهما . 

وإما أن يكون النقصان فيمما » والزيادة ف الحركة فقط » مثل عد 
من الوعد » نقصت الواو وفتحتها » وزيدت كسة العين . 


وإما أن يكون بزيادة احرف والحركة » ونقصانهما » مثل إرم من 
الرمی ۰ زیدت الف الوصل وحركة ال > ونقصت الياء وحركة الراء . 


Y٤ 


واعلم أن التعريفين » أعنى الأول والثانى يشكل مثل (' ال جب 
وا جب . اللهم إلا أن يعتبر التغيير بحسب المعنى واللفظ جميعا » فحينئذ 
يسلم التعريف الئان عن هذا الإشكال . 

لكنه يشكل '“ ثل فلك جمعا ومفردا » فإنه لیس بینہما تغیبر 
بحسب اللفظ » إلا أن يقال : المراد بالقغيير : اللفظى » أعم من أن 
يكون تحقيقا أو اعتبارا . 

ولمشتق قد يطرد إطلاقه على جميع مدلولاته » كاسم الفاعل » 
والصفة » واسم المفعول . فإن الضارب يطلق على كل من يثبت له 
الضرب . وكذلك الحسّن والمضروب . 

وقد لا يطرد »> كالقاروة والدبران » فإن القارورة لا يطلق على كل 
ما يكون مقرا للمائعات مع دلالها عليه » بل يحص بالزجاجة 
المخصوصة . 

وكذلك البران » فإنه لا يطلق على كل ما هو موصوف 
بالبور » بل يختص بمجموع خمسة كواكب من الثور . يقال : إنه 
سنامه » وهو المنزل الرابع من منازل القمر المعاقب للغيا . 

ص - ( مسألة ) ) : اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق 


)1( من قوله « ال جب وال جب » إلى قوله « لكنه يشكل » غير واضح ف أ . 
(۲) كلمة « مسألة » ساقطة من ط . 
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الها : إن كان مكنا › اشترط . 

ش - المسالة الثانية فى أن صدق لمشتق حقيقة هل هو 
مشروط ببقاء معنى المشتق منه ام لا ؟ 

فيه ثلاثة مذاهب : 

الأؤل : اشتراطه مطلقا . 

والثانى : عدم اشتراطه . 

وثالفها » أى ثالث المذاهب : أن معنى المشتق منه › إن كان 
مكنا بقاؤق » كالضرب ونحوه »> اشترط وإلا فلا . كالمصادر السيالة 
نحو ٠‏ التكلم والتحرك . 

ولا نبه المصنف على المذهب الثالث بالفرق » علم أن أحد 
الاولين : الاشتراط مطلقا »› والاخحر : عدمه مطلقا . 

ص - المشترط : لو كان حقيقة » وقد انقضى › م يصح 


ش - أى قال المشترط : لو كان المشتق عند انقضاء معنى 
المشتق منه » لما صح نفى المشتق . والتالى باطل »› فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأن الحقيقة لا يصح سلا › لما مر . 

وأما انتفاء التالى » فلأن عند انقضاء الضرب › مثلا » يصدق : 
ليس بضارب ف الحال بالضرورة . وإذا صح السلب فى الحال »> صح 
السلب مطلقا ؛ لان المطلق جزء المقيد . 


(0) أ : ( ی » بدل « نحو ) . 


r٦ 


۲٤٦ 


ص - أجيب بأن المنفى : الأحص . فلا يستلزم نفى الأعم . 

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم انتفاء التالى . 

قوله : لأنه يصدق عند انقضاء الضرب : أنه ليس بضارب فى 
الجال » فيصدق : ليس بضارب مطلقا . 

قلنا : لا نسلم أنه يصدق : ليس بضارب مطلقا . وذلك لأ 
الضارب ف الحال أحص من الضارب مطلقا » ونفى الأحص لا يستلزم 
نفى الأعم ؛ لأن نقيض الأحص أعم من نقيض الأعم مطلقا . 

فإن قيل : قولنا : ليس بضارب ف الحال » سلب أخص › 
لأن السلب المطلتق لازم للسلب المقيد . 

أجيب بأنه لا نسلم حينفذ صدق قولنا : ليس بضارب فى 
الحال ؛ لأنه حينعذ يكون معناه : الضارب مطلقا صدق سلبه ف 
الحال » وهو عين المتنازع فيه . 

ص - قالوا : لو صح بعده - لصح قبله . 

ش - هذا دليل اخر للمشترطين . 

وتوجيه أن يقال : لو صح إطلاق الضارب حقيقة بعد انقضاء 
الضرب بسبب ضرب وجد قبل ذلك الزمان » لصح إطلاقه حقيقة قبل 
حصول الضرب بسبب ضرب يوجد بعد ذلك الزمان بجامع وجود الضرب 
فى أحد الزمانين مع خلو الحل عن الضرب ف الحال . 

والتالى باطل » فالمقدم مثله . 
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ص - أجیب ( : [ إذا ] ٩۳‏ کان الضارب من ثبت له 
الضرب - نم يلرم . 

ش - أجاب المصنف عنه بأن معنى الضارب من ثبت » أى 
شخص ثبت له ضرب . وإذا کان معناه هذا م يلزم من صدقه بعد 
انقضاء الضرب » صدقه قبل حصول الضرب » لقيام الفرق بينهما . 
ثبت له ضرب . بخلاف من لم يصدر عنه ضرب أصلا . فيصدق 
الضارب ف الأول دول الثانى . 

ومكن أن يقال أيضا : ما ذكرتم قياس ف اللغة » وهو غير مفيد . 

ص - النافى : أجمع أهل العربية على صحة « ضارب أمس » 
وأنه اسم فاعل . 

ش - قال الناف للاشتراط : لا يشترط بقاء المشتق منه فى 
صدق المشتق حقيقة . وذلك لأن أهل العربية أجمعوا على صحة قولنا 
« ضارب أمس » وعلى أنه اسم فاعل . والأصل فى الاستعمال » 
الحقيقة . 


ص - اجيب : مجاز کا فى المستقبل باتفاق . 


. البابرتى : وأجيب‎ )١( 
ع : بإذا.‎ )۲( 
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ش - أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أنه إذا صح إطلاقه فى 
الماضى يكون حقيقة . م لا يجوز أن يكون مجازا ا فى المستقبل ؛ فإنه 
يصح إطلاقه فى المستقبل » کا يقال : « ضارب غدا » . مع أنه مجاز 
بالاتفاق . 

فإن قيل : الجاز خلاف الأصل . 

اجيب بأنه يکون حلاف الأصل إذا لم يلزم ما هو أشد حذورا 

منه . وههنا قد لزم ؛ لأنه إذا كان حقيقة فى الماضى - وف الحال حقيقة 
بالاتفاق - يلزم الاشتراك . 

فإن قيل : إعما يلزم الاشتراك إذا م يكن موضوعا للقدر المشترك . 

أجيب بأنه إذا كان موضوعا للقدر المشترك يزم أن يكون إطلاقه 
فى المستقبل أيضا بطريق الحقيقة ؛ لان الضرر المشترك - وهو وقوع 
الضرب فى أحد الأزمنة الثلاثة - متحقق فيه » وهو باطل بالاتفاق . 

ش - هذا دليل اخر لنا فى الاشتراط . 

تقريره أن يقال : بقاء المشتق منه ليس بشط ف صدق المشتق 
حقيقة . وذلك لأنه صدق على الام أنه مؤمن وعالم » مع خلوه فى تلك 
الحالة عن الإيمان والعلم . والأصل فى إطلاقه › الحقيقة . 

ص - أجيب : مجاز ؛ لامتناع « كافر » لكفر تقدم . 


ش - أجاب المصنف عنه بأن إطلاق « المومن » و « العام » 


۹ 

حالة النوم على النائم بطريق الجاز . والدليل عليه أنه لو كان حقيقة › 
لكان مطردا » وليس كذلك ؛ لامتناع إطلاق « الكافر » على المسلم 
لكفر تقدم . وعدم الاطراد علامة المجاز . 

ولقائل أن يقول : عدم الاطراد ههنا لأجل المنح من الشر ع لتعظم 
الصحابة رضى الله عنهم . 

وقد سبتق أن عدم الاطراد مع المنع لا يكون علامة المجاز . 

ص - قالوا : يتعذر فى مثل ١‏ متكلم ) و ( بر ) . 

ش - هذا دليل اخر لنا ف الاشتراط . 

توجیہه أن يقال : لو كان بقاء معنى المشتق منه شرطا فى صدق 
المشتق حقيقة لما كان مثل « المتكلم ) أى المشتقات التى تكون مصادرها 
سيالة حقيقة أصلا . والتالى باطل بالاتفاق » فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن المصادر السيالة يمتنع وجود معانيما ف الواقع . 
وذلك لأن أجزاء معانما لا تجتمع ف الوجود معا ؛ لأن الجزء اللاحق 
امتنع وجوده فيه . فلو كان بقاء المعنى شرطا فى صدق المشتق حقيقة › 
امتنع أن تكون المشتقات من أمثال هذه المصادر حقيقة ؛ لامتناع وجود 
[ معنی ۲ () المشتق منه . 


)0( زيادة من أ » ب » ج . 
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ص - أجيب بأن اللغة لم تبن على المشاحة فى مثله » بدليل 
صحة الحال . 

وأيضا فإانه يجب أن لا يكون كذلك . 

ش - أجاب المصنف عنه بوجهين : 
بامه ف الواقع . وبقاء الجزء الأحير منه شرط إذا تعذر اجتاع أجزاء المعنى 
فى الواقع . واللغة م تبن على المضايقة والمشاحة حتى لا يكتفى ببقاء 
الخزء الاحير فى مثل ما نحن بصدده من المصادر السيالة » بدليل صحة 
إطلاق لفظ الحال حقيقة على زمان الفعل الحاضر مع أن أجزاء زمان 
الفعل الحاضر › لا تكون باقية عند إطلاق لفظ الحال ؛ لان الزمان غير 
قار الذات » أى لا تجتمع أجزاؤه معا ف الوجود . 

والثانى : أنه يجب أن لا يكون بقاء معنى المشتق منه كذلك »› أى 
شرط بتامه حينفذ . ولا يلزم من ذلك أن لا يكون البقاء شرطا صلا » بل 
يوز أن يكون بقاء الجزء الأحير فى الجميع شوطا . 

ص - ( مسألة ) : لا يشتق اسم [ الفاعل ] ('“ لشىء والفعل 
قائم بغین . 

حلافا للمعتزلة . 

لہا : الاستقراء . 


(۱) ب : ( فاعل ) . 
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ش - المسألة الالثة ف أنه هل يشتق اسم الفاعل لشىء » أى 
يطلق عليه » والفعل » أى معنى المصدر قائم بغير ذلك الشىء . 

وقالت المعتزلة : نعم ؛ لأن الله تعالى متكلم بكلام قام با لجسم » 
لا بذاته تعالى » وإلا لكان قابلا وفاعلا » ولكان علا للحوادث ؛ لان 
الكلام عندهم حادث . 

وکلاھما الان . 

واعلم أن فساد هڏذين الأصلين مین فى أصول الدين . 

حجة أصحابنا : الاستقراء . وبيانه أنا استقرأنا مواقع استعمال 
المشتقات » فلم نعثر على موضع اشتق له اسم ولم يكن معنى المشتق منه 
قائما به . 

ص - قالوا : ثبت قاتل وضارب » والقتل للمفعول . 

ش - هذا دليل للمعتزلة . 

وتوجيهه أنه قد اشتق قاتل وضارب لذات القتل والضرب » - 
لكونهما أثرين - قائمين بغيرهما » وهو المقتول ؛ ضرورة حصول الأثر 
فيه . 

ص - قلنا : القتل : التأثير > وهو للقاعل . 

ش - أجاب عنه الأصحاب بأنا لا نسلم أن القتل هو : 
الأثر » بل القتل : التأثير » والتأثير للفاعل » ولا يكون قائما بالمقتول » 
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بل التأثر قام بالمقتول » وهو ليس بقتل . والفرق بين التأثير والتأثر 
واضح » لا ینکره من کان له إنصاف . 

ص - قالوا : أطلق الخالق على الله تعالى ‏ باعتبار الخلوق »› 
وهو ( الأثر ؛ لأ ) ١‏ الخلق » الخلوق » وإلا لزم قدم العام 
أو التسلسل . 

ش - هذا دليل اخر للمعتزلة . 

وتوجيهه أن يقال : يجوز أن يطلق اسم الفاعل على شىء ومعنى 
المشتق [ منه ] " غير قائم به . وذلك لأنه أطلق الخالق على الله تعالى 
باعتبار الخلوق وهو الأثر المباين عن ذاته تعالى . 

وإنما قلنا : إن إطلاق الخالق على الله تعالى 1 باعتبار الخلوق ؛ 
ل ] © الخالق مشتق من الخلق » والخلق (°) هو الخلوق ؛ لأنه لو كان 
مغايرا للمخلوق لكان إما قدا أو حادثا ؛ إذ كل مفهوم - وجوديا 
أو عدميا - لا يخلو عن أحدهما . لأنه إن كان مسبوقا بالعدم سبقا 
زمانيا فهو الحادث » وإلا فهو القدي . والتالى بقسميه باطل ؛ لأنه إن 
كان قديا لزم قدم العام ؛ لأنه نسبة بين الخالق وبين العام . 


(۱) « تعالى » ساقط من ط › ع . 

(۲) ط : « لا أثر الان » بدل التى ف القوسين . وهو خطاً . 
(۳) زيادة من أ » ب »› ج . 

. ما بين القوسين مطموس فى ب‎ )٤( 

(ه) « والخلق » مطموس فى ب . 
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وإذا کان النسبة بين الشيئين قديمة يلزم قدم المنتسبين ؛ ضرورة 
تأر النسبة عنما . وإن كان حادثا يفتقر إلى مؤثر » ولذلك الموثر تأثير 
فيه ویتسلسل . 

ص - وأجيب ألا بأنه ليس بفعل قائم بغي . 

وثانيا بأنه ٠‏ [ للتعلق ] 7 الحاصل بين الخلوق والقدرة حال 
[ الإججاد ] ٩‏ . 

فلما نسب إلى البارى تعالى () - صح الاشتقاق جمعا بين 
الأدلة . 

ش - أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين : 

أحدهما : أنه لو صح أن الخلق هو الخلوق م يلزم منه مطلوبكم . 

وذلك لأن مطلوبكم هو أن اسم الفاعل يجوز أن يطلق على شىء 
والفعل قائثم بغيو . وإذا كان الخلق عين الخلوق لم يكن فعلا قائما 
بالغير » بل هو ذات الغير . فلم يلزم من جواز اشتقاق اسم الخالق 
للباری تعالى باعتبار الخلق » جواز إطلاق اسم الفاعل على شىء مع قيام 
الفعل بخن . 


(۱) طا ع : أنه . 

(۲) ع : التعلق . 

(۳) فى الأصل والبابرتى : الاتحاد » وهو خطاً . 
(٤(‏ « تعالی » ساقط من ط » ع . 
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الانى أن ما ذكرتم من الدليل يقتضى جوز إطلاق الخالق على الله 
تعالى مع كون الفعل الذى هو الخلق غير قام به . 

وما ذكرنا من الدليل » أعنى الاستقرار يقتضى كون الخلق الذى 
اشتق منه الخالق لله تعالى أمرا قائما. به . فيجعل الخلق عبارة عن التعلق 
الحاصل بين الخلوق والقدرة حالة الإججاد » توفيقا بين الدليلين بأن يعمل 
بکل من الدلیلین من وجه دون وجه . 

فإنه باعتبار أن يكون التعلق نسبة بين القدرة والخلوق لم يكن 
قائما بذات الله تعالى بالحقيقة . 

فلا يلزم إهمال دليلكم بالكلية ؛ لأنه قد عمل به من حيث أنه م 
يحمل ' [ الخلق على معنى قام به بالحقيقة . 

وباعتبار أن يكون متعلقا بالقدرة القائمة به تعالى » لم يكن مباينا 
عنه بالكلية » بل يكون متعلقا به ؛ لأن المتعلق بالصفة القائمة به › 
متعلق به بالضرورة . 

فيجوز أن يشتق منه الخالق لله تعالى بهذا الاعتبار > فلا يلزم 
إهمال دليلنا بالكلية ؛ لأنه قد عمل به من حيث أنه م يحمل ] " على 
الأثر المباين عن ذاته . 

أما إذا حمل الخلق على الخلوق - کا ذكرتم - يلزم الترك بدليلنا 
بالكلية ؛ ضرورة كون الخلوق أمرا منفصلا عن ذاته . وإذا مل على فعل 


. ما بين القوسين زيادة من أ » ب › ج‎ )١( 
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قائم به بالحقيقة - | ذكرنا اوا - يلزم الترك بدليلكم بالكلية . والترك 
بأحد الدليلين على خلاف الأصل ؛ لأ الأضل ف الدليل إعماله 
لا إهماله . 

ص - ( مسألة ) : الأسود ونحوه من المشتقات ٠‏ يدل على 
ذات متصفة بسواد » لا على حصوص من جسم وغيو ؛ بدليل صحة : 
) الأسود جسم ) ٠.‏ 

ش - المسألة الرابعة ف مفهوم المشتق . 

الاسود ووه من المشتقات . کالابیض والضارب والمضروب 4 
يدل كل منها على ذات ما معصفة بتلك الصفة . فإن الأسود ملا يدل 
على ذات ما متصفة بالسواد » ولا يدل على خحصوص تلك الذات من 
جسم وغيو . فإن علم منه شىء من ذلك فهو على طريتق الالتزام » 
لا باعتبار کونه جزءا من مسماه . 

والذى يدل على ذلك أن قولنا : الأسود جسم مستقم . ولو دل 
معناه : الجسم ذو السواد جسم . وهو غير مستقم ؛ للزوم التكرار 
بلا فائدة . 

ص - ( مسألة ) : لا تبت اللغة قياسا . 


. ) ط : المشتق » بدل « المشتقات‎ )١( 


۲0٦ 


وليس الخلاف ف نحو « رجل » ورفع الفاعل . أى لا يسمى 
مسكوت عنه إلحاقا بتسمية المعيّن لمعنى يستلزمه وجودا وعدما . 

كالخمر للنبيذ للتخمير » والسارق للنباش للأخحذ خفية » والزانى 
للائط للوطء ٠‏ الحرم » إلا بنقل أو استقراء التعمم () . 

ش - المسألة الخامسة ف أن اللغة هل تثبت بالقياس أم لا . 

فقال معظم أصحابنا والحنفية وجماعة من الأدباء : لا . 
عم 

وليس الخلاف ف إطلاق اسم عُلم تعميمه للأفراد بالنقل » على 
ما سكت عنه » أى لم يسمع إطلاقه عليه من أهل اللغة . مثل « رجل » 


. » ط : للايلاج بدل « للوطئ‎ )١( 

(۲) ع ¦ بالتعمم . 

)٣(‏ هو أحمد ين عمر بن سريم » ابو العباس » ولد ببغداد سنة ۲٤۹‏ ه وكان 
يلقب بالباز الأشهب والاسد الضارى › وقد كان شيخ الشافعية فى عصره . تول قضاء 
شيراز . بلغت مولفاته أربعمائة » المشهور مها فى الأصول : الرد على ابن داود فى إبطال 
القاس . توفی - رحه الله ¬ سنة ۳٠۹‏ هه . 

انظر : الوفيات ٦١ : ١‏ » وتار بغداد ٤‏ : ۲۷۸ » وطبقات الشافعية الكبرى 
٠ ۲١ : ۳‏ وعہذيب الاسماء واللغات ۲ : ٠ ۲٠١‏ والمنتظم ٢ ۹ : ١‏ وشذرات الذهب 
۲ : ۷ والاعلام ۱۸١ : ١‏ › ومعجم المؤلفین ۲ : ٠ ۳١‏ والفتح المبين ٠١١ : ١‏ . 
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. بالنقل‎ 

وليس أيضا الخلاف ف نحو رفع فاعل لم يسمع من العرب رفعه ؛ 
فإنه لا نزاع فی جواز رفعه . 

ولا يقال أيضا : إنه إثبات بالقياس ؛ إذ علم تعمم رفع الفاعل 
بالاستقراء . فإنا لما استقرأنا الكلام وجدنا كل ما أسند الفعل أو شبهه 
إليه مقدما عليه مرفوعا > حصل عندنا قاعدة » وهى أن : كل فاعل 
مرفوعا » لم يكن ذلك قياسا ؛ إذ علم بالاستقراء أن الرفع وضع لكل 
فاعل . 

بل إنما الخلاف فى أنه هل يسمى مسكوت عنه » مثل النبيذ » 
مثلا إلحاقا بتسمية » أى باسم مثل اسم الخمر موضوع المعين » مثل 
ماء العنب الخصوص » لاجل معنى » مثل التخمير » يستلزم ذلك المعنى 
الاسم وجودا وعدما » أى متى وجد المعنى المذكور وجد الاسم > ومتی 
عدم عدم » [ أم لا ] ٠‏ ؛ لانه هو القياس فى اللغة . 

والباقق قوله ( بتسمية » متعلقة بقوله ( یسمی » . 


والحاصل أن المراد من قولنا : إن اللغة لا تغبت قياسا أنه إذا مى 


(۱( « ام لا » ساقط من أ . 


( ۱۷ - بیان الختصر ج )١‏ 
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معين باسم » ويوجد فى ذلك المعين معنى يستلزم ذلك [ المعنى ] () 
ذلك الاسم وجودا وعدما » ثم وجد معین آخر مسکوت عنه » ووجد 
المعنى المذكور فيه » فلا يجوز أن يسمى [ المعيّن ] " المسكوت عنه 
بذلك الاسم لأجل المعنى المستلزم لذلك الاسم . ۴ [ إذا ] ) سمى 
النبيذ با لخمر لاجل التخمير » وهو الشدة المطربة الخمرة على العقل . وا 
إذا مى النباش بالسارق لأجل الأحذ خفية . و إذا مى اللائط بالزاى 
لأجل الوطء الحرم . 

قوله : إلا بنقل أو استقراء التعمم » استثناء من قوله : 
« لا يسمى » أى لا يسمى المسكوت عنه باسم المعين لأجل المعنى 
المذكور » لكن يسمى المسكوت عنه باسم المعين بسبب النقل 
والاستقراء الدالين على التعمم کا ذكرنا . 


ص - لا : إثبات اللغة بامحتمل . 

ش - هذا دليل على عدم جوز إثبات اللغة بالقياس . 
تقريره : لو جاز إثبات اللغة بالقياس لجاز إثباعما بمجرد الاحتال . 
والتالى باطل فالمقدم مثله . 


أما الملازمة فلأنه من الجائز أن لا يكون [ ذلك المعنى  ٠‏ اللازم 


. » فى الأصل : « المعين » بدل « المعنى‎ )١( 
. زيادة من أ » ب » ج‎ (T <Y) 
. ف الأصل : فى ذلك المعنى‎ )٤( 
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للمسمى حاملا للواضع على التسمية ؛ لجواز أن لا يلاحظ 
[ الواضع ۲ () مناسبة بين الاسم والمعنى عند التسمية . وجا احتمل أن 
يكون الحامل على الوضع هذا المعنى » احتمل أن يكون غيو حاملا 
عليه . فاثبات تسمية المسكوت عنه بسبب ذلك المعنى إثبات اللغة 
باحتمل . 

وأما بطلان التالى فبالاتفاق . 

ص - قالوا : دار الاسم معه وجودا وعدما . 
أما وجودا ففى ماء العنب الذى حصل فيه الشدة المطربة الخمرة على 
مرا . 

وأما عدما ففى ماء العنب الذى لم توجد فيه الشدة المطربة الخمرة 
للعقا » فإنه م يوجد فيه الت لخممر > ولم يطلق عليه اسم الخمر . 

وكذلك اسم السارق والزانى دار مع الأحذ خفية ومع الوطء الحرم 
وجودا وعدما . 

ودوران الشىء ص الشىء أية کون المدار علة للدائر ¢ فیکون 
امعان المذكورة علة للتسمية بالأسامى المذكورة . فإذا وجدت فى صور 
أحر » أطلق عليما الأسماء . وإلا يلزم تخلف المعلول عن العلة وهو محال . 


(۱) ف الأصل : اللفظ الواضع . 


۳۸ 
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ص - قلنا : ودار مع کونه من العنب » وکونه مال اجى › 


۶ 


وقبلا . 

ش - تقرير الجواب أن الأسماء المذكورة کا دارت مع ما ذكرتم 
من المعانى المذكورة » كذلك دارت مع ما يكون مختصا بالصور المذكورة 
وجودا وعدما . فان أفظ الخمر دار ى تخمیر ماء العغنب ولفظ السارق 
مع أخذ مال الجى خفية » ولفظ الزانى مع كون الوطء الحرم قبلا . 

ودوران هذه الأسماء مح هذه المعانى ظاهر . 

و جاز أن يكون المعانى الذى ذكرتم علة للتسمية » جاز أن 
يکون هذه العاف أيضا علة . فإثبات التسمية با لمعانى التى ذكرتم إثبات 
باحتمل » وهو غير جائز . 

ص - قالوا : ثبت شرعا » والمعنى واحد . 

ش - هذا دلیل اخر للمثبتين . 

توجيہه أن يقال : ثبت القياس الشرعى » ومعنى القياس فى 
الشرع واللغة واحد ؛ لأنه إثبات مثل حكم الأصل ف صورة أخرى لأر 
مشترك بينهما › 3 ف الشرع . وإذا کان المعنى واحدا وٽبت 
[ مة ] ٩‏ » وجب أن يثبت ههنا ؛ إذ لا فرق بينهما . 


ص - قلنا : للا الإجماع - لما ثبت . 


. ف الأصل : ثم » ولا فرق ف المعنى‎ )١( 


۲٦۱ 


ش - تقرير الجواب أن يقال : القياس شرعيا أو لغويا - إيما 
ثبت إذا کان له مصحح » وقد وجد فى الشر ع ماهو مصحح له » وهو 
الإجماع » ولم يوجد الإجماع ف القياس اللغوى » فلهذا ثبت ثمة ولم يثبت 
هنا . 

ص ¬ وقطع النباش وحد النبيذ » إما لثبوت التعمم › وإما 
بالقياس » لا ("“ لأنه سارق أو خمر بالقياس . 

ش - هذا جواب سؤال مقدر › هو أن اللغة إذا لم تشبت 
بالقياس فكيف صح إثبات قطع النباش وحد شارب النبيذ ؟ لان النص 
يرد إلا فى السارق وشارب الخمر . وقد أوجب الشافعى - رضى الله 
عنه - قطع النباش وحد شارب النبيذ . 

وتقرير الجواب أن يقال : إيجاب قطع النباش وحد الشارب إما أن 
يكون لثبوت تعمم اسم الخمر والسارق للنبيذ والنباش بالنقل على الوجه 
الذى ذكر . 

وإما أن يكون بالقياس الشرعى » بأن يقاس النبيذ على الخمر › 
والجامع بينهما شدة مطربة مخمرة على العقل . والنباش على السارق › 
والجامع بينهما المفسدة الحاصلة من أذ مال الغير خفية » لا لأنه سارق 
أو خمر بالقياس اللغوى . 


XKx*Xxx 


() « لا » ساقط من أ . 


ص - الحروف 
معنى قوم : الحرف لا يستقل بالمفهومية : أن نحو « ممن » 
و « إلى » مشروط فى دلالتها على معناها الإفرادى » ذكر متعلقها ( . 
ونحو « الابتداء » و ١‏ الانتهاء » و « ابتدأً ) و ١‏ انتهى » غير 
مشروط فيا ذلك . 


ش - اعلم أن المراد من قول النحاة : إن الحرف لا يستقل 
بالمفهومية : أن نحو « من » و « إلى » شرط الواضع فى دلالتها على معناها 
الإفرادى ذكر متعلقها » على معنى أن الواضع نص على أن « من ) 
و « إلى » إذا ذكر متعلقهما معا » كان معناهما : الابتداء والانتهاء . وإذا 
م يذكر معهما ما هو متعلقهما م يكن هما معنى أصلا »› لا الابتداء 
والاتتہاء ولا غيرها . 


واحترز بقوله : « الافرادى » عن الاسم والفعل ؛ فإن [ كل 
واحد ] ) منهما فى دلالته على المعانى التركيبية » أعنى المعانى التى تكون 
له حالة التركيب » مشروطة بذكر متعلقه . فإن كون الاسم فاعلا » إيما 
هو باعتبار الفعل » وكون الفعل خبرا إنما هو باعتبار المبتداً . 


(۱) ط : فی دلالتہما على معناهما الإفرادى ذكر متعلقهما . 
)۲( کذا ف اأ و ب وف الأصل : « فإن کل منہما ) . وفی ج : « فإن كلا 
منپما ) . 
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لكن لم يشترط فى دلالتهما على معانيمما الإفرادية ذكر متعلقهما . 
وذلك لان حو « الابتداء » و « الانتهاء » وكذا « ابتداً ) و ( انتہی » 
م يشترط فى دلالتها على معانيما الإفرادية ذكر متعلقها » وهذا يفهم معنى 
الابتداء والانتهاء . 

وکذا معنی « ابتداً ) و « انتہی » بدون ذکر متعلقها . بخلاف 
« من » و ١‏ إلى » فإن معناما لا يفهم من غير أن يذكر متعلقهما . 

فإن قيل : « من » و « إلى ) يفهم منهما الابتداء والانتهاء بدون 
ذكر متعلقهما . 

أجيب بأن الابتداء والانتاء فهما منهما حالة اعتبار متعلقهما › 
وإن م يصرح به . 

وإنما مل من الأسماء ب « الابتداء » و ( الانتماء ) » ومن الأفعال 
ب « ابتدء ) و « انتهى » ؛ ليعلم أنه إذا عبر عن الابتداء والاتهاء جرد 
لفظ « من » و « إلى » وم يذكر متعلقهما › لم يدلا عليهما . وإذا عبر 
عن الابتداء والانتهاء بالاسم أو الفعل » فهما بدون ذكر متعلقهما . 

ص  -‏ [ وأما نحو « ذو » و « فوق » و « تحت » وإن م 
تذكر إلا بمتعلقها لأر فغير مشروط فبا ذلك ؛ لما علم من أن وضع 
« ذو » بمعنى ١‏ صاحب » ليتوصل به إلى الوصف باس ماء الاجناس 
اقتضى ذكر المضاف إليه . وأن وضع « فوق » معنى مكان » ليتوصل به 
إل علو حاص اقتضى ذلك وكذلك ( البواق ] © . 


(0) ع : ١‏ أو » بدل ١‏ و» وهو خط . وما بين القوسين ساقطة من متن الختصر 
)۲( ع : « وكذا» بدل « كذلك » . 


"o 


ش - هذا جواب عن وهم يتوهم أن الخاصة المذكورة للحرف ۴۸٣ب‏ 
تنتقض بهذه الأسامى . وذلك لأن « ذو » و « فوق » و « تحت » وأمثاطما 
أسماء بالاتفاق » مع أن الخاصة المذكورة ثابتة ها ؛ لأنها غير مستقلة 
بمعناها الإفرادى ؛ فإنها ما لم يذكر متعلقها معها لم يفد فائدة » ولذلك 
م يستعمل بدون المضاف إليه . 

وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أنها غير مستقلة بمعناها 
الإفرادى . وذلك لک « ذو ) و ( فوق » وأمثاهما مم يشترط الواضع ف 
دلالتا على معانيما الإفرادية ذكر متعلقها » ونما التزم أن لا تذكر إلا مع 
متعلقها لأر . وهو أنه علم بالاستقراء أن وضع ( ذو » بإزاء 
« صا حب » لیتوصل به إل وصف الأسماء بأسماء الأجناس . فلأجل 
حصول غرضه من الوضع اقتضى ذكر المضاف إليه » لا لأجل دلالته 
على ما وضع بإزائه . ولا يلزم من توقف حصول الغرض من وضعه على 
ذكر المضاف إليه توقف دلالته عليه . 

وكذلك علم أن « فوق » وضع بإزاء مكان عالي ليتوصل به إلى 
علو خحاص . فلذلك اقتضی ذكر متعلقه . 

فان قولنا : زید فوق الدار › إنما يتخصّص [ کون ] () مکانه 
عاليا بالاقتران بالدار . 


وقس عليه الباق . 


(۱) فى الأصل : كونه . 
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وقوله « لما علم » بدل من قوله : « لأر » . 

ص - ( مسألة ) : الواو للجمع المطلق لا لترتيب » ولا معية 
عند المحققين . 

لنا : النقل [ عن الأئمة ] ( أنها > كذلك . 

ش - اختلف الأصوليون فى أن الواو العاطف » هل هو لمطلق 
الجمع أم لا ؟ 

فذهب الحققون منم إلى أنها للجمع المطلق › [ أى ] ١7‏ للقدر 
المشترك بين الترتيب والمعية » من غير اخحتصاصها بواحد مما ©) . 


ودليله : النقل عن أئمة اللغة أا للجمع المطلق . ونقل أئمة اللغة 
حجة فى الأبسحاث اللغوية . 


ص - واستدل لو كانت 7 للترتيب - لتناقض « واذخحلوا 
لباب سْجْدًا [ وقولؤا جطّة ] » ") مع الأحرى . 


(۱) زيادة من أ » ج » ع » ط والبابرتق . 

(۲) ع :انه. 

)۳( فى الأصل : ١‏ غير » بدل « ای » هکذا يقرا ولیس بواضح . 

)٤(‏ ( الواو العاطفة ) تكون ر لطلق الجمع ) أى القدر المشترك بين الترتيب 
والمعية عند الأئمة الأربعة وأكار الفحاة . انظر : شرح الکوکب المیر ۱ : ۲۲۹ . 

. ط › ع : کان‎ )٥( 

»( زيادة من ط » ع . 
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ولم يصح ١‏ تقاتل زيد وعمرو ) . 
ولکان جاء زید وعمرو بعده › [ تکریرا » ] ( وقبله › تناقضا . 
وأجيب بأنه مجاز لما سنذكر ٩‏ . 


ش - قد استدل من طرف الحققين على أنها ليست للترتيب 
بوجوه : 
أحدها : أن الواو العاطفة لو كانت مقتضية للترتيب لتناقض قوله 
تعالى ف البقرة : و واذځأوا الاب سَجُدا وقولوا َة 7> مع قوله 
تعالى فى الأعراف  :‏ فووا حطة راحلا آلبابَ سسا ۾ © والتال 
باطل » فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن القصة واحدة . فلو اقتضت الواو الترتيب » لكان 
الأمر بدخحول الباب مقدما على الأمر بالقول لما دلت عليه الآية الأول › 
ولم يكن مقدما لما دلت عليه الأية الثانية . فيلزم التناقض . 


وما بطلان اللازم ؛ فلأن التناقض كذب » والكذب على الله 
تعالى حال . 


(۱) ع والبابرتق : تكرارا . 

)( ع : سيذكر . والأحسن ما أثبتناه . ويؤيده ما فى شرح الأصفهانى وشرح 
العضد . 

(۳) ۹۸ : البقرة - ۲ . 

. ۷ - الأعراف‎ : ٠١١ )4( 
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الثانى : أنها لو كانت للترتيب لما صح قول القائل : « تقاتل زيد 
وعمرو » والتالى باطل ؛ لأن أهل اللغة أجمعوا على صححته › فيلزم بطلان 
المقدم . 

بيان الملازمة أن قولنا : « تقاتل ) يقتضى الأحذ ف الفعل معا ؛ 
لأنه من باب [ التفاعل  ]‏ وهو يقتضى حصول الفعل من ال جانبين 
معا » وهو يناف الترتيب الذى هو مقتضى الواو حينغذ . 

الفالث : أنها لو كانت للترتيب لكان قولنا : جاء زيد وعمرو 
بعده » تكريرا ؛ لإافادة الواو البعدية . ولكان : جاء زيد وعمرو قبله › 
تناقضا ؛ لأن الواو يفيد البعدية وهى تناقض القبلية . 

والتالى باطل بالإجماع » فالمقدم مثله . 

أجاب المصنف عن الوجوه الثلاثة بمنع الملازمة ؛ فإنه يجوز أن 
يكون استعماله فى الصور المذكورة بطريق الجاز وإن كانت حقيقة فى 
الترتيب » لما سنذكر من الدلالة على كونها حقيقة للترتيب . فلا يازم 
شىء مما ذکرتم من امحالات . 

فإن قيل : الأصل فى الاستعمال » الحقيقة » فيكون استعماله فى 
هذه الصور أيضا بطريق الحقيقة . 

أجيب بأنه استعمل ف الترتيب أيضا کا سيذكر . والأصل فى 
الاستعمال الحقيقة . فلو لم يكن استعماله فى هذه الصور جازا » للزم 
الاشتراك . واللفظ إذا دار بين الحجاز والاشتراك فامجاز أقرب . 


. فى الأصل : المفاعلة »> وهو خطاً‎ )١( 
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ولقائل أن يقول : إذا كانت الواو مستعملة ف كل واحد من 
الترتيب والمعية » فليس جعله حقيقة فى الترتيب مجازا ف المعية » أولى من 
عكسه . فتعين المصير إلى أن تجعل حقيقة للقدر المشترك بينهما » وهو 
الجمع المطلق . وحينعذ يصح الاستدلال بالوجوه الثلاثة على أنها ليست 
للترتيب . 

ص = قالوا : p‏ إركغوا وَاسْجدوا ‏ . 
: الترتيب مستفاد من حي . 

ش = القائلون بالترتيب تمسكوا بوجوه . 

اأرل أن الاو تفيد الريب فى قوله تعالى : ج با أا َب آمو 
ارکغوا وَاسْجُدوا ۾ ( لان وجوب تقدم الركوع على السجود مستفاد 
من هذه الاية » وليس فى هذه الاية ما يدل على الترتيب سوى الواو » 
فيكون حقيقة ف الترتيب » وإلا يلزم الجاز » وهو خلاف الأضل . 

أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن الترتيب مستفاد من هذه 
لآية . بل من غيرها » وهو قوله عليه السلام : ‹ صلوا کا رأيتمونى 
أصلى ) 7 


E 


(۱) ۷۷ : احج = ۲۲ . 
(۲) اخحرجه البخاری فى ٠١‏ - كتاب الأذان 1۸ - باب الأذان للمسافرين إذا 
كانوا جماعة والإقامة الح »> حديث رقم ( ۱١١/۲ ) ٩۳١‏ . 
وأيضا فى ۷۸ - كتاب الأدب ۲۷ - باب رحة الناس والبمام » حديث رقم 
ETA < ET (3° °A)‏ وأیضا فی ٩٩‏ - كتاب الآحاد ١‏ - باب ما جاء ف إجازة 
خبر الواحد الصدوق فى الأذان والصلاة إڅ . حدیث رقم ( ۷۲٤١‏ ) ۲۳۱/۱۳ = 
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ص - قالوا : ( إن الصا وَالمَرَةَ ) وقال : عليه السلام 


« ابدؤا بجا بدأ الله به » . 

قلنا : لو كان له - لما احتيج إلى « ابدؤا » . 

ش - الوجه الثانى أنه لما نزل قوله تعالى : ط إن الصفا والمروة 
من شائ الله ٠‏ قالت الصحابة : بأہما نبداً يا رسول الله ؟ وقال 
رسول الله ی : « ابدؤا ما بدا الله به » ٠"‏ فلو لم يكن الترتيب » لم يقل 


فی جوایہم : ١‏ بدا بجا بدا الله به » . 


وأجاب المصنف عنه بالقلب . وهو إثبات نقيض دعوى الخصم 
بدلیله . 


وتقريره أنه لو كانت الواو للترتيب » لا احتيج إلى أن يقول هم 


- وفى تحفة الطالب « روأه مسلم » وم أجده فيه بهذا اللفظ وف المعتبر ۲/۸ 
رواه مسلم وم يقل فیه : صلوا ک) رأيتمونى أصلى . 
انظر صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب من أحق 

. 1۷٤ رقم‎ ) ٤11 ¬ ٤1٥/١ ( بالإمامة‎ 

. ۲ - البقرة‎ : ٠١۸ )0( 

(۲) رواه ابو داود فى كتاب المناسك › > باب صفة حجة النبى عي حديث رقم 
۱۸٤/۲ ) ۱۹۰۰ (‏ ۰ والترمذی فی ۷ - کتاب احج » ۳۸ - باب ما جاء أن يبدا بالصفا 
قبل المروة » حدیث رقم ( ۲٠۹/۳ ) ۸٩۲‏ والنساى فى كتاب المناسك » باب ذكر الصفا 
والمروة » ۲۳۸/١‏ وابن - ماجه فى ۲١‏ - كتاب المناسك » ۸٤‏ - باب حجة رسول الله 
عا » رقم ( Y/Y (* ۷٤‏ ۰ کلهم رووا عن جابر بلفظ : نبداً ما بدا الله به » وقال 
الزركشى ف المعتبر ر ) : وأما بصيغة الأمر > وهى « ابدأوا » فهى عند النسانى 
والدارقطنى والبیہقى فى سننهم . 


۲۷1 


رسول الله ع : « إبدؤا بجا بداً الله به » . لأن الواو لو كانت حقيقة فى 
الترتيب » لما اشتبه على أهل اللسان . 

ص - قالوا : رد عليه السلام قائل : « ومن عصاهما فقد 
غوی » وقال ٩‏ : قل : ١‏ ومن عصی الله ورسوله » . 

قلنا : لترك إفراد امه بالتعظم بدلیل ان معصیتہما » لا ترتیب 
فیا . 

ش - الوجه الثالث أن واحداً ٠"‏ قام فى حضرة الرسول » 
عه وقال : من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى » ومن عصاهما فقد 
غوى . فقال عليه السلام : « بعس الخطيب أنت . قل : ومن عصى الله 
ورسوله فقد غوی » ٩‏ . 

فلو كانت الواو للجمع المطلق لا ذمه رسول الله عي ؛ إذ 
لا فرق حینعذ بین ما 7 علمه ] ٩‏ رسول الله وبين ما قاله الخطيب . 


(۱) فیما عدا ط »ع » والبابرق : فقال . 

)۲( الأصل » ا : أحدا . 

(۳) رواه مسلم ۷ - فى كتاب الجمعة » ١۳‏ - باب تخفيف الصلاة والخطبة »› 
حدیث رقم ( ۹٤/۲ ) ٤۸‏ عن عدی بن حاتم أن رجلا خطب عند النبى ل » 
فقال : من یطع الله ورسوله فقد رشد » ومن یعصهما فقد غوی . فقال رسول الله - 
عب - : بعس الخطيب أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله » . 

قال الزرکشی فی المعتیر ( ۳ ١‏ ) : واعلم أن ابن عطية ذكر فى تفسير قوله ٠‏ 
تعالی : ولله ورسوله أحق أن يرضوه » أنه عليه الصلاة والسلام = إغاذم الخطيب لأنه وقف 
فى « يعصهما » فأدحل العاصى فى الرشد . وهذا حلاف ما أجاب به ابن الحاجب من أن الذم 
لترك إفراد امه تعالى بالتعظم » > مع مخالفته لظاهر الحديث لأنه ليس فيه أنه وقف 

. ف الأصل : علم له‎ )٤( 


TVT. 


أجاب المصنف عنه بأن قال : لا نسلم أن رسول الله عو إنما 
ذمه لأن الواو تفيد الترتيب » وما قاله الخطيب ل يفده > بل إنما ذمه 
رسو الله ع لأنه ترك إفراد اسم الله تعالى الذى هو أدحل فى 
التعظم . 

والذى يدل على أن الذم لترك الإفراد > لا لدلالة الواو على 
الرسول هى معصية الله وبالعكس . 

ص - قالوا : إذا قال ٠"‏ لغير المدحول با : أنت طالق وطالق 
وطالق - وقعت واحدة » بخلاف أنت طالق ثلاثا . 

وأجيب بالمنع وهو الصحيح . 

ش - الوجه الرابع هو المأخوذ من الحكم . 

تقريره أن الرجل إذا قال لزوجته الغير المدخحول بها : أنت طالق 
وطالق وطالق » وقعت طلقة واحدة . ولو قال ها : أنت طالق ثلاثا › 
وقعت ثلاثا . فلو لم يكن الواو للترتيب » بل للجمع المطلق › لم يتحقق 
فرق بين الصورتين . 

أجاب المصنف بأنا لا نسلم تحقق الفرق بين الصورتين . فإن 
القول [ بأن ] ٠‏ فى الصورة الأول : ١‏ تقع واحدة » ممنوع » بل تقع 


(۱) ط : فقيل . 
)( زيادة من أ » ب »› ج . 


۷ 
أيضا ثلاثا » وبه قال بعض أصحاب مالك » وأحهمد بن حنبل ) › 


ولیث بن سعد )۲ ¢ ونقل عن الشافعى )۳( قول قدي بوقوعه تلاا » وهو 


(1) هو أحمد بن محمد بن حنبل » الإمام » الفقيه » امحدث . ولد بيغداد سنة 
٤‏ ھ ونشاً فیہا وکان أبوه والى سرخس . كان = رمه الله = زعم المعارضين لأحمد 
ابن اى داؤد فى مسألة خلق القرآن . قال ابن المدينى : إن الله أعز الإسلام برجلين : 
أهى بكر يوم الردة » وابن حنبل يوم الحنة . وقال الشافعى - رحه الله - يمدح ابن حنبل : 
خرجت من بغداد وما حلفت فيا أفقه ولا أورع » ولا أزهد » ولا أعلم من اين حنبل . 
اشتهر أحمد بن حنبل بأنه من أنصار الحديث والسنة » فكان لا يجنح إلى الرأى 
إلا عند الضرورة القصوى حين كان يبحث عن الأثر فلا يجده . 
ومن أشهر كتبه : كتاب المسند » وهو ثلاثون ألف حديث . 
توف - رجه الله - سنة ۲٤١‏ ه. 
انظر : طبقات الحنابلة ٠ ٠١ - > : ١‏ والمنيج الأحمد ٠ ٠ : ١‏ ومناقب 
لام اد ہن حخیل این وزی ٠‏ ورخ بداد ۶ د 2۱۲ ۽ وملقات اشا اکر 
٠ ۳ - ۲۷ : ۲‏ وحلية الأولیاء ۱١١ : ٩‏ › والاعلام ۱ : ۲٠۳‏ › ومعجم المؤلفين ۲ : 
٩٩‏ » والفتح المبین ۱ : ٠٤۹‏ . 
(۲) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى » أبو الحارث . الإمام البصرى . 
اشتغل بالفتوى وكان ثقة كثرر الحديث » صحيحه . وقال الشافعى : الليث أفقه من 
مالك » إلا أن أصحابه لم يقوموا به . 
ولد سنة ٩٤‏ وتوف سنة ٠۷١‏ . 
انظر : تہذیب الہذیب ۸ : ٤1٤ - ٤٥۹‏ › وتار بغداد ۱۳ : ۳ » 
وتذكرة الحفاظ ۲۲١ : ١‏ » وحلية الأولياء ۷ : ۳٠۸‏ . 
)٣(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع . ولد سنة ٠١١‏ ه › 
تفقه تفقه على مسلم بن خالد الزنجى وسفيان بن عبينة بمكة وعلى مالك بالمدينة . كانت ارائه 
دة متوسطة ين آهل الحديت وأهل ارأی . ألف الشافعى رسالة الأصول » وهو أول 
من صنف فى هذا العلم . توف - رمه الله - سنة ٤‏ ۰ هھه. = 


( ۱۸ - بیان الختصر ج ١‏ ) 
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وقد أجاب عنه من منع وقوع الثلاث ف الصورة الأول بمنح 
الملازمة بنا لا نسلم إذا كانت للجمع المطلق › لم يكن فرق بين 
الصورتين . 

وذلك لأن « ثلاثا » ف الصورة الثانية تفسير لا قصده بقوله : 
أنت طالق . فيكون قوله « ثلاثا » من تتمة الكلام الأول » فيقع الثلاث ؛ 
لأن الكلام باخره . بخلاف الصورة الاولى » فإنه لم يقع قوله : وطالق 
وطالق » تفسيرا لقوله : طالق . 

والإنشاءات ٠(‏ مترتبة ترتب الألفاظ » فوقع بقوله انت طالق › 
واحدة » فبانت با » وم يقع الطلاق عليما بعد البينونة . 

ص - وقول مالك » رحه الله : « والأظهر أا مثل « ثم » إا 
قاله ف المدخول با يعنى يقع الثلاث › " [ ولا ينوى فى التأكيد ] " . 

ش - هذا جواب عن دخل مقدر . 

تقريره أن مذهب مالك <( أن الواو مثل ت . 


انظر : الوفيات ٥٦١ : ١‏ » وطبقات الشافعية الکبری ۱ : 1۹۰ - 
Yt‏ > وطبقات الشافعية للعبادی ص ٦‏ - ۷ » وطبقات المفسرین ۳ : ۹۸ » والديباج 
٠١١ : ۳‏ »> وصفة الصفوة ۳ : ۳٤۸‏ » وتهذيب الأسماء واللغات ٤٤ : ١‏ › وتار 
بغداد ۳ : ٥٦‏ » والفهرس لابن ندیم ص ٠» ٤‏ ومناقب الشافعى للبہقى ٤‏ ومناقب 
الشافعى للرازى » والشافعى لاه زهرة . 

(۱) « والانشاءات » مطموس فى ب . 

0( ساقطة من البابرتى . ٠‏ 

(۳) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر » مام دار المجرة . ولد سنة ٩۳‏ ه» = 


Vo 


[ ولا نزاع فى أن فى صورة « ثم طالق » تقع طلقة واحدة » ] (© 
فيجب أن تقع فى صورة الواو أيضا واحدة . فكيف يصح أن يقال أنه 
يقع الثلاث فى صورة الواو . 

أجاب المصنض عنه بأنه قال مالك : إنه يقع الثلاث بُمّ فى 
صورة المدحول با » ولم تعتبر نيته فى التأكيد » أى لم تحمل على التأكيد › 
إذا قال الزوج : أردت به التأكيد . كا يقع الثلاث بالواو فى صورة 
المدخول بها . ولم تعتبر نيته [ فى التأكيد ] ٠"‏ فتكون الواو بمنزلة ثم فى 
صورة المدخول بها وف عدم اعتبار نية التأكيد بها » لا فى صورة غير 
المدحول بها . فلم يلزم عدم وقوع الثلاث بالواو فى غير المدخول بها على 
مذهب مالك . 


ص - اثالث ( : ابتداء الوضع . 


= تمهر فى علوم شتى وخحاصة : الحديث والفقه وكأن شديد التحرى ف حديثه وفتياه › 
لا بحدث إلا عن ثقة » ولا يفتى إلا عن يقين . وكان شيوخ أهل المدينة يقولون : ما بقى 
على ظهر الأرض أعلم بسنة ماضية ولا باقية منك يا مالك . أشهر مولفاته « الموطاً » وله 
رسالة إلى الليث بن سعد فى إجماع أهل المدينة . توفى - رحه الله - على الأشهر سنة 
٠‏ ه . انظر الوفيات ٠١١ : ١‏ » والمعارف لابن قتيبة ص ٤۹۸‏ » والشجرة الزكية 
ص ۲ه - ٥١‏ » والديباج ٦۲ : ١‏ » وتذكرة الحفاظ ۳٠۷ : ١‏ » وصفة الصفوة ۲ : 
٠» ۷‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۳ : ۷١‏ » وتار التشريع للخضرى ص ٠١۳‏ › والفتح 
المبین ١‏ : ۱۱۲ › وشذرات الذهب ۱ : ۲۸۹ . 

. فى الأصل و أ : ولا نزاع ف أن ثم فى صورة « ثم طالق » إل‎ )١( 

(۲) زيادة من | » ب » ج. 

(۳) أى الثالث من الأمور التى وعد المصنف بالتكلم عليها . انظر حاشية المحقق 
التفتازانی على شرح العضد ۱ : ۱۹۲ . 


۲۷٦ 
. ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية‎ 


لیا : القطع بصحة وضع اللفظ للشىء ونقيضه وضده › وبوقوعه 
« كالقرء » و ( الحجون ) . 


ش - البحث الثالث فى ابتداء الوضع . 


اعلم أن معرفة ابتداء الوضع فرع على معرفة الواضع ؛ لأنه ما م 
يتحقق أن الواضع من هو » لم يتحقق ابتداء الوضع . 

فلذلك بحث المصنف عن الواضع . والبحث عن الواضع مبنى 
على أن دلالة الألفاظ على المعانى بالوضع لا بالذات . فلذلك قدم 
املصنف إبطال قول من قال : إن دلالة الالفاظ على المعافى بالذات 
والطبع » - وهو عباد بن سليمان الضمرى ‏ - فقال : ليس بين 
اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية تقتضى اختصاص اللفظ بالمعنى ف 
الدلالة . 

والدليل عليه القطع بصحة وضع اللفظ للشىء ونقيضه » وللشىء 
وضده . 

وأيضا القطع بوقو ع اللفظ على الشىء ونقيضه » ك ١‏ القرء » 
الواقع على الحيض وعدمه › وهو الطهر . 


(۱) عباد بن سليمان الضمرى المعتزل كان من أصحاب هشام الغوطى وبلغ 
مبلغا عظيما . له كتب معروفة منها كتاب يسمى : الأبواب . 
انظر : طبقات المعتزلة ص ۲۸١‏ › وفرق وطبقات المعتزلة ص ۸۲ . 
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وبوقوع اللفظ على الثىء وضده » ك « الجون » الواقع على 
الأبيض وضده » وهو الأسود . 

فلو كانت دلالة اللفظ على المعانى لمناسبة طبيعية بينهما › لزم أن 

ولان دلالة الألفاظ على المعانى لو كانت بالذات لما اختلفت 
باحتلاف الأم » ولاهتدى كل أحد من الناس إلى كل لغة . والتالى باطل 
فالمقدم مثله . 

ص - قالوا : لو تساوت - لم تختص . 

قلنا : تختص بإرادة الواضع الختار . 

ش - هذا دليل على مذهب عباد . 

توجيهه أن يقال : لو م يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية 
لتساوت نسبة اللفظ اى جميح امعان . ولو کان كذلك : خنتصس الاسم 
المعين بالمسمى المعين ؛ لأنه حينغذ نسبة ذلك اللفظ إلى ذلك المعنى › 
کنسبته ال سائر المعانی . فاختصاصه به دون غیږو تخصيیص بلا 
خصص > وهو حال . 

اجاب الملصنف عنه بأن الخصص هو إرادة الواضع اختار › 
ویکون تخصیصه بذلك المعنى كتخصيص إججاد العام فی وقټ دون سائر 
الأوقات التى يمكن إيجاده فيما » مع أن نسبة العام إلى الوقت الذى وجد 
فيه » كنسبته إلى سائر الأوقات ؛ فإن الخصص نة هو إرادة الفاعل 


ie. 


TYA 


ص - ( مسألة ) : قال الأشعرى : علمها الله بالوحى » 

الهشمية : وضعها البشر واحد أو جماعة »> وحصل التعريف 
بالإشارة » والقرائن كالأطفال . 

الأستاذ : القدر الحتاج إليه فى التعريف [ بتوقيف ] () وغيو 
محتمل . 

ش - لما فرغ عن إبطال مذهب عباد » شرع فى البحث عن 
الواضع . 

اختلف الأصوليون فى الواضع على خمسة مذاهب : 

الأول : التوقيفى مطلقا . وهو مذهب الشيخ أهى الحسن 
الأشعرى » رحمه الله . فإنه قال : إن الله تعالى وضعها » ووقف عباده 
والحروف ف جسم من الأجسام » وإسماع ذلك الجسم واحدا» أو جماعة 
من الناس » أو بخلق علم ضرورى فى واحد » أو جماعة » بأن واضعا 
وضع تلك الألفاظ بإزاء المعانى . وسمى هذا المذهب توقيفا . 


. ) ط » ع : بتوقيف . وفى المنتهى « ثوقيف‎ )١( 


۷۹ 


الثانى : الاصطلاحى مطلقا . وهو مذهب أبى هاشم (© 
وأتباعه . فإنهم قالوا : إن الألفاظ وضعها البشر واحد أو جماعة » ثم 
حصل تعريف الباقين بالإشارات » والقرائن » والترديد - وهو التكرار مرة 
بعد أخرى - )ا حصل تعريف الأطفال بالإشارات والقرائن والترديد . 

الثالث : توقيفى بعضه ولباق محتمل لأن يكون توقيفيا 
أو اصطلاحيا . وهو مذهب الأستاذ أب إسحاق الإسفرائينى ؛ فإنه 
قال : القدر الذى وقع به التنبيه على الاصطلاح توقيفى على الوجه الذى 
ذكرناه . والباق يحتمل أن يكون توقيفيا ويحتمل أن يكون اصطلاحيا . 

والرابع : عكس هذا . ولكن لم يكن لمذا المذهب تمسك معتد 
به » ولذلك لم يتعرض المصنف له . 

والخامس : التوقف . وهو مذهب القاضى وأتباعه . فإنهم قالوا : 
جميع ذلك ممكن لذاته والدلائل متعارضة » ولا ترجيح لأحدها على الباق 
ترجيحا يفيد القطع » فلم بحصل ال جزم بواحد منها . وهو المراد من 
التوقف ] ) . 


)١(‏ هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب » وكنيته أبو هاشم » وكنية أبيه 
أبو على ولد سنة ۲٤۷‏ ه وتتلمذ لوالده وتلقى عنه العلم حتى فاقه واشتهر باعتزاله وصار 
رئيس طائفة تنسب إليه لقبت « الهشمية » . ألف كتبا كثررة فى علوم مختلفة منها : كتاب 
الاجتہاد . توف سنة ۳۲١‏ . ۰ 

انظر : الوفیات ۱ : ۳۹۷ › والفهرست لابن ندم ص ۲٤۷‏ » وطبقات 
المفسرين ٠ ٠١١ : ١‏ والنتظم ٦‏ : ۲۹۱ » وشذرات الذهب ۲ : ۲۸۹ › وفرق 
وطبقات المعتزلة ص ١٠١‏ » والفتح المبين ۱ : ۱۷۲ › وتاريخ الفرق الاسلامیة ص ٠٠۹‏ 
وما بعدها . 
(۲) ب : التوقيف » وهو خطاً . 


YA‘ 


والدلائل على [ المذاهب ] () لم تفد القطع . 

لكن دليل مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى - رحه الله - 
يفيد غلبة الظن فهو راجح على المذاهب الأحر من حيث إفادته الظن . 

فلهذا قال المصنف : ثم الظاهر قول الأشعرى . 

ص - قال  :‏ وَعَلمَ آَم الأسْمَاءَ كلها ۾ 

[ قالوا ] ٩‏ : اهمه أو علمه ما سبق . 

قلنا : خلاف الظاهر . 

قالوا : الحقائق » بدليل : ™ ثم عَرضَهُم 4 . 

قلنا : ( ألبعونيٰ بأسْمَاء هَولاهِ ) يبين ( أن التعلم ها والضمير 
للمسميات . 

ش - لا فرغ عن تحرير المذاهب بدأ بإقامة الدليل على ما هو 
الظاهر عنده » وهو مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى » رجه الله . 

وبيانه أن اللغات لو لم تكن توقيفية م يكن معلّمة من عند الله . 

والتالى باطل » فالمقدم مثله . 


) والملازمة ظاهرة . 


. ف الأصل : المذهب » والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 
. فى الأصل : قلنا » وهو خطاً‎ )۲( 


(۳) ع : تبين لنا أن التعلم إل . 


۸۱ 


اما بيان انتفاء التال فلأن قوله تعالى : ۾ وَعَلّمَ آَم الأَْمَاء 
كلها ۾ © يدل على أن الأماء معلْمة من عند الله . وإذا ثبت التعلم 
ف الأسماء » ثبت ف الأفعال والحروف ؛ إذ لا قائل بالفصل . 

ولأن التكلم بالأماء وحدها متعذر » فلابد مع تعلم الأماء تعلم 
الأفعال والحروف . 

وأيضا الأفعال والحروف أسماء من حيث إنها ترفع المسمى إلى 
الأذهان » أو تمه . والتخصيص بذا النوع من تصفات النحاة . 

وقد اعترضوا على هذا الدليل,ٍ بأنه ۾ لا يجوز أن يكون المراد من 
قوله تعالی : ط وَعَلَ ادم الأَسْمَاء كلها 4 أنه تعالى اهمه الاحتياج إلى 
هذه الألفاظ > وأعطاه من العلوم ما لأجله قدر على الوضع . فيكون 
المراد من التعلم فعلا يصلح لان يترتب عليه حصول العلم »> لا إبجاد 
العلم . فلذلك يقال : علمته فلم يتعلم . ولو كان التعلم إججاد العلم » 
لا صح ذلك الكلام . 

ولشن سلمنا أنه ليس الراد » الإهام » ولكن م لا جوز ان يکون 
اصطلاحات قوم خلقهم الله تعالی قبل خلق آدم » فعلمه الله سبحانه 
وتعالى تلك الاصطلاحات السابقة . 

أجاب المصنف عن هذين العنيين بأنه حلاف الظاهر ؛ لأ 
الأصل ف التعلم إيجاد العلم » لا الإلمام . وكذا الأصل عدم اصطلاح 
سابق . وإذا كان حلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل . 


. ۲ - البقرة‎ : ۳١ )0( 


۰ إب 


TAY 


واعترضوا أيضا على الدليل المذكور بأن قالوا : المراد من الأسماء فى 
الآية المذكورة » هى حقائق الأشياء وصفاتما . ويكون معنى الآية أن الله 
علْم آدم حقيقة كل شىء وصفته . مثل أن الخيل حقيقته كذا وأنه 
يصلح للكر والفر » والجمل للحمل » والثور للزرع . 

والذى يدل على أنه أراد الحقائق » لا الألفاظ » قوله تعاى  :‏ ثي 
عَرَضَهَمٌ 4 لأنه لما كان الضمير راجعا إلى الحقائق » وفيما ذوو عقول › 
احتار ضمير العقلاء تغليبا هم . فلو كان المراد من الأسماء الألفاظ › 
لقال : ثم عرضها . 

أجاب المصنف عنه بأن المراد بالأسماء » الألفاظ › لا الحقائق . 
بدلیل قوله تعالی : $ ائبئۇنى باسْمَاء هَواء 4 . فإنه أضاف الأسماء إلى 
. فلو كان المراد من الأسماء » الحقائق » لزم إضافة الشىء إلى 


والضمير فى قوله تعالى : « ثم عَرَضَهِمّ 4 راجع إلى المسميات . 
ولا منافاة بين كونه راجعا إلى المسميات وبين كون الأسماء ألفاظا . 


ص - واستدل وله تما د و نجار الستتكم ۾ (© . 


قلنا : التوقيف والاقدار فى كونه اية سواء . 


. البابرتى : زيادة : وألوانكم‎ )١( 


۸۲ 

ش - هذا استدلال على المذهب الظاهر عند المصنف . 

وبیانه أن قوله تعالی : ظ ولاف السِتَيَكُمْ ۾ () يدل على أن 
اللغات توقيفية . وذلك لأنه لا يجوز أن يكون الراد بالألسنة » مفهومها 
ا لحقیقی › لان الاحتلاف فى غير الألسن » أبلغ وأجمل ؛ إذ الاحتلاف فى 
أجرامها لا يبلغ إلى حد يستغرب . فإذن المراد اللغات › تسمية للشىء 
باسم سببه . وإذا كانت اللغات مخلوقة » كانت توقيفية . 

وزيفه المصنف أن قال : إن اللسان اسم للجارحة الخصوصة 4 
وهو غير مراد بالاتفاق » لكن التوقيف والاإقدار على وضع اللغات 
متساویان فی کون كل واحد منہما آية . 

واللسان کا يجوز أن يطلق على اللغات مجازا » حتى يلزم أن يكون 
و أية » يجوز أن يطلق على القدرة كذلك » حتى يكون الإقدار 

: فليس حمله على اللغات أولى من حمله على القدرة على وضع 
اللغات . 


ت 
ره چ ت 


- الهشمية : $ وما اسلا مِنْ سول إ لسا قوم 4 
دل ل سبق اللغات » وإلا لزم الدور 
قلغا : إذا كان ادم - عليه السلام - هو الذى علمها » اندفع 
الدور . 
ش - البهشمية » أى القائلون بأن اللغات كلها اصطلاحية أن 


. ۳١ = الروم‎ : ۲۲ )۱( 


E 


YA 


قوله تعالی  :‏ وما رسلا مِنْ سول إلا ٍسان ومو » > يدل على أن 
اللغات سابقة على بعثة الرسول » فلا تكون اللغات توقيفية ؛ لأنها 
لو كانت توقيفية يلزم الدور . وذلك لأن التوقيف إنما يكون بالوحى »› 
فيتقدم البعثة على اللغات السابقة على البعثة » فيلزم الدور . 

أجاب المصنف عنه بأن قال : لا نسلم لزوم الدور على تقدير 
كون اللغات توقيفية » وإنما يلزم الدور أن لو كانت اللغات سابقة على 
بعثة جميع الرسل › وهو ممنوع . 

لأن الآية لا تدل ٠”‏ إلا على تقدم اللغات على بعثة الرسل الذين 
هم قوم ؛ بدلیل قوله تعالى  :‏ لساب مه 4 . 

فيجوز أن يتقدم بعثة آدم عليه السلام على اللغات ؛ لأنه عليه 
السلام لم يكن له قوم » فيندفع الدور . 

لأنه حينعذ يجوز أن يعلمه الله تعالى اللغات بالوحى ثم علُم آدمٌ 
غيرّه فتكون اللغات متأحرة عن بعثة أدم عليه السلام » وبعثة جميع 
الرسل الذين هم قوم متأحرة عن اللغات » فلا يلزم الدور . 

ص - وأما جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات » أو بعلم 
ضرورى . فخلاف العتاد . 


٤ )(‏ : إبراهى - ١٤‏ . 
(۲) أ : « لما تدل » بدل « لا تدل إلا) . 


YAo 


ش - هذا إشارة إلى تزييف جواب ' [ عن دليل الهشمية › 
ذکره بعض الاصولیین . 

وتوجیه الحواب أن يقال : لا نسلم أن اللغات لو كانت توقيفية 
يلزم تقدم البعثة على اللغات ] © . 


وإنما يلزم ذلك أن لو كان طريق تعليمها منحصة فى الوحى » 
وهو منوع ؛ لجواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات والحروف فى 
أجسام » کا مر أو بخلق علم ضرورى ف واحد أو جماعة من الناس بان 
اللغات موضوعة للمعانى . 

وزيفه المصنف بأن التعلم بخلق الأصوات أو علم ضرورى خلاف 
المعتاد » وإن كان مكنا فى ذاته ؛ إذ المعتاد ف التعلم هو التفهم 
با لخطاب « وما کان الفا لا عليه العادة جزم بعدم وقوعه . 

ص - الأستاذ : إن لم يكن الحتاح إليه [ توقيفيا - ] ") لزم 

قلنا : يعرف بالترديد والقرائن » كالاأطفال . 

ش - قال الأستاذ : القدر الذى يتاج إليه ف التنبيه على 
الاصطلاح توقيفى ؛ لأنه لو لم يكن الحتاج إليه [ توقيفيا ] ٠‏ لزم 
الدور . والتالى ظاهر البطلان فيلزم بطلان المقدم . 

: العبارة ما بين القوسين أضيفت من أ و ب » وف الأصل بدل هذه العبارة‎ )١( 
. فى الأصل و ب : توقيفا‎ )۲( 
. ف الأصل : توقيفا‎ )۳( 


۲A٨ 


بيان الملازمة أنه لو كان الجميع اصطلاحيا » لاحتيج فى تعليمها 
إلى اصطلاح خر » سابق عليه » وذلك الاصطلاح يعرف باصطلاح 
اخر » ولابد وأن يعود إلى الأول » ضرورة تناهى الاصطلاحات » فيازم 
الدور . 

أجاب المصنف عنه بأن قال : لا نسلم أنه لو كان الجميع 
اصطلاحيا يلزم الاحتياج فى تعليمها إلى اصطلاح اخر سابق عليه . 
وذلك لأنه يجوز أن يعرف الاصطلاح بالترديد والقرائن » کا يعرف ٠‏ 
الأطفال لغة أبويهم بها . 

ص - الرابع : طريق معرفتها : التواتر فيما لا يقبل التشكيك › 
كالارض والسماء » والحر والب . 

والآحاد () فى غين . 

ش - البحث الرابع من مبادى اللغة فى بيان طريق معرفة 
الموضوعات اللغوية . 

اعلم أنه لا جال للعقل فى معرفة الموضوعات اللغوية على 
الاستقلال ؛ لأ الأمور الوضعية لا يستقل العقل بإدراكها » بل يكون 
الطريق إلى معرفتا النقل . وهو إما متواتر - وهو فى اللغات التى لا تقبل 
التشكيك - كالارض والسماء » والحر والرد »> ونحوما فى عدم قبول 
التشكيك . وإما احاد » وهو فى اللغات التى تقبل التشكيك . 


ولغات القرآن والحديث أكغرها من القسم الأول . 
XK xk x‏ 


. فيما عدا ط » ع : وبالآحاد . وف المنتهى : وبأخبار الآحاد‎ )١( 


YAY 


ص - الأحكام 

لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح فى حكم الله تعالى . 

ويطلق لثلائة أمور إضافية : لوافقة الغرض وخالفته > ولا أمرنا 
بالشاء عليه والذم » ولا لا حرج [ فيه ] ٩‏ ومقابله . 

وفعل الله تعالى حسن بالاعتبارين الأحيرين . 

وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة : الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها . 

[ فالقدماء ] ) : من غير صفة . 

وقوم : بصفة . 

وقوم : بصفة فى القبيح . 

والجبائية : بوجوه واعتبارات . 

ش - لا فرغ المصنف عن ذكر ما يستمد منه من اللغة › 
شرع فيما يستمد منه من الأحكام » ورتب الكلام فيما على أربعة 
أصول ؛ لأن الحكم يستدعى حاکا وحكوما عليه » وحكوما به . 

الأول فى الحا . 


. فى الاصل : فى ذلك وفى البابرتى : فى فعله‎ )١( 
. فيما سوى ط › ع والبابرتی : والقدماء‎ () 


٤۱‏ /ب 


A۸ 


اعلم أن عند أصحابنا أن العقل لا بحكم فى فعلى تعلق حكم الله 
به » أى فعل المكلفين بأن ذلك الفعل حسن أو قبيح . 

وعندهم يطلق الحسن والقبح على ثلاثة أمور إضافية : 

أحدها المشهور » وهو أن الفعل إذا كان موافقا لغرض الفاعل › 
فهو الحسن . 

وإن كان الفا لغرضه فهو القبيح . ونعنى بالغرض ما لأجله 
وخالفا لأر فهو حسن بالنسبة إلى من يوافقه › وقبيح بالنسبة إلى من 
يخالفه » فيكون إضافيا . 

الثانى : أنه (“ يطلق الحسن لفعل أمرنا من جهة الشرع بالثناء 
على فاعله » والقبح لفعل أمرنا من جهة الشرع بالذم لفاعله . وهذا أيضا 
بختلف باختلاف ورود الشرع فى الأفعال » فيكون أيضا إضافيا . 

القالث : أنه يطلق الحسن لفعل لا حرج على فاعله فى الإتيان 
به » والقبيح لفعل فى الإتيان به حرج على فاعله . لا يخفى أن ذلك 
أيضا ما ختلف باختلاف الأُحوال والأزمان والأشخاص » فيكون أيضاً 


إضافيا . 


وفعل الله تعالى لا يكون حسنا بالاعتبار الأول ؛ لأن الله تعالى منزه 
عن أن يکون فعله لغرض . وهو حسن بالاعتبارين الاخحرين . 


(0 فى الأصل : « أن » بدل « أنه » . 


A۹ 


أما بالاعتبار الثاني ؛ فلأنه أمر الشارع بالثناء على فاعله . 
وما بالاعتبار الثالث ؛ فلاأنه لا حرج فى فعله . 


وبالتفسير الثالث يتناول المباح والمكروه أيضا ؛ لأن كلا منہما 
لا حرج ف فعله . 
بالذم لفاعله › وف فعله حرج . ولا یتناول الماح والمكروه ٤‏ لاله ] : 
يأمر ] (“ الشرع بالذم لفاعلهما ولا حرج فى فعلهما . فالمكروه والمباح 
لا يكون واحد منہما حسنا ولا قبيحا [ بالتفسير الثانى ] ° . 

واعلم أنه لا نزاع ف أن الحسن والقبح بالتفسير الأول عقلى . وإنا 

والأصحاب قالوا : إن كون الفعل متعلق المدح أو الذم عاجلا 
ولا استقلال للعقل فيه . 


() ف الأصل : لم يأمره . 
)( ) بالتفسير الثانى ( ساقط من ب 


19۰ 


وقالت المعتزلة والكرامية (" والبراهمة ٩‏ : الأفعال حسنة لذاتعهاء 
قبيحة لذامها . 

فما : ما يهتدى العقل إلى حسنه وقبحه بالضرورة »> كحسن 
إنقاذ الغرق وقبح الكذب الذى لا نفع فيه . 

ومنها : ما يدركه العقل بالنظر والاستدلال » كحسن الصدق 
الذى فيه ضرر › وقبح الكذب الذى فيه منفعة . 

ومنها ما يدركه العقل بالسمع . كحسن الصلاة والحج . 
والشارع كاشف للحسن والقبح » لا موجب هما . 

ثم إن القائلين بالحسن ولقبح الذاتيتين اختلفوا » فقالت 
القدماء : ليس فى الفعل صفة تقتضى حسنه أو قبحه » بل الفعل 
يقتضى لذاته أحدهما . 


(۱) هم أصحاب محمد بن كرام أبى محمد . لكنه خرج عنهم وانتسب إلى أهل 
السنة . وهم يشبتون الصفات ويتتهون بها إلى التشبيه والتجسم » ويزعمون أن الإيعان هو 
الإقرار والتضديق باللسان دون القلب » وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شىء غير 
التصديق باللسان إيمانا » وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله عو كانوا 
مؤمنين على الحقيقة » وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان . وهم إثنا 
عشر طائفة ولكل واحد منهم رأى . 

انظر : مقالات الإسلاميين ۲ : ٠٠٠١‏ » والملل والنحل ٠٤٤: ١‏ - ١٤ا‏ . 

(۲) هم قوم من منكرى الرسالة بأرض اند . وقد افترقت البراهمة على قولين » 
فمنهم قوم جحدوا الرسل . وقال الفريق الآحر : إن الله ما أرسل رسولاً إلى خلقه سوى 
ادم . وقال قوم منہم : بل ما بعث الله غير إبراهم وحده . 

انظر : كتاب المهيد لابن الباقلائى ص ٠١٤‏ » وكشف الأسرار » شرح 
البزدوی ۲ : ۳٦۲‏ > ومسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ۲ : ۱١۳‏ . 


۲۹۱1 


وقال بعض المتأحرين : إن حسن الفعل وقبحه لأجل صفة زائدة 
على الفعل لازمة له تقتضى تلك الصفة اللازمة حسن الفعل أو قبحه . 
مغلا الزنا قبيح ؛ لأنه مشتمل على مفسدة اختلاط النسب المفضى إلى 
ترك تعهد الأإلاد . والصوم حسن ؛ لأنه مكسر للقوة الشهوانية الباعثة 
على المفسدة . 


وقال بعضهم : إن الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه دون 
الفعل الحسن ؛ فإنه لذاته يقتضى الحسن ؛ لان الفعل إن كان فيه 
ما يكون مؤديا إلى المفسدة يكون قبيحا »› وإلا فحسنا . 
وقال أبو على ال جبانى ( وأتباعه : إن الأفعال حسنة وقبيحة 
بوجوه واعتبارات » كالمواقعة بين شخصين بلا نكاح ولا ملك › فإنه إذا 
تحقق الاشتباه من الجانبين يكون حسنا بهذا الاعتبار » وإذا م يتحقق 
الاشتباه أصلا » كان قبيحا بهذا الاعتبار » وإذا تحقق الاشتباه من جانب 
دون آخر فهو حسن فی حق من اشتبه عليه » قبیح فی حق من لم يشتبه 
عليه . 


ص - لا : لو كان ذاتيا - لما احتلف » وقد وجب الكذب 


)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجباى » من أئمة المعتزلة ورئيس علماء 
الكلام فى عصره » وإليه نسبة الطائفة « الجبائية » له مقالات وآراء انفرد بها فى المذهب . 
ولد سنة ۲٠١‏ وتو سنة ٠٠۰٣۳‏ ه. 

انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص ٩۹٠‏ › والخطط المقريزية ۲ : ۳٤۷‏ »> واللباب 
۲٣١ : ۱‏ » ومفتاح السعادة ۲ : ٠٦١‏ » وطبقات المفسرین ۲ : ۱۸۹ › وشذرات 
الذهب ۲ : ۲١١‏ » وتار الفرق الإسلامية ص ۲۲۷ . 


e 


۹۲ 


وأيضا لو كان ذاتيا - لاجتمع النقيضان فى صدق من قال : 
لأكذين غدا » وكذبه . 


ش - لا فرغ من تحرير المببحث » احتج بالدليلين على أن 
الحسن والقبح ليسا بذاتيتين للفعل . 


الأول : لو كان الفعل يقتضى الحسن أو القبح لذاته أو لوصف 
هو مقتضى ذاته » لما اختلف » أى لا صار الفعل الحسن قبيحا 
وبالعکس . والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن طبيعة الفعل إذا اقتضى الحسن لذاته أو لوصف 
هو مقتضاه » لتحقق الحسن عند تحقق الفعل ؛ لأ مقتضى الذات 
لا يتخلف عنها . ولو كان كذلك امتنع أن يصير قبيحا . 

وأما بطلان التالى ؛ فلأن الكذب قد يكون حسنا . وذلك حيث 

وكذلك القتل والضرب . وذلك حيث يكون القتل للقصاص 

الغانى أنه لو كان الحسن والقبح ذاتيين للفعل » لاجتمع النقيضان 
فى صدق قول من قال : لأكذبنٌ غدا » وكذا فى كذبه والتالى باطل › 
فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أنه إذا قال : لأكذبن غدا » فلا يخلو إما أن يكذب 


ىدا أو يصدق . 


4۳ 


فان کان الال يلزم قیحه لکونه کذہا » وحسنه أيضا لکونه 
مستلزما لصدق الخبر الأول . والمستلزم للحسن حسن » فيجتمع ف الخبر 
الثانى الحسن [ واللا حسن »  ]‏ وهو اجتاع النقيضين . 

وإن کان الثانى يلزم أيضا حسن الخبر الثافى من حيث انه 
صدق » وقبحه من حيث أنه 17 مستلزم لكذب الخر الاو ع ") فیلزم 
اجتاع النقيضين . 

واعلم أن الدليلين يدلان على إبطال مذهب القدماء 
ومذهب ‏ القائلين بكون الفعل لصفة [ ذاتية ] © تقتضى الحسن 
أو القبح . 

ولا يدلان على إبطال مذهب الجبائية . 

وقيل على الأول لا نسلم انتفاء التالى . 

وذلك لأ عصمة النبى قد تحعصل بدون الكذب بأن تأتى بصورة 
الإأحبار من غير قصد إليه » أو مع قصد إليه ولكن مع التعريض . 

م او قار نه ل عل عة الى إلا مع الكذب ٠‏ د ترام 
الكذب اد ا ) 


. ف الأصل : والأحسن‎ )١( 

(۲) فى الأصل : يستلزم الكذب الخبر الأول . 
)"( ) ومذهب ( ساقط من ب , 

. ) ف الأصل : « ذاته » بدل « ذاتية‎ )٤( 


1۹٤ 


غير قصد إلى الإحبار » أمر لا يعقل ولا يتصور . 

وان فهم المعنى يتعلق بالإرادة والقصد . 

وأما التعريض فرما م يفد › وحينغذ يتعين صر الإخحبار . 

وأما قوله : « كون عصمة النبى حسنا لا يستلزم حسن الكذب 
المؤدى إليه » فباطل ؛ لان ما لا بمحصل الواجب إلا به فهو واجب عقلا 

وقيل على الأول أيضا : ل لا يجوز اقتضاء الشىء الأمرين التنافيين 
بحسب شرطين متنافيين . فإن الجسم إذا كان فى حيزه يقتضى السكون 

وأجيب بأن محل النزاع هو أن الفعل لذاته » أو لوصف لازم له › 
يقتضى الحسن أو القبح . والشرطان المتنافيان يمتنع أن يكون كل واحد 
منهما وصفا لازما له ؛ لأن اللازم يمتنع انفكاك الشىء عنه . 

ص - واستدل : لو كان ذاتيا - لزم قيام المعنى بالمعنى ؛ لأن 
حسن الفعل زائد على مفهومه » وإلا لزم من تعقل الفعل تعقله › ويلزم 
وجوده ؛ لان (') نقیضه لا حسن › وهو سلب » والا استلزم حصوله 
حلا موجودا » ولم یکن ذاتیا » وقد وصف الفعل به » فیلزم قیامه به . 


(0 البابرتق : « لا » بدل « لأن » وهو خطاً . 


9° 


ش - هذا استدلال على أن القبح والحسن ليسا بذاتيين 
للفعل . 

توجيه أن يقال : لو كان الحسن ذاتيا للفعل » لزم قيام المعنى 
با لمعنى » أى قيام العرض بالعرض . والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأن حسن الفعل زائد على الفعل ؛ لأنه لو م يكن 
زائدا عليه لکان نفسه أو داخلا فيه » وکلاهما باطلان › وإلا یلزم من 
تعقل الفعل تعقله » وليس كذلك ؛ لأنا قد نعقل الفعل ولم جخطر ببالنا 
أنه حسن أو قبيح » فيثبت أن الحسن زائد على الفعل . 

ويلزم وجوده » أى يكون الحسن الذى هو زائد على الفعل موجودا 
لوجهين : 

أحدهما : أن نقيضه لا حسن » وهو سلب » أى معدوم ؛ لأن 
اللاحسن لو کان موجودا استلزم وجوده معلا موجودا يقوم به . وإذا 
استلزم محلا موجودا امتنع أن يحمل على المعدوم . لكن لا يمتنع أن يحمل 
على المعدوم ؛ إذ يقال : المعدوم لا حسن . 

فثبت أن اللاحسن سلب » فيكون الحسن موجودا ؛ لأ أحد 
النقيضين إذا كان سلبا يكون النقيض الأخر موجودا » وإلا يازم ارتفاع 

الثانى : أن الحسن لو لم يكن موجودا م يكن ذاتيا للفعل . والتالى ‏ 
باطل ؛ لأنه حلاف التقدير » فالمقدم مثله . 


۲۹٦ 


بيان الملازمة أن الحسن لو كان معدوما » استحال إسناده إلى 
الذوات ؛ لأ السلب ليس من الصفات الذاتية . وإذا ثبت أن الحسن . 
وصف زائد على الفعل »> موجود » لزم قيام العرض - وهو الحسن - 
بالعرض » وهو الفعل . 

وأما بطلان التالى فلما بين ف الكلام من امتناع قيام العرض 
بالعرض . 

ص - واعترض بإجرائه ‏ ف الممكن . 

و [ بان ] (“ الاستدلال بصورة النفى على الوجود » دور ؛ لأنه 
قد يكون ثبوتيا ٩"‏ أو منقسما › فلا يفيد ذلك . 

ش - اعترض المصنف على الاستدلال المذكور بنقضين <( 
إحمالى وتفصيلى . 


أما الإجمالى فتوجيه أن يقال : كل من الدليلين اللذين ذكرتم على 
الملمكن على أن الإمكان موجود . 


() ط : بإجزائه . وهو خطاً . 

. ف الأصل : ولأن‎ ١( 

(۲) ع : ثبوتا وما أثبتناه يؤيده ما فى شرح الأصفهانى وحاشية السعد والسيد 
.)۲۰١:۱(‏ 

. ف الأصل : بنقيضين وهو خطاً‎ )٣( 


۹¥ 


أما الدليل الأّل [ فبأن ] ( يقال : الإمكان ثبوتى ؛ لأ نقيضه 
لا إمکان » وهو سلب » ولا استازم حصوله حلا موجودا » فیمتنع مله 
على المعدوم » وليس كذلك . 

وما الثانى [ فبأن ] ) يقال : لا نسلم الإمكان ثبوتى ؛ لأنه 


لو کان عدميا لم يكن وصفا ذاتيا للممكن . 
فلو کان صحيحا بجميع مقدماته يلزم كون الإمكان ثبوتيا » وهو 
باطل بالاتفاق . 


وأما التفصيلى [ فبأن  ]‏ يقال : لا نسلم أن الحسن ثبوتى . 

قلنا : هذا استدلال بمجرد صورة السلب - وهو قولنا : 
« لا حسن » - على وجود نقيضه › وهو قولنا : حسن . 

فما م یثبت کون الحسن موجودا » لم یلزم ان یکون نفيه - وهو 

فلو أثبتنا وجود الحسن » يكون سابه عدميا » يلزم الدور . 

وإنما قلنا : ما لم يثبت كون الحسن موجودا » لم يلزم كون 
اللاحسن عدميا ؛ لأ صورة النفى قد تكون بوتية » كقولنا : 
لا معدوم » فإن اللامعدوم الذى هو صورة النفى » لا يكون إلا موجودا . ٠‏ 


٠۲ ۰ ۱(‏ ۳ فى الأصل : فإن . 


۲۹۸ 
وقد يكون منقسما إلى الثبوق والعدمى » كا للاامتناع (') » فإنه 
يصدق على الممكن الموجود ويصدق على المعدوم الممكن . 
وإذا جاز أن يكون صورة النفى ثبوتية أو منقسمة إلى الثبوتى 
والعدمی » فما م یثبت کون نقیضه موجودا لم لزم کونه عدمیا › 
فلا یفید الاستدلال بمجرد صورة النفى کون الحسن موجودا : 


أقول : النقض التفصيلى المذكور مختص بالأؤل من الدليلين 

وأما النقض التفصيلى للدليل الثانى [ فهو أن ] ١‏ يقال : 
لا نسلم أن الحسن لو كان عدميا لم يكن ذاتيا للفعل . 

قوله : « لأن العدمى ليس من الصفات الذاتية للشىء » . 

قلنا : لا نسلم ؛ فإن كل أمر يكون مقتضيا لاتصافه بنقيض 
مباینه ؛ فإِن الإإنسان یکون مقتضیا لاتصافه بکونه لا فرسا . 


ص - واستدل : فعل العبد غير مختار › فلا يكون حسنا 


لأنه إن کان - لازما فواضح › وإن كان جائزا - فإن افتقر إلى 
مرجح - عاد التقسم وإلا فهو اتفاق . 


(۱) ب : کالامتناع » وغیر واضح فى ج . 
(۲) ب : فبأن . 


۹۹ 


ش - هذا استدلال اخر على أن الحسن والقبح ليسا بذاتيين 
للفعل . 

تقریره أن فعل العبد غير مختار » وکل مالیس بمختار » لا یکون ۲٤ا‏ 
حسنا ولا قبيحا لذاته » فلا يكون فعل العبد حسنا ولا قبيحا لذاته . 


أما الكبرى فبالإجماع ؛ فإن القائلين بالحسن العقلى وقبحه 
يقولون : إن الفعل إنما يكون حسنا أو قبيحا إذا صدر عن اختيار . 

والمصنف قد حذف الكبرى وأشار إلى صدقها بقوله 
ر إجماعا ) . 


وما بیان الصغری فلن فعل العبد إن کان لازما › ای لا یکون 
العبد متمکنا من ترکه » فواضح کونه غير مختار ؛ لان ما لا يتمكن العبد 
من ترکه » یکون صدوره عنه ضروریا » والضروری لا یکون تارا . 

وإن کان جائزا » اى يتمكن العبد من تركه » فإن افتقر إلى 
مرجح عاد التقسم فيه بأن يقال : إن الفعل مع ذلك المرجح إما أن 
یکون لازما أو جائزا » فإن کان لازما » ثبت کونه ضروریا » وإن کان 
جائزا عاد التقسم . فإما ان یتتہی إلى ما لا یکون لازما فیکون ضروریا 
أو إلى ما لا يفتقر إلى مرجح فيكون اتفاقيا » أو يتسلسل » وهو محال . 

« وإلا » أى وإن لم يفتقر الفعل إلى مرجح فهو اتفاق ؛ لأن 
صدور الفعل حینعذ فی زمان دون اخر لا لمرجح مع إمکان صدوره فى 
جميع الأزمان » يكون اتفاقيا . 


۳٠۰ 1 

ص - وهو ضعيف [ فإنا ] “ نفرق بين الضرورية والاحتيارية 
ضرورة . 

ویلزم عليه فعل الباری . 

وأن لا يوصف بحسن ولا قبح شرعا . 

والتحقيق أنه يترجح بالاختيار . 

ش - ذكر المصنف ألا ضعف الاستدلال المذكور بثلاثة وجوه 

الوجه الأول : أن ما ذكرتم استدلال على ما عُلم بطلانه 
بالضرورة » فيكون تشكيكا فى الضروريات » والتشكيك فى الضروريات 

وإنما قلنا : استدلال على ما علم بطلانه بالضرورة ؛ لأنا غجد 
التفرقة بين الأفعال الضرورية والاحتيارية بضرورة العقل . فإن الأفعال 
الضرورية تصدر عن العبد » وإن أهى عنه »> كحركة الإنسان إلى أسفل 
بالقسر . والاختيارية لا تصدر عنه إن أي » كحركته بالإرادة فى السطوح 
المستوية . فالاستدلال على أن فعل العبد غير مختار » استدلال على 
ما علم بطلانه بالضرورة . 


الثانى أنه لو كان الدليل الذى ذكرتم على أن فعل العبد غير 


. هكذا ف أ ط » ع وف الأصل و ب والبابرق : لأناء وغير واضح ف ج‎ )١( 


۳۰۱ 


ختار > صحيحا » للزم أن يكون فعل الله تعالى غير مختار ؛ لأن الترديد 
المذكور يطرد فيه » بأن يقال : فعله إما أن يكون لاما أو جائزا . والأزل 
یکون ضروریا » والثانی إن افتقر إلى مرجح عاد التقسم فيه » وإلا فهو 
اتفاق . لكن فعل الله تعالى بالاحتيار اتفاقا » فلا يكون الدليل المذكور 

الثالث : أن الدليل المذكور لو كان صحيحا » لزم أن لا يوصف 
فعل العبد بحسن ولا قبح شرعا ؛ لان فعل العبد غير تار لما ذكرتم » 
وغير الختار لا يتصف بالحسن والقبح شرعا بالإجماع . 

اعلم أن كل واحد من الوجهين الأحيين نقض إجال للاستدلال 
المذكور . 

ثم قال المصنف : والتحقيق أن فعل العبد جائز صدوره عنه 
ولا صدوره » نظرا إلى ذات الفعل » ويترجح صدوره على لا صدوره 
باختيار العبد وعند تعلق اختياره بالفعل يكون لازما . واللزوم باختياره 
لا يناف كون الفعل مختارا ؛ لأن لزوم صدور الفعل عن العبد بشرط تعلق 
الااحتیار به » لا یناف کونه مقدورا عليه . 

ص - وعلى الجبائية : لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب - 
لم يكن تعلق الطلب لنفسه ؛ لتوقفه على أمر زائد . 

ش - لا ذكر إبطال المذهبين الأولين للمعتزلة » شرع فى إبطال 
مذهب الجحبائية () . 


. طائفة من المعتزلة تنسب إلى أهى على ال جبائى . انظر ترجمة أي على‎ )١( 


۳ ب 


۳.۲ 


وتقريره أن يقال : لو كان حسن الفعل وقبحه لغير نفس الطلب › 
من الوجوه والاعتبارات العارضة للفعل بالقياس إلى غي » لم يكن تعلق 
طلب الفعل لنفس الفعل » بل التعلق لأجل ذلك الاعتبار ؛ لأن التعلق 
حينفذ يتوقف على حصول ذلك الاعتبار الزائد على الفعل . والتالى 
باطل » فالمقدم مثله . 

اما بيان بطلان التالى فلأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل › 
والنسبة بين الأمرين لا يتوقف إلا على حصوهما . والطلب قديم . فإذا 
حصل الفعل تعلق الطلب به > سواء عرض ذلك الاعتبار للفعل أو م 
يعرض . ) 

فإن قيل : لا نسللم انتفاء التالى » وذلك لأن تعلق الطلب وإن م 
يتوقف إلا على الطلب والفعل » لكن نفس الطلب يتوقف على الاعتبار 
الحاصل للفعل الموجب للحسن أو القبح . 

أجيب بأن الطلب » أعنى الأمر والنبى قديم قائم بذات الله 
تعاى » كا بين فى الكلام . والحهة الموجبة للحسن أو القبح حادثة › 
فكيف يصح توقف القديم على الحادث . بل التوقف إما يكون للتعلق 
على تقدير كون الجهة موجبة للحسن ؛ لأنه ما م تكن الجهة الموجبة 
للحسن » م يحصل تعلق الطلب به . 

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الطلب يتعلق بالفعل من حيث 
هو هو » حتى يلزم أن لا يتوقف التعلق إلا على الطلب والفعل . م لا جوز 
أن يكون الطلب يتعلتق بالفعل إذا كان على الجهة الموجبة للحسن › 


۳.۳ 


فيكون التعلتق الذى هو [ نسبة ] © يتوقف على الفعل بشرط أن يكون 
على الجهة المذكورة . فما م يوجد تلك الجهة لم حصل تعلق الطلب 
بالفعل . 


البارى حتارا فى الحكم ؛ لان الحكم بالمرجوح على حلاف المعقول » فيازم 
الآحر » فلا اختيار . 


ش - لا ذكر على إبطال كل واحد من المذهبين دليلا أراد أن 
يذكر دليلا متناولا لإبطال مذهمم جيعا . فقال : لو حسن الفعل 
أو قبح لذاته » أو لصفة له لازمة › أو اعتبارية عارضة » م يکن البارى 
تعالى مختارا فى الحكم . 

والتالى باطل بالإجماع » فيلزم بطلان المقدم . 


بيان الملازمة أن الفعل الحسن يكون حينعذ راجحا على القبيح فى 
أن يكون متعلقا لحكم الوجوب » والفعل القبيح يكون راجحا على الحسن 
فى أن يكون متعلقا لحكم التحرم » فحينعذ لا يخلو إما أن يكون الحكم 
متعلقا بما هو غير راجح بالنسبة إليه » أو متعلقا بما هو راجح بالنسبة إليه . 


والاول باطل » وإلا يلزم ترجيح المرجوح » وهو خلاف صر 
الحكم » فيلزم أن يكون متعلقا بما هو راجح بالنسبة إليه . وإذا كان تعلق 
الحکم بالراجح ضروریا لم یکن تارا فی حكمه . 


. » ب : ( فيه ) بدل ( نسبة‎ )١( 


r. 


فإن قيل : لا يلزم من كون تعلق الحكم بما هو راجح بالنسبة 
إلیه » ان لا یکون الحکم احتیاریا ؛ فإن الختار الحکم ختار ما يون على 
وفق الحكمة . ۰ 


£ 03 


أجيب بان أفعال الله تعالى لا تعلل بالحكم والأغراض » کا بين فى 
الكلام . 


ص = ومن السمع : ۾ وما کا ملين عى بعت رسوا ۾ 

ش - هذا دليل اخر للأصحاب على نفى الحسن والقبح 
العقليين » مأخوذ من السمع . 

توجیمه أن يقال : قوله تعالی : ظ وما کنا مُعَذبيْنَ حٌى َبْعَث 
رسلا ي ٠‏ يقتضى نفى التعذيب بباشة بعض الأفعال وترك بعضها 
قبل بعثة الرسل إلى غاية البعثة . 

ومذهب العتزلة يستلزم تعذيب تارك بعض الأفعال ومباشة 
البعثة . 

والحسن فى بعض الافعال مستلزم لكونه واجبا » والقبح فى بعضها 
مستلزم لكونه حراما » فيكون بعض الأفعال قبل البعثة واجبا وبعضها 
حراما . فمن ترك البعض الواجب أو باشر البعض الحرم عذب ؛ لأن 


. ۱۷ = الإسراء‎ : ٠١ )1( 


الواجب ما يستحق تاركه العذاب » والحرام ما يستحق فاعله العذاب . 
فالتعذيب مباشة بعض الأفعال وترك بعضها قبل بعثة الرسل لازم لمذهب 
المعتزلة » وهو مناف لقتضى الاية » فيكون مذهمم مستلزما للخلاف 
مقتضى الآية » أى لنافيه . وإذا كان اللازم منافيا لشىء يكون الملزوم 
منافيا له » فیکون مذهمم منافيا لمقتضى الآية . ومقتضى الأية ثابت فيلزم 
انتفاء مذهبهم . 

فإن قيل : لا نسلم أن التعذيب بباشة بعض الأفعال وترك 
بعضها لازم لمذهب المعتزلة » بل استحقاق التعذيب بباشرة بعضها وترك 
بعضها يكون لازما لمذهمم » واستحقاق التعذيب لا يستلزم العذاب ؛ 
لجواز العفو » فلا يكون مذهبهم مستلزما لما هو خلاف مقتضى الأية . 

أجيب بأن مذهب المعتزلة أن تعذيب العبد على ارتكاب الصغائر 
قبل التوبة » وعلى الكبائر بعدها واجب على الله تعالى » فيكون التعذيب 
لازما لاستحقاق العذاب على مذهبمم . 

ص - قالوا : حسن الصدق النافع والإيمان » وقبح الكذب 
الضار والكفران » معلوم بالضرورة ”'“ من غير نظر إل عرف أو شرع 
أو غيهما . 

والجواب : المنع . [ بل ] ( ما ذكر . 

ش - هذا دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيين للفعل . 


. ) فيما عدا ط » ع : ضرورة بدل « بالضرورة‎ )١( 
. زيادة من ج »› ع » ط والبابرق‎ )۲( 


( ۲۰ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


E 


۳۰٦ 


توجيمه أن يقال : حسن الصدق النافع والإبمان وقبح الكذب 
الضار والكفران معلوم [ بالضرورة ] “ لكل عاقل من غير نظر إلى 
عرف أو شرع » أو برهان . فلو لم يكن حسن هذه الأمور وقبحها 
ذاتیین ها » لما کان كذلك وإذا کان الحسن والقبح ذاتيين فى بعض 
الأفعال » وجب أن يكونا ذاتيين لجميعها ؛ إذ لا قائل بالفرق . 

وتوجيه الجواب أن يقال : لا نسلم أن الحسن والقبح ف هذه 
الأمور معلوم بالضرورة » بل علم حسن هذه الأمور وقبحها بجا ذكر » أى 
العف » أو الشرع » أو البرهان . لأنا لو قدرنا أنفسنا خالية عن 
موجبات الشرع والعرف والبرهان » وعرضنا هذه الأمور على أنفسنا » 
م يحص لنا جزم بحسن هذه الأمور ولا بقبحها . 

ص - قالوا : إذا استويا فى المقصود مع قطع النظر عن كل 
مقدر 7 - اثر العقل الصدق . 

ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيان 
للفعل . 

وتوجيه أن يقال : إذا استويا » أى الصدق والكذب ف 
المقصود » أى فى جميع الأمور التى يمكن أن يكون متعلقا لغرض العاقل 
بحيث لا يختلفان إلا بكون أحدهما صدقا والآخر كذبا مع قطع النظر 


. فى الاصل : للضرورة‎ )١( 
. ط : « مقدار » بدل « مقدر » وهو خطا‎ )۲( 


۳.۷ 


عن كل مقدر من شرع أو عرف أو برهان اثر العقل الصدق . فلولا أن 
الصدق لذاته يقتضى الحسن ها اثره العقل . 

ص - أجيب بأنه تقدير مستحيل » فلذلك يستبعد منع إيثار 
الصدق . 

ولو سلم [ فلا يلزم ] ( فى الغائب ؛ للقطع بأنه لا يقبح من 
الله تمكين العبد من المعاصى ويقبح منا . 

ش - أجاب المصنف عنه بأن تقدير استواء الصدق والكذب 
ف المقصود مع قطع النظر عن الغير تقدير مستحيل ؛ لأ الصدق 
والكذب متنافيان . ومن الحال تساوى التنافيين فى جميع الصفات . 

فلذلك » أى فلأجل ذلك التقدير المستحيل يستبعد العقل منع 
إيثار الصدق » [ ولا يلزم ] " من استبعاد العقل منع إيثار الصدق على 
ذلك التقدير استبعاده فى نفس الأمر . وإنما يلزم ذلك أن لو كان ذلك 
التقدير واقعا فى نفس الامر » وهو منوع . 

ولعن سلمنا أن ذلك التقدير ممكن . فيكون دليلا على حسن 
الصدق فى حق الشاهد » فلا نسلم حسنه فى حق الغائب ؛ إذ 
لا يستبعد منع إيثار الصدق بالنسبة إلى الغائب . والنزاع إنما وقع فى 
الحسن والقبح للأفعال بالنسبة إلى أحكام الله > ولا يمكن قياس حسن 


. فى الأصل و أ : فلا مستحيل يازم . إل‎ )١( 
. فى الأاصل : ولا ينع » وهو خطا‎ )۲( 


٤٤‏ إب 


۳۰۸ 
الصدق ف حق الله تعالى » الذى هو الغائب » على حسن الصدق فى 
الشاهد . فإنا نقطع بأنه لا يقبح من الله تعالى تمكين العبد من 
المعاصى ؛ لأنه واقع » ولو كان قبيحا لم يقع ؛ لامتناع صدور القبيح من 
الله تعالى ويقبح منا تمكين الغير من المعصية . 

وإذا جاز أن يكون الشىء قبيحا بالنسبة إلينا » غير قبيح بالنسبة 
إليه م يمكن قياس حسن الصدق فى حق الله تعالى على حسنه ف حقنا. 

ص - قالوا لو كان شرعيا - لزم إفحام الرسل » فيقول لا أنظر 
فى معجزتك حتى يجب النظر ويعكس » أو لا يجب حتى يثبت الشرع 
ویعکس ٩(‏ . 
ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الحسن والقبح غير 
شُرعیین . 

وتوجيه آن يقال لو كان الحسن والقبح شرعيين لزم إفحام الرسل 
أى عدم تمكنہم من إثبات النبوة . والتالى باطل بالاتفاق فيلزم بطلان 
المقدم . 

بيان الملازمة أن الرسول إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة وقال 
للمعاند : انظر فى معجزتى حتى يظهر لك صدق دعوای . فيقول. 
المعاند : لا أنظر فى معجزتك حتى يجب النظر علي فى معجزتك . 

ويعكس آى ويعكس العاند ويقول : ولا يجب النظر على 


(۱) ع : وبعکس . 


۳.۹ 


إلا بنظرى فى معجزتك ؛ لأنه حينئذ يكون وجوب النظر شرعيا » 
فيتوقف وجوب النظر على ثبوت الشرع » وثبوت الشرع على ثبوت دلالة 
المعجزة على صدق الرسول ف دعواه » وثبوت دلالة المعجزة على صدق 
الرسول يتوقف على النظر ف المعجزة . وحينعذ يقول : لا أنظر فى 
معجزتك للا يثبت نبوتك » فلا يتمكن الرسول من إثبات النبوة فيلزم 
الإفحام . 

أو يقول المعاند : لا أنظر ف معجزتك حتى يجب النظر على 
ولا يجب على النظر فى معجزتك حتى يثبت الشرع ضرورة توقف 
الوجوب على الشرح حين ويعكس العاند ويقول : ولا يثبت الشرع 
ما ۾ بجحب على النظر ؛ لانه حينعذ لا يثبت إلا بنظرى ف معجزتك › 
ولا أنظر فيا ما م يجب النظر فيلزم الإفحام أيضا . 

ص - وال جواب أن وجوبه عندهم نظری فنقوله ٩‏ بعینه على 
أن النظر لا يتوقف على وجوبه . 
ولو سلم - فالوجوب بالشرع تظر أو لم ينظر » ثبت أو م 


ٌ " 
لسى 
0 


ش - أجاب المصنف عن الدليل المذكور ألا بأن الدليل 
المذكور مشترك الإلزام أى يلزم منه إفحام الأنبياء على تقدير كون الحسن 
والقبح عقليين . وذلك لأ وجوب النظر عند المعتزلة نظرى » لا يعلم 
إلا بالنظر والاستدلال » فحينعذ يقول المعاند للنبى : لا أنظر فى 


)0( ط » ع والبابرتى : فيقول . والصحيح ما أثبتناه . وف المنتهى : فنقوله بعينه . 


T1۹ 


معجزتك حتى يجب على النظر » ولا يجب على النظر فى معجزتك 
إلا بنظرى » فلا أنظر لعلا يجب على النظر . فيلزم الإفحام . وكلما تجعل 
المعتزلة جوابا عن ذلك فهو جوابنا عما ذكروه . 

وثانيا : بأن النظر ف المعجزة لا يتوقف على وجوب النظر ؛ 
لإمكان أن ينظر العاقل قبل تعلق الوجوب به . 

ولفن سلمنا أن النظر يتوقف على وجوب النظر » فوجوب النظر 
إنما يكون بالشرع عندنا » ولا يتوقف على نظر العاقل فى المحجزة . 
فوجوب النظر على العاقل متحقق ف نفس الأمر » سواء نظر أو م ينظر » 
ثبت الشرع عنده أو لم يثبت ولا امتناع فى ذلك ؛ لان غايته أنه تكليف 
للغافل عن وجوب المكلف به عليه » وهو جائز فى هذه الصورة 
للضرورة . 

فإن قيل على الأول : لا نسلم أن الإلزام مشترك ؛ فإن وجوب 
النظر عند المعتزلة وإن كان نظريا لكن من النظريات ال جلية التى تسمى 
نظرية القياس ؛ فإن النظر يحصل به دفع الضرر » وكل ما يحصل به دفع 
الضرر فهو واجب » فهاتان المقدمتان قطعيتان » وانسياق الذهن منها إلى 
النتيجة انسياق طبيعى » فهو واضح يجرى مجرى الضروريات . 

أجيب بأن العلم بوجوب النظر يتوقف على أن النظر فى الأمور 
الإهية يفيد العلم . وذلك ليس بجلى بل حفى . ولذلك اختلف ف 
[ أن ] ٠‏ النظر فى الإهية يفيد العلم أو الظن . 


() زيادة من أ » ب » ج . 


۳۲۱١ 


غم بتقدير أن النظر يفيد العلم » إنما يجب أن لو عرف أن غير 
النظر لا يقوم مقامه فى إفادة العلم . وذلك نما لا سبيل إليه إلا بالنظر 
الدقيق . وإذا كان العلم بوجوب النظر موقوفا على ذينك المقامين 
النظريين » فالحكم بكونه من النظريات الجلية من قبيل المكابرة . 

ص - قالوا : لو كان ذلك - لجازت المعجزة من الكاذب › 
وامتنع [ الحكم ] ٠‏ بقبح نسبة الكذب إلى الله تعالى . قبل 
السمع والتثليث وأنواع الكفر من العام [ بخلافه ] ° . 


ش - قالت المعتزلة : الحسر والقبح ليسا بشرعيين لوجهين : 


أحدها : أما لو كان شعيين لجاز ظهور المعجزة من 
الكاذب . والتالى ظاهر البطلان فالمقدم مثله . 


بيان الملازمة أنه لو كان شعيين ححسن من الله کل شىء › 
ولو حسن من الله كل شىء لحن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب » 
فيجوز أن تظهر المعجزة منه . 


الثانى : أنه لو كانا شرعيين لامتنع الحكم من العام قبل ظهور 


. ف الأصل : العلم‎ )١( 

(۲) فيما عدا ط » ع : على بدل (« إلى » . 

(۳) زيادة من ط » ع . وقال التفتازانى : « أى بخلاف ما ذكر من التثليث 
وغيره » . وفى بعض النسخ : « من العام بحاله » أى الذى يعلم حاله تعالى وأنه ليس ثالث 
ثلاثة ولا زوجة له ولا ولد») . 

انظر : حاشية التفتازانی على شرح العضد ۱ : ۲٠١‏ . 


/ to 
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الشرع بقبح نسبة الكذب على الله تعالى وبقبح الطليث » وشح آنواع 
الكفر من العام . والتالى باطل فالمقدم مثله 


أما الملازمة فلأنه لا جال لحكم العقل حينعذ ولم تظهر الشريعة 


وأما بطلان التالى فلأن العقلاء يحكمون بقبح ما ذكرنا من 

ص - وأجيب بأن الال إن امتنع فلمدرك اخر 

والثانى [ ملتزم ] ٠‏ إن آريد [ به ] ٠"‏ التحرم الشرعى . 

شش - أجاب المصنف عن الأول : بأنه إن رید با لجواز » احواز 
العقلى » على معنى أنه لا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب امتناعا 
ذاتيا » فلا نسلم انتفاء التالى ؛ فإن إظهار المعجزة على يد الكاذب 
ا يمتنع لذاته . 

وإن أريد بالجواز » الجواز بحسب العادة فلا نسلم صدق 
الملازمة ؛ لأنه يجوز أن يكون الحسن والقبح شرعيين » وامتناع إظهار 
المعجزة على يد الكاذب يدرك بمدرك اخر غير القبح الذاتى . وذلك لأنا 
نعلم امتناع المعجزة على يد الكاذب بالعادة . 


. ف الأصل : يلزم‎ )١( 
. زيادة من ط » ع‎ () 


1۳ 


وعن الثانى : بأنا لا نسلم انتفاء التالى أيضا» إن ريد بالحكم بقبح 
هذه الأمور » الحكم بتحريها بحسب الشر ع ؛ لأنا نلتزم أنه يمتنع الحكم 
بقبح هذه الامور بحسب الشرع قبل ظهور الشريعة . 

وإن أرید به الحکم بتحريمه بحسب العقل فلا جال له عندنا ؛ إذ 
لا نقول به . 

ص - ر( مسألتان ) على التنزل . 

ش - اعلم أن وجوب شكر المنعم عقلا » وحكم الأشياء قبل 
ورەد الشرع نوعان على ثبوت قاعدة الحسن والقبح العقليين › وبطلانما 
يوجب بطلانهما . إلا أن الأصحاب عادتمم أن يسلموا تلك القاعدة 
ويثبتوا إبطال قول المعتزلة فى المسألتين على تقدير ثبوت القاعدة المذكورة 
إظهارا لسقوط كلامهم ف المسألتين . فلهذا يقال هذين الفرعين 
مسألتان على التنزل . 

ومعنى التنزل ههنا : الانتقال من [ مذهب ] ( الحق الذى هو 
أعلى مرتبة إلى مذهم الباطل الذى هو فى غاية الانخفاض . 

ص - الأول : شكر المنعم ليس [ بواجب ] (") عقلا ؛ لأنه 
لو وجب = لوجب لفائدة » وإلا كان عبثا » وهو قبيح . 

ولا فائدة لله تعالى لتعاليه عنها . 


(۱) ب » ج : مذهبتا . 
(۲) ف الأصل : « بواجب واجب » و « واجب » والثافی » مکرر . 


1¢ 


ولا للعبد فى الدنيا ؛ لأنه مشقة »> ولا حظ للنفس فيه . 

ولا ف الآحرة ؛ إذ لا محال للعقل فى ذلك . 

ش - المسألة الأول : فى أن شكر المنعم ليس بواجب عقلا . 

وشكر المنعم عبارة عن استعمال جميع ما أنعم الله به على العبد 
من القوى والاعضاء » ظاهرة وباطنة مدركة وحركة » فيما خلق الله 
سبحانه وتعالل لأجله » كاستعمال النظر فى مشاهدة مصنوعاته واثار 
رحته ليستدل على صانعها . 

وتوجيه الدليل أن يقال : لو وجب شكر المنعم عقلا » لوجب 
لفائدة . 

والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأنه لو وجب لا لفائدة لكان عبثا » وهو قبيح 
عقلا . 

وأما بيان انتفاء التالى فلأنه لو كان لفائدة لكانت تلك الفائدة 
إما للمشكور » وهو باطل لتعاليه عن الفائدة . 

أو للعبد فى الدنيا وهو باطل ؛ لأن الشكر الذى هو القيام 

ب باستعمال جميع ما أعطاه الله تعالى من القوى والأعضاء فيما خحلق الله 

لأجله » مشقة عظيمة » ولاحظ للنفس فيه . 

أو ف الآخرة » وهو باطل ؛ إذ لا جال للعقل فى ذلك » أى 
لا جزم للعقل ف حصول الفائدة الأحروية ؛ لأن الجزم بحصول الفائدة 
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الأحروية للعقل إنما يكون إذا جزم العقل لحصول الثواب أو دفع العقاب 
على الإتيان بالشكر » وهو ممنوع ؛ لاحتال العقاب على الشكر . 

ص - قومم : الفائدة : الأمن من احتال العقاب فى الترك 
[ وذلك ع () لازم الخطور »› مردود بنع الخطور فى الا کار . 

ولم سلم - فمعارّض باحتال العقاب على الشكر ؛ لأنه تصرف 
فى ملك الغير ) . 

أو لأنه كالاستيزاء . كمن شكر ملكا على لقمة › بل اللقمة 
بالنسبة إلى الملك أكثر . 

ش - هذا جواب إيراد المعتزلة على المقدمة الثانية بأن الشك 
لا يجوز أن يكون لفائدة للعبد فى الدنيا . 

وتوجيه الإيراد أن يقال : لا نسلم أنه لا يجوز أن يكون الشك 
لفائدة العبد فى الدنيا . 

قوله : لأنه لا حظ للنفس فى الشكر . 

قلا : لا نسلم أن لا حظ للنفس فى الشكر . وذلك لأن فائدة 
الشكر الأمن من احتال العقاب فى ترك الشكر الموجب لوف النفس ؛ 
إذ هذا الاحةال لازم أن يخطر على قلب العاقل . والأمن من الاحةال 
الذى هو موجب للخوف من أعظم الفوائد . 


)0 فى الأصل : « وهو » بدل ١‏ وذلك » . 
)( ط : غیره . 


۳1٦ 


ا لخطور بالبال حتى یکون الان منه فأائدة . 


فقوله : « قوم ) مبتداً » وقوله : ( مردود » خب . 


ولئن سللم أن هذا الاحتال لازم الخطور بالبال فمعارض باحتال 
العقاب على الشكر بوجهين : 


أحدها : أن إقدامه على الشكر تصرف فى ملك الغير بغير إذنه ؛ 
لأن الإقدام على الشكر إنما هو باستعمال الأعضاء والقوى التى هى كلها 
ملك الحق تبارك وتعاى » والتصف فى ملك الغير بغير إذنه » بحتمل 
العقاب عليه . 

الفا : أن القيام بالشکر على نعم الله تعالى كالاستهزاء بالمنعم . 
كمن شكر ملكا على لقمة أنعم الملك عليه فى الحافل العظيمة . بل 
اللقمة بالنسبة إلى خزانة املك أكثر من [ نعم ] ( الله تعالى على العبد 
بالقياس إلى خزائنه ” تعالى . فلعل الشاكر يستحق العقاب بسبب 


ص - الثانية : لا حكم فيما لا يقضى العقل فيه بحسن 


(0 أ» ب »ج :نعمة. 


. أ : خزانة الله تعالى‎ )١( 


1¥ 


وثالثها : همم الوقف عن ١‏ الحظر والإباحة . 
وأما غيها - فانقسم عندهم إلى الخمسة . 
ش - المسألة الثانية : فى حكم الأشياء قبل الشرع . 
مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى رحه الله وأتباعه أن أفعال 
العقلاء قبل قبل الشرع لا حكم ها ؛ ضرورة بطلان الحسن والقبح العقليين 
وعدم الشرع . 
وأما المعتزلة فقالوا : الأفعال إما أن تكون اضطرارية » كالنفس ف 
اهواء ونحوه » أو لا . والأولى : لابد من القطع بكونها مباحة . 
رالثانية : إما أن لا يقضى العقل فما بحسن ولا قبح > أی لا 
دی العقل إل حسما أو قبحها » ر بقضی فا سن أو ق ٠‏ 
والأؤلى : احتلفوا فيا على ثلاثة مذاهب : 
الأؤل : الحظر » وهو مذهب البغدادية من المعترلة ") . 
والثانى : الإباحة » وهو مذهب معتزلة البصة 7 . 


() البابرقى : « على » بدل ( عن » . 

(5) وهم : واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » وعثان الطويل » وحفص بن 
سام » والحسن بن ذكوان » وخالد بن صفوان » وإبراهم بن يى المد » وأبو الهذيل 
العلاف » وأبو بكر الأصم » ومعمر بن عباد » والنظام » والشمام » والفوطى » وبشر بن 
الععمر ٠‏ والاسوارس ٠‏ وعباد بن سليمان » والجاحظ » وأبو على الجبائى » وأبو هاشم 
الجبانى . ( انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص ٠۳١١‏ ) . 

(۲) وهم : بشر بن المعتمر » وهو مؤسس فرع بغداد » وأبو موسى المردار » 
وأحمد بن أى داؤد » وثمامة بن الأشرس » وجعفر بن حرب » وجعفر بن مبشر » 
والإسكاف » وعيسى بن اميخ الصوف » والخياط » وأيو القاسم البلخى الكعبى . ر( المرجع 
السابق ص ۱۳١‏ ) . 


۳1۸ 


وJ‏ ثالثها » أى ثالث المذاهب « هم » اى للمعتزلة : التوقف عن 
الحظر والاباحة . 

وأفاد بقوله : (« هم ) : أن هذا الالحتلاف فيما بين المعتزلة 

لا فيما بين الأشاعرة ؛ لأن مذهمم » أن لا حكم للأفعال قبل 
الشرع مطلقا . 

ولا نبه « بالقالث » على مذهب التوقف عن الحظر والإباحة › 
علم أن أحد الأولين : الحظر » والآخر : الإباحة . 

والثانية : وهى التى يقضى العقل فيا بحسن أو قبح فعندهم 
ينقسم إلى الأقسام الخمسة . لأن قضاء العقل فيا إما بالحسن 
أو بالقبح . والأول : إما أن لا يترجح وجوده على تركه » وهو المباح . 

41 أو یترجح وجوده على ترکه وحينئذ اما ان یلحق تارکه الذم > وهو 

الواجب ألا »> وهو المندوب . 

والثانى » وهو الذى قضاء العقل فيه بالقبح : إما أن يلحق فاعله 
ذم » وهو الحرام » أو لا » وهو المكروه . 

وأفاد بقوله : ( عندهم ) أن تحقق هذه الأقسام الخمسة قبل 
الشرع على رأى المعتزلة . وأما على رأى الأشاعرة فلا . فعلم من سياق 
كلامه أن مذهب الأشاعرة أن لا حكم قبل الشرع للأفعال مطلقا › 


وإن م يصرح به . 


۳1۹ 


ص - لأنها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين - لكلف 
با محال . 

ش - اعلم أن غرض الأصحاب عن التنزل إبطال قول المعتزلة 
ف الأفعال الاحتيارية التى لا يقضى العقل فيا بحسن ولا قبح » على 
تقدير ثبوت قاعدة الحسن والقبح » لا إبطال قوم ف الأفعال 
الاضطرارية » والافعال التى يقضى العقل فما بحسن وقبح ؛ فإنهم اكتفوا 
فى إبطال قوم فى هذين المقامين على ما قيل فى إبطال قاعدة الحسن 
والقبح . فلذلك ل يتعرض المصنضف إلا لإبطال المذاهب الثلاثة ف 
الأفعال التى لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح . فبداً بإبطال مذهب 
القائلين بالحظر . 

وتقريره أن الأفعال التى لم يقض العقل فبا بحسن ولا قبح » لو 
كانت محظورة » أى محرمة قبل الشرع » وفرضنا ضدين » لزم التكليف 
باحال . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن هذه الأفعال لو كانت مرمة » لوجب ترك 
جميعها . فلو فرض فى تلك الأفعال ضدان بحيث يمتنع ترك كل منهما 
كالحركة والسكون فإنه يمتنع ترك واحد منهما » لزم التكليف بامحال . 

ص - الأستاذ إذا ملك جود بحرا لا ينزف » وأحب ملوكه 
قطرة - فكيف يدرك تحريها عقلا ؟ 

ش - اعلم أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائينى قنع ف رد هذه 
الطائفة أعنى القائلين بالحرمة › بمثال فى الشاهد » وهو لا يفيد إلا جرد 
الاستبعاد . 


۳۲۰ 
وتوجيهه أن يقال أن الجواد إذا ملك بحرا لا يرف » أى لا يذهب 
ماؤي » وأحب ملوكه قطرة منه فكيف يدرك تحريمه عقلا ؟ ای لا يتصور 
منع الجواد المملوك عن تلك القطرة . فكذلك الجواد المطلق جل شأنه 
امالك لجميع النعم » إذا أحب عبد من عباده الاستلذاذ بنعمة من نعمه 

انى هى أقل بالسبة إلى نعم من تلك القطرة إلى جر الخاد ء فكي 
يتصور محريمها . 

ص - قالوا : تصرف فى ملك الغير . 

قلنا : يبتنى “ على السمع . 

ولو سلم () ففیمن يلحقه ضرر ما ٩‏ . 

ولو سلم - فمعارض بالضرر الناجز . 

ش - القائلون بالحظر قالوا : إن مباشة الأفعال المذكورة › 
تصرف فى ملك الغیر بغر إذنه » فیکون حراما »> کا فى الشاهد . 

أجاب المصنف عنه بأن كون التصرف فى ملك الغير حراما يبتنى 
على السمع ولا مع قبل الشرع » فلا يحكم بكونه حراما . 

ولو سلم أنه علم بالعقل لا بالسمع أن التصرف فى ملك الغير 
حرام » ولكن لا نسلم أن التصف فى ملك الغير مطلقا حرام عقلا » بل 


(٭) ط : ینبنی . 
)1( ) ولو سلم » ساقط من البابرق . 
(Y)‏ « ما ) ساقط من البابرتى . 


۳۲١ 


التصرف ف ملك من يلحقه ضرر حرام عقلا » أما غين فلا » 
[ کالاستظلال بجدار الغیر والاقتباس من نار غیو ] (© . 


ولو سلم أن التصرف فى ملك الغير مطلقا - سواء تضرر أو لم 
يتضرر - حرام عقلا » لأنه جوز أن يتضرر المتصرف به آجلا » لكنه 
معارض بالضرر الناجز أى الحاضر » فإن الترك يوجب الضرر فى الحال » 
ودفع الضرر واجب عقلا » واعتبار الحاضر أولى . 


قيل فى هذه المعارضة نظر ؛ لأن صورة الضرر الناجز هى التى 
يقضى العقل فيا بالقبح » وهى لا تكون محل النزاع . بل النزاع إنما 
کان () فى صورة لا يهتدى العقل إلى حسنها وقبحها . 

اجيب بأن المراد بقوله : اشر اناج » ! جوا الضرر 
کی کا عل ار ر و ی ی 
ولا قبح لكن لم جزم بعدم احتال الضرر التاجز . 


ص - وإن أراد المبيح أن لا حرج - فمسلم . 


وإن اراد خحطاب الشارع - فلا شرع . 


. ما بين القوسين زيادة من أ » ب » ج‎ )١( 
. ب : یکون‎ )۲( 


)۳( زيادة من أ » ب » ج . 


( ۲۱ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


٤٦‏ /ب 


وإن أراد حكم العقل ( بالتخيير » ) ٠"‏ - فالفرض أنه لا جال 


ش - ها فرغ عن إبطال مذهب الحظر » شرع فى إبطال 


مذهب الإباحة . 

وتقريره أن المبيح إن أراد بكونه مباحا » أن لا حرج ف الفعل 
والترك فمسلم ؛ إذ الحرج إنما بحصل من الشرع ولا شرع . 

وإن أراد بالإباحة خطاب الشارع - وهو الإذن الشرعى ف 
الفعل مع نفى الحرج - فلا إباحة قبل الشرع ؛ إذ لا شرع . 

وإن أراد بالإباحة حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك » فلا 


إباحة أيضا ؛ إذ الفرض أنه من الأفعال التى لا جال للعقل فيا بأن 


تقضى بكونها حسنة أ قييحة . 
ص - قالوا : خلقه وخلق النتفع به » فالحكمة تقتضى 
الإباحة . 


قلنا : معارض بأنه ملك غیږو . 
وخحلفه ليصبر فيثاب . 


شش - القائلون بالإباحة قالوا : إن الله تعالی خلق ما ينتفع به 


YY 


من الطعوم » وخلق ما ينتفع به مع إمكان أن لا يخلقهما » فالحكمة 
تقتضى الإباحة ؛ إذ المنع من الانتفاع به لا يناسب الحكم لانه إن 
۾ يكن ف خلقه فائدة » يكون عبغا . ويستحيل أن يعود الفائدة إلى 
الخالق لتعاليه عنها . فلابد وأن يكون للمنتفع به . 

وليست الإضرار اتفاقا » فيكون الفائدة الانتفاع » وهو إما التلذذ 
أو الاجتناب مع اليل » أو الاستدلال بالصانع ؛ إذ الأصل عدم الغير › 
ولا بمحصل شىء ما إلا بالتناول » فيكون التناول مباحا . 

أجاب المصنف عنه بمعارضة ومناقضة . 

أما ا معارضة فهى ما استدل به القائلون بالحظر بأنه تصرف ف 
ملك الغير بغير إذنه فيحرم ؛ لأن الحكمة تقتضى عدم التصرف فى ملك 
الغير . 

وأما المناقضة فهى أنا لا نسلم أن الانتفاع لا يمحصل بدون 
التناول ؛ لحواز أن يكون خلقه ليصبر المكلف على ترك التناول فيثاب على 
الصبر . 

ولقائل أن يقول : المعارضة بدليل القائلين بالحرمة ما ينافى تسلم 
اللصنف الإباحة بمعنى أن لا حرج فيه . 


ص - وإن راد الواقف انه وقف لتعارض الأدلة س ففاسكد . 


ش - لا فرغ من إبطال المذهبين شرع ف إبطال مذهب 


TT 


التوقف . واستفسر بأن قال ٠"‏ : إن أراد الواقف بالتوقف عن الحظر 
والإباحة أنه وقف عن الحكم بكون تلك الأفعال محظورة أو مباحة 
لتعارض أدلة أصحاب الحظر والإباحة ففاسد ؛ إذ قد بينا فسادها » فلا 


تعارض . 
وإن أراد أنه وقف لتوقف الحكم بالحظر والإباحة وغيرها على ورود 
الشرع ¢ فذلك حق . 


XK XK x 


() « بان قال » ساقط من ب . 


Fro 


قيل حطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين . فورد مثل : 
ر ر ره ر ےه ر £ 

ط والله تحلقكم وما تَعْمّلون 4 فريد بالاقتضاء أو التخيير . فورد كون 

وقيل بل هو راجع إلى الاقتضاء أو (“ التخيير . 

ش - الأصل الثانى ف الحكم . 

وفيه مقدمة وإحدى عشة () مسألة . 

أما المقدمة ففى تعريف الحكم وأقسامه . 

قيل فى تعريفه : إنه حطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين . 
الحاضر او من فى ) حکمه . وريد به ههنا ما وقع به الخطاب » وهو 
ما يقصد به إفهام من هو متهبىء للفهم . 


(۱) ط : (و) بدل «او». 

(۲) ب : ثلاث عشرة » وفى ج : ثلاث عشرة ٠‏ تم شطب لفظ « ثلاث » 
وكتب فى الحاشية ( إحدى » . 

(۳) « فى » ساقطة من ب . 


ev 


۳۲7 


فقوله : « الخطاب » كال جنس للحکم » يتناول خحطاب الله تعالی 
وحطاب اللّك والبشر . وبإضافته إلى الله تعالى » خرج عنه خطاب 
غیره . 

وبقوله : « المتعلق بأفعال المكلفين » حرج مثل ۾ آله لا لله 
إلا هو الح اميم ۾ ٠‏ . فإنه حطاب الله تعالى » لكن لم يتعلق 
بأفعال المكلقين . 

وقد ورد على اطراد التعريف المذكور مثل  :‏ وال لمكم 
رمَا تَعْمَلْوْنَ 4 ٩‏ ؛ فإنه يصدق الحد عليه ؛ لأنه حطاب الله تعال 
المتعلتق بأفعال المكلفين » وليس بحكم . 

فزيد على التعريف المذكور قولنا : « بالاقتضاء أو التخيير » فخرج 
عنه مثل : ۾ والله حلَمَكمْ وما تَعْملْنَ 4 ؛ فإنه وإن کان خحطاب الله 
تعالى المتعلق بأفعال المكلفين » لكن لا بالاقتضاء أو التخيير ؛ فإنه 
يفهم منه طلب فعل أو ترك من المكلف أو تخييو فى فعله وتركه . 

فورد بسبب ازدياد قيد الاقتضاء أو التخيير على عكس الحد كون 
الثىء دليلا » كدلوك الشمس للصلاة » وسببا » كالزنا لوجوب الحد › 
أو شرطا » كالوضوء للصلاة » فإنها أحكام ولا يصدق الحد علا ؛ لأنها 
وإن كانت متعلقة بأفعال المكلفين » لم يكن فيما اقتضاء ولا تخبير . 


. ۲ - البقرة‎ : ۲٠١ )١( 
. ۳۷ - الصافات‎ : ٩٩ )۲( 


YY 


والتزم بعض الأصوليين اختلال هذا التعريف لكون هذه الأمور 
أحكاما لا ترجع إلى الاقنضاء والتخيير » فزاد على التعريف لفظة : 
« أو الوضع » فاستقام التعريف طردا وعكسا ؛ لأنه دحل فى التعريف 
حينعذ ما حرج عنه عند عدم ذلك القيد . 

وذلك لأ الله تعالى لا جعل الدلوك دليلا على وجوب 
الصلاة ( » والزنا سببا لوجوب الحد ‏ » والوضوء شرطا لصحة 
الصلاة ‏ » کان كلها بوضعه تعالى » فيدخل يع ذلك بسبب کونه 
وضعيا تحت الحكم . 

فإن قيل : الحد غير منعكس ؛ لان بعض الأحكام - وهو 
الأحكام الثابتة بالسنة والإجماع والقياس - خارج عنه ؛ ضرورة كون 
الأول ححطاب الرسول » والثانى خحطاب أهل الإجماع » والثالث خطاب 
القائس . 

أجيب عنه بأنا لا نسلم أا مثبتة للحكم » بل معرفات 
للأحكام » والأحكام ثابتة قبلها ؛ لأنا قائمة بذات الله تعالى . 

ومنع الأخرون اختلال التعريف بدون قيد الوضع وقالوا : 
لا حاجة إلى هذا القيد فى استقامة التعريف . 


)0 بقوله تعالى : فإ أقم الصلوة لدلوك الشمس ‏ . ۷۸ : الإسراء - ١١‏ . 
(۲) بقوله تعالى :' # الرانية والزانى فاجلدوا ‏ الآية . ۲ : النور - ٠٤‏ . 
(۳) بقوله تعالى  :‏ إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا # الآية ٦‏ : المائدة - ٠‏ . 


YA 


إلى الاقتضاء أو التخيير . وذلك لان كون الدلوك دليلا على وجوب 
الصلاة » وكون الزنا سببا لوجوب الحد » راجعان إلى الوجوب » وهو من 
الاقتضاء . وكون الوضوء شرطا لصحة الصلاة » راجع إلى الإباحة ٩‏ » 
وهو التخيير . فلا حاجة إلى قيد الوضع . 

وذهب طائفة أخرى إلى أن ما هو من باب الوضع ليست 
بأحكام بل علامات ها . وذلك لأ المعنى من كون [ الدلوك ] © 
دلیلا على وجوب الصلاة »> أن وجوب الصلاة يظهر عند دلوك 
الشمس . 

وكذا سببية الزنا وشرطية الوضوء . 

وإذا م تكن هذه أحكاما » فلو قيد الحد بالوضع لدحلت تحت 
الحكم فيلزم بطلان الحد : ضرورة دخحول ما ليس من امحدود فيه . 

ص - وقيل : الحكم : خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص 
به » أی لا تفهم إلا منه لأنه إنشاء فلا خارج له ( . 


)١(‏ ج : كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة راجع إلى تحر الصلاة مع النجاسة 
أو الحدث » وكون البيع قبيحا راجع إلى الإباحة » وهو التخيير . إح . 

(۲) ب : الدليل » وهو خطاً . 

(۳) قال البابرق ( ٠٥‏ ب ) : « واختاره منا صاحب البديع » وانظر أيضا : بديع 
النظام لابن الساعاقى ورقة ( ۲٠١‏ ب ) ونصه : ١‏ والاولى : خحطاب الشرع بفائدة شرعية 
مختصة به ای لا تفهم إلا منه لکونه إنشاء لا حارج له يفهم منه » . 


۲۹ 


ش - اعلم أن بعض الأضوليين ذكر للحكم تعريفا اخر » 
وهو : أنه حطاب الشارع بفائدة شرعية . 

فقوله : « خحطاب » كالجنس . وبإضافته إلى الشارع خرج 
خحطاب غیره . 
« بفائدة شرعية » الخطاب الذى يفيد فائدة عقلية أو حسية » كالإحبار 
عن المعقولات أو المحسوسات . 

وقد ورد عليه بأنه إن اراد بالفائدة الشرعية متعلق الحكم 
الشرعى › لزم الدور ؛ لأنه حينغذ يتوقف تعریف الحكم الشرعى على 
متعلق الحكم الشرعى » ومتعلق الحكم الشرعى يتوقف معرفته على الحكم 
الشرعى » فيلزم الدور . 

وإن أراد با الفائدة التى لا تكون عقلية ولا حسية » يلزم عدم 
اطراد الحد ؛ لأن إخبار الشارع عن المغيبات » مثل قوله تعالى : الم . 
غلبت اروم فى أذْنى آلاأرْض 4 ٠(‏ . يصدق عليه أنه خحطاب الشارع 
بفائدة غير عقلية ولا حسية . ولا يكون حكما » فزيد على الحد قيد 
« تختص به » أى بالخطاب . فخرح عنه الإحبار الشرعى ؛ لأن المراد من 
قوله : « تختص به » أنه لا يفهم الفائدة الشرعية إلا من ذلك الخطاب . 


)0 ۲ : الروم - . 


۳. 


والإحبار الشرعى وإن كان خطابا بفائدة شرعية » لكن تفهم 
تلك الفائدة من غير ذلك الاخبار . 

وأما الفائدة الشرعية التى هى ف الحكم فلا يفهم إلا من الخطاب 
الذى هو الحكم ؛ لأ الحكم إنشاء » فلهذا لا يحتمل الصدق 
والكذب . وإذا كان إنشاء يكون موجبا لمعناه » أى الفائدة الشرعية . 


۷ب فلا شیء خارج للحکم حتی یمکن آن يفهم من غیږ ؛ ضرورة کونه 


لا يكون الإحبار موجبا له » فيمكن أن يفهم من غي . 

هذا ما فهمته من کلامه ٩(‏ . 

ص - فان کان طلبا لفعل غير کف » ینمض ترکه فی جمیع 
وقته » سببا للعقاب - فوجوب . 

وإن انتهض فعله خاصة للثواب - فندب . 

وإن کان طلبا لكف ( عن فعل ينض فعله سببا للعقاب - 
فتحرم . 

ومن يسقط « غير كف » فى الوجوب ~ يقول : « طلبا لنفى 
فعل » فى التحرم . 

وإن انتهض الكف خاصة للشواب - فكراهة . 


. ) ۲۲٤ : ١ ( راجع شرح العضد وحاشية السعد والسيد‎ )١1( 
. ع والبابرق : للكف وف المنهى : لكف‎ )۲( 


۳۳۱ 

وإن كان تيبا - فإباحة . 

وإلا فوضعى . 

وى تسمية الكلام فى الأزل خطابا »> حلاف . 

ش - لا ذكر تعريف الحكم أراد أن يبين أقسامه . 

والحكم الشرعى إن كان طلبا لفعل غير كف ينتهض ترك ذلك 
الفعل فى جميع وقته سببا للعقاب » فهو الوجوب . 

فقوله : « طلبا » يخرج التخيير والوضعى . 

وقوله : « غير كف » يخرج عنه الحرمة ؛ فإنها أيضا طلب فعل › 
وهو الكف على رأى من يقول : إن الكف فعل . 

وقوله : ینمض ترکه سببا للعقاب »› ای یصیر ترکه سببا 
لاستحقاق العقاب » يخرج عنه الندب والكراهة . 

وإنما قال : « فى جميع وقته » ليدخحل ف التعريف مثل وجوب 
صلاة الظهر ؛ فإنه طلب فعل غير کف لا يکون تركه سببا لاستحقاق 
العقاب ف وقته » لکن یکون ترکه فی جميع وقته سببا للعقاب . 

وإن كان الحكم طلبا لفعل غير كف ينتهض فعله خاصة سببا 

وإنغا قال : « خاصة » لیعرف أنه لا يترتب على تركه شىء . 


فيخرج عنه الوجوب . 


TY 


وإن كان الحكم طلبا لكف عن فعل يكون فعله سببا لاستحقاق 


والأفى أن يقال : فحرمة »› ليكون مناسبا لقوله : ( فوجوب ) 
و ( ندب ») . 


وقوله : ١‏ ومن يسقط غير كف فى الوجوب » إشارة إلى قول من 
يقول : الكف غير فعل › وهو يسقط ( غير كف » فى تعريف 
الوجوب ؛ لأ ذكر الفعل يغنى عنه › ويقول فى تعريف التحرم : إنه 

وإن كان الحكم طلبا لكف انمض ذلك الكف خاصة سببا 
للثواب » فكراهة . 

وإنما ذكر « خاصة » لیعلم أن فعله لا يترتب عليه شىء . 

وإن كان الحكم بتخيير المكلف بين الفعل والترك » فإباحة . 

وإلا › ای وإِن لم یکن الحکم طلبا ولا تخییرا فوضعی . 

وتحقق نما ذكرنا أقسام الحكم وتعريفاتما . 

واحتلف الأصوليون فى تسمية الكلام ف الأزل خحطابا . فمن 
ذهب إلى أن الخطاب هو ما يقصد به إفهام من هو متپيىء للفهم › 
لا يسمّى الكلام ف الأزل حطابا ؛ لأنه م يقصد به إفهام متهبيء للفهم . 

ومن ذهب إلى أن الخطاب ما يقصد به الإفهام » ولم يقيد بقوله 
١‏ من ھو متہیے ء للفهم » يسمّى خطابا ؛ لأنه يقصد به الإفهام فى 
الحملة . 


TY 


ص - الوجوب : الثبوت والسقوط . 


ش - الوجوب فى اللغة يطلق على الثبوت . قال عليه السام : 
« إذا وجب المريض فلا تبكين باكية » ٩‏ أى ثبت واستقر وزال عن 


الاضطراب : 
وعلى السقوط . قال الله تعالى : ج فإذا وَجَبَتْ جنوبها ۾ ٠‏ أى 


والوجوب فى عرف الفقهاء »> هو ما تقدم فى قسمة الحكم 
الشرعى . 

والواجب : الفعل الذى تعلق به الوجوب » کا تقدم من أنه فعل 
غیر کف ینتہی ترکه سببا للعقاب ؛ لأنه هو الذى تعلق به . 


(۱) رواه مالك ف الموطاً ۱١‏ - کتاب الجنائز » ٠١۲‏ - باب النهى عن البكاء على 
اميت » حديث رقم )۳١(‏ ۱ »عن جابر بن عتيك ان رسول الله ڪي جاءِ يعود 
عبد الله بن ثابت . فوجده قد غلب عليه . فصاح به . فلم یجبه فاسترجع رسول الله ع 
وقال : غلبنا عليك يا آبا الربيع . فصاح النسوة وبكين . فجعل جابر يسكتين . فقال 
رسول الله ع : « دعهن » فإذا وجب فلا تبكينّ باكية » . قالوا : يا رسول اله 
وما الوجوب ؟ قال : ١‏ إذا مات » الحديث ورواه النسانى فى ال جنائز » النهى عن البكاء على 
اميت ٠۳١/٤‏ . 

() ۳۹ : احج - ۲۲ . 
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ص - وما یعاقب تارکه - مردود ؛ لجواز © العفو . 
وما اوعد بالعقاب على ترکه ۳ - مردود بصدق إيعاد الله تعالى . 
وما يخاف - مردود بجا يشك فيه . 


س - ا ذكر التعريف الصحيح للواجب » أراد أن يبين الرسوم 
المزيفة التى ذكرها الأصوليون له . 

منها : أن الواجب : ما يعاقب تاركه . وهو مردود ؛ لأنه غير 
معكس ؛ لأنه يجوز العفو عن العقاب بشفاعة أو بغيرها . فيصدق 
الواجب بدول الخد ؟ ضرورة انتفاء العقاب . 

ولا يقدح ذلك ف التعريف الختار للواجب ؛ لأن الترك وإن كان 
سببا لاستحقاق العقاب لكن يجوز أن يتخلف العقاب عنه لمانع › 
وهو : العفو . 

ومنها : أن الواجب : ما أوعد بالعقاب على تركه . وهو أيضا 
مردود ؛ ضرورة عدم انعکاسه ؛ لان ما وعد بالعقاب على ترکه » جب 
أن يعاقب على تركه ؛ لأن إيعاد الله تعالى صدق ؛ لامتناع الخلف ف 
خبو » فيتحقق الواجب فى صورة العفو » مع عدم تحقق التعريف 


المذكور . 


. ط : ججواز‎ )١( 
. » ط : تارکه بدل ( على ترکه‎ )( 


ro 

ومنها : أن الواجب ما يخاف على تركه . وهو أيضا مردود ؛ لأن 
المندوب الذى يشك فيه » قد يخاف على تركه » مع أنه غير واجب › 
فيلزم عدم اطراد التعريف . 

قيل : يمكن أن يكون مراده أن الفعل الواجب الذى يشك ف 
وجوبه لعدم الدليل على وجوبه لا بخاف على تركه » فيصدق الواجب 
بدون التعريف » فيلزم عدم الانعكاس . 

ص - القاضی : ما یذم تارکه شرعا بوجه ما . 

وقال : « بوجه ما ) لیدخل () الواجب الموسع والكفاية . 

حافظ على عكسه فأخل بطرده ؛ إذ يرد الناسى والنام والمسافر . 

فإن قال : يسقط الوجوب بذلك . 

قلنا : ويسقط بفعل البعض . 

ش - رسم القاضى أبو بكر الباقلانى الواجبً بأنه : ما يذم 
تارکه شرعا بوجه ما . 

وقال : شرعا » ليوافق ما يذهب إليه من أن الحكم لا يثبت 
إلا بالشرع . 

وقال : « بوجه ما » ليدخل فى حده الواجب الموسع وواجب 
الكفاية ؛ لأنهما لا يذم تاركهما مطلقا » بل يذم بوجه ما . 

أما الواجب الموسع » فإنما يذم تاركه إذا تركه فى جميع وقته . 


۳۳٦ 
. وواجب الكفاية » إنما يذم تاركه إذا تركه الكل‎ 


والقاضى حافظ ذا القيد على عكس التعريف » لكن أخل 
بطرده ؛ لأنه دحل فيه ما ليس من العف ؛ لأن من الأفعال ما يذم 
شرعا تارکه بوجه ما وليس بوا جب . كصلاة الناسى والنام وصوم 
المسافر ؛ فإنها ليست بواجبة ويذم شرعا تاركها بوجو ما » وهو إذا 
م يقضها إلى الموت مع القدرة على القضاء » فإنه يذم على هذا الوجه . 

م قال المصنف : فإن قال القاضى : لا نسلم أن هذه الأمور 
ليست بواجبة » حتى يلزم عدم الاطراد ؛ بل تكون واجبة لكن يسقط 
وجوبها بذلك » أى بسبب النسيان والنوم والسفر . 

قلنا : إذا جوز تم سقوط وجوا بسبب » فلا حاجة إلى زيادة 
هذا القيد ؛ لأنه حينعذ يقال : إن الواجب على الكفاية إنما يذم تاركه ؛ 
لأن الوجوب سقط بفعل البعض . 

وكذا يقال ف الواجب الموسع . 

وقال بعض الشارحين ٩(‏ : إن المصنف اعترض عليه بأنه 
فمن شه نكم الشَهْرَ ممه ۾ ٩‏ . ولا یذمون على ترکه 


(۱) عنی به الحلٰى : انظر النقود والردود ۸ آلف . 
۱۸١ )۲(‏ : البقرة - ۲ . 
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أصلا . فإن أجاب بأن الوجوب سقط بالنوم والنسيان والسفر . وإذا 
كان الوجوب ساقطا عنهم م يذموا على تركه لعدم الوجوب علمم . 

قلنا : فالواجب على الكفاية يسقط بفعل البعض . 

هذا کلامه . ولا يخفى أنه غير مستقم ؛ لأنه حينعذ يكون واردا 
على عکسه لا على طرده . 

ص > ا والواجب مترادفان . 

: الفرض : المقطوع به . والواجب : المظنون 

ش - الواجب لغة : الثابت والساقط . 

والفرض لغة : التقدير . 

قال الله تعالی : ۾ فَبصْف ما رضم ۾ () أى قدرتم . 

وفى الشر ع الفرض والواجب لفظان مترادفان عندنا . 

وقالت الحنفية : الفرض : القطوع به » وهو ما عرف وجوه 
بدلیل قا والواجب : المظنون » وهو ما عرف وجوبه بدليل 
مظنون ٩‏ . 


(۱) ۲۳۷ : البقرة - ۲ . 

(۲) قال العضد ( ۱ : ۲۳۲ ) والسبكى فى رفع الحاجب ( ١١‏ ب ) : والنراع 
لفظى . وقال السبكى : وحكى القاضى ف التقريب عن بعضهم ( أى الحنفية ) أن 
الفرض : ما ورد ف القران » والواجب : ما ورد ف السنة . وهو فاسد . وقال الغزالى فى 
الملستصفى ( ١ : ) ٤۲/١‏ ولا حجر ف الاصطلاحات يعد فهم المعانى » وقال أيضا : 
« نحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون » . وراجع جمع الجوامع ۸۸/١‏ › 
ونهاية السول ا« والإبہام ا۳ . 


( ۲۲ - بیان الختصر ج ١‏ ) 
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قالوا : إنما خحصصنا اسم الفرض با عرف وجوبه بدليل قاطع ؛ 
لأنه هو الذى يعلم من حاله أنه تعالى قدره علينا . 

واس الواجب مما ثبت بدليل ظنى ؛ لأنه ساقط علينا » م نعلم 
ان الله تعالى قدره علينا . 

وهذا الفرق ضعيف ؛ لأن الفرض هو المقدر › سواء کان ثبت 
تقدیره علما أو ظنا »> کا أن الواجب هو الساقط » سواء ثبت كونه 
ساقطا علما أو ظنا . وإذا كان كذلك کان تخصیص کل واحد من 
هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محضاً . 

ص - الأداء : ما فعل ف وقته المقدر له شرعا ألا . 

والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء > استدراكا لما سبق له وجوب 
مطلقا أخحره عمدا أو سهوا » تمكن من فعله » كالمسافر » أو لم يتمكن 

وقيل : لما سبق وجوبه على المستدرك . 

ففعل الحائض والنام قضاء على الأول » لا الثانى » إلا فى ('“ قول 


والإعادة : ما فعل فى وقت الأداء ثانيا 7 لخلل ] ) . 
FT‏ : ۳ 
وقيل : [ لعذر ] ( . 
)١(‏ ط : على بدل ( فى » . 


. ف الأصل : بخلل » وف المنتبى كذلك‎ )٠( 
. ف الأصل : بعذر » وف المنتهى كذلك‎ )٣( 


۳۹ 


ش = اعلم أن الواجب باعتبار نفسه ينقسم إلى معين وخر . 
وباعتبار فاعله » إلى فرض عين ورش كفاية عدار کر وقته 


ل أُداء شا . 
والمصنف ذكر أحكامها فى مسائل . وذكر الأداء والإعادة 
والقضاء ف المقدمة . 


العبادة إما أن يكون ما وقت معين أو لا . 
والثانى لا يوصف بالأداء والإعادة والقضاء » كالأذكار والنوافل 


والثانى يوصف بالاأداء » كالحح » ولا يوصف بالقضاء 

وإطلاق القضاء على الحح المستدرك احج فاسد » من حيث أنه 
يشابه المقضى فى الاستدراك . 

والأرل - وهو أن يكون له وقت محدود - يوصف بالأداء والإعادة 
والقضاء . 

إذا عرفت هذا » فالأداء : ما فعل فى وقته المقدر له شرعا ألا . 

ونما قال : « ما فعل » ولم يقل : واجب ؛ ليشمل النوافل الموقتة . 

وقوله : (« فى وقته المقدر له » احتراز عما لا وقت له › وعن 
القضاء . 


f° 


قيل : قوله « شرعا » احتراز عن الصلاة الفاسدة فى وقتها المقدر 
ها أولاً . وحينعذ يحص الحد بالأداء الصحيح › ولا يمتنع تسمية ميد 
باسم المطلق » إذا غلب ذلك المقيد . 


وقوله : « أولاً » - وهو متعلق بقوله : د فعل ) - احتراز عن 
الإعادة . 


والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء » استدراكا لما سبق له وجوب 


مطلقا » أى بالنظر إلى 7 انعقاد سبب الوجوب ] ( لا بالنظر إلى 
المستدرك ¢ سواء وجب عل المستدرك )5( أو 5 . 


فقوله : « استدراکا » احتراز عما أت به بعد وقت الأداء » 
لا بقصد الاستدراك . 

وقوله : « لما سبق له وجوب » احتراز عن النوافل . 

وقوله : ١‏ مطلقا » احتراز عن المذاهب الأحر . 

والفعل إذا وجد سبب وجوبه يسمى قضاء . 

سواء أخر الذى انعقد سبب وجوبه عليه الأداء عمدا . 

كمن ترك الصلاة فى وقته ثم أداها خارج الوقت . 


أو أخره سهوا . 


. فى الأصل : سبب انعقاد الوجوب‎ )١( 
. المستدرك ) ممحو فى ب‎ « )۲( 


۲1 


كمن ترك الصلاة ناسيا ثم انى بها بعد وقتها . 

وسواء تمكن الذى انعقد عليه سيب الوجوب من الأداء » 
كالصوم فى حق المسافر أو لم يتمكن من أدائه لمانع من الوجوب . 

ما شرعا ¢ کصوم الحائض . 

أو عقلا » كصلاة الام . 
المستدرك . فعلى هذا يشترط وجوب الأداء على المستدرك . ففعل الحائض 
والنام يكون قضاء على الحد الأول ؛ لأنه استدراك لا انعقد سبب وجوبه 
على المستدرك » وإن لم يجب الأداء . ولا يكون قضاء على الحد الثانى ؛ 
لأنه لم يجب الأداء على المستدرك إلا ف قول ضعيف . وهو قول من 
قال : إن الصلاة تجب على الحائض والنام ؛ لأنهما شهدا الوقت . 

ووجه ضعفه أن الفعل يمتنع صدوره عنما فيكون الوجوب علهما ٩٤ا‏ 

ويلزم على التعريفين أن النوافل لا توصف بالقضاء إلا مجازا . 

والإعادة : ما فعل فى وقت الأداء ثانيا لخلل . 

فقوله : ( فی وقت الأداء » جخرج القضاء . 

وقوله : « انيا » يخرج الأداء . 


e 
وقوله : « لخلل » أى لفوات ركن أو شط » احتراز عن صلاة من‎ 
صلى صلاة مستجمعة لشرائط الصحة مرة ثانية فى وقته ؛ فإنها لا تسمى‎ 

إعادة . 
وقيل : الإعادة : ما فعل فى وقت الأداء ثانيا لعذر . وهو اعم من 
الخلل . فصلاة من صلى مع الإمام بعد أن صلى صلاة صحيحة 

منفردا » إعادة على الثانى » لا تكون إعادة على الأول . 
ص - ( مسألة ) : الواجب على الكفاية على الجميع › 

بالبعض . 

لنا : إثم الجميع بالترك باتفاق . 

قالوا : 7 يسقط ] ٩‏ بالبعض . 

قلنا : استبعاد . 

قالوا : کا آمر بواحد مہ () امرب بعضلٌ ٩7‏ م © . 
قلنا : إثم واحد مهم 7 لا يعقل . 

قالوا : ( فلولا تفر » . 


قلنا : يجب تأويله على المسقط » جمعا بين الأدلة . 


. فى جيع النسخ سوى ط > ع : سقط‎ )١( 
. البابرنى : هنهم‎ )١ » ٤ ۰ ۲( 
. بعض » وهو خطاً‎ ١ ع : « ببعض » بدل‎ )۳( 


er 
ش - لا فرغ عن المقدمة شرع فى المسائل » وذكر أربع‎ 
. مسائل فى أحكام الواجب‎ 
. المسألة الأول فى الواجب على الكفاية‎ 
احتلف الأصوليون فى أن الواجب على الكفاية هل هو واجب‎ 


کن ن اران م ست ارح م ملعل تشيم ٠‏ م عل 


واحتار المصنف المذهب الأول . 

لنا أن الواجب جب على الكفاية [ لو ] © لم يكن على جميع المكلفين 
لا آم الجميع بتركه . والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه يمتنع مؤاحذة الإنسان بترك ما لا يجب عليه . 

أحدها على إبطال المذهب الختار » والآخران على إثبات مذهبه . 

الأول : أن الواجب على الكفاية سقط عن المكلفين بفعل البعض › 
فلو كان واجبا على الجميع لا كان كذلك ؛ لان الواجب ب على المكلف 
يستبعد أن يسقط عنه بفعل غین . 

أجاب المصنف عنه بأن ما ذكرتم مجرد استبعاد » وهو لا يقتضى 
الامتناع » فيجوز أن يسقط الوجوب عن المكلف بفعل غين . 


(۱) زيادة من ا » ب » ج . 


3 


[ الوجه ] ٩‏ القانی : أنه کا يجوز أمر المكلف بواحد مبهم › 
كخصال الكفارة » فكذا يجوز أمر واحد مبهم » قياسا عليه . وال جامع 
تعدد متعلق الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل البعض . 

أجاب المصنف عنه بالفرق . 

وتوجيهه أن يقال : الإم بترك واحد مبهم من أمور متعددة » ممكن 
معقول . فلهذا جاز أن يكون متعلقا للوجوب . 

بخلاف إثم واحد ممم فإنه لا يعقل » فلا يكون متعلقا للوجوب . 

الوجه الثالث : قوله تعالى : ل مولا فر من كل فة مهم 
طَافةٍ يهُا فى الذَيْن ‏ > يدل على أن الواجب على الكفاية على 
بعض غير معين . وذلك لأن طلب الفقه من فروض الكفايات . والاية 
أوجبت على كل فرقة أن ينفر منم طائفة › وتلك غير معينة » فيكون 
المأمور بعضا غير معين . 

أجاب المصنف عنه بأن الطائفة ا يحتمل أن يكونوا هم الذين 
أوجب الله عليهم طلب الفقه » احتمل أن يكونوا هم الذين يسقطون 
الوجوب بالمباشرة عن الجميع . والاحال الثانى وإن كان مرجوحا » يحمل 
عليه جمعا بين الدليلين . فإنا لو حلنا الطائفة على الذين أوجب الله 
عليہم › يلزم بطلان دليلنا » وهو الإجماع على تأثم الجميع بتركه . 


. الوجه » ساقط من ب‎ « )١( 
. ٩۹ - التوبة‎ : ٠۲۲ )( 


fo 


ولو حملناه على المسقطين » لم يلزم بطلان دليلنا ء ولا العمل بالاية . 
فتعين المصير إليه ؛ لأن الجمع بين الدليلين واجب بقدر الإمكان . 

ص - ( مسألة ) : الأمر بواحد من أشياء > كخصال الكفارة 

وقال بعض المعتزلة : الجميع واجب . 

وبعضهم : الواجب : ما يفعل . 

وبعضهم : الواجب واحد معين ويسقط به وبالاخر . 

ش - المسألة الثانية فى الواجب الخير . 

احتلفوا فى أن الأمر بواحد من أشياء متعددة » کخصال ۹٤ب‏ 
الكفارة »> هل هو مستقم ام لا . 

فقال الأصحاب : نعم . 

وقال المعتزلة : لا معنى للإيجاب مع التخيير ؛ فإنهما متناقضان . 
فذهب بعضهم إلى أن الجميع واجب . وذهب بعضهم أن ما يفعله 
لكلف منها واجب . 

وذهب بعضهم إلى أن الواجب واحد معين عند الله تعالى » لكن 
يسقط الوجوب به وبغيو من الأمور المتعددة ( . 


() قال الرازی ف المحصول ( ۲٦۷/۱‏ ) « هذا مذهب يرويه أصحابنا عن 
المعتزلة ويرويه المعتزلة عن أصحابنا . واتفق الفريقان على فساده » . وهذا المذهب يسمى 
مذهب التراجم لان كل واحد يرجم به الآحر ويتبراً منه . فهو مذهب مفترض » لا قائل 
به . وانظر أيضا : نہاية السول ٠٤١/١‏ . 


٤٦ 


ص - لنا : القطع بالجواز » والنص دل عليه . 

وأيضا وجوب تزو يج أحد الخاطبين وإعتاق واحد من الجنس . 

فلو كان التخيير يوجب الجميع - لوجب تزويج الجميع › 

ولو كان معينا -لخصوص ٠‏ أحدهما - امتنع التخيير . 

ش - لا فرغ عن تقرير المذاهب شرع ف الاحتجاج » فبداً 
بإاثبات ما هو احق عنده . 

لنا أن نقطع ٠‏ ججواز تعلق الأمر بواحد غير معين من جملة 
الامور المتعددة عقلا » والنص دل على جوازه معا . 

أما الأؤل : فلأن السيد إذا قال لعبده : أمرتك أن تخيط هذا 
الثوب » أو تبنى هذا الحائط فى هذا اليوم » أيّهما فعلتٌ اكتفيبُ به . 
وإن تركت ال جميع عاقبتك » ولست آمراً أن تجمع بينهما » بل أمرتك أن 

فهذا الكلام معقول . 

ولا يمكن أن يقال : لم يكن مأمورا بشىء ؛ لأنه عرضه للعقاب 


بترك الجميع . ولا يمكن أن يقال : الجميع مأمور به ؛ فإنه صرح 


. فيما عدا ج » ط » ع بخصوص‎ )١( 


(۲) ب » ج : القطع . 


4¥ 


بنقيضه . ولا واحد بعينه ؛ لأنه صرح بالتخيبر . فلا يبقى إلا أن يقال : 
المأمور به واحد لا بعينه . 


ت 


وأما الثانى : فقوله تعالى : ۾ فكفارئة إطعَامٌ عَشَرَة مَسَاكِيْنَ مِنْ 
کو ص و ر ٤ھ‏ وه ٤ o 0 ٤‏ ےه فل ر ie ١‏ 
اوسط ما تطعمون هكم او كسوْهُم او تحرير رق 4 © فإن 
التخيير فيه » دل على جواز كون المأمور به واحدا منها لا بعينه . 
الخاطبين . 

ووجوب إعتاق واحد من جنس أرقائه فى كفارة الظهار » يدل 
على جواز تعلق الامر بواحد لا بعينه من جملا . 


وذلك لاه لو کان التخيير يوجب تعلق الوجوب بالجميع 
وجب تزو ي الخاطبين » وإعتاق جميع الرقاب . 


والتالى ظاهر الفساد › فالمقدم مثله . 


ولو کان التخییر يوجب تزوج واحد [ بخصوصه ] ٩‏ » ى على 


والتال باطٰل ضرورة تحقق التخيير › فیلزم بططلان المقدم ٍ 


,. ١ = للمائدة‎ : ۹۲ )١( 
. فى الأصل : بخصوصيته‎ )١( 


EA 


بيان الملازمة أن التخيير لو كان موجبا لوجوب واحد بعينه لكان 
موجبا لنقيضه ؛ لأن التخيير يناف التعيين ؛ لأن التخيير يجرز ترك المعين 
والتعيين لا ججوزه . 

وکل ما کان موجبا لنقیضه کان ممتنعا . 


ص - المعتزلة : غير المعين مجهول » ويستحيل وقوعه فلا يكلف 


وا جواب أنه معين من حيث [ أنه ] () واجب » وهو واحد من 
الثلاثة فينتفى الخصوص › [ فصح ] ٠‏ إطلاق غير المعين عليه . 


ش - قالت المعتزلة : لا يجوز أن يكون الواجب من جالتها 
واحدا غير معين ؛ لأن غير المعين مجهول » وکل مجهول لا يكلف به ؛ لأ 
شرط التكليف الشعور بالمكلف به . 


وأيضا : غير المعين يستحيل وقوعه ؛ لان كل ما هو واقع » فهو 
مشخص » وکل مشخص معین » وکل ما یستحیل وقوعه لا یکلف به › 


أجاب المصنف بأن واحدا من الأشياء المتعددة [ معين ] (“) من 


. » هو » بدل « أنه‎ ١ فى جميع النسخ سوى ط » ع‎ )١( 


() ع :وصح . 
(۳) « عليه » ساقط من ع . 


. ب » ج : متعین‎ )٤( 


£۹ 


حيث إنه واجب [ وهو ] (“ موصوف بكونه واحدا من الثلاثة » فينتفى 
[ حصوصه ] ٠‏ أى تعينه الشخصى بهذا الاعتبار ) ؛ لأنه واحد من 
الثلاثة » لا بعينه فصح إطلاق الغير المعين عليه باعتبار انتفاء 
[ حصوصه ] (“ الشخصى » وإطلاق المعين عليه باعتبار كونه واجبا . 

فهذا الاعتبار يصح أن يكون معلوما ويصح وقوعه فيجوز أن 
يكلف به . 

ص - قالوا : لو كان الواجب واحدا » من حيث هو أحدها 
أحدها . فإن تعددا - لزم التخيير بين واجب وغير واجب . وإن اتحدا - 
لزم اجتاع التخيير والوجوب . 

واجيب بلزومه فى الجنس وفى الخاطبين . 


والحتق أن الذى وجب لم يخير فيه » والخير فيه لم يجب لعدم 
التعيين . والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا . کا لو حرم واحدا وأوجب 
واحدا . 


ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الواجب لا يكون واحدا 


من الأمور المتعددة من حيث هو واحد » لا بعينه . 


(۱) ساقط من ج » وف الأصل « هو » بدون الواو . 
)۳( ف الأصل : خحصوصيته . 

(۳) « بهذا الاعتبار » ساقط من أ و ب . 

. ف الأصل : خصوصيته‎ )٤( 


lo. 


Yo ۰ 


وتقريره أن يقال : لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها 
أحدها . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلأن الكلام فى الواجب الخيّر [ فإذا كان الواجب 
الخيّر 7 ٠‏ واحداً »> يكون الخير فيه واحدا . 

وأما بيان انتفاء التالى ؛ فلأنه على تقدير صدق التالى يلزم أحد 
الأمرين : إما التخيير بين واجب وغير واجب »› وإما اجتاع التخيير 
والوجوب . وكل واحد منہما منتف › فيلزم انتفاء التالى . 
أن يكون هو الواحد الخير فيه › أو غين . 

فإن كان الثانى » يلزم أن يكون التخيير بين واجب وغير واجب ؛ 
ضرورة كون الواحد الخير فيه غير الواحد الذى هو الواجب . 

وإن كان الأول » يلزم اجقاع التخيير والوجوب فى شىء واحد . 

وأما بيان انتفاء الأمر الثانى ؛ فلأنه لو ثبت التخيير بين واجب 
وغير واجب [ جاز ] ٠"‏ أن يختار المكلف غير الواجب » وغير الواجب 
يجوز تركه » فيجوز أن [ لا ياتى ] ٠”‏ المكلف بواحد منهما . 


. زيادة نما سوى الأصل‎ )١( 
. ف الأصل : لجاز‎ )١( 
. ف الأصل : لا يتأتى‎ )٣( 


o1 


وأما بيان انتفاء الأمر الأول ؛ فلأن الوجوب ينافى التخيبر » ويمتنع 
اجتاع المتنافيين فى شىء واحد . 

أجاب المصنف عنه بأن ما ذكرتم لازم عليكم فى صورة الأمر 
باعتاق واحد من جنس أرقائه . 

وفى صورة تزويج البكر البالغة الطالبة للنكاح من أحد الخاطبين 
الكفوين . 


وکل ما يكون جوابا عن هاتين الصورتين فهو الجواب عن صورة 
النزاع . 

ولا كان هذا المنع إلزاميا م يقتنع به وأشار إلى ما هو الحق . 
فقال : والحق أن الواجب والخير ليسا بواحد ؛ فإن الذى وجب غير 
متعين ؛ لأنه واحد من الثلاثة من حيث هو واحد لا بعينه . وهو أمر 
کلی مشترك بینہما » وهو غير خير فيه . والخیر فيه معین ؛ لان الخیر فيه 
هو [ كل ] ٠‏ واحد من الثلاثة على التعيين » وهو غير واجب . 

هذا على تقدير أن يجعل قوله : « لعدم التعيين » متعلقا بقوله : 
« الذى وجب » . 

وأما على تقدير أن يكون متعلقا بقوله : ١‏ والخير فيه » فيمكن 
توجیہه على [ تعدد ] () وهو أن يقال : الذى وجب متعين من حيث 


(۱) زيادة من أ » ب » ج . 


(۲) ب و ج : بعد » وف | : على تقرير بعيد . 


۰/ب 


o۲ 


هو واحد » لا تعدد فيه . والخیر فيه لا يکون معينا من حيث هو 
متعدد . 

قوله : ( والتعدد » إشارة إلى دليل اخر على أن الواجب والخير فيه 
لا يتحدان . 

وتوجېه أن الوىجوب والتخيير يتعددان . وتعدد المتعلقين يالى أن 
يكون المتعلقان » أى الواجب والخير فيه واحدا . | لو حرم الشارع 
واحدا » وأوجب اخر . فإن تعدد الوجوب والحرمة يأبى أن يكون 
متعلقاهما - أى الواجب والخحرام - واحدا . وإذا كان الواجب غير الخير 
فیه » لم یجب ان یکون الخیر فيه واحدا لا بعینه على تقدیر أن یکون 

ولا يازم من تعدد الخير فيه والواجب » التخيير بين واجب وغير 
وبين غيو » بل التخيير بين كل واحد من الثلاثة على التعيين » وكل واحد 
منهما على التعيين غير واجب . ) 

ص - قالوا : يعم ويسقط وإن كان بلفظ التخيير »> كالكفاية . 

قلنا : الإجماع نمة على ٠‏ تأثم الجميع » وههنا بترك واحد " . 


() فيما عدا ط » ع والبابرتى : ثم . 
)( ط » ع زيادة « لا بعينه » بعد قوله « واحد » راجع ف هذا امحل شرح العضد 
۲٤۰ : ۱‏ »۰ ومنتہی الوصول ص ۲١‏ . 


Yor 

بخلاف التأثم على ترك واحد من ثلاثة . 

ش - هذا دليل خر للمعتزلة على أن الكل واجب . 

تقريره أن يقال : الواجب الخير يعم الجحميع ويسقط بفعل البعض 
قياسا على الواجب على الكفاية » فإنه يعم جميع المكلفين ويسقط بفعل 
البعض عم . وا لجامع اشتراكهما ف الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل 
البعض . وورود النص بلفظ التخيير لا ينافى عموم الوجوب للجميع 
وسقوطه بفعل البعض . 

أجاب المصنف عنه بالفرق من وجهين : 

الأول : أن الإجماع منعقد على أن الواجب على الكفاية » يام 
الجميع بتركه . وههنا إنما يأم المكلف بترك واحد . فلهذا قيل : إن 
الواجب على الكفاية على الحميع » وم يقل بإججاب الجميع ف الخير . 

لثانى : أن تأثم مكلف واحد لا بعينه غير معقول ؛ لأنه 
لا يمكن عقاب أحد الشخصين لا على التعيين » فلم يكن الوجوب 
متعلقا بواحد غير معين . بخلاف تأثم المكلف على ترك واحد لا بعينه ؛ 
فإنه معقول ؛ لأنه جوز أن يعاقب المكلف على أحد الفعلين لا بعينه › 
فیکون الوجوب متعلقا بواحد لا بعینه . 

قيل على الثانى : إن التأثم بترك واحد لا بعينه من ثلائة » غير 
معقول ؛ لأنه يازم الترجيح من غير مرجح . 


(۱) ( لا ) ساقط من ب . 


of 
› بترك أحدها على التعيين . أما إذا كان التاثم بترك أحدها لا بعينه‎ 
۱ 
. ٩ ] م یلزم ترجیح من غير مرجح‎ 7 
ولقائل أن يقول على الفرق الأول : لا نسلم أن تأثم المكلف ههنا‎ 
بترك واحد ؛ فإن من ترك واحدا من الثلاثة [ لم يام ] “ بل التأثم بترك‎ 
. الجميع ؛ فإن من ترك الجميع » أثم به‎ 
. قلنا : يعلمه حسما أوجبه‎ 
. وإذا وجب غير معين وجب أن يعلمه غير معين‎ 
ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الواجب لا يكون واحدا‎ 
تقريره أن الواجب أن يعلمه الأمر » وكل ما يعلمه الأمر لا يكون‎ 
. غير معین »› فالواجب لا یکون غير معین‎ 
بیان الصغرى أن الامر طالب للمأمور به » أعنى الواجب . ومن‎ 
. امحال طلب الحجهول‎ 


. فى الأصل : م يلزم ترجيح مرجح من غير مرجح‎ )١( 
. فى الأصل و أ : م يتام‎ )۲( 

(۳) البابرت : فإذا . 

. ط : أوجبه‎ )٤( 


Yoo 


بیان الکہری أن کل ما هو معلوم متمیز عن غیږ . وکل ما هو 
متمیز عن غی یکون متعینا . 

أجاب المصنف عنه بمنع الكبرى . 

تقریره أن يقال : لا نسلم أن کل ما یعلمه الآمر لا یکون 

وذلك لان الآمر يعلم الواجب على الوجه الذى أوجبه . وإِذا 
أوجب واحدا غير معين وجب أن يعلم غير معرن . وكون المعلوم متعينا 
باعتبار تمزه عن غیه فی العقل لا يناف عدم تعینه باعتبار كونه واحدا 
من الثلاثة ؛ فإنه يجوز أن يكون متعينا بحسب النوع » غير متعين 
بحسب الشخص . 

ص - قالوا : علم ما يفعل فكان ٠"‏ الواجب . 

قلنا : فکان ٩‏ الواجب لکونه واحدا مہا () لا لخصوصه () ؛ 
للقطع بأن الخلق فيه سواء . ) 


ش - هذا دليل القائلين بأن الواجب واحد معين » وهو 
ما يفعله المكلف . 


(۱) ع : وکان . 

(۲) فیما عدا ج › ط › ع : وکان . 

(۳) ع : ( مما » بدل ١‏ مہا » وهو خطاً . 
)٤(‏ فيما عدا ط » ع : بخصوصه . 
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۳٦ 


توجيه أن يقال : علم الله تعالى ما يفعله المكلف من الخصال 
الثلاث فیکون متعینا ف علم الله تعالى » والوجوب تعلق به » فیکون 
الواجب معينا » وهو ما يفعل المكلف . 

أجاب المصنف عنه بأن الواجب ما يفعله المكلف من حيث هو 
أحدها (') » لا بعينه » لا من حيث [ خحصوصه ] ٩‏ › وإلا لزم تفاوت 
الملكلفين فيه فإنه إذا فعل أحد المكلفين واحدا منها والاخحر غيره > فإذا قلنا : 
هذا المكلف غير الواجب على ذلك » فيلزم تفاوت المكلفين » وهو باطل ؛ 
لأنا نقطع بأن المكلفين ف الواجب الخير على السواء . 

۳ 

ص الموسع () . 

الجمهور أن جميع وقت الظهر » ونحوه وقث لأدائه . 

القاضى : الواجب : الفعل أو العزم » ويتعين اخرا . 


(0 أى أحد الثلاثة . 

(۲) الأصل : خصوصيته . 

(۲) ط ع : # مسألة ‏ - الموسع . والصحيح عند الأصفهانى - رحه الله - 
بدون لفظ « المسالة » »> حيث قال : جعله تابعا للواجب الخير ولم يذكره فى مسالة منفردة . 

والسبكى والبابرتى أيضا لم يصدراه بلفظ المسألة . انظر : رفع الحاجب ( ق ۹١/ب)‏ 
وشرح البابرتى ( ق ٠٠/ب‏ » ١1/أ)‏ وهذا أيضا موافق لصنيع ابن الجحاجب ف المنتهى . 

وقال القطبى : كان المناسب أن يصدره بالمسألة ويقول : مسالة - الموسع . وإنغا م 
يفعل بل جعله ردفا للمخير لرجوع الموسع عند التحقيق إلى الخير . انظر : النقود والردود 


( ق ١۱۱ب‏ ) . 


YoY 


بعض الحنفية "“ : اخره » فإن قدمه - فنفل يسقط الفرضَ . 
الكرحى : إلا أن ييقى بصفة المكلف ‏ فما قدمه واجب . 


ش - الواجب الموسع راجع عند التحقيق [ إلى  ]‏ الواجب 
الخير ؛ إذ الصلاة المؤداة فى كل جزء من أجزاء الوقت غير المرؤداة فى غين 
بحسب الشخص . والواجب هو أحد الأشخاص المتايزة بالاوقات من 
حيث هو أحدها [ لا بعينه »> كخصال ] ( الكفارة . فلذلك جعله 
تابعا للواجب ] () احير » ولم يذكره ف [ مسألة منفردة ] © . 

واعلم أن الفعل بالنسبة إلى الوقت على أحد وجوه ثلاثة . 

الأول : أن [ يكون ] ”“ الفعل زائدا على الوقت . والتكليف 
بذلك لا جوز عند من لا يجوز تكليف ما لا يطاق إلا لغرض القضاء کا 
إذا بلغ الصبى وقد بقى من الوقت [ قدر ] ” تكبية . 


)١(‏ ع : الحنفية » بسقوط لفظ « بعض » . وقال السيد فى حاشيته لشرح العضد 
١ : ) ۲٤۲ : ١ (‏ فى بعض نسخ الشرح والمتن ١‏ بعض الحنفية » وهذا هو الصحيح ) . 
وف المتتهى أيضا : وقال بعض الحنفية . ( ص ٠١‏ ) . 

وف شرح البابرقى ( ورقة ٠٠‏ ب ) أيضا : بعض الحنفية . 

(۲) ط » ع : القكليف » ويؤيده شرح العضد . وما أثبتناه يؤيده شرح 
الأصفهانى . وفى المنتبى أيضا : بصفة المكلف . 

(۳) زيادة من أ »> ب » ج . 

. مطموس فی ب‎ )٦ » ٩ » ٤( 

(۷) زيادة من أ > ب » ج . 

(۸) ف الأصل : « قد » بسقوط الراء . 
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الثانى : أن يكون الفعل مساويا للوقت » كصوم رمضان » وهو 

الثالث : أن يكون الوقت زائدا على الفعل . وهذا هو الواجب 
الموسع . 

واخحتلف الناس فيه . فذهب الجمهور من أصحابنا إلى أن جهميع 
وقت الظهر مثلا 4 ووه من وقت العصر والعشاء 4 وقت لاداء الواجب ¢ 
إما بلا بدل - وهو الختار عند المصنف - أو مع بدل ف أول الوقت › 
وهو العزم . والواجب أحدهما » أعنى العزم أو الفعل ف أول الوقت › 
ويتعين الفعل فى أخر الوقت . وهو ما ذهب إليه القاضى أبو بكر 
الباقلانى . 

وذهب طائفة إلى أن أول الوقت وقته » فإن أحره وأتى به فى اخر 
الوقت فهو قضاء . 

وقال بعض الحنفية : الوقت احره » فإن قدمه » أى أتى به فى أول 
القت » فما فعله نفل يسقط الفرض ('“ . 


وقال الكرخحى ( : إن الصلاة المأتى با ف أول الوقت موقوفة . 


: ١ هذا قول لمشائخ العراق من الحنفية . انظر : أصول البزدوى وشرحه ر(‎ )١( 
. ) ۷٤١: ١ ( ومسلم الثبوت مع الشرح‎ ) ۹ 

(۲) الكرخى هو عبد الله أو عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دهم » ولد سنة 
٠‏ وتوف سنة ۳٤٠١‏ ه انتهت إليه رئاسة أصحاب الى حنيفة بعد آي خازم وأ سعيد 
البردعى » وعنه أخذ أبو سعيد الدامغانى وأبو على الشاشى وأبو القاسم على بن = 


۹ 


فإن أدرك المصلى اخر الوقت وهو باق على صفة المكلفين » فما قدمه 
واجب . وإن لم يدرك اخر الوقت » أو أدرك ولم يبق على صفة المكلفين › 
فما قدمه نفل )٩(‏ . 


= محمد التنوخی . عده ابن کال باشا فى طبقة الجحتهدين فى المسائل كان كثير الصوم 
والصلاة » صبورا على الفقر والحاجة . له فى الأصول رسالة ذكر فيا الأصول التى علا 
مدار کتب اأصحاب اى حنيفة . 

انظر : تاریخ بغداد ٠٠۴۳ : ٠١‏ » معجم البلدان لياقوت ۷ : ۲٠٤١‏ » والبداية 
والنهاية ۲٤١ : ۱١‏ » وشذرات الذهب ۲ : ٠١۸‏ » والفوائد الهية ص ٠١۸‏ » والجواهر 
اللضية ۲ : ٤4۳‏ » والفتح البين ۱۸١ : ١‏ › وتاج التراجم ص ١١١‏ رقم ٠٠١‏ . 

)١(‏ قال السيد فى حاشيته على العضد ( ۲۲٤/١‏ ) : يسمى مذهب الكرخى 
بالمراعاة وقال السمرقندى ف ميزان الأصول ( ٤١‏ ب ) واختلف الرواية عن أصحابنا فى 
أول الوقت ووسطه واخره قبل أن يتضيق الوقت . فعن الكرحى ثلاث روايات عن 
أصحابنا روى عنه الجصاص : 

أن الوقت كله وقت الفرض وعليه أداژه فى وقت مطلق من جميع الوقت وهو خير 
فى الأداء . وإغا يتعين الوجوب إما بالأداء أو بتضييق الوقت . فإن أدى فى أوله يكون 
واجبا وإن أحر لا يأثم لأنه م يجب قبل التعيين . وإن م يد حتى م يبق من الوقت إلا بقدر 
ما يۇدى فيه » يتعين الوجوب حتى يام بالتأخير عنه . 

وهذه الرواية هى المعتمد عليمما . 

وروی عن الكر حى أيضا أنه إذا دى فى وله فهو موقوف » إن بقى إلى أخر الوقت بصفة 
المكلفين » بأن بقى حيا عاقلا مسلما .... يقع واجبا . وإِن فات شىء من التكليف يكون نفلا . 

وف رواية أخرى عنه أنه إذا أدى ف أوله يقع نفلا لكن إن بقى إلى آخر الوقت 
بصفة المكلفين يكون ذلك النفل مانعا للوجوب ف آخره ويكون مسقطا للفرض . 

وهذه الرواية مهجورة . 

وروی محمد بن شجاع عن أصحابنا - رحمهم الله - أن الصلاة فى أول الوقت 
واجبة على طريق التوسع . 

وانظر ایضا : اصول البزدوی وشرحه ۱ : ۲۱۹ » ومسلم الثبوت وشرحه ۷٤:١‏ . 


۳۹۰ 


ص - لنا أن الأمر قيّد ججميع الوقت . فالتخيير والتعيين 
کم . 

وأيضا : لو كان معينا - لكان المصلل فى غين مقدما > فلا 
يصح » أو قاضيا » فيعصى » وهو خلاف الإجماع . 

ش - لما فرغ عن تحرير المذاهب » شرع فى إثبات المذهب 
الختار وتمسك بوجهين . 

الأول : أن الأمر بصلاة الظهر مثلا قيد بجميع وقت الظهر › 
وم يتعرض لتخصيصه بجزء من أجزاء ذلك الوقت » وكان كل جزء من 
أجزاء الوقت قابلا له »> فوجب أن يكون حكم ذلك الأمر إيجاب 
[ إيقاع ] ٠‏ ذلك الفعل فى أى جزء من أجزائه بحسب إرادة لكلف . 
فحينئذ يكون التخيير بين الفعل والعزم تحكما . 

وكذا تعيين أول الوقت أو اخره تحكم ؛ إذ لا دليل على التعيين 
ولا على التخيير . 

الثانى : أنه لو كان جزء من أجزاء الوقت معينا » لتعلق الوجوب 
به » لكان المصلى ف غير ذلك الجزء مقدّما » إن أتى قبل دخول ذلك 
الجزء » فلا تصح صلاته ؛ لأ الإتيان بالصلاة قبل وقتها غير صحيح › 
أو قاضيا » إن أتى بها بعد ذلك الجزء » فيكون عاصيا ؛ لأنه أخرج 
الصلاة عن وقتا بالعمد . 


. ارتفاع » وهو خطاً‎ «١ فى الأصل‎ )١( 


۳۹۱ 
والقسمان باطلان ؛ لأنهما حلاف الإجاع . 
ص - القاضى : ثبت فى الفعل والعزم حكم خحصال الكفارة . 
وأجيب بأن الفاعل ممتثل لكونما صلاة قطعا » لا لأحد 
() . 
ووجحوب العزم فی کل [ واجب [ من أحکام الايمان . 
ش - تقرير قول القاضى أنه ثبت ف الفعل والعزم قبل اخر 
الوقت حكم خصال الكفارة من حيث هو وجوب أحدهما لا بعينه . 
وذلك لان الفعل لما جاز تركه فى أول الوقت » فلو لم يجب العزم بدلا » 
یکن الفعل واجبا مطلقا ؛ لأنه جاز ترکه بلا بدل . فیکون الواجب فی 
أول الوقت أحدهما . 


الأمرين 


تقرير الحواب أن يقال : لو كان الواجب فى أول الوقت أحدهما › 
أعنى العزم أو الفعل » لكان الفاعل ممتثلا فى أول الوقت بفعل الصلاة 
لكونها أحد الأمرين من حيث هو أحدهما » لا على التعيين » كخصال 
الكفارة . 

والتال باطل ؛ لأ الفاعل إنما يكون ممتثلا فى أول الوقت بفعل 
الصلاة لكونما صلاة بخصوصها قطعا » وإلا لجاز الإتيان بالعزم دون 
الصلاة . ووجوب العزم لا يدل على التخيير ؛ لأن وجوب العزم غير 


)0( البابرى J:‏ لا لأجل الأمرين » . 
(Y)‏ کذا ف ط » ع والبابرى وفيما سو اهما » واحد ) بدل «» واجڀ € . 


١د‏ /ب 
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خصوص بالواجب الموسع › بل کل حکم من احکام الإیمان » ای کل 
أمر دينى » يجب العزم على فعله إذا كان واجبا ؛ لقوله عليه السلام : 
« إنما الأعمال بالنيات » . 

ص - الحنفية : لو كان واجبا ألا - عصى بتأخيو ؛ لأنه 
ترك . 

قلنا : التأحير والتعجيل فيه كخصال الكفارة . 

ش - قالت الحنفية : الفعل غير واجب فى أول الوقت ؛ لأنه 
لو كان واجبا فش أول 7 الوقت ] ٠‏ » عصى المكلف بتأحينو ”° . 

والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه حينغذ يكون المكلف قد ترك الواجب » وكل من 
ترك الواجب فهو عاص . 

أجاب المصنف عنه بأن التعجيل والتأخير ٠‏ ف الواجب الموسع 
كخصال الكفارة » فكما [ أن ] 0 تارك إحدى الخصال لا يعصى › 
إذا أتى بالباق » كذلك تارك الواجب الموسع فى أول الوقت لا يعصى إذا 


ع 


انی به اخر الوقت . 


)0( زيادة من أ » ب » ج . 

(۲) سبق تفصيل مذهب الحنفية ی ص ٠٠۹‏ رقم )١(‏ . 
(۳) أ ب ج : التأخير والتعجيل . 

)6( زيادة من أ » ب » ج . 


1 


ص - ( مسالة ) : من أحر مع ظن الموت قبل الفعل » عصى 
اتفاقا . فإن نم يمت تم فعله فى وقته - فال جمهور : أداء . 


وقال القاضى : إنه قضاء () . 


* 


فإن أراد وجوب نية القضاء - فبعيد . 


0 


ومن أخحر مع ظن السلامة فمات فجأة - فالتحقيق لا يعصى . 


ش - المسألة [ الثالثة ] ٠‏ فرع على ثبوت الواجب الموسع . 


القائلون بالواجب الموسع أجمعوا على أن المكلف لو أخر الواجب 
الوسع عن أول الوقت مع غلبة ظن الموت قبل الفعل » لو لم يشتغل به » 


. » فيما عدا الأصل » ط » ع : قضاء بدل « إنه قضاء‎ )١( 

: هكذا فى ع » وفى الأصل و ب والبابرتى : فعصى » وفى أو ج وط‎ (D 
وفى بعض الشروح أن فاعل‎ : ) ۲٤٠٤١ : ١ ( فيعصى . وقال السعد فى حاشيته على العضد‎ 
. يلزمه » هو قوله « يعصى » على سقوط لفظ أنه » أى يلزم القاضى أنه يعصى فيما إح‎ « 
. وهکذا قال الأصفهان » کا سيان‎ 

(۳) وجعله العضد مسألة رابعة » لأنه جعل « الموسع » قبل هذا » مسألة 

وقال البابرتى ( ورقة ٠١‏ ب ) ١‏ م يفرد المصنف الواجب الموسع بذكر مسألة 
وجعله تبعا للواجب الخير مع بعد فيه » وأفرد هذه المسألة عن الواجب الموسع مع شدة 
اتصاها به . وذلك تقريب للبعيد وتبعيد للقريب . 


4 


عصى بتركه فى أول الوقت اتفاقا ؛ لأنه قد تضيق الوقت بناء على ظنه 
وترك الواجب فى وقته المضيق بلا عذر » عصيان . 

فإن م يمت المكلف » ثم فعل الواجب الموسع فى آخر وقته › 
7 فا جمهور على أنه أداء ؛ ] ٠‏ لأنه فعل فى وقته المقدر له اوا 
7 شرعا ] ٩‏ . 

وقال القاضى : يكون ما فعله فى آخر الوقت قضاء ؛ لأنه قد 
تضيق الوقت بظنه » فيكون وقوعه ف الأخر » وقو ع الواجب بعد انقضاء 
وقته » فيکون قضاء . 

والمصنف زيف قول القاضی باأنه إن اراد القاضى بكونه قضاء : 
وجوب نية القضاء » فبعيد ؛ لأن القضاء ما يوتى به خارج وقته المعين › 
وهذا ليس كذلك ؛ لأنه قد كان قبل الظن وقتا للأداء » والأصل بقاء 
الثىء على ما كان ؛ فلا تجب نية القضاء . 

وأما قوله : قد تضيق الوقت عليه بظنه وقد حرج عن ذلك الوقت 
فيكون الفعل بعده قضاء » فباطل ؛ لأ الظن الین حطاوه لا يؤثر . 

ويمكن تقرير كلام المصنف على هذا الوجه . وهو أن يقال : إن 
أراد وجوب نية انقضاء فبعيد ؛ لأن الختار جواز استعمال نية القضاء 
والأداء كل مكان الآخحر . فوجوب نیته يکون بعيدا . 


(۱ ۰ ۲) فى ب . 
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وللقاضى أن يقول : إنه قضاء بمعنى أنه وقع خارج وقته بناء على 
الظن المعتبر ؛ وذلك لأ الظن لو لم يكن معتبا » م يكن عاصيا بتركه فى 
أول الوقت ؛ لأن العصيان إنما هو بسبب ضنه . 

والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

ومکن أن يجاب عنه بأن الظن يعتبر ما م يتبين خطأه . فحينعذ 
يكون هذا الظن معتبا قبل ظهور الخطاً > فوجب العمل به » فبتركه 
يون عاصيا . وبعد ظهور الخطاً م يعتبر » فيكون الوقت غير مضيق . 

ثم قال المصنف : ويلزم القاضى : لو اعتقد المكلف قبل دخول 
الوقت أن الوقت قد دحل » وأنه إذا م يشتغل به انقضى الوقت » فعصى 
بالتأحیر . أنه يكون ما فعله فى وقته المقدر له شرعا بعد أن تبين خحطاً 
اعتقاده » قضاء ؛ لأنه حينعذ قد تضيق الوقت عليه بناء على اعتقاده . 
فوقوعه بعد ذلك الوقت فى وقته المقدر له شرعا يکون خارجا عن وقته 
الضيق على زعم القاض . 

وقال بعض الشارحين (“ : إنه يرد على مذهب القاضى أن 
لا يعصى المكلف بترك الإتيان بالواجب فى الباق من الوقت › وتأخين 
عنه ؛ لأن القضاء وقته موسع ما م يتعمد بالترك . ولا يعصى إذا م يأت 
به فى الوقت إذا ظن المكلف قبل الوقت دخوله وخروجه [ لو ] 7 
لمم يشتغل به وليس كذلك ؛ فإنه لا يجوز له الترك والتأحير بالإجماع . 


(۱) وهو الخنجى . انظر : النقود والردود ۱۱۹ ب . 
)۲( زيادة من أ » ب » ج . 


flor 


۳٦ 


فإن كان مراد المصنف ما ذكرنا فلعله سقط من لفظه « أنه » 


[ عن ] ٩‏ اول قوله : « يٌعصی » وإن اراد غیو م يتحقق ٩‏ . 


ومن اخر ى ظن السلامة فمات فجاًة ف الوقت الموسع ٤‏ 
فالتحقيق أنه لا يعصى ؛ إذ الواجب الموسع يجوز تركه فى أول الوقت مع , 
عدم علمه بالعاقبة . وإذا کان ترکه جائزا فکیف يعصی به . 


وأيضا أجمع السلف على عدم العصيان . 

وقوهم إا جوز التأحير بشرط سلامة العاقبة » باطل ۽ لأن العاقية 
مستورة عنه . فإذا سألنا وقال العاقبة مستورة » وأريد تأخيرَ الواجب 
لموسع عن أول الوقت » فهل يجوز لى التأخير مع الجهل بالعاقبة › 
أو اعصى بالتأخير » فلابد له من جواب . 


فإن قلنا : لا يعصى » فلم يأثم بالموت الذى ليس إليه . 


وإن قلنا : يعصى فهو خلاف مقتضى الواجب الموسع . 


. ف الأصل : عين » وهو تصحيف‎ )١( 

)( فى الأصل زيادة : « أما إذا كان عاصيا بت ركه فلا ) بعد قوله : « م يتحقق » . 
والظاهر أن هذه الزيادة لا صلة هما بالسياق والسباق . وفى ج » بعد قوله ( لم يتحقق ») 
زيادة : « وفيه نظر لأن القضاء إنما يكون على التوسع إذا م يكن المكلف عاصيا بت ركه . 
اما إذا كان عاصيا بتر كه فلا » . ثم شطبت هذه العبارة كلها . فعلم أن ما فى الأصل جزء 
ما شطب فى ج . وأيضا كلام الخنجى انتهى إلى قوله : ( لم يتحقق » فإن كانت العبارة 
التی شطبت فی ج › أعنی ١‏ وفیه نظر ... عاصیا بتر که فلا » من قول الأصفهانی لذكره 
الكرمانى حسا التزمه » ولكنه لم يذكر . 


1Y 


وإن قلنا : إن کان فى علم الله تعالى أنك تموت قبل الفعل » 
فأنت فى الحال عاص بالتاأحير . وإن كان ف علمه تعالى أنك تعيش إلى 
الآخر » فلك التأحير . فيقول : وما يدرينى ماذا فى علم الله تعالى 
وما فتوام فى حق الجاهل ؟ 


فلابد من الحكم بالتحليل أو التحرم » فلم يبق إلا أن يقول : 
يجوز التأخير بشرط أن يغلب على ظنه أنه يبقى بعد ذلك » سواء بقى 


وهذا بخلاف ما وقته العمر كالحج » » فإنه لو أخحر مع ظن السلامة 
ومات يعصى بالتأخير ؛ لأن البقاء إلى سنة أخرى ليس بغالب إلى الظن . 


وهذا قال أبو حنيفة ٠‏ : لا يجوز تأحير الحح إلى سنة 


() هو النعمان بن ثابت بن زوطى » ولد سنة ۰ هھ وتوفی - رجه الله - سنة 
۰ هھ . 

نبغ أبو حنيفة فى علم الكلام ا برز ف النحو والأدب » ولكنه امتاز بالفقه . 

قال الإمام الشافعى : إن الناس عيال على أهى حنيفة فى الفقه . عرض عليه القضاء 
فأبى » والولاية على بيت الال فرفض . 

انظر : الوفيات ۲ : ۲٠۹‏ » والمعارف لابن قتيبة ص ٤۹٥١‏ » وفهرست لابن الندم 
ص ۲۸٤‏ > والجواهر المضيئعة ۱ : ۲۹ - ۳۲ » والطبقات السنية ۱ - ٠۹٥ - ۸٩‏ 
وشذرات الذهب ١‏ : ۲۲۷ وما بعدها » وأخبار أهى حنيفة » وأصحابه ص ١‏ - ۸۹ › 
وعقود الجمان » ومناقب الإمام الأعظم للموفق » ومناقب الإمام الأعظم للكردرى › 
وأبو حنيفة لأى زهرة » والفتح المبين ٠١١ - ١‏ 
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أخرى ٠(‏ . وأما تحير الصوم إلى شهر أو شهرين جائز ؛ لأنه لا يغلب 
على الظن الموت إلى هذه المدة . 

والشافعى يرى البقاء إلى السنة الثانية غالبا على الظن ف حق 
الشاب الصحيح دون الشيخ . 

ص - ( مسألة ) : ما لا يع الواجب إلا به [ وكان ] ) 
مقدورا شرطا ٩‏ واجب 

والأكثر : وغير شط . كترك الأضداد ف الواجب » وفعل ضد ف 
الحرم ٠‏ » وغسل جزء الرأس . 


وقيل : لا فيهما . 

ش - المسألة الرابعة فى أن ما لا ي يتم الواجب إلا به > هل هو 
واجب ام لا ؟ 

اعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به لا يخلو إما أن يكون مقدورا 


)١(‏ ف اهداية للمرغینانی ( ۲ : ۳۲۳ » ۲۲١‏ ) من فتح القدير « ثم هو واجب 
على الفور عن أهى يوسف › وعن أهى حنيفة - رحه الله - ما يدل عليه . وعند محمد هو 
على التراحى » وهو رواية عن أهى حنيفة رحه الله . 

(۲) زيادة من أ » ج ٠‏ ط » ع والبابرق . 

(۳) البابرتق : شرطا شرعيا . 

)4( هکذا فی ط ع والبابرتق وفى ج : فعل ضده فى الحرم وف بقية النسخ : فعل 
ضد الحرم . 


۳۹۹ 


والثانى كالقدرة على الفعل » وكاليد ف الكتابة » والرجل فى 
المشى » وحضور الإمام الجمعة »> وحضور تام العدد . فإنها لا تكون 
واجبة » بل عدمها يمنع الوجوب » إلا على مذهب من يجوز تكليف 
المحال . 

الأول - وهو ما يكون مقدورا للمكلف - هو محل النزاع فى 
المسألة » وهو لا يخلو إما أن يكون شرطا شرعيا للواجب » كالوضوء 
للصلاة . أو لا يكون شرطا شرعيا . 

والختار عند المصنف أن وجوب الشىء مطلقا » أى من غير 
تقییده بوجوب شىء من مقدماته يوجب وجوب الشط الشرعی دون 

وعند أكثر الأصوليين أنه کا يوجب وجوب الشرط » يوجب 
وجوب غير الشرط » سواء كان غير الشرط سببا » كالنار لللإحراق »› 
أو غير سبب . 

أما ترك ضد الواجب الذى لا يع الواجب إلا به » أو فعل ضد 
الحرم الذى لا يع ترك الحرام إلا به » أو طريق إلى الإتيان بالواجب › 
كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه » فإنه لا يمكن غسل الوجه إلا 
بغسل جزء من الرأس » أو طريق إلى العلم [ بإتيان ] © الواجب › 
كالإاتيان بخمس صلوات إذا ترك واحدة منها » ولم يعرفها بعينها . 


. ف الأصل : بإثبات » وهو خطاً‎ )١( 


( ۲۴ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


PV 


وقيل : لا فيهما . أى وجوب الشىء مطلقا لا يوجب وجوب 
واحد من الشرط وغيو . 

ص - لا : لو لم يجب الشرط لم يكن شطا . 

وف غير لو استلزم الواجب وجوبه - لزم تعقل ٠‏ الموجب له › 

۲ب ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه » ولامتنع التصرج بغي » ولعصى بتركه › 
ولصح قول الكعبى فى نفى المباح » ولوجبت [ نيته ] ) . 

ش - لا فرغ عن تحرير المذاهب » أقام الدليل على أن ما لا يم 
الواجب إلا به » إن کان شرطا » فهو واجب » ون کان غير شط فليس 
بواجب . 

أما الأول فتقريره أن يقال : لو لم يكن الشرط واجبا» م يكن هو 
شرطا . والتالى باطل ؛ لأنه حلاف المفروض » فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أن الشرط إذا لم يكن واجبا » جاز تركه » فإذا تركه 
فلا يخلو إما أن يكون الفعل حينعذ مأمورا به أو لا » والثانى باطل › 
وإلا يلزم أن يكون وجوب الشىء مقيدا بوقت وجود الشرط »› وهو 
حلاف المفروض . 

والأول لا يخلو إما أن يكون الفعل تمكن الحصول عند عدم الشرط 

أو لا . 


. البابرى : لزم من تعقل‎ )١( 


۳۷۱ 


والثانى باطل » وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق فيتحقق الال › فلا 
یکون شطا . 


ا ت ر 


لزم تعقل ارج ى 6 غير بر ال ؛ لاستحالة إيجاب الشىء مع 
الذهول عنه . والتالى باطل فان الموجب للشىء قل يغفل عن ما يتوقضف 
عليه ¢ فیلزم بطلان المقدم . 


الثانى : أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط نم يكن تعلق 
الوجوب الذى هو طلب الوجود مع منع النقيض بغير الشرط لنفس 
الوجوب أو لنفس ذلك الغير ؛ لأن اللفظ يحتملهما ؛ لتوقف تعلق 
الوجوب على تعلقه بملزومه . والتالى باطل ؛ لأن الطلب لا يعقل تعلقه 
بشىء غير المطلوب »› فيلزم بطلان المقدم . 
القصري بغير وجوبه » أى امتنع التصريح بأن غير الشرط لا يكون واجبا ؛ 
لأنه يناقض الحكم بكون الواجب مستلزما لوجوبه . والتالى باطل للقطع 
بأنه يصح أن يقول الشار ع : أوجبت عليكم غسل الوجه » وما أوجبت 
علیکم غسل شىء من الرس . 

الرابع : لو كان الواجب مستلزما لوجوب غير الشرط » لعصى 
الكلف بترکه . والتالی باطل فا لمقدم مثله 


أما الملازمة فظاهرة . 


YY 


وأما انتفاء التالى ؛ فلأن تارك الصوم يكون عاصيا بترك الصوم »› 
لا بترك إمساك جزء من الليل . 

الخامس : أنه لو استلزم وجوبه » لصح قول الكعبى () ف نفى 
الفعل المباح ف الشرع . والتالى باطل لما سنذكره » فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن المباح يحصل به ترك الحرام » وما يحصل به ترك 
الحرام یکون واجبا . 

السادس : أنه لو كان غير الشرط مما لا يتم الواجب إلا به » واجبا 
لوجبت نيته ؛ لأنه عبادة شرعية . والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان 
المقدم . 

ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم لزوم تعقل الموجب له » وإنا 
يلزم أن لو كان الوجوب بالأصالة » أما إذا كان بالتبعية فلا . 

سلمناه لكنه منقوض بوجوب الشط . 

وعلى الثانى : إن أراد بالتعلتق لنفسه : [ التعلق ] ٠"‏ بالأصالة › 
فلا نسلم انتفاء التالى ؛ فإن تعلق الوجوب بالمقدمات ليست بالاصالة 
بل بالفرعية ؛ لتعلق الوجوب جلزومها أولا » وبواسطة ال ملزوم يتعلق بها . 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى » من شيوخ 
المعتزلة . مات سنة ۳٠۹‏ ه . 

انظر : الفرق بين الفرق ص ٠٦١‏ » وفرق وطبقات المعتزلة ص ۹۳ › والبداية 
والنهاية ۱۱ : ۲۸٤‏ » وشذرات الذهب ۲ : ۲۸١‏ » والفتح المبين ۱۷١ : ١‏ » والأعلام 
£ : 1۸۹ . 

. فى الأصل : التعليق‎ )١( 


YY 


وإِن اراد به تعلق الوجوب الفرعى بالمقدمات ليس من مقتضاه › 
فمنعه ظاهر فان الوجوب الاول يتعلق بالڻىءِ ¢ م نشا منه الوجوب 
الثانى » فتعلق الوجوب الثانى الفرعى بالمقدمات لذاته . 

وأيضا فمنقوض بوجوب الشرط . 

وعلى الثالث أن غسل جزء من الرس ليس بواجب على كل 
أحد ؛ إذ الوجوب عندهم إنما يتحقق بالنسبة إلى العاجز عن الإتيان 
منوعة فى صورة القادر » ونفى التالى فى صورة العاجز . 

وبه حرج الجواب على الرابع . 

ويقال على الرابع أيضا : لا نسلم نفى اللازم ؛ فإن تركه يوجب 
ترك الواجب بالذات ؛ لان الواجب بالذات لا یتم بدونه فیکون ترکه سببا 
للعصيان . على أنه منقوض بوجوب الشرط . 

وعن الخامس أنه يلزم نفى المباح إن م يحصل ترك الحرام إلا بفعل 
امباح . أما إذا حصل بغيو فلا ؛ لأنه حينئذ لا يكون المباح مقدمة 
للواجب . 
الشرط مقصددا بالذات . أما إذا كان مقصودا بالعرض فلا . 

ص - قالوا : لو لم يجب - لصح دونه » ولا وجب () 
التوصل إلى الواجب . والتوصل واجب بالإجماع . 


. ط »ع : واجب » وهو خطاً‎ )١( 


fer 
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وأجيب : إن أريد ب « لا يصح » و « واجب » لابد منه - 

وإن أرید مامور به - فأین دلیله ؟ 

[ وإن سلم الإجماع ففى ] ٠‏ الأسباب بدليل خارجى . 

شش _- اعلم أن المائلين بان وجوب الئىء يستلزم وجوب 
ما لا یتم إلا به » سواء کان شرطا او غیو » قد تمسکوا بوجهین . 

أحدهها : أنه لو لم يجب ما يتوقض عليه الواجب » شرطا كان 
او غیږ ¢ لصح الفعل الواجب بدونه 7 

والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأن الآتى بالفعل الواجب يكون آتيا بجميع ما وجب 
عليه » والاتيان بجميع ما وجب عليه يوجب الصحة . 

ولانه لو م يكن الفعل صحيحا دونه » لزم تكليف ما لا يطاق 
الفعل دون باطلا . 

وأما انتفاء التالى فبالاتفاق . 


الثانى أنه لو لم يجب ما يتوقف عليه الواجب » شرطا كان 


(1) البابرقق : وإن سلم الإجماع على أن الوصل واجب نفى . 
)( ا ب : دونه . 
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أو غيو » لما وجب التوصل إلى الواجب ؛ لأن التوصل إلى الواجب به » 
والتقدير أنه ليس بواجب . والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

أجاب المصنف عنه بأنه إن أرادوا بقوحم أنه « لا يصح الواجب 
بدونه » ف نفى تالى الملازمة الأول » وبقوهم : « وجب التوصل به إلى 
الواجب » فى نفى تالى الملازمة الثانية : أن ما لا يم الواجب إلا به لابد 
منه فى تحصيل الواجب » فنفى التالى مسلم . ولكن لا نسلم صدق 
الملازمة ؛ فإنه جوز أن لا یکون منه بد » مع أنه لا یکون مأمورا به . 

وإن أرادوا به أنه مأمور به » فأين دليلهم على هذا . 

وإن سلم أن التوصل إلى الواجب واجبٌ » لكنه إنما يصح ذلك 
القول فى الأسباب بدليل خارجى » وهو الإجماع » لا لنفس وجوب 
الفعل . 

وف هذا الجواب نظر من وجهين : 

ما اوا ؛ فلانه کل ما لابد منه متنع ترکه » وکل ما هو متنع ترکه 
فهو واجب » وکل واجب فهو مأمور به . 

وأما ثانيا ؛ فلأن الفرق بين الأسباب وغيها بأنما يجب التوصل 
بها إلى الواجب دون غررها » تحكم محض . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحق ما ذهب إليه الحققون » وهو أن 
ما لا يتم الواجب إلا به »> شرطا كان أو غي » فهو واجب . 

بيانه أن إيجاب الشىء مطلقا » إيجاب له على كل حال ؛ فإن 


۳۷٦ 


م يكن مقتضيا لوجوب المقدمة وكان واجبا عليه حال عدم المقدمة » لزم 
التكليف به حال عدمها › وهو محال . 

فإن قيل : لا نسلم لزوم التكليف به حال عدم المقدمة › وإنما 

اجيب بأن إججاب الئىء مطلقا يستلزم إججابه فى جميع الأحوال . 
ومن جملتها الحالة الى عدمت فما المقدمة › فیازم إيجابه حال المقدمة › 
وهو تکلیف بامحال . 

وأيضا عدم إيجاب المقدمة وإن م يوجب عدمها » لکنه کوزه 
فیلزم منه جواز امحال . 

فإن قيل : لا نسلم أن إبجابه مطلقا يستدعى إيججاب المقدمة ؛ إذ 

فان قلت : انه حلاف الظاهر )0 من عور دلیل لورود الأمر 
مطلقا » وذلك غير جائز . 

قلت : يلزمك أيضا خلاف الظاهر ؛ لأنك توجب المقدمة من 
غير دلالة إيجاب الشىء عليه . 

فالجواب » أن إيجاب المقدمة أمر لم يدل عليه اللفظ › لا نفيا 
ولا إثباتا . فلم يكن خلاف الظاهر . والتقييد بوقت وجوب المقدمة ينفيه 

٣٠ب‏ اللفظ ؛ لأن المطلق يقتضى الوجوب على كل حال . فتقييده بوقت 


: لفظ « الظاهر » مكرر فى الأصل‎ )١( 
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وجوب الشرط ينافيه » فيكون خلاف الظاهر ؛ لأن حلاف الظاهر إثبات 
ما ينفيه اللفظ » أو رفع ما أثبته اللفظ . وما لا يدل اللفظ عليه › 

ص - ( مسألة ) : يجوز أن يحرم واحد لا بعينه . 

خلافا للمعتزلة . 

وهی کاخخیر . 

ش - لا فرغ من أحكام الواجب شرع ف أحكام الحرام » 
وذکرها فی مسالتین . 

الأولى أنه هل يجوز أن يحرم واحد لا بعينه من أشياء متعددة 
ملا . 

فقال الأصحاب : نعم › وقالت المعتزلة : لا . 

نا أنه لا مانع عقلا ؛ إذ ججوز ن يقول السيد لغلامه : لا تكلم 

زیدا او عمروا » فقد حرمت عليك کلام احدهما لا بعینه > ول أحرم 
عليك كلامهما جميعا » ولا كلام واحد بعينه . فليس الحرم مجموع 
إلا کلام واحد منہما لا بعینه . 

ص - ( مسألة ) : يستحيل كون الشىء واجبا حراما من جهة 
واحدة » إلا عند بعض من يجوز تكليف الحال ٩‏ . 


. البابرتى : التكليف بامحال‎ )١( 


YA 


وأما الشىء الواحد له جهتان » كالصلاة ف الدار المغصوبة - 
فالجمهور : [ تصح ] ( . 

والقاضى : [ لا تصح » ] ٠‏ ويسقط الطلب عندها . 

وأحمد وأكثر المتكلمين : [ لا تصح › ] ( ولا يسقط . 

ش - المسألة الثانية ف أن الشىء الواحد هل يجوز أن يكون 
واجبا حراما ام لا . 

الواحد لا يخلو من أن يكون واحدا بالنوع أو بالشخص . 

والأول كالسجود مثلا » فإنه نوع واحد من الأفعال » ذو 
أأشخاص كي » يجوز أن ينقسم إلى () الواجب والحرام » فيكون بعض 
أفراده واجبا » كالسجود لله تعالى » وبعضها حراما » كالسجود للصنم . 
ولا امتناع فى ذلك . 

والثانى وهو الواحد بالشخص . فإن كان ذا جهة واحدة يستحيل 
كونه واجبا حراما لتنافمما » إل عند بعض من يجوز تكليف النحال » وهم 
القائلون بجواز تكليف الحال عقلا وشرعا . 

وأما القائلون بامتناعه شرعا لا عقلا فلا يجوزونه › تمسكا بقوله 
تعالى : ۾ لا كلف الله فسا إلا وَسْعَهَا ۾ (“ . 


. ع : يصح‎ )١( 

(۲ › ۳) ع : لا يصح . 
)٤(‏ « إلى » ساقطة من ب . 
۲۸٦ )(‏ : البقرة - ۲ . 
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وأما الشىء الواحد الذى له جهتان » كالصلاة فى الدار 
المخصوبة . فإن الصلاة فى الدار المغصوبة ذات جهتين : أحدهما : كونها 
صلاة » والثانية كونها غصبا . وكل واحدة من الجحهتين معقولة بدون 
الأحرى . فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 

فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز أن يكون حراما واجبا من 
جهتين » وتصح الصلاة إذا أتى بها فى الدار المغصوبة . 

وذهب القاضی إلى آنه لا جوز أن يكون حراما واجبا من 
جهتين » ولا تصح إذا أنى بها » ويسقط الطلب عن المكلف عند الصلاة 
لا ہا . 

وذهب أحمد وأكثر المتكلمين إلى أنه لا يجوز أن يكون حراما 
واجبا من جهتين » ولا تصح إذا تى با » ولا يسقط عنه الطلب . 

ص - لا : القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونهيه 

وأيضا : لو م تصح - لكان لاتحاد المتعلقين ؛ إذ لا مانع سواه 
اتفاقا » ولا اتحاد ؛ لأن الأمُر للصلاة والنهى للغصب . 

واختيار المكلف [ جمعهما ] ) لا يخرجهما عن حقيقتهما . 


. ف الأصل : جميعها » وهو خطاً‎ )١( 


lot 
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ش - لا فرغ عن تقرير الأقوال » شرع ف إقامة الدليل على 
مدعاه » وينه بوجهین : 
أحدهما : القطع ججواز ذلك عقلا . كا إذا قال السيد لعبده : 
خط هذا الثوب ولا تدحل هذه الدار . فإنه إذا حاط الثوب فى الدار 
المنبى عنها » نقطع بطاعته من جهة أنه خاط » ومعصيته من جهة أنه 
حاط فى الدار . فيكون فعل الخياطة مأمورا به منهيا عنه من جهتين . 
فكذلك يجوز فيما نحن فيه من غير فرق ؛ فإن الصلاة مأمور بها 
من حیث هی صلاة › منہى عنها من حيث كونها فى الدار المغصوبة . 
الثانی انه لو م يصح کون الصلاة فى الدار المغصوبة مأمورا با 
منهيا عنما » كان عدم الصحة لاتحاد متعلقى الامر والهى ؛ إذ لا مانع 
سواه بالإجماع . والتالى باطل ؛ إذ لا اتحاد بين متعلقيما ؛ لان متعلق 
الأمر هو الصلاة » ومتعلق الى كونما ف الدار المغصوبة . وأحدهما غير 
الآخر . واحتيار الملكلف الجمع بين الصلاة وبين كونها فى الدار المغصوبة 
لا يخرجهما عن حقيقتهما » حتى يتحد الجهتان . 
وقد قيل على الوجه الأول : لا نسلم أن الصلاة مأمور بها » فإنه 
بعد الجمع بينما وبين كونها فى الدار ا لمغصوبة » صارت هيئة الصلاة مهيا 
عنها » ولا يمكن حصوها بدونها » فتكون الصلاة منهيا عنها › > فلم يأت 
با مأمور بها . 


وأيضا : الخياطة › إن مر بہا كيف كانت فلا يكون شغل الحيز 
ممنوعا عنه » فلا يکون نظيرا لمتنازع فيه . 


۳A۱ 


وإن أمر بها فى الجملة ومنع العبد عن شغل المكان الخصوص 
واشتغل بالخياطة فيما فهذه الخياطة ممنوع عنها » ولكن يعد العبد متشلا ؛ 
لانها فعل حقيقى لا يبطل بالمنع > بخلاف الصلاة . 

وعلى الثانى أن للمانع أن يقول : لا كلام ف التغاير » بل الكلام 
فى أن الجمع أوجب للصلاة هيغة منهيا عنها منعت أن تكون الصلاة 
مامورا بها . وما ذکرت لا یدفعه . 

وقيل على الثانى أيضا أن الصلاة ف الدار المغصوبة أحد أجزائها : 
الكون الذى هو الحركة والسكون . وهذا الكون منهى عنه ؛ لأنه كون ف 
الدار المغصوبة » وهو منهى عنه . وإذا كان الجزء منيا عنه »> يكون الكل 
منهيا عنه بالضرورة . 

ويمكن أن يجاب عن الأول بأن الصلاة فى الدار المغصوبة ليست 
مأمورا بها من حيث أنها صلاة مقيدة بكونها فى الدار المغصوبة بل من 
حيث هى صلاة مطلقا . وايعة الحاصلة ها بعد الجمع وإن كانت منهيا 
عنہا » لا یکون مهما موجبا لنهى الصلاة المطلقة ؛ ضرورة كونها غير لازمة 
[ ها ] ٠‏ ؛ لأن الصلاة المطلقة قد تتحقق بدون تلك الميعة . وإذا 
كانت الصلاة المطلقة غير منبى عنها » وقد أت با ؛ لأنه قد أت بالصلاة 
المقيدة » والمقيد يستلزم المطلق » فيكون قد أنى بالمأمور بها . 

وعن الثاني أن السيد إذا أمر العبد بالخياطة فى الجملة ونهاه عن 
شغله المكان الخصوص وقال : إن ارتكبت النهى ضربتك » وإن امتثلت 


. ها » ساقط من أ‎ « )١( 
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الأمر أعتقتك » فخاط الوب فى الدار » فيحسن من السيد أن يضربه 
ويعتقه » ويقول : أطاع بالنياطة وعصى بدخول الدار . فالخياطة من 
حيث هى خياطة غير ممنوع عنا قطعا . 

وأما الفرق بأنه إما يعد العبد متثلا لأا فعل حقيقى لا يبطل 
بانع منها » بخلاف الصلاة » فضعيف ؛ لأن المنع ليس عن الصلاة › 
حتى يلزم أن لا يعد ممتثلا » بل المنع عن كونها فى الدار المغصوبة . 

وورود المنع من هذه الجهة لا يخلو من أن يكون موجبا لعدم 
وقوع الفعل على وجه الامتثال أو لا يكون موجبا . وأا ما كان » لا فرق 
بين خياطة العبد والصلاة فى الدار المخصوبة فى كونهما واقعين على وجه 
الامتثال أو غير واقعين . 

وما ذكرنا أولا يعرف جواب ما قيل على الوجه الثانى . 

ص - واستدل : لو لم تصح - لا ثبت صلاة مكروهة › 
ولا صيام مكروه ؛ لتضاد الأحكام . 

وأجيب بأنه إن اتحد الكون مُنع » وإلا م يفد ؛ لرجوع الى إلى 
وصف منفك . 

ش - هذا استدلال على المذهب الختار . 

تقريره أنه لو لم تصح الصلاة فى الدار المغصوبة › لما ثبت صلاة 
مكروهة ولا صيام مكروه . 


TAT 


والتالى باطل ؛ لأن الصلاة فى الأمكنة التى نص الشارع على 
كراهتها فيا »> كمعاطن الإبل والأودية والحمام ("“ » صلاة مكروهة . 
وكذا الصوم فى يوم الشك صوم مكروه » فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه لو استحال اجتاع التحرم والوجوب » لاستحال 
اجتاع الوجوب والكراهة ؛ لأنه کا يكون التحرم ضدا للوجوب » تكون 
الكراهة أيضا ضدا له . 

أجاب المصنضف عنه بأن الكون » أى الجهة التى تعلق بها 
الوجوب » والكراهة إن اتحد » منع انتفاء التالى ؛ لأنا لا نسلم ثبوت 
صلاة مكروهة تكون جهة وجوبها وكراهتها متحدة » ولا ثبوت صوم 
كذلك . 

وإلا » ى وإن يتحد الكون » أى الجهة المذكورة › لم يفد 
الدليل ؛ لآن الى ف الصلاة المكروهة حينئذ راجع إلى وصف جائز 
الانفكاك عن الصلاة » وهو التعرض لنفار الإبل فى أعطانها » ولحظر 
السيل فى بطن الوادى » ولخوف الرشاش ف الحمام . 


(۱) رواه آبو داؤد فى كتاب الصلاة باب ف المواضع التى لا تجوز فيما الصلاة › 
حدیث رقم ۱۱٤: ۱ » ٤٩۲‏ . 

والترمذی فی ۲ - أبواب الصلاة ۲۳٠‏ - باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمام رقم ¥ . 

وابن ماجه فى ٤‏ - كتاب المساجد والجماعات > - باب المواضع التى تكره فيا 
الصلاة عن أى سعيد وعن ابن عمر » ولفظه : « ہی رسول الله عه أن يصلى فى سبع 
مواطن : ف المزبلة وامجزرة والمقبرة وقارعة الطريق » والحمام » ومعاطن الإبل وفوق 
الكعبة » » حديث رقم ( ۲٤١/١ ) ۷٤۷ = ۷٤٥‏ . 


٤‏ /إب 
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والأمر راجع إلى الصلاة مطلقا » فيجوز تعلق الوجوب والكراهة 
باتين الجهتين المتغايرتين . بخلاف الصلاة ف الدار المغصوبة فإن الجهة 
التى تعلق الى با - وهى كونها فى الدار المغصوبة - لا تنفك عن 
الصلاة »> فلم يلزم من ثبوت اجتاع الكراهة والوجوب ثبوت إجةاع 
الوجوب والحرمة . 

قيل : إن جهة الوجوب فى الصلاة فى الدار المغخصوبة »> هى 
الصلاة المطلقة » وكونها فى الدار المغصوبة وإن كانت غير منفكة عن 
الصلاة المشخصة لكن جائزة الانفكاك عن الصلاة المطلقة . وحينغذ 
لا فرق بين جواز اجةاع الوجوب والكراهة فى الصلاة المكروهة وبين جواز 
اجتاع الحرمة والوجوب فى الصلاة فى الدار المغصوبة . 

أجيب بأن الوصف النهى عنه فى الصلاة المكروهة » وصف 
منفك عن الصلاة المشخصة » بخلاف الوصف الى عنه فى الصلاة فى 
الدار المغصوبة فإانه غير منفك عن الصلاة المشخصة . 

وفيه نظر ؛ لأن الفرق من هذه الجهة غير مفيد ؛ لأن متعلق 
اليجوب ف الصلاة فى الدار المغصوبة هو الصلاة المطلقة › 
لا اللشخصة . 

ص - استدل : لو لم تصح - لا سقط التكليف . 

قال القاض : وقد سقط بالاجماع ¢ لانم 1 م يأمروهم [ )1( 
بقضاء الصلوات . 


. ف الأصل : م يأمرهم‎ )١( 


TA 


ش - هذا استدلال اخر على المذهب الختار . 

وتوجيمه أن يقال : لو م تصح الصلاة " ف الدار المغصوبة › لا 
سقط التكليف ما عن المكلف . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن الصلاة إذا م تكن صحيحة م يكن الإتيان بها » 
[ إتيانا با مأمور به » ] ) والتكليف كيف يسقط بعدم إتيان المأمور 
به . 

وأما بطلان التالى فلما قال القاضى من أنه قد سقط التكليف 
بالإجماع والدليل على تحقق الإجماع أن السلف نم يامروهم بقضاء 
الصلوات الات با فى الاراضى المغصوبة . 

أجاب المصنف عنه بمنع الإجماع ؛ فان أحمد قد خالف الفقهاء 
فى سقوط التكليف بالصلاة فى الدار المخصوبة » وهو أقعد بمعرفة الإجماع 
من غيو ؛ لأنه قد بالغ فى تفتيش النقليات »› ومع مخالفته كيف يصح 
دعوی الإجماع 

ص - قال القاضى طلمتكلمون : لو صحت - لاتحد 
المتعلقان ؛ لان الكون واحد » [ وهو غصب ] () . 


() البابر : « اعد ) بدل ( أقعد ) . 
(۲) « الصلاة » ساقط من ب . 

. فى الأصل : إتيان المأمور بها‎ )٣( 

. زيادة من أ » ج » ط » ع والبابرتق‎ )٤( 


۲١ (‏ - بیان الختصر ج )١‏ 


loo 
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وأجيب باعتبار الجهتين بما سبق . 

ش - قال القاضى أبو بكر والمتكلمون : لو صحت الصلاة فى 
الدار المخصوبة لاتحد المتعلقان » أى متعلق الامر والنبى . 

والتالى باطل » وإلا يلزم التكليف بالحال » فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أن الكون الخصوص الذى هو الصلاة () هو بعينه 
الكون الذى هو الغصب . والكون الذى هو الغصب منهى عنه 
بالاتفاق . فلو كانت الصلاة صحيحة لكانت مأمورا بها ؛ لأن الصحة 
هى : موافقة الأمر » فيكون ذلك الكون مأمورا به » فيكون متعلق الأمر 
والہى واحدا . 

أجاب المصنف عنه بمنع الملازمة بأن قال : لا نسلم لو صحت 
لاتحد المتعلقان . وذلك لأن الكون الخصوص له جهتان : إحداهما جهة 
الصلاة » والأحرى جهة الغصب . ولا شك فى تغاير الجهتين وجواز 
انفكاك إحداهما عن الآحر » فباعتبار الجهة الأول متعلق الأمر » وباعتبار 
الجهة الثانية متعلق الى . 

قيل : للقاضى أن يقول : إن الصلاة من حيث هى صلاة م 
تنفك فى الخارج عن الجهة الى عنها » وملزوم المنبى منهى . فهذه 
الصلاة من حيث هى صلاة منية » فلا تكون صحيحة . 

وأجيب عنه بأنا لا نسلم أن الصلاة م تنفك فى الخارح عن 


. الصلاة » وهو خحطأً‎ ١ ب : « الغصب » بدل‎ )١( 


TAY 


الجهة المبية . وذلك لأن الحهة المنهية كون الفعل غصبا » والصلاة تجوز 
[ انفكاكها ] (“ عن كون الفعل غصبا . 

ص ¬ قالوا : لو صحت يصح صوم يوم النحر بالجهتين . 

وأجيب بن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه (") فلا 
یتحقق جهتان . أو بان نہی التحرم لا یعتبر فیه تعدد إلا بدلیل حاص 
فيه . 

ش - قال القاضى والمتكلمون : لو صحت الصلاة فى الدار 
المغصوبة باعتبار جهتين يصح صوم يوم النحر باعتبار الجهتين . والتالى 
باطل بالا جماع فيازم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أن علة صحة الصلاة فى الدار المغصوبة تعدد 
الجهة » وتعدد الجهة متحقق فى صوم يوم النحر » فيلزم صحة الصوم › 
وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة » وهو محال . 


أجاب اللصنف عنه بوجهین : 


أحدهما : أن الجهتين فى صوم يوم النحر إحداههما الصوم › 
والاحرى صوم يوم النحر » وصوم يوم النحر غير منفك عن الصوم ؛ لانه 
انفكاك كل مهما عن الأحرى » فيمتنع تعلق الأمر والنبى به ؛ لأن الأمر 


. انفكاكها » غير واضح ف الأصل‎ « )١( 
. أ » ب » ج : بوجه ما‎ )۲( 


TAA 


والنهى يجوز تعلقهما بئىء ذى جهتين » إذا جاز انفكاك أحدهما عن 
لاخر . والجهتان فى الدار المغصوبة جاز انفكاك كل منهما عن الأحرى ؛ 
لن الجهة التعلقة للأمر هى الصلاة » والجهة المتعلقة للنبى كون الفعل 
غصبا . ويمكن أن تححقق الصلاة بدون كونها فى الدار المغصوبة وكذا 
كون الفعل فى الدار المغصوبة يجوز انفكاكه عن الصلاة . فيجوز تعلق 
الأمر والنهى بالصلاة فى الدار المغصوبة . 

بخلاف صوم يوم النحر » لما بينا من الفرق . 

الثانی : أن [ هى ] ٠‏ صوم النحر هى تحر » والمنبى عنه هى 
التحريم لا يعتبر فيه تعدد الجهتين » إلا بدليل خاص فيه . 

وإنما قلنا : لا يعتبر ف المنبى عنه نبي التحريم تعددٌ الجهتين ؛ لأ 
هي التحريم يقتضى الانتهاء عن الى عنه » واعتبار تعدد الجهتين يقتضى 
جواز الاتيان به » وما متنافيان . 

فإذاً لا جوز اعتبار الجهتين فى نهى التحرم إلا بدليل خارجى . 

ولا دل الدليل على صحة اعتبار جهة الصلاة » وهو قوله تعالى : 
أقم الصَوةَ 4 » ودل الدليل أيضا على اعتبار جهة الغصب › وهو قوله 
عليه السلام : « من غصب شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة » () . 


(۱) ( نہی ) ساقط من ب . 

(۲) رواه البخاری فی ٥۹‏ - کتاب بد الخلق › ۲ - باب ما جاء فی سبع أرضين 
حدیث رقم ( ۳۱۹۸ ) ۲۹۳/۱ عن سعید بن زید بن عمرو بن نفيل ولفظه : « من أخذ 
شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين » ورواه مسلم » ۲۲ - 
كتاب المساقاة » ٠١‏ - باب تحر الظلم وغصب الأرض وغيرها . حديث رقم ( ٠١١‏ ) 
۱/۳ . 


A۹ 


اعتبر تعدد الجهتين فى الصلاة » ولم يعتبر فى صوم يوم النحر لعدم 
الدليل . 

وأيضا : الإجماع على سقوط قضاء الصلوات الأتى بها ف الأماكن 
اللغصوبة »> دل على اعتبار الجهتين ف الصلاة . 

ولقائل أن ينع الإجماع . 

وقيل على الوجه الأول : إن النهى عن الغصب بعد الجمع بينه 
وبين الصلاة يوجب الى عن الصلاة التى أوقعت فبها . 

وعلى الثاني إن الدليل کا دل على تعدد الجهة فى الصلاة فقد دل 
على اعتبار تعدد الجهتين فى صوم يوم النحر ؛ وذلك لأن قوله تعالى : 
ط كيب عَليكم الصيامٌ 4 ( دل على اعتبار جهة وجوب الصوم . وى 
رسول الله ع عن صوم يومى العيد ٠"‏ » دل على اعتبار خصوصية 
يوم العيد ؛ فإن الصوم من حيث هو صوم لا مفسدة فيه . 

وقيل على الأول أيضا : إن لصوم يوم النحر جهتين » کا للصلاة 
فى الأأض المغصوبة : إحداهما : الصوم » والأحرى : إيقاعه فى ذلك 


(0) ۸۳ : البقرة - ۲ . 

(۲) احرج البخارى فى ٠١‏ - الصوم » ٦‏ - باب صوم يوم الفطر » حديث 
رقم ( ۱۹۹۱ ) ۲۳۹/٦‏ عن ای سعید قال : هى النبى - عو - عن صوم يوم الفطر 
والنحر الحديث . 

وروی مسلم فی ۱۳ = الصیام » ۲۲ - باب الهى عن صوم يوم الفطر ويوم 
الضحی » حدیث رقم ( ۱۳۹ ) ۷۹۹/۲ عن أب هريرة أن رسول الله - اھ = ہی 
عن صيام يومين : يوم الأضحى ويوم الفطر . 


۳4۰ 


اليوم . فالصوم مأمور به فى ذلك اليوم ومنبى عنه . وحينئذ لو صحت 
الصلاة فى الأرض المغصوبة » لصح صوم يوم النحر . والتالى باطل فالمقدم 
مله . 

والجواب عن الأول : لا نسلم أن النهى عن الغصب بعد الجمع 
يوجب النهى عن الصلاة » وإنما يلزم ذلك لو لم يجز انفكاك الغصب › 

١٠/ب‏ الذى تعلق النهى به » عن الصلاة » وهو منوع . 

وعن الثاني أن النهى فى صوم يوم النحر إنما كان متعلقا بنفس 
صوم يوم النحر » ولم يتصور [ انفكاك صوم يوم النحر عن صوم ] © . 
بخلاف النهى عن الصلاة ؛ فإنه إنما كان متعلقا بالغصب فالغصب يجوز 
انفكاكه عن الصلاة . 

ص - وأما من توسط أرضا مغصوبة - فحظ الأصول فيه 
بيان استحالة تعلق الأمر والنهى معا بالخروج » وخطاً اى هاشم . 

وإذا تعين الخرو ج للأمر - قطع بنفى المعصية به ٠"‏ بشرطه . 

وقول ( الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج › 
ولا نى » بعيد . 


ولا جهتين لتعذر الامتفال . 


(0 فى الاصل : انقكاك يوم صوم يوم النحر عن صوم › ولا يستقم . وف ج 
( ف الاحر ) « عن الصوم ) . 
(۲) کذا فی ج › ط › ع والبابرتی › وفیما سواها : « له » بدل ( به » . 


(۳) كذا فق ج » ط » ع » وفيما سواها من النسخ : نقول . 


۳۹۱ 


ش - لا فرغ عن إثبات كون مثل الصلاة ف الدار المخصوبة 
مأمورا به ومنهيا عنه » أراد أن يفرق بين الصلاة فى الدار المغخصوبة وبين 
الخروج منہا . 

وحظ الأصول بيان استحالة كون الشىء الواحدة من جهة واحدة 
مأمورا به ومنهيا عنه . أما بيان أن الشىء الواحد مأمور به على التعيين » منبى 
عنه كذلك فلاحظ للأصول فيه » بل أمره موكول إلى نظر الفقيه . 

فمن توسط أرضا مغصوبة » فلاحظ للأصولى فيه أن ببين أن 
الخروج عنها مأمور به أو منهى عنه » بل حظ الأضولى فيه أن ببين 
استحالة تعلق الامر والنهى معا باروج عنها ؛ لان الخروج عنها ليس له 
جهتان يتعلق الأمر بإحداهما والنهى بالأحرى . 

وكذلك حظ الاأضول أن بين خطاً اى هاشم لاستلزم مذهبه 
كون الخرو ج متعلقا للأمر والنهى . وذلك لأ ابا هاشم يذهب إلى أنه 
يكون عاصيا بالخروج والإقامة معا . وحینعذ يلزم أن يون الحرو ج مأمورا 
به منیا عنه ؛ لان الإقامة إذا کانت عصیانا › تکون منہیا عنہا نہى 
تحرم » فیکون اروج مأمورا به منیا عنه . 

وإذا تعين الخروج لكونه متعلقا للأمر » يجب أن يقطع بنفى 
العصية ء لأجل ار باروج » لكن بشرط فى العصية عن تفسه ‏ 
وهو أن يقصد الخرو ج عن الغصب . فإنه لو قصد بالخرو ج التصرف فى 
ملك الغير م ينتف المعصية عنه . 

أما لو قصد الخرو ج عن الغصب انتفى المعصية ؛ لكون الخروج 
حينفذ مأمورا به » والمأمور به لا يكون معصية . 


۳4۲ 


وقال إمام الحرمين : يتعين اللخرو ج لکونه متعلقا للأمر › ولا یکون 
النهى متعلقا به » ولكن يستصحب حكم المعصية مع الخروج ؛ إذ 
الموجب للمعصية هو الغصب › وهو باق إلى أن يخرج () . 

واستبعد المصنف قول الإمام ؛ لأن المعصية لا يكون إلا بفعل 
منہى عنه » وإذا لم يتعلق النهى بالخرو ج فكيف يتصور كونه معصية . 

قوله : ١‏ وقول الإمام » مبتداً » وقوله : ١‏ بعيد » خب . 

وقوله : ١‏ ولا جهتين لتعذر الامتثال » إشارة إلى دخل مقدر . 

تقریره أنه جوز تعلق الأمر والنہی معا باروج من جهتین » کا فى 
الدار " المغصوبة . 

وتقرير الجواب أنه لا جهتين للخروج حتى يتعلق الامر والنهى 
بهما لأنه يتعذر الامتغال بالخروج لو كان منهيا عنه » ولو كان للخروج 

ص - ( مسألة ) : المندوب مأمور به . 

خلافا للکرخحی والرازی . 

لنا أنه طاعة . 


وأنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب . 


. ۲١١ فقرة‎ ) ۳١١ : ١ انظر : البرهان‎ )١( 
. فی الدار » مطموس ف ب‎ « )۲( 


4۹۲۳ 


قالوا : لو كان - لكان تركه معصية ؛ لأنها عخالفة الأمر » ولا 
صح : ( لأمرتہم بالسواك » . 

قلنا : المعنى أمر الإججاب فيمما . 

ش - لا فرغ من المسألتين المتعلقين بالحرام » شرع فى أحكام 
المندوب وذكرها فى مسألتين . 

المندوب لغة : المدعو لهم »> من الندب وهو الدعاء . وف 
الشرع : الفعل الذى تعلق به الندب . 


واحتلفوا فى كون المندوب مأمورا به . فذهب الكرخى وأبو بكر 
الرازى (“ من أصحاب اى حنيفة ( إلى أنه غير مأمور به » والباقون 
إلى أنه مأمور به »> وهو الختار عند المصنف › وبين كونه مأمورا به 


بوجهین : 


)١(‏ الرازى هو أحمد بن على ال ملقب بالجصاص › ولد سنة ٠٠٠١‏ ه وتوف سنة 
۷٠۰‏ هھ ودرس الفقه على أ الحسن الكرخحى . كان إمام الحنفية فى عصره ببغداد » طلب 
منه قضاء القضاة فامتنع » وأعيد عليه الطلب فلم يفعل . وعده ابن كال باشا فى الطبقة 
الرابعة من طبقات الفقهاء السبع » أى من أصحاب التخرج . 

وله من التصانيف : « أصول الجصاص » وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه 
المستنبط للأحكام من القرآن الكرم » وقد جعله مقدمة لكتابه « أحكام القرآن » . 

انظر : الفوائد البهية ص ۲۷ - ۲۸ › والجواهر المضيئة ٠ ۸٤ : ١‏ والطبقات 
السنية 1۸٠ - ٤۷۷ : ١‏ » وتاج التراجم ص ۸۸ » وطبقات المفسرين للسيوطى ١‏ : 
٥‏ » وشذرات الذهب ۳ : ٠١‏ والفتح المبين TT:‏ 

(۲) وهو رأى الشيخ أهى حامد » والقاضى أبى الطيب » وابن الصباغ وابن 
السمعانى » والامام الرازى وغيرهم من الشافعية . انظر : رفع الحاجب ورقة ۲۳ ب . 


٦ 


۳۹ £ 


أحدهما : أن المندوب طاعة » وكل ما هو طاعة فهو مأمور به › 
فالمندوب مأمور به . 

أما الصغرى فبالإجماع . وأما الكبرى فلأن الطاعة تقابل 
اللعصية » والمعصية : مخالفة الاأمر » فالطاعة امتفال الامر ؛ وهذا يقال 
فلان س ار یکون ر به . 


القسمة مشترك ب : es‏ الضوة ٠‏ . وإذا کان كذلك کون 
المندوب مأمورا به . 


ولقائل أن يقول على الأول : إن أردتم بالطاعة : ما يتوقع الثواب 
على فعله » فالصغرى مسلمة » والكبرى ممنوعة ؛ لان الطاعة بهذا المعنى 
لا تقابل المعصية ؛ لأن تاركه لا يستحق الذم . 

وإن أردتم بالطاعة : فعل المأمور به » فالكبرى مسلمة » لكن 
الصغرى ممنوعة ؛ لانه حينغذ يكون مصادرة على المطلوب . 

وعلى الانى أن الختار أن الأمر بالحقيقة للوجوب . فإذا أطلق على 
اندب [ كان ] ( مجازا . وحن نمنع إطلاق المأمور به عل المندوب () 
با-حقيقة ¢ ونسلم إطلاقه عليه بامجاز . 


قال الكرخحى ( والرازى ومن يحذو حذوهما : إن المندوب 
لا یون مامورا به لوجهین : 


() ف الأصل : کون . 
)( تبداً نسخة د بقوله « باحقيقة » . 
49 د : وقال . 


۳۹0° 


أحدهما : أن المندوب لو كان مأمورا به لكان تركه معصية ؛ لأن 
المعصية : مخالفة الأمر ؛ لقوله تعالى : ۾ أقَعَصيْتَ مى ي () 
۾ لا يعْصونَ الله ما مهم ۾ () . 

والتالى باطل وإلا لاستحق النار ؛ لقوله ‏ تعالى  :‏ وَمَنْ يُعْصٍ 
لله وَرَسَه إن لَه ار جَهّْمْ ۾ ٠‏ فيلزم بطلان المقدم . 

الثانی : أنه لو كان المندوب مأمورا به » لما صح قوله عليه 
السلام : « للا أن أشق على أمتى لأمرتمم بالسواك عند كل صلاة ) (°) 
والتالى ظاهر الفساد » فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أن الحديث دل على سلب الأمر عن السواك » فلو 
كان المندوب مأمورا به كان السواك - لکونه مندوبا بالاتفاق - مأمهاً 

5 مور ر مور 

أجاب المصنف عن الوجهين بأن الأمر : الذى يكون مخالفته 
معصية » والأمر المسلوب عن السواك أمر الإجاب » لا مطلق الأمر . 


. ۲۰ = طه‎ : ٩۳ )۱( 

. ٦١ ¬ التحريم‎ : ٦ )۲( 

(۳) د : کقوله . 

() ۲۳ : الجن - ۷۲ . 

› كتاب الجمعة » ۸ - باب السواك يوم الجمعة‎ - ١١ رواه البخارى‎ )٥( 
باب السواك‎ - ٠١ » ومسلم » ۳ - كتاب الطهارة‎ . ۳۷٤/۲ ) ۸۸۷ ( حدیث رقم‎ 
. ۲۲۰/۱ ) ٤۲ ( رقم‎ 

() کذا ف أ . وف الأصل و ب › ج › د : «يکون مأموراً به » . 


۳۹٦ 


واعلم أن هذا الببحث مبنی على أن الأمر للوجوب « أو للقدر 
المشترك بين الوجوب والندب . فإن كان الأول يلزم أن 7 لا ] ٠‏ يكون 
ندوب مأمورا به . وإن کان الثانی کون مأمورا به . 


ص - ( مسألة ) : المندوب ليس بتكليف » خلافا للأستاذ . 


ش - اختلف الأصوليون فى أن المندوب هل يكون تكليفا 
أو لا؟ 


فذهب کثیر منہم إلى أنه لیس بتكليف . 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى إلى أنه تكليف . 

والمسألة لفظية أى النزاع فيما مبنى على تفسير لفظ التكليف . 

فن آرید بالتکلیف : ما يترجح فعله على ترکه » فالمندوب 

وإن ريد به أنه مطلوب طلبا يمنع النقيض » فهو ليس بتكليف . 

ص - ( مسألة ) : المكروه منبى عنه » غير مكلف به › 
كالمندوب ويطلق أيضا على الحرام » وعلى ترك الأولى . 

ش - ذكر مسألة واحدة ف المكروه . 


والمكروه لغة ضد المحبوب . وفى الشرع يطلق على الفعل الذى 


3 زيادة من أ » ب » ج د . 


۳4۹۷ 


تعلق به الكراهة » کا سبق . وبمذا المعنى يكون الخلاف ف كون المكروه 
منیا عنه » غير مكلف »› کالغلاف فی المندوب فى کونه مأمورا به 
ملفا . 


ولا جخفى وجه الكلام ف الطرفين تزييفا واختيارا . 

ويطلق المكروه أيضا على الحرام » ويطلق أيضا على ترك الأول » 
کترك الجمع بين الماء والحجر فى الاستنجاء . 

ص - ( مسألة ) : يطلق ال لجائز على الماح » وعلى ما لا يمتنع 
شرعا أو عقلا . وعلى ما استوى الأمران فيه [ فيهما ] ('“ وعلى المشكوك 
فیه [ فما ] ٩‏ بالاعتبارین . 

المسألة الأول ف بيان مفهوم المباح والجائز . 


المباح لغة ‏ : المعلن والمأفون » من الإباحة . وف الشرع : 
الفعل الذى تعلق به الإباحة . والجائز ف اللغة : العابر . وف الاصطلاح 
يطلق على معان : على المباح الشرعى . وعلى ما لا يمتنع وجوده شرعا » ٦ه‏ /ب 
فيتناول الواجب والمندوب والمكروه . وعلى ما لا يمتنع وجوده عقلا › 
فیتناول الواجب والممكن الخاص . وعلى ما لا تنح وجوده وعدمه » وهو 


. زيادة من ط‎ )١( 
. زيادة من أ» ب » د» ط  ع . وف البابرقى : فيا‎ )۲( ٠ 
. لغة » ساقط من اأ‎ «١ )۳( 


۳4۹۸ 


المراد بقوله : « ما استوى الأمران فيه » وهو الممكن الخاص »› فيكون 
أحص ممن قبله . وعلى ما يشك فيه فى الشرع والعقل باعتبار عدم 


والمعنى أن ال جائز يطلق ف الشرع على ما يشك أنه لا يمتنع شرعا 
وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه شرعا . وفى العقل على ما يشك أنه 
لا يمتنع عقلا » وعلى ما يشلك أنه استوى الامران فيه عقلا . 

ص - ( مسألة ) : الإباحة حكم شعى خلافا لبعض 
المعتزلة . 

لنا أنها () خحطاب الشارع . 

قالوا : انتفاء احرج » وهو قبل الشرع . 

ش - المسألة الثانية : الإباحة حكم شرعى » خلافا لبعض 
المعتزلة . 

لنا أن الإباحة حطاب الشار ع بالتخيير بين الفعل والترك » وقد 

قال الباقون : الإباحة : انتفاء الحرج عن الفعل والترك » وهو قبل 
الشرع متحقق مع عدم تحقق الحكم الشرعى . 

والحتى أن النزاع فيه لفظى . 


. فيما عدا ط » ع : أن الإباحة‎ )١( 


۳۹۹ 


فان أرید بالإباحة : عدم الحرج عن الفعل » فليست حكما 
شرعيا ؛ لأنه قبل الشرع متحقق » ولا حكم قبل الشرع . وإن أريد به : 
ا لخطاب الوارد من الشر ع بانتفاء الحرج عن الطرفين » فهى من الأحكام 
الشرعية . 

ص - ( مسألة ) : المباح غير مأمور به » خلافا للكعبى . 

نا أن الأمر طلب يستازم الترجيح » ولا ترجيح . 

اسسا 

فقال الجمهور : لا . والكعبى : نع (© . 

دليل الجمهور أن الامر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك › 

ص - [ قال  ]‏ : كل مباح ترك حرام » وترك الحرام واجب 
وما لا يتم الواجب إلا به » فهو واجب . 

3 وتأول ] 7 الإجماع على ذات الفعل » لا بالنظر إلى 
ما يستلزم » جمعا بين الأدلة . 


)١(‏ قال ابن السبكى ف رفع الحاجب ( ورقة ۲١‏ ب ) » والمباح غير مأمور به 
حلافا للکعبی » وحقیقته حیث قالوا : المباح مامور به دون الأمر بالندب والتدب دون 
الأمر بالإجاب . كذا نقل عنهم القاضى والغزالى وغيرهما . م لا يقولون إنه مأمور به باعتبار 
ذاته بل باعتبار أنه يترك به الحرام . وقيل بل أنكر المباح ف الشريعة رأساً . وهذا ما نقله عنه 
إمام الحرمين وابن برهان والآمدى وغيرهم . والأول عندى أثبت وعليه جرى المصنف . 

(۲) ف الأصل : « قالوا » والصحيح ما أثبتنا لأن الضمير يرجع إلى الكعبى . 

(۳) ع : تؤول » والصحيح ما أثبتناه . 


foo 


ش = قال الكعبى : المباح مامور به ؛ لان المباح واجب » وکل 
واجب فهو مامور به . 

أما الكبرى فبالاتفاق . وأما الصغرى فلأن كل مباح يحصل به 
ترك حرام ؛ إذ ما من فعل مباح إلا ويتحقق بباشرته ترك حرام ما . وترك 
الحرام واجب . ولا يتم ترك الحرام إلا بما يحصل به الترك › فيكون المباح 
الذى يم به ترك الحرام واجبا ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به » فهو 
واجب . 

ولو حمل قول الكعبى : « المباح ترك حرام » على ظاهره » م يصح 
أصلا ؛ لان ترك الحرام يحصل بالمباح لا نفسه . 

وأيضا لو مل على ظاهره » م يكن لقوله : « وما لا يع الواجب 
إلا به فهو واجب » وجه . 

« وتأول الإجماع » إشارة إلى جواب سؤال وارد على الكعبى . 

توجيه السؤال أن الدليل الذى ذكره الكعبى على أن كل مباح 
واجب » يقتضى كون أفعال المكلفين » التى تعلق بها الأحكام » أربعة ؛ 
ضرورة کون المباح واجبا حينغذ . وهو حلاف الإجماع ؛ لان الجمهور 
أجمعوا على أن الأفعال تنقسم إلى خمسة : واجب » ومندوب » ومباح » 
ومکروه » وحم . فیکون الدليل المذكور باطلا . 

وتقرير الجواب أن الإجماع يحمل على أن الأفعال - نظرا إلى 
ذاتعما » مع قطع النظر عما يستلزمه من كونه يحصل به ترك الحرام - 
تنقسم إلى الخمسة » فيكون الفعل المباح - نظرا إلى ذاته - لم يخرج عن 


٤١ 


کونه مباحا . وبالنظر الى ما یستلزمه من کونه يحصل به ترك الحرام › 
یکون واجبا . 

وإنما اول الإجماع على هذا ليكون جمعا بين الدليلين بقدر 
الإمكان » فإن الإجماع لو حمل على كون الفعل منقسما إلى الخمسة 
بالنظر إلى ما يستلزمه » يلزم بطلان دليل الكعبى . ولو حمل على ما 
ذكرنا » لا يكون واحدا من الدليلين » أعنى الإجماع على أن الاأفعال 
خمسة » ودليل الكعبى ضائعا . 

ص - وأجيب بجوابين : 

[ الأول ] '“ أنه غير متعين لذلك » فليس بواجب . وفيه تسلم 
أن الواجب واحد » فما [ فعله ] () فهو واجب قطعا . 

الفانى : إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب »› وهو 
يلتزمه () باعتبار الجهتين . 

شش - أجيب عن دليل الكعبى بوجهين : 

الأول أن فعل المباح غير متعين لكونه يحصل به ترك الحرام . وذلك 
لأنه کا يحصل ترك الحرام بالمباح » كذلك يحصل بالواجب والمندوب » 
فیکون الواجب أحد ما يحصل به ترك الحرام » فلا يكون المباح على 


. ) ب‎ ٠٦ ف الأصل وب : أحدهما وكذا ف البابرتى ( ورقة‎ )١( 
. ) ع والبابرتى : « فعل » بدل « فعله » . وف المنتهى « فعله‎ )۲( 
. ع : يلزمه . وف الى : يلترمه‎ )۳( 


۲٢ (‏ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


lov 


۲ 


وزيُف المصنف هذا الجواب بأن ف الجواب تسلم أن الواجب 
أحد ما يحصل به ترك الحرام » فما فعله » أعنى المباح » يكون واجبا ؛ 
لانه أحد ما يحصل به ترك الحرام . 

الئان : نقض إجمال . 

تقرپره : انه لو کان الدليل الذى ذكره الکعبى صحيحا › يلزم أن 
تكون الصلاة حراما . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن الصلاة إذا ترك بها واجب » كالركاة الواجبة على 
الفور » يكون تركها واجبا ؛ لأن الواجب الذى هو الركاة على الفور » 
لا يتم إلا بترك الصلاة » فيكون ترك الصلاة واجبا » فتكون الصلاة 
حراما . 

وزيف المصنف هذا الجواب أيضا » بأن الكعبى يمنع انتفاء التالى 
ويلتزم كون الصلاة واجبا حراما باعتبار الجهتين » كالصلاة فى الدار 
المغخصوبة . 

ص - وا خلص إلا بآن ما لا يتم الواجب إلا به [ من عقلى 
أو عادی ] ٩‏ فليس بواجب . 

ش - لا زيف ال جوابین » أشار إلى آنه لا خلص من دليل 
الكعبى إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به » إن كان شرطا شرعيا » كالوضوء 
للصلاة » فهو واجب وإن كان شرطا عقلا »> كنصب السلم للصعود › 


)0( فى الأصل : من عقل أو عادة . 


۳ 
أو عادة » كطلب الرفيق فى السفر » فليس بواجب شرعا . فحينفذ يندفع 
دليل الكعبى لكون ترك الأضداد من الشروط الواجبة عقلا . فلا يلزم من 
- وجوب الشثىء شرعا وجوب ترك أضداده . 

ص - وقول الاستاذ : ر الإباحة تكليف » بعيد . 

ش - ذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى إلى أن الإباحة 
تكليف » خلافا للجمهور . 

وقول الأستاذ بعيد ؛ لأن التكليف إنما يتحقق بطلب ما فيه 
كلفة » ولا كلفة ف التخيير ؛ لأنه م يطلب به شىء . 

ص - ( مسألة ) : المباح ليس بجنس للواجب » بل هما نوعان 

لنا : لو كان جنسه - لاستلزم النوع التخيير . 

قالوا : مأذون فما » واختص الواجب . 

ش - المسألة الرابعة : اختلفوا ف أن المباح هل هو من جنس 
الوإاجب أم لا . 7 

فذهب طائفة إلى الأول والأحرى إلى الآخر . 

واختار المصنف آنه ليس بجنس للواجب » بل الواجب والمباح 
نوعان مندرجان تحت جنس » وهو فعل المكلف الذى تعلق به الحكم 
الشرعى . وتسميته بالحكم مجاز . 


بيان الملازمة أن المباح مستلزم للتخيير » وإذا كان ا لجنس مستلزما 
لشىء يكون النوع مستلزما له » فيكون الواجب مستلزما للتخيير . 
القائلون بکون الح جنا للواجب » قاو : المباح والواجب 


مأذون فيهما » واخحتص الواجب بفصل المنع من الترك . فالمأذون 
[ الذى ] ٠‏ هو حقيقة الماح مشترك بین الواجب وغیو > فیکون 
جنسا له . 


أجاب المصنف عنه بأنكم تركم فصل المباح ؛ لأن المباح ليس هو 
لأذرن قط بل الأذون ا عم الع من ار الاين ا المقيد بهذا 

والحتق أن الام لفظى . وذلك لأنه إن أريد البح : اذو 
فقط » فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغين » فيكون جنسا . وإن 
أريد به المأذون مع عدم المنع من الترك » فلا شك أنه يكون نوعا مباينا 

ص - () خحطاب الوضع » كالحكم على الوصف بالسببية › 
الوقتية » كالزوال . 


. الذى » مطموس فى الأصل‎ « )١( 
ع : مسألة - حطاب الوضع الح . وفى جميع نسخ شرح الأصفهانى‎ ٠ ط‎ )۲( 
. » مسالة‎ ١ وكذا فى البابرق ( ورقة 1۸ ألف ) بدون لفظ‎ 


fo 


ولمعنوية » كالإسكار والملك والضمان والعقوبات » وبالمانعية (© 
للحكم لحكمة تقتضى نقيض الحكم » كالأوة فى القصاص وللسبب 
لحكمة تحل بحكمة السبب » كالدين فى الركاة . 

فإن كان المستلزم عدمه - فهو شرط ٠"‏ فيهما » كالقدرة على 
التسلم » والطهارة . 

ش - لا فرغ من [ خحطاب ] ( الاقتضاء والتخییر شرع فى ۷١/إب‏ 
خحطاب الوضع . 

وهو على أقسام : 

أحدها : الحكم على الوصف المعين بكونه سبيا . 

والسبب ف اللغة : كل شىء يتوصل به إلى غين . ومنه سمى 
الحبل : السبب . 

وف الشرع : هو الوصف الظاهر المنضبط الذى دل الدليل 
السمعى على كونه معرّفا للحكم الشرعى لا مؤثرا فيه . فإن الأحكام 
قديمة » والأوصاف التى جعلت أسبابا » حادثة » والحادث لا يوثر فى 
القدم . 

وإنما اشترط فى السبب كونه ظاهرا منضبطا ؛ لأن الأسباب إغا 
وضعت معرفات للأحكام لسهولة اطلاع المكلفين على أحكام الوقائع 


(۱) فیما سوی ط › ع › بالمانع . 
(۲) فیما سوى ط › ع : الشرط . 
(۳) زيادة من أ » ب » د . 


٤٦ 


المتعين عليهم معرفتها > خحصوصا بعد انقطاع الوحى » فيجب أن تكون 
تلك الأسباب ظاهرة منضبطة حتى يحصل الغرض المذكور . 

والسبب ينقسم إلى وقتى » وإلى معنوى . فالوقتى : هو 
ما لا يستلزم فى تعريفه للحكم حكمة باعثة »> كدلوك الشمس » فإنه 
يعرف وقت وجوب الظهر › ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة . 

والمعنوى : هو ما يستلزم حكمة باعثة فى تعريفه للحكم 
الشرعى » كالإسكار جعل علة للتحريم . ولملك فإنه جعل سببا لإباحة 
فإنه جعل سببا لوجوب القصاص أو الدية . 


الثانى : الحكم على الوصف المعين [ بكونه ] () مانعا › إما 
للحكم > وهو الوصف الوجودى الظاهر المنضبط المستلزم حكمة 
تقتضى نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب . كلابوة فى 
القصاص فإنہا وصف وجودی منضبط ظاهر مانع حکم القصاص مع 
القتل العمد العدوان لاشتاها على حكمة تقتضى عدم القصاص . وتلك 
الحكمة : كون الأب سبب وجود الاين » فلا بحسن أن يكون الأبن سببا 
معدما له . 

وإما لسبب الحكم » وهذا المانع هو الوصف الوجودى المقتضى 
لاحتلال حكمة السبب » كالدين على من ملك نصابا كاملا . فإنه 
[ وصف ] )7( وجودی مقتض لاخحتلال حكمة سبب وجوب الركاة . 


. فى الأصل : كونه‎ )١( 


)( زيادة من أ » ب » د . 


¥ 


فان سبب وجوب الزكاة تحقق النصاب وحکمته سد خلة الفقراء . 

الثالث : الحكم على الوصف بالشرطية . 

قد ذكرنا أن الوصف المانع للحكم هو المستلزم وجوده لحكمة 
تقتضى نقيض الحكم . والوصف المانع لسبب الحكم هو المستازم وجوده 
لحكمة تقتضى اختلال حكمة السبب . فإن كان الوصف يستلزم عدمه 
حكمة تقتضى نقيض الحكم » يسمى شط الحكم . وإن كان الوصف 
السبب . 

مثال شرط السبب : القدرة على التسلم ؛ فإن ثبوت الملك 
حكم » وصحة البيع سببه » وإباحة الانتفاع حكمة صحة البيع › 
والقدرة على التسلم شرط صحة البيع ؛ لأن عدم القدرة على التسلم 
یستازم عدم القدرة على الانتفاع الميجب لاحتلال إباحة الانتفاع . 

مثال شط الحكم : الطهارة فى باب الصلاة ؛ فان حصول 
الثواب ودفع العقاب حكم » والصلاة سببه » وحكمة الصلاة التوجه إلى 
جناب الحق » والطهارة شط الصلاة ؛ فإن عدم الطهارة يستلزم ما 
يقتضى نقيض الحكم » أعنى عدم حصول الثواب وعدم دفع العقاب مع 
بقاء حكمة الصلاة . 

ص - وأما الصحة والبطلان أو الحكم ما - فأمر عقلى ؛ 
لأنها إما كون الفعل مسقطا للقضاء » وإما موافقة أمر الشر ع . والبطلان 
والفساد نقيضها . 


۸ 
الحنفية : الفاسد : المشروع بأصله » الممنوع بوصفه . 
ش - اعلم أن ما هو من باب الوضع اختلفوا فى كونه حكما 
فقال قوم : حطاب الله تعالى کا يرد [ بالاقتضاء ] ٠‏ والتخيير › 
أحدهما وجوب الحد عليه . والثانى جعل الزنا سببا لوجوب الحد . 
واحثار المصنف یرذا اذهب . فلهذا التزم وجوب ذکر الوضع فى 
۸ تعریف الحكم لاستقامته . 
وليس المراد من الحكم الوضعى كون الزنا مثلا سببا لوجوب 
الحد » بل المراد حكم الشرع بكونه سببا » أى معرفا لوجوب الحد . 
فتكون الأقسام الثلاثة المذكورة حكما وضعيا . 
وأما الصحة والبطلان » فقيل : إنهما من باب الوضع ؛ لأنهما 
من الأحكام ولیست داحلة فى الاقتضاء والتخيير ¢ لا الحكم بصحة 
العبادة وبطلانہا « وکذا بصحة العاملات وبطلاا ل يفهم منه اقتضاء 
ولا تخيير . 
وقال اخرون : الصحة معناها : الإباحة . والبطلان معناه : 
الحرمة . 


(0 فى الأصل : به الاقتضاء . 


۹ 


وذهب المصنف إلى أن الصحة والبطلان » أو الحكم بالصحة 
والبطلان أمر عقلى » غير مستفاد من الشرع » فلا يكون داخلا فى 
الحكم الشرعى . . 

وإنما قلنا : إنها أمر عقلى ؛ لأن الصحة فى العبادة إما كون الفعل 
مسقطا للقضاء » جا هو مذهب الفقهاء » أو موافقته لأمر الشريعة » ا 
هو مذهب المتكلمين . فصلاة من ظن أنه متطهر » ثم تبين خطوه غير 
صحيحة على الأول ؛ لعدم [ سقوط ] ( القضاء » وصحيحة على 
الثانى ؛ لكونها متوافقة لأمر الشرع . ولا شك أن العبادة إذا اشتملت 
على أركانها وشرائطها » حكم العقل بصحتها بكل من التفسيين » سواء  ,‏ 
حکم الشارع بہا أو لا . ۰ 

وأما الصحة فى المعاملات فلم يتعرض المصنف ها . ويمكن أن 
يقال : [ إنها أيضا ] ٠"‏ أمر عقلى ؛ لأن الصحة ف المعاملات : كون 
الشىء بحيث يترتب عليه أثره . وإذا كان الشىء مشتملا على الأسباب 
والشرائط وارتفاع الموانع »> حكم العقل بترتب أثره عليه »> سواء حكم 
الشرع با أو م يحكم . 


والبطلان والفساد عندنا نقيض الصحة . فهما مترادفان . 


(0 فى الأصل : سقوطه . 
(۲) ب : أيضا إنها . 


۰ 


وقالت الحنفية : الفاسد قسم متوسط بین الصحيح 
والباطل ( . 
ووصفه » كبيع الملاقيح . والفاسد ما شرع باصله وم يشر ع بوصفه . 
کعقد الربا فإنه مشروع من حيث أنه بيع » ومنو ع عنه من حيث أنه 
يشتمل على وصف الزيادة ۳ 

ص - وأما الرحصة : فالمشروع لعذر مع قيام الحرم لوا 
العذر . كأكل الميتة للمضطر › والقصر والفطر ف السفر واجبا ومندوبا 
ومباحا . 

ش - الرحصة فى اللغة : التيسير . وف الشر ع عبارة عما ذكره 
المصنف . 
والترك ؛ فإن الرحصة كا تكون بالفعل » كذلك قد تكون بالترك . 


› ٤۲١ والتعريفات للجرجافى ص‎ ٠ ٠۲۲ : ١ انظر : فواتح الرحموت‎ )١( 
وراجع للتفصيل : الاشباه والنظائر‎ . ۲٠۳ : ١ وكشاف اصطلاحات الفنون‎ ٠» ۰ 
. ۳۳۷ لابن نجم ص‎ 

(۲) قال السبكى فى رفع الحاجب ( ورقة ٠١‏ ألف ) : « ثم الفاسد عندهم 
( الحنفية ) إذا اتصل بالقبض أفاد ملكا خبيثا » والباطل لا يفيد شيعا . والخطب ف هذه 
المسألة يسير ؛ إذ هو آيل إلى الاصطلاح . فإن ثبت همم إفادة بعض البياعات الفاسدة شيا 
فليسمونه بما شاء . وإنما يعظم اللخطب عند متفقهة الشافعية إذا وردت بهم فروع فرق فما 
الأصحاب بين الباطل والفاسد »> حيث يظنون بها مناقضتهم لأصلهم ثم أتى السبكى 
بالاجوبة . 


١١ 


« والمشروع » كالجدس . وقوله « لعذر » احتراز عن المشروع 
لا لعذر » كوجوب الصلاة وغين . 

وقوله : « مع قيام الحرم » احتراز عن المشروع لعذر » مع عدم 
قيام الحرم ( کالإطعام فى كفارة الظهار › فإن الإطعام هو المشروع 
لعذر » وهو عدم القدرة على الإعتاق » لكن الحرم غير قام ؛ لأن عند 
فقد الرقبة لا يكون الإعتاق واجبا » لاستحالة التكليف بامحال . وإذا 
مم يكن واجبا م يكن مرم ترك الإعتاق قائما . 

وإنما قيد بقوله : « لولا العذر » ليعلم أن قيام الحرم إنما يكون على 
تقدیر أنتفاء العذر > على تقدیر وجود العذر فان عند وجود العذر 
م يكن الحرم قائما . 

ولقائل أن يقول : يلزم أن يكون الإطعام فى كفارة الظهار عند 
فقد الرقبة رحصة ؛ لأنه لو العذر - وهو فقد الرقبة - لكان الحرم 
قائ 

والمشروع الذى هو الرخحصة قد يكون واجبا »> كأكل الميتة 
للمضطر . 

وقد يكون مندوبا كالقصر للمسافر › إذا كان السضفر على ثلاث 
مراحل . 

وقد يكون مباحا » كالفطر للمسافر . 


وف كلام المصنف لف ونشر . 


1۲ 


وقد ظهر من كلامه أن الرحصة ليست من أقسام حطاب 
الوضع » بل راجعة إلى الاقتضاء أو التخيير لكونها واجبة ومندوبة 
ومباحة . 

والعزبمة فى اللغة : الرقية » وهى مأخوذة من عقد القلب الموكد 
على ام ما . ومنه قوله تعالى : ۾ فنس ولم جڏ لَه عَرْماً ‏ () ومنه 
مى بعض الرسل « أو العزم » لتأكيد قصدهم فى إظهار الحق . 

وأما فى الشر ع فعبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى » كالعبادات 


الخمس ونحوها . 


KK xk xk 


. ۲۰ = طهە‎ : ۱۱١ )۱( 


ص - الحكوم فيه : الأفعال . 
( مسألة ) : شرط المطلوب : الإمكان . ونسب خلافه إلى الأشعرى . ۸١ب‏ 
والإجماع على صحة التكليف با علم الله تعالى أنه لا يقع . 
لنا : لو صح التكليف [ بالمستحيل  ]‏ » لكان مستدعى 


واستدعاء حصوله فرعه ؛ لأنه لو تصور مثبتا - لزم تصور الأمر على 
خحلاف ماهیته » وهو محال . 


ش - الأصل الثالث امحكوم فيه » وهو الأفعال التى هى متعلق 


الاحكام . 


والأفعال لا تخلو إما أن تكون متنعة لذاتها أو لا . 

والاول اختلفوا فى صحة كونه مطلوبا » أى مكلفا به . 

فقال قوم : لا يصح أن يكلف به » وهو الختار عند الملصنف . 
وقال اخرون : إنه يصح أن يكلف به وقد نسب هذا إلى الشيخ 


ای الحسن الأشعرى » رهه الله . 


والثانی - وهو الذی لا یکون ممتنعا لذاته - لا جخلو إٍما أن يكون 


متنعا لغيه - وهو الذى علم الله تعالى أنه لا يقع - أو لا . 


. ف الأصل : بالحال‎ )١( 


t٤ 


والثانی لا نزاع ف جواز كونه مطلوبا ووقوع التكليف به . 
والأرل - وهو الممتنع لغيو - انعقد الإجماع على صحة التكليف 


واحتج المصنف على عدم صحة التكليف بالحال » أى الممتنع 
لذاته » بأنه لو صح التكليف بالحال لكان الحال مستدعى الحصول . 
والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما بيان الملازمة فلأنه لو كان الحال مكلفا به » لكان مطلوبا ؛ 
لأ التكليف : طلب ما فيه كلفة . ولو كان مطلوبا لكان مستدعى 
الحصول ؛ لک استدعاء الحصول معنى الطلب . 

وأما بيان انتفاء التالى فلأن الحال لا يتصور وقوعه › واستدعاء 
وإذا انتفى الأصل » انتفى الفرع . 
تصور وقوعه من المكلف - وهو متنع الحصول منه - لزم تصور الشىء 

وللخصم أن يقول : هذا منقوض با علم الله تعالی أنه لا يقع ؛ 

ص - فإن قيل : لو لم يتصور - لم يعلم إحالة الجمع بين 


{\o 


قلنا : الجمع المتصور جمع الختلفات » وهو الحكوم بنفيه )١(‏ 
ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا . 

ش - هذه معارضة فى المقدمة . 

توجيهها أن يقال : لو لم يتصور وقوع الحال امتنع التصديق 
بإحالة الجمع بين الضدين ؛ لأن التصديق بثبوت الصفة للشىء فرع 
تصور ثبوت ذلك الشىء . فالحكم بإحالة الجمع بين التصديق » فرع 
على تصور وقوع الجمع بين الضدين . 

وقوله : « لم يعلم » أى لم يصدق به ؛ لأن العلم قد يخص 
بالأتصديق . 

وكذا قوله : « العلم » فى قوله : « العلم بصفة الشىء) . 

أجاب المصنف عنه بأن الجمع المتصور المحكوم بنفيه عن الضدين 
هو الجمع بون الختلفات التى ليست مضادة . ولا يزم من تصوره منفيا 
عن الضدين تصوره ثابتا هما » فلا يلزم تصور وقوع الحال . 

وف قوله : « لا یلزم من تصوره منفیا تصوره مثبتا » نظر ؛ لا 
تصور السلب موقوف على تصور الإيجاب ؛ إذ السلب المطلق غير 
معقول ابتداء . 


وهذا قيل : الإيجاب أبسط من السلب . 


. الأصل » ط : بنفسه‎ )١( 


4٦ 
. قلنا : فيكون الخارج مستحيلا › والذهنى بخلافه‎ 
. الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل‎ ٠” وأيضا : يكون‎ 
. ش - هذا اعتراض على الجواب المذكور‎ 
توجيہه أن يقال : يلزم من تصور الجمع بين الضدين تصوره‎ 
› مثبتا فى الذهن لكونه محكوما عليه ؛ والمحكوم عليه حاصل فى الذهن‎ 
فيتصور ثبوته فيه . ولا يتصور وقو ع الجمع بين الضدين فى الخارج حتى‎ 
. يزم منه تصور الشىء على خلاف ما عليه‎ 
. أجاب المصنف عنه بثلاثة أجوبة‎ 
أحدها أن الجمع بين الضدين فى الخارج مستحيل » والجمع بين‎ 
الضدين ف الذهن غير مستحيل . فلا يكون تصور وقوع الجحمع بين‎ 
الضدين ذهنا » تصور وقوع المحال » بل تصور وقوع الممكن » ولا نزاع‎ ۹ 
. فيه » وإنما النزاع فى تصور وقوع امحال‎ 


()( كذا فى جميع الدسخ الخطية وکذا فی البابرتق ( ٦٩۹‏ ب ) و ع : متصور . 
(۲) فیما عدا ط › ع :ولا . 

(۳) فی البابرتی ( ٦٩‏ ب ) فیکون . 

€3 ط : فى الخارج . 


1۷ 


الثانى : أنه حينعذ يكون الحكم باستحالة الجمع بين الضدين 
حكما باستحالة ما ليس بمستحيل ؛ لان الحمع بين الضدين ف الذهن 
الذى هو الحكوم عليه غير مستحيل . 

اثالث : أن الحكم على المستحيل فى الخارج يستدعى تصور 
وقوعه فى الخارج ؛ لأنه لو م يتصور وقوعه فى الخارج » استحال الحكم 
باستحالته فيه . 

ص - الخالف : لو لم يصح - لم يقع ؛ لأن العاصى مأمور › 
وقد علم الله تعالى أنه لا يقع . 

وأحبر ٩‏ أنه لا يمن . 

وكذلك من علم بوته » ومن نسخ عنه قبل تمکنه . 

ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل » وهو حينغذ غير مكلف 
فقد كلف غير مستطيع . 

ولأن الأفعال مخلوقة لله تعالى . 

ومن هذين تسيب تكليف الحال إلى الأشعرى . 

ش - قال الخالف : لو لم يصح التكليف بالحال لم يقع . 
والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن وقو ع الشىء فرع إمكانه » فكل ما لا يكون 
مکنا › لا یکون واقعا . 

. ع : وأيضا أخبر‎ )١( 


( ۲۷ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


۸ 


بيان انتفاء التالى من وجوه : 

منها أن العاصى بترك الفعل مأمور بالإتيان به » وإلا لم يكن 
عاصیا بترکه . والاتیان به محال ؛ لانه تعالى يعلم عدم وقوعه . وکل 
ما علم الله تعالى عدم وقوعه » ينع وقوعه » وإلا لزم جهله » تعالی عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا . 

فیکون ما یترکه العاصی ممتنع الوقوع › وهو مكلف به . فیکون 
التكليف بامحال واقعا . 

ومنها : أنه تعالى أخبر أن الكافر لا يمن ؛ لقوله تعالى : « سواءٌ 
عَلَيهم انذَرَهُمْ ام لم نرهم لا يومِرن » ٠‏ وقوله تعالى : « لَمَذ 
حى آلقول عَلّى اكترِهمْ فَهْمْ لا يُومنؤن 4 فوقوع الإيمان منهم محال 
ولا یلزم کذب خر الله تعالی وهو محال . والکافر مکلف بالایمان فیکون 
التكليف بامحال واقعا . 

ومنها : أن الله تعالى كلف من علم بوته قبل تمكنه من الفعل . 
وكذلك كلف من نسخ عنه الفعل قبل تمكنه منه . وذلك بعینه تکلیف 
بالمحال » فيكون واقعا . 

ومنها : أن المكلف لا قدرة له على الفعل إلا حال صدور الفعل 
منه ؛ إذ لو وجدت القدرة قبل الفعل لكان ضما متعلق موجود ؛ لاستحالة 


. ۳١ - :يس‎ ٠١ » ۲ ¬ البقرة‎ : ٦ )١( 
. ۳٦ = يس‎ : ۷ )۲( 
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أن يكون المعدوم مقدورا . وإذا كانت القدرة مع صدور الفعل يكون 
الفعل قبل صدوره متنعا ؛ ضرورة عدم قدرته عليه . والتكليف بالفعل 
لا يكون حالة صدور الفعل لاستحالة التكليف بإيجاد الموجود » فيكون 
التكليف بالفعل قبل صدوره من المكلف » ويكون قبل صدوره من 
اللكلف ١(‏ غير مستطيع » فيكون التكليف به [ تكليفا ] ٩‏ 
بالمستحيل . 

ومنها : أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ؛ لقوله تعالى : « وال 
حلَقَكمْ وما تَعْمَلوْنَ ۾ ٩‏ . 

ولأنه لو كانت مخلوقة للعبد لكان العبد خالقها » إما بالطبع › 
وهو باطل بالإجماع » أو بالاحتيار فيكون عالما بتفاصيل الحركات 
والسكنات الصادرة منه ؛ لأنه لابد وان یکون مریداً لتفاصيل ما صدر 
عنه من الحركات والسكنات » وإلا م يكن صدور الحركات والسكنات 
بالاحتيار . 


ویلزم من کونه مریدا ها أن يكون عالما بتفاصيلها › ولیس 
كذلك » فلا تكون مخلوقة له > فتكون مخلوقة لله تعالى . فيكون 
[ تکليف ] ١‏ العبد بها تكليفا بجا لا قدرة له عليه ؛ لامتناع وقوع 
ما وقع بقدرة الله تعالى بقدرة الغير . ) 


. » ب : « منه » بدل « من المكلف‎ )١( 
. ف الأصل : تكلفا‎ )۲( 

, ۳۷ - الصافات‎ : ٩٩ )۳( 

. تکلیف » ساقط من ب‎ « )٤( 


۹/ب 


{1 


وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى رحه الله إلى أن لا قدرة 
للفاعل على الفعل إلا حال إيجاد الفعل » وأن أفعال العبد مخلوقة لله 
تعال . 
بواحد منهما » التكليف بامحال » فضلا عن القول هما . 


£ 


ص - وأجيب بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجوازه منه › 
[ فهو  ]‏ غير محل الزاع . 

وان ذلك یستازم أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل » وهو 
باطل [ بالإجماع ] 7 . 

ش - أجاب المصنف بجوابين : 

أحدها : أن الصور المذكورة ف نفى التالى لا يمتنع تصور وقوعها 
من المكلف » لجواز صدورها من المكلف بحسب الذات »› وإن امتنع 
صدورها منه بامر خارجی » وهو تعلق علمه تعالی بعدم وقوعه » فیکون 
غير محل النزاع ؛ لأن النزاع إنما هو فى الممتنع بالذات . 

الثانى : أنه يلزم بما ذكرتم أن التكاليف كلها تكليف بامحال وهو 
باطل بالإجماع . أما استلزام كون القدرة مع الفعل » وكون الفعل مخلوقا 
لله تعالى » فظاهر . وأما استلزام علم الله تعالى ذلك » فلأنه لو وجب 


. ف الأصل : وهو‎ )١( 
. ) ألف‎ ۷١ ( زيادة من أ » ج » ط » ع البابرقق‎ )۲( 


<۲١ 


كل ما علم الله وقوعه وامتنع كل ما علم الله عدم وقوعه » لكانت الأفعال 
إما واجبة أو ممتنعة › والتكليف بہما تكليف بالحال . 

ص - قالوا : کلف ابا جهل تصدیق رسوله ف جميع ما جاء 
به ومنه انه لا یصدقه » فقد کلفه بان یصدقه فی ان لا يصدقه »› وهو 
مستلزم () أن لا يصدقه . 


ش - القائلون بجواز التكليف بالحال ذكروا دليلا اخر على 
جواز التكليف باسحال . 

تقريره أن التكليف بالمحال جائز . وذلك لأن الله تعالى كلف 
با جھل ٩‏ تصدیق رسول الله ع فى جميع ما جاء به ؛ لأنه كلفه 
بالإيمان » وهو عبارة عن تصديقه بجميع ما جا به . وما جاء به أنه 
لا يصدقه ؛ فيكون أبو جهل مكلفا [ بتصديق ] ٠"‏ الرسول فى أن 
لا يصدقه . [ وهذا ] ° الخبر يستلزم أن لا يصدقه › وإلا يلزم الكذب 
فی خبر الله » تعالى عن ذلك علوا کبیا . فيكون مكلفا بالتصديق حال 
عدم التصديق » وهو تكليف بال جمع بين الضدين » فيكون التكليف 
بالحال واقعا . 


. البابرتى : يستلزم‎ )١( 

(۲) هو عمرو بن هشام بن المغيرة الخزومى القرشى . أشد الناس عداوة للنبى 
نه فى صدر الإسلام وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتما فى الجاهلية . كان يقال له 
« أبو الحكم » فدعاه المسلمون « أبا جهل » قتل فى غزوة بدر الكبرى . 

انظر : الأعلام ٠‏ : ۸۷ » وعيون التارجخ ٠١١ : ١‏ وإمتاع الماع ٠۸ : ١‏ . 

)٤ » ۳(‏ مطموس فی ب . 


۲ 


ص - والجواب اهم كلفوا بتصديقه . 

وإخبار ) رسوله ”“ كإخبار نوح عليه السلام . 

ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم . 

نعم لو كلفوا بعد علمهم - لانتفت فائدة التكليف » ومثله غير 
واقع . 

ش - أجاب المصنف عنه بأن أبا جهل وأمثاله كلفرا بتصديق 
الرسول عليه السلام فيما جاء به » وتصديق الرسول عليه السلام فيما 
جاء به أمر ممكن فى نفسه . وإخبار الرسول عليه السلام باجم 
لا يصدقونه » كإخبار نوح عليه السلام ف قوله تعالى  :‏ لن يومِنَ مِنْ 
قومك إلا مَنْ ق امن 4 ٠‏ والممكن لا يخرج عن إمكانه جخبر الرسول 
بعدم وقوعة » وبعلم الله تعالى [ أيضا ] ٠‏ بعدم وقوعه . غاية ما فى 
الباب أنه يكون متنعا بسبب الغير . 

والعلم والامتناع بالغير لا يناف الإمكان بحسب الذات . فلا يكون 
تكليفهم بتصديق الرسول تكليفا بالممتنع لذاته الذى هو التنازع فيه . 

نعم لو کلفوا بتصدیقه بعد علمهم بأنهم لا يصدقونه » لانتفت 
فائدة التكليف : لأن فائدة التكليف » الابتلاء والاحتبار » وهو لا يتصور 


(( ع : . واعتقد أنه خطاً مطبعى . 
(۲) د : حبار ار الله ل . 

. ۱١ - هود‎ : ۲۹ )۳( 

)4( زیادة من ا » ب » ج» د . 


YY 


مع علم المكلف بعدم صدور الفعل منه . ومثل هذا التكليف - وهو 
التكليف بالفعل مع علم المكلف بعدم وقوع الفعل منه = غير واقع . 

ص - ( مسألة ) : حصول الشرط الشرعى ليس شرطا فى 
التكليف قطعا » خلافا لاصحاب الرأى . 

وهى مفروضة فى تكليف الكفار بالفروع () . 

والظاهر [ الوقوع ] 7 . 

ش - ذکر فی المحکوم فيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأول فى أن حصول الشط الشرعى هل هو شط فى 
التكليف بالمشروط أم لا ؟ 

فقال جمهور الأشاعرة والشافعية : لا . 

وقال أصحاب الرأى أى الحنفية : نعم . 


(۱) قال ابن عابدین فی رد الحتار ( ۱۲۸/٤‏ كتاب الجهاد ) : « الذى تحرر ف 
المنار وشرحه لصاحب البحر أنهم مخاطبون بالإيمان » وبالعقوبات سوى حد الشرب » 
والمعاملات . وأما العبادات قال السمرقنديون : إنهم غير مخاطبين بها أداء واعتقادا . قال 
البخاريون : إنهم غير خاطبين بها أداء فقط » وقال العراقيون : إنهم مخاطبون بهما فيعاقبون 
علهما وهو المعتمد ) . 

وقال ابن نجم فى فتح الغفار ۷١/١‏ - ۷۷ : ثم اعلم أن المسألة حيث لم تكن 
منقولة عن أصحاب المذهب وإنما هى مستدبطة من شىء لا يشهد فالراجح ما عليه الأكار 
من العلماء على التكليف لوافقته لظاهر النصوص فليكن هذا هو المعتمد » . 

)۳( ف الأصل و ب و ج : « وقوعه » وف البابرتق ( ۷١‏ ب ) : «الواقع » . 
وف المتتہی ( ص ۳١‏ ) ما أثبتناه . 


4 


مراد بالشرط الشرعى : ما يتوقض عليه صحة الشىء » كالوضوء 
للصلاة . 

وهذه المسألة مفروضة فى تكليف الكفار بفروع الإسلام حالة 
الكفر » وإن كانت أعم منه . 

والظاهر عند المصنف أن التكليف بالمشروط واقع عند عدم 
الشرط الشرعى . 

ص - لا : لو کان شطا - لم تجب صلاة على محدث 
وجنب » ولا قبل النية » ولا « الله أكبر » قبل النية > ولا اللام قبل الهمزة . 

وذلك باطل قطعا . 

ش - أقام المصنف الدليل على أن حصول الشرط الشرعى ليس 
شرطا فى صحة التكليف بالمشروط قطعا . 

وبیانه أنه لو كان حصول الشرط الشرعى شطا فى صحة التكليف ٠‏ 
بالمشروط » لم تجب صلاة على محدث وجنب » ولم تجب صلاة قبل 
النية » ولم يجب أيضا ١‏ الله كبر » قبل النية » ولا اللام قبل اهمزة © . 
والتالى باطل قطعا فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأن الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر والنية شرط 
شرعى لصحة الصلاة »› والنية شرط شرعى لصحة التلفظ ب ( الله 


)١(‏ قال العضد ( ۲ : ٠١‏ ) « ولا اللام من الله قبل الهمزة . وراجع » ف هذا 
امحل » حاشية السعد ( ۲ : ٠١‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ص "١‏ . 


٥ 


أكير » . والهمزة أيضا شرط شرعى لصحة التلفظ باللام . وإذا ۾ يمحصل 
۰ الشرط - الذى هو حصول هذه الشرائط - انتفی المشروط » وهو وجوب 
هذه الأمور . 

ص - قالوا : لو کلف ہا - لصحت منه . 

ش - الحنفية قالوا : لو كلف المكلف بالعبادة قبل حصول 
الشرط الشرعى لصحت العبادة منه حال عدم الشرط الشرعى . والتالى 

بيان الملازمة أن ال لتکلیف بالشىء مشر وط بامکان صدوره منه › 
وإلا آزم التكليف بالحال . فحينغذ يقتضى التكليف صحة المكلف به إذا 
انى به . 

أجاب المصنف با يمكن تقريره بوجهين : 

أحدهما : أن التزاع إنما وقع فى أنه حال عدم الشرط الشرعى هل 
يكون مكلفا بالمشروط » بمعنى أنه يستحق العقاب على ترك المشروط › 
کا يعاقب بترك شرطه › لا أنه مكلف بأن ياتى بالمشروط حال عدم 
الشرط . وإذا م يكن مكلفا بالاتيان به حال عدم الشط » لم يلزم أن 
يصح منه لو اتی به حال عدم الشط . 

الثانى : أن النزاع إنما وقع فى أن المكلف حال عدم الشرط هل 
یون ملفا بالفعل بأن ياتى به بعد إتيانه بالشرط الشرعى . وإذا كان 
كذلك م يلزم من التكليف بہذا المعنى صحة العبادة لو أتى بها قبل 
الشرط الشرعى . 


A 


ص - قالوا : لو صح لأمكن الامتثال . 

وفى الكفر لا يكن وبعده يسقط ( . 

قلنا : يسلم ويفعل »› كاحدث . 

ش - هذا دليل أخر للحنفية على أن الكافر لا يكون مكلفا 
بفرو ع الإسلام حالة الكفر . 

توجيه أن يقال : لو صح تكليف الكافر بالصلاة مثلا حالة 
الكفر لأمكن الامتغال › وإلا يزم التكليف بالحال . والتالى باطل فالمقدم 
مثله . 

بيان انتفاء التالى أن الامتغال إما حالة الكفر وهو مستحيل لعدم 
حصول شرطه » وهو الإسلام » أو بعد الكفر » وهو مستحيل أيضا 
لسقوط الوجوب عند الإسلام وفاقا . 

أجاب المصنف بأنا لا نسلم أن الامتثال بعد الكفر متنع وذلك 
لأنه يجوز أن يسلم ويفعل كالحدث فإنه يتوضاً » ويفعل . 

ص = الوقوع . 

ومن عل ذلك 4 « وم تك ( مِنَ المُصلبنَ ‏ . 

ش - ولا فرغ من إقامة الدليل على صحة التكليف بالمشروط 


(1) ع : سقط . 
(۲) ط ‏ ع : ل يك . والصحيح ما اثبتناه . 


¥ 


عند عدم الشرط الشرعى › ذكر الدليل على وقوعه » وهو الظاهر عنده › 
واستدل عليه بالايتين . 
u ٤‏ و ° ٥‏ رر ر ٤‏ ر 

ولا يرون وَمَنْ يُفعَل ذَلِكٌ يلق اثامًا . يضاعف لَه العَذَابُ يم 
القيَامَة ي ٩(‏ . 

ووجه الاستدلال با أنه تعالى لما ذكر المنتهين عن الشك › وقتل 
التفس بغير حق » والزنا » عطف عليه قوله : $ ومن يفعّل ذلك يلق 
اثاما 4 . وأشار بلفظ « ذلك » إلى جميع ما تقدم ؛ لأن العود إلى 
البعض خلاف الظاهر » فيكون تضاعف العذاب والخلود فيه فى مقابلة 
الجميع . فلو لم يكن الكفار مكلفين بالفرو ع لما استحقوا العذاب بفعل 
هذه الحرمات . 

فإن قيل : م لا يجوز أن يكون فى مقابلة الشك ؟ 

اجيب بأنه لو م يكن للباق مدخل ف العذاب لكان ذكره مع 
الشك قبيحا . 

فإن قيل : لفظ « ذلك » يعود إلى الكل » ولا يلزم من حرمة 

جیب بانه لو لم یکن کل واحد حراما لکان غير الحرام منضما 
إلى الحرام فى الوعيد وهو غير جائز . 


. ۲١ - الفرقان‎ : 3۸ )( 


۲۸ 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون تضاعف العذاب بسبب الشرك 
والباق شرطا لاقتضاء استحقاق العقاب ؟ 
اجيب بأنه لو كان للباق مدخل ف اقتضاء استحقاق العذاب 
لکان رما » وهو المطلوب . 
الثانية : قوله تعالى : « َم نك من الْمُصليْنَ ۾ ٩(‏ . 
ووجه المسك با أن الله تعالى حكى عن الكفار أنہم عللوا دخول 
النار بترك الصلاة والركاة » ولم يكذيمم الله تعالى » ولم يحكم العقل 
٦/ب‏ بكذيمم » فيكون الظاهر حقيقة فتكون الصلاة والزكاة واجبة على 
الكفار » وإلا لم يكن تركهما علة لدخول النار . 
وحمل المصلين على المعتقدين انصراف عن الحقيقة . 
ص - قالوا : لو وقع - لوجب القضاء . 
قلنا : القضاء بأمر جدید . 
فلیس ‏ بینه وبين وقوع التکلیف ولا صحته ربط عقلى . 
ش - الحنفية قالوا : تكليف الكفار بفرو ع الإسلام غير واقع ؛ 


لأنه لو وقع » لوجب عليمم قضاء العبادات . والتالى باطل بالإجماع › 
فیازم بطلان المقدم . 


٤۳ )(‏ : لمدثر - ۷٤‏ . 
)( کذا فی ع والبابری وفيما سواا J:‏ ولیس » . 


۹ 

بيان الملازمة أن الكفار لو كانوا مكلفين بالفرو ع » لوجبت عليہم 
العبادات ¢ وإذا وجہت علمم العبادات » وجب القضاء علہم . 

أجاب المصنف عنه بن وجوب القضاء لا يترتب على وجوب 
الأداء » بل القضاء بأمر جديد على ما سيأنى تحقيقه . وليس بين وجوب 
القضاء وبين وقوع التكليف ولا صحة التكليف ربط عقلى » حتى يازم 
من وقوع التكليف بالعبادات أو صحته وجوب قضائها . وهذا قد يقع 
التكليف بوجوب العبادة دون قضائها › کوجوب الحمعة » وبالعکس 
كصوم الحائض . 

ص - ( مسألة ) : لا تكليف إلا بفعل . 

فا مكلف به فى النهى : كف النفس عن الفعل . 
غير مقدور [ له ] ٩‏ . 

وأجيب بنع أنه غير مقدور [ له ] ” » كأحد قول القاضى . 

ورد بانه کان معدوما واستمر . 


والقدرة تقتضى أثرا عقلا . وفيه نظر . 


. فيما عدا ط » ع » والبابرقق : والمكلف به‎ )١( 
. ) زيادة من أ » ط » ع والبابرتق ( ۷۳ الف‎ )۳ ۰ ۲( 


3 

شُ - المسألة الثانية ف أن المكلف به هل يشترط أن يكون 
فعلا ام لا ؟ 

فمذهب أكثر الأصوليين أنه لا تكليف إلا بفعل . والمصنف أقام 
الدليل على هذا . 

ومذهب الباقين أنه يجوز التكليف بغير فعل . 

فعل المذهب الأول » المكلف به ف النهى كف النفس عن 
الفعل » لا نفى الفعل ؛ لأ كف النفس فعل ونفى الفعل ليس بفعل . 

وقد نقل عن أهى هاشم وكثير من الأصوليين أن المكلف به فى 
الى نفى الفعل . 

والدليل على أن نفى الفعل لا يكون مكلفا به أنه لو كان نفى 
الفعل مكلفا به لكان نفى الفعل مستدعى حصوله من المكلف . والتالى 
باطل فالمقدم مثله . 

اما الملازمة فلأن التكليف طلب » والطلب استدعاء الحصول › 
فيكون المكلف به مطلوبا » والمطلوب مستدعى حصوله . 

وأما انتفاء التالى فلأن استدعاء الحصول فرع تصور وقوعه من 
نفى محض » والنفى احض لا يكون مقدورا عليه . وإذا م يكن مقدورا 
عليه لم يتصور وقوعه . 


۳1 


ذهب إليه القاضى أبو بكر فى أحد قوليه . وهو أن نفى الفعل مقدور 
العبد ومکتسبه > وهذا يمدح المكلف بترك الزنا . 

ورد هذا الجواب بأن الفعل كان معدوما قبل وجود المكلف » 
وبعده استمر العدم » ولم بحصل بقدرته ؛ لأنه لو حصل بقدرته لکان له 
أثر فى ذلك النفى ؛ لأن القدرة تقتضى أثرا عقلا » ولا أثر للمكلف فيه ؛ 
ل نفى الفعل بعد وجود المكلف على حاله قبل وجوده . 

ثم قال المصنف وف هذا الرد نظر ؛ لأنا لا نسلم أن نفى الفعل 
غير مقدور للمكلف . وذلك لأن نفى الفعل وإن كان متحققا قبل وجود 
اللكلف » إلا أنه بعد أن وجد المكلف ودعاه نفسه إلى الفعل ولم يطعها 
وكف عن الفعل يتبع هذا الكف بقاء نفى الفعل » وهو أثر قدرة 
اللكلف » فيجوز أن يكون نفى الفعل مكلفا به من هذا الوجه . 

ص - ر( مسألة ) : قال الأشعرى : لا ينقطع التكليف بفعل 
حال حدوثه . 

ومنعه الإمام والمعتزلة . 

فإن أراد الشيخ أن [ تعلقه لنفسه ] ( فلا ينقطع بعده أيضا . 

وإِن اراد أن تنجیز [ التکلیف به ] ۳ باق فتکلیف ٩‏ بایجاد 
الموجود [ وهو محال ] (*) ولعدم صحة الابتلاء فتنتفى فائدة التكليف . 


)١(‏ فى الأصل : يعلقه » وف أ : تعلقه بنفسه لنفسه » وف البابرتى : تعقله 
بنفسه . وف المنتهى ما أثبتناه ( ص ۳١‏ ) . ۰ 

)1( زيادة من ط » ع والبابرتق وكذلك ف المنهى و « به » ساقط من ع . 

(۳) ع والبابرتی : فيكلف . 

. ع والبابرتق - وكذلك ف المنتهى‎ ٠ زيادة من أ » ب » ج » د » ط‎ )٤( 


JA 


۳۲ 

ش - المسألة الثالة ف أن التكليف بفعل هل ينقطع عن 
لكلف حال حدوث الفعل ام لا . 

فقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : لا ينقطع . 


ومنع إمام الحرمين ( والمعتزلة مذهب الشيخ » وقالوا : إنه ينقطع 
التكليف بالفعل حال حدوثه . 


واتار المصنض المذهب الثانى » وزيف قول الشيخ بأن قال : إن 


أراد الشيخ بعدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل أن تعلق التكليف 


بالفعل لنفس التكليف » والتعلق (" لنفسه بالشىء امتنع انقطاعه عنه › 
فيلزم أن لا ينقطع التكليف بعد حدوث الفعل أيضا . وهو باطل 
بالا جماع . 

وإن أراد الشيخ أن تنجيز التكليف » أى كون المكلف مكلفا 
بالإتيان با مكلف به » باق حال حدوث الفعل » لزم أن يكون مكلفا 
بإيجاد الموجود وهو محال . وأيضا لو كان التكليف بالإتيان بالملكلف 
3 به ] ٠‏ باقيا حال حدوث الفعل ؛ لعدم صحة الابتلاء ؛ لأن الابتلاء 
إغا يصح قبل الشروع فى الفعل » فينتفى فائدة التكليف ؛ لأن فائدة 
التكليف إما الامتال أو الابتلاءِ » وكل واحد منهما منتف . 


() انظر : البرهان ۱ : ۲۸٦‏ = ۲۸۹ › فقرات ۱۸٩‏ › ۱۸۷ ۔ 
(۲) فى الاصل : والتعلق . 


(MD‏ زیادة من ا » ب » ج د. 


A 


قيل : لا نسلم أنه إن أراد أن تعلق التكليف لنفسه بالفعل يلزم 
أن لا ينقطع بعد حدوث الفعل بتامه . وذلك لأن المقتضى للتعلق هو 
الطلب ؛ إذ هو معنى التكليف » وبعد الفراغ من الفعل المطلوب ينقطع 
الطلب ؛ لان المفرو غ عنه بعد الفراغ غير مطلوب . وكذا غين ؛ لان 
الأمر ليس للتكرار . 

وفيه نظر ؛ لأنه يلزم أن ينعدم الطلب القائم بذات الله »> وهو 
محال . 

ولقائل أن يقول : مراد الشيخ أن المكلف حال حدوث الفعل 
مكلف بالاتيان بالكل امجحموعى » لا بإجاد كل واحد من أجزاء الفعل › 
فلا يكون التكليف حال الحدوث تكليفا بإججاد الموىجود ؛ لأ الكل 
اجموعی م يوجد حال حدوث الفعل » والابتلاء صحیح حال حدوث 
الفعل ؛ لأ المكلف لم يات بتام الفعل بعد . 

وأيضا : لا نسلم انحصار فائدة التكليف فيما ذكرتم من الامتغال 
والابتلاء . 

فإن قيل : ما وجد من الفعل فقد انقطع عنه التكليف ؛ فيكون 
تعلق التکليف بالباق » لا بالجموع من حيث هو مجموع . 

أجيب بأن التكليف بالذات قد تعلق بانجموع من حيث هو 
مجموع » وبأجزائه بالعرض . [ فما ] ( لم يحدث » فامجموع لا ينقطع 
عنه التكليف . 


(1) ب : فيما. 


( ۲۸ - بیان الختصر ج )١‏ 
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ص - قالوا : مقدور حينغذ باتفاق » فيصح التكليف به . 

قلنا : [ بل ] ٩(‏ يمتنع با ٩‏ ذكرنا . 

ش _- قال الشيخ ومن تابعه : الفعل حال حدوته مقدور 
باتفاق » سواء قلنا بتقدم القدرة على الفعل » كا هو مذهب المعتزلة › 
أو م نقل . وإذا كان حال حدوث الفعل مقدورا »> صح التكليف به . 

أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم صحة التكليف حينغذ » بل 
يمتنع لما ذكرنا من لزوم عدم انقطاع التكليف بعد تمام الفعل › أو لزوم 
إجاد الموجود وعدم الابتلاء . 


K XK xX 


(۱) زیادة من اأ ب » ج د ط »ع . 
(۲) فيما عدا ط » ع والبابرتی : « لا » بدل « بجا . 


to 


ص - احکوم عليه 

( مسألة ) : الفهم شط التكليف . وقال به بعض من جوز 
المستحيل ؛ لعدم الابتلاء . 

لنا : لو صح - لکان مستدعی حصوله منه طاعة » کا تقدم . 

ولصح تكليف الميمة ؛ لأنهما سواء فى عدم الفهم . 

ش - الأصل الرابع : المحكوم عليه » وهو المكلف . 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأول فى أن فهم المكلف هل هو شرط التكليف أو لا ؟ 

فذهب جمهور الحققين إلى أن شرط ا مكلف أن يكون عاقلا يفم 
ا لخطاب . ووافقهم بعض من جوز التكليف بالحال » بناءٌ على أن فائدة 
التكليف : البتلاء » وهو لا يتصور فى تكليف من م يفهم الحطاب , 
لأنه إنما يتصور التهيو للامتغال إذا فهم المبتلى الخطاب . 

مخلاف التكليف بالمحال » فإنه يتصور فيه التهيوٌ للامتفال وإن 
م يكن الامتثال » فتحصل فائدة التكليف التى هى الابتلاء . 

وذكر المصنف دليلين على أن التكليف لا يصح بدون الفهم . 

أحدها : أنه لو صح التكليف بدون فهم المكلف الخطاب › 
کان الکلف به مستدعى حصو من المكلف طاعة » أى على وجه 
الامتغال . والتالى باطل فالمقدم مثله 


ب/٦۱‎ 


E۳٦ 


أما الملازمة فلما تقدم من [ أن ] (“ التكليف طلب . والطلب 
يستدعى الحصول . 

وأما انتفاء التالى فلأن حصول المكلف به على وجه الأمتثال 
مشروط بالقصد إلى الامتثال » والقصد إلى الامتثال إنما يتصور بعد 
الفهم . وكل خطاب متضمن ( للأمر ( بالفهم . فمن لم يفهم 
کیف يقال له : افهم . 

الثانی أنه لو صح تکليف من لم يفهم الخطاب »› يصح تكليف 
الهيمة ؛ لان الذى لم يفهم الخطاب والبميمة متساويان ف عدم الفهم . 
والتالى باطل قطعا فالمقدم مثله 

ص = قالوا : لو لم يصح = لم يقع » وقد اعتبر طلاق السكران 


وقتله وإتلافه . 
وأجيب بان ذلك غير تكليف بل من قبيل الأسباب » كقتل 
الطفل وإتلافه . 


ش - هذا دليل القائلين ججواز تكليف من لم يفهم لخطاب . 

تقریره أن يقال : لو لم يصح تكليف من لم يفهم الخطاب » 
يقع ؛ لأن الوقوع فرع الجواز . والقالى باطل ؛ لأن السكران لا يفهم 
الخطاب وهو مكلف ؛ لأنه قد اعتبر طلاقه وقتله وإتلافه . 


. زيادة مما سوى الأصل‎ )١( 
. ج » د : مضمن‎ () 
. فى الأصل و ج : بالأمر‎ )۳( 


EY 


أجاب المصنف عنه بأن هذا غير تكليف » بل من قبيل الأسباب 
التى هى أحد أنواع حطاب الوضع » كإتلاف الصبى » وإتلاف الميمة 
حيث أرسلت بالليل وأتلفت الزرع . فإن الصبى والبميمة م يكونا 
مكلفين » بل جعل فعلهما سببا لوجوب الضمان على معنى أنه يجب 
على ولى الصبى أداؤها أو على الصبى بعد صيرورته بالغا . وجب على 
مالك الميمة أداؤها . 

كذلك السکران لیس بمکلف بشیء من الأٌحكام » بل جعل الله 
طلاق السكران سببا لترتب ٠‏ حكم الطلاق عليه . وكذلك باق 
أفعاله . 

ص - قالوا : ب لا قروا الصلَوة وشم سارى ¢ . 

قلنا : يجب تأويله » إما بمثل « لا تمت وأنت ظالم » . 

وإما على أن المراد الشمل لمنعه التقبت » كالغضب . 

ش - هذا دليل اخر على وقوع التكليف بدون فهم 
الخطاب . 

توجیبه أن قوله تعالى  :‏ يا يها الذي آمو لأ ربوا الصلة 
وام شکار ی لمو ما فون ۾ () يدل صا على أن 
السكران مكلف بالنى عن الصلاة حالة السكر » والسكران حالة 
السكر غافل لا يفهم الخطاب . 


. (۱) ف الأصل : لترتیب . 
)"( ۳ : النساء- 4 . 


۸ 


أجاب المصنف عنه بأن هذه الآية لا تحمل على ظاهرها › 
وإلا يلزم بطلان الدليل الذى ذكرنا على عدم جواز تكليف الغافل » بل 
لابد من التأويل 1 

وها تأويلان : 

أحدهما : أن المراد الى عن السكر حالة إرادة الصلاة » إن كان 
نزول الاية قبل التحريم » لا النبى عن الصلاة حالة السكر . مثل 
ما يقال : لا تمت وأنت ظالم . فإن النهى عن الظلم عند المت › 
لا النهى عن الموت حالة الظلم . 

الثانى : أن المراد من السكران : الشمل . وهو الذى ظهرت منه 
مبادئ النشاط والطرب ومازال عقله . 

وقوله تعالی : p‏ حسَّی تَعْلَمُوا ما ولون چ معناه حتی تکامل )٩(‏ 
فيكم " العقل والفهم . ويكون تسمية الشمل بالسكران تسمية الشىء 
باسم ما يرول ليه . 

ونما هى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة فى تلك الحالة > وإن 
فهم المكلف الخطاب فى تلك الحالة » لعدم تبت الثمل فى الصلاة ؛ 
لأنه يعسر فى تلك الحالة إتمام الخشو ع ومحافظة أركان الصلاة على الوجه 


الصحيح » كالغضبان . 


. د : بتکامل‎ )١( 


(۲) ب : منکم . 


۳۹ 
ص - ( مسألة ) : قوم : الأمر يتعلق با لمعدوم » لم يرذ () 
تنجيز التكليف »› وإنا أريد التعلق العقلى ١‏ . 
لنا : لو لم يتعلتق به - لم يكن أزليا ؛ لأن من حقيقته التعلق » وهو 


ازل . 
ش - المسألة الثانية فى أن الأمر هل يتعلق با معدوم أم لا ؟ 
فقال الشيخ : نعم . 
وقالت المعتزلة : لا . 


وليس المراد من قوم : يجوز أن يتعلق الأمر با معدوم » أن المعدوم 
يجوز أن يكون مأمورا بالإتيان با لامور به حال كونه معدوما ؛ فإن الجنون 
والصبى عندهم غير مأمورین > وهما أقرب إلى درجة المأمورين من 
المعدوم . بل المراد التعلق المعنوى » وهو تعلق الطلب القام بذات الله 
تعالى بامعدوم الذى هو ثابت ف علمه تعالى فى الأزل » بمعنى أنه إذا 
وجد واستعد لفهم الخطاب يكون مكلفا بذلك الطلب القديم من غير 
تجدد طلب . 


والدليل على ذلك أنه لو لم يتعلتق الأمر بالمعدوم بالمعنى المذكور › 
م یکن الأمر أزليا . والتالى باطل فالمقدم مثله . 


. فى البابرتى : « وإن لم يرد » وفى ط : ولم يرد‎ )١( 
) فى الأصل : « المعنوى » بدل « العقلى » وفى ب كتب فى الصلب « العقلى‎ (۳) 
. ثم كتب فى الحاشية « المعنوى » ولم يشطب « العقلى » من الصلب‎ 
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° 


بيان الملازمة أن التعلق بالغير جزء من حقيقة الأمر . فإذا م جز 
التعلق با لمعدوم ( ل يکن التعلق حاصلا ف لأزل ؛ ؟ ضرورة کون الكلن 
معدوما ف الأزل . وإذا م يكن التعلق حاصلا » لم يكن الأمر حاصلا فى 
الأزل ؛ ضرورة انتفاء الكل عند انتفاء الحزء » فلا يكون الأمر أزليا . 
وما بيان انتفاء التالى فلما بين فى الكلام من ع أن خحطاب الله تعاى 


فقوله « لأ من حقيقته التعلق » شار إلى بيان الملازمة . 
وقوله : « وهو أزلى » إشارة إلى نفى التالى . 
ٍ ص = قالوا : أمر ونہی وخبر من غير متعلق [ موجود ] () 
حال 


قلنا : حل النراع وهو استبعاد . 
وقال : القديم الأمر المشترك . 
وأورد 7 انا ] (" أنواعه فیستحیل وجوده . 
ش - المعتزلة قالوا : لا يجوز أن يكون الأمر أزليا . وذلك لأ 


(۱) ساقط من ط › ع . 
(۳) ساقط من البابرت . 


٤١ 


لأن كلا منہما يستحيل بدون متعلق موجود . والتالى باطل ؛ لأن المتعلق 
غير موجود فی الأزل > فيلزم بطلان المقدم . 


تقرير الجواب ان يقال : إن ردم بقولکم : « إن کل واحد 
يستحیل بدون متعلق موجود ( أن المتعلق لابد وان یکون له وجود فی 
الجملة » أعم من أن يكون علميا أو خارجيا » فلا نسلم انتفاء التالى . 
لان المتعلق الذى هو معدوم فى الخارج ثابت فى علم الله تعالى أزلا . 

وإن أريد أن المتعلق لابد وأن يكون موجودا فى الخارج » فلا نسلم 
الملازمة . 

قوله : « لان کل واحد منہا یستحیل بدون متعلق موجود ) . 


قلنا : هو محل النزاع . غاية ما فى الباب أن وجود الأمر بدون 
متعلق موجود فى الخارج مستبعد › والاستبعاد لا يدل على الامتناع . 


ومن أجل استبعاد تحقق الأمر بدون متعلق موجود ف الخارج 
سامع للخطاب قال عبد الله بن سعيد ٠‏ من أصحابنا : إن الأمر 
والنہی والخبر إنما یتصف کلام اللہ تعالی بہا فیما لا يزال الذى هو نقيض 
الأزل » ولم ثبت ف الأزل شىء منها » فلا يكون واحدا منہا قدا » بل 


(۱) هو عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصرى أحد المحكلمين فى 
أيام المأمون توف سنة ۲٠٠١‏ ه . له تصانيف فى الرد على المعتزلة » منها : كتاب الصفات › 
وكتاب خلق الأفعال » وكتاب الرد على المعتزلة . 

انظر : طبقات الشافعية الکبری ۲ : ۲۹۹ › ولسان الميزان COA:‏ 
والفهرست لابن نديم ص ۲٠١‏ › ومعجم المؤلفين ٥٩ : ٩‏ . 


۲ 


القدم » الأمر المشترك بين الثلاثة الذى هو الكلام . فقد جمع بين 
اللصلحتين : إثبات الكلام فى الأزل » والحكم بحدوث الأمر والنبى والخبر 


وأورد على قول عبد الله بن سعيد أن الأمر والنهى والخبر أنواع 
الكلام » ولا نوع له سواه . فحينعذ يستحيل وجود الكلام ف الأزل على 
تقدير كون أنواعه حادثة ؛ لأن الجنس لا يوجد إلا فى أحد أنواعه » وإِذا 
م يتحقق واحد من أنواعه فى الاأزل لم يتحقق هو فيه . 

ص ` قالوا : يلزم التعدد . 


قلنا : التعدد باعتبار المتعلقات لاأ يوجب تعددا وجوديا . 


ش - هذا دليل خر للمعتزلة على أن الأمر والنبى والخبر » 
لا تكون قديمة . 

توجيہه أن يقال : لو كان الأمر والنبى والخبر قديمة › يلزم التعدد 
فی کلام الله تعالى ف الأزل ؛ ضرورة كونما أنواعا للكلام . والتالى باطل ؛ 
لأ الجمهور اتفقوا أن كلام الله تعالى واحد فى الأزل » لا تعدد فيه » وأن 
تناول جمیع معان الكتب الإهية المنزلة إلى رسله > كا أن علمه واحد» 
ومع وحدته حيط بجميع الاشياء » فيلزم بطلان المقدم . 

تقرير الحواب أن يقال : التعدد الذى يكون فى الكلام »> هو 
التعدد باعتبار المتعلقات التى هى الأمر والنبى والخبر . والتعدد باعتبار 
لمتعلقات لما كان اعتباريا لا يوجب التعدد بحسب الوجود . 


A1 


والجمهور قد اتفقوا على أن التعدد بحسب الوجود غير واقع فى 
الأزل » لا التعدد الاعتبارى . 

ومعنی کون کلامه واحدا باعتبار الذات » و () متعددا باعتبار 
المتعلقات أن الكلام فى نفسه واحد . 

فباعتبار أن يكون متعلقا بما لو فعل استحق فاعله المدح › وإن 
ترك استحق الذم » يكون أمرا . 

واعتار کونه مملقا یا لو ترك اسعحق تارکه الاح » وان فعل 
یستحق الذم یکون نہیا 

وباعتبار ان یکون متعلقا بما لا طلب فيه » یکون خبرا  .‏ ۲٦/ب‏ 

ص - ( مسألة ) : يصح التكليف با علم الآمر انتفاء شط 
وقوعه عند وقته . فلذلك يعلم قبل الوقت . 

وخالف الإمام والمعتزلة . ويصح مع جهل الآمر اتفاقا . 

ش - المسألة الثالثة ف أنه هل يصح التكليف بفعل علم الآمر 
انتفاء شرط وقوع ذلك الفعل عن المكلف عند وقته أم لا ؟ 

فذهب أكثر الأصوليون إلى صحته . ولأجل صحة مثل هذا 
التكليف بعلم المكلف قبل وقت الفعل أنه مكلف به . فلو لم يصح 
التكليف با علم الأمر انتفاء شرط وقوعه من المكلف لم يتمكن المكلف 


. ف الأصل : « أو » بدل «و»‎ )١( 
. ب : قبیل‎ )۲( 


٤ 


من العلم بكونه مكلفا به قبل الوقت ؛ ضرورة توقف العلم قبل الوقت 
بكونه مكلفا به على العلم بتحقق شط وقوع الفعل منه عند الوقت . 

وخالفهم إمام الحرمين ) والمعتزلة . 

ويصح التكليف بما جهل الامر انتفاء شط وقوعه من المكلف 
عند الوقت بالاتفاق . کا إذا قال السيد لعبده : ( صم غدا ) فإن هذا 
مشروط ببقاء العبد غدا » وهو مجهول لامر . 

ص - لنا : لو م يصح - لم يعص أحد أبدا ؛ لأنه لم بحصل 
شرط وقوعه من إرادة قديمة أو حادثة . 

وأيضا : لو م يصح - ل يُعلم تكليف ؛ لأنه بعده » ومعه 
ينقطع () › وقبله لا يُعلم . فان فرّضه متسعا » فرضناه (" زمنا زمنا › 
فلا يعلم أبدا . وذلك باطل . 

وأيضا : لو لم يصح - لم يعلم إبراهم وجوب الذبح . 

والمنكر معاند . 

ش - لا فرغ عن تحرير محل النزاع شرع فى إثبات ما هو الحق 
عنده » وهو صحة التكليف با علم الاأمر انتفاء شرط وقوعه . وينه 
بثلاثة وجوه : 


. ۲۸ فقرة‎ » ٠١١ › ٠١٤ : ١ انظر : البرهان‎ )١( 
. ع : منقطع‎ )۲( 


۳) ف الأصل والبابرتى : « فرضنا» . 


{٥ 


الأرل لو لم يصح التكليف ٠‏ ا علم الآمر انتفاء شرط وقوعه › 
لمم يعص أحد من المكلفين أبدا بترك فعل من الأفعال . والتالى باطل 
بالاجماع فیلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أن وقو ع كل فعل من الأفعال مشروط بإرادة قدية - 
وهى الإرادة القائمة بذات الله تعالى - جا هو مذهب الجماعة أو بإرادة 
حادثة - وهى إرادة الخلق - كا هو مذهب المعتزلة . فإذا ترك الفاعل 
الفعل فقد علم الله تعالى أنه لا يريد وقوع ذلك الفعل منه . 

وأيضا : يعلم أن العاصى لا يريد أن يفعل فيكون عالما بانتفاء 
شرط وقوع ذلك الفعل » فلا يكون هو مكلفا بذلك الفعل فلا يكون 
عاصیا بترکه . 

الثانى : أنه لو م يصح التكليف با علم الآمر انتفاء شرط وقوعه 
مم يعلم تكليف أصلا . والتالى باطل قطعا »› فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن التكليف ينقطع بعد الفعل بالاتفاق » ومع الفعل 
عند المعتزلة . فلا يكون العلم بالتكليف بعد الفعل ومعه ؛ لأن العلم 
لا يكون خلاف الواقع . وقبل الفعل لا جزم بوقوع الشرط عند وقت 
الفعل . وإذا لم جزم بوقوع الشرط لم جزم بوقوع المشروط . فلا يعلم 
التكليف قبل الفعل . وإذا م يعلم قبل الفعل ومعه وبعده لم يعلم صلا . 

قوله : « فإن فرضه متسعا » إشارة إلى سؤال وارد على الملازمة . 


. ف الأصل : التكلف » وهو خطاً‎ )١( 


J 


٤ 


توجيہه أن يقال : لا نسلم أنه لو لم يصح التكليف على الوجه 
المذكور م يعلم تكليف اصلا . وذلك لأنا نفرض التكليف بالفعل 
موسعا کالواجب الموسع « فإنه ذا انقضی من الوقت ( القدر الذى 
تمكن المكلف من الإتيان بالفعل » ولم يأت بعد » فقد علم المكلف 
التكليف بالفعل ؛ لأنه يعلم حينعذ أنه تمكن من الفعل . 

تقرير الجواب أن يقال : نفرض زمنا زمنا »> أى يجرى الوقت 
الموسع إلى ما قبل الفعل ومعه وبعده . 

ونقول : التكليف لم يعلم قبل أول الزمان الموسع لعدم ال جرم 
بتمكنه من الفعل » ولا مع أول الزمان الموسع » إن وقع الفعل فيه › 
ولا بعده لانقطاع التكليف . 

وقس على هذا باق الأجزاء . 
م يعلم إبراهم وجوب ذبح ولده . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأنه لو لم يصح التكليف با علم الامر انتفاء شرط 
وقوعه م يكن إبراهم عليه السلام مكلفا بالذبح ٩(‏ ؛ لأن الله تعالى علم 
بانتفاء شرط وقوعه . وإذا م یکن مکلفا بالذبح › لم یکن عالما به . 

أما بطلان التالى فلأنه - عليه السلام - لو م يعلم وجوب الذبح 
۾ ياخحذ ف مقدماته من الإضجاع ول الحبين › وإمرار المدية . 


ت 


7 ل . 5 لر ۶ ےه . رر 
)١(‏ مما راه فی الام وحکاه الله سبحانه بقوله  :‏ يا بى ای ارَىٌ فى امام انى 
اذيك ٠١۲‏ : الصافات - ۳۷ . 


۷ 


ون انکر علم إبراهم عليه السلام وجوب الذبح فهو معاند 
للحی مکا 
ی مر ۰ 


ص - قال القاضى : الإجماع على تعقق الوجوب والتحربم قبل 
القكن . 
ش - احتج القاضى على صحة التكليف با علم الآمر انتفاء 
شرط وقوعه وقال : الإجماع منعقد قبل ظهور الخالف على أن كل واحد 
من الوجوب والتحرم قد تحقق ق قبل اتقكن من الفعل . فلو ٺم يصح 
التكليف ما علم الامر انتفاء شرط وقوعه » لم يتحقق الوجوب والتحرم 
قبل الفكن من الفعل » لجواز ظهور انتفاء شرط الوقو ع عند الوقت . 
ص - المعتزلة : لو صح - لم يكن الإمكان شرطا فيه . 
وأجيب بأن الإمكان المشروط أن يكون ما يتأنى فعله عادة عند 
وقته واستجماع شرائطه . والإمكان الذى هو شط الوقوع محل النزاع . 
وبأنه ] يلزم ( أن لا يصح مع جهل الآمر . 
ش - قالت المعتزلة : لو صح التكليف مما علم الأمر انتفاء 
شرط وقوعه » لم يكن إمكان المكلف به شرطا ف التكليف . واللازم باطل 
بالاتفاق فيلزم بطلان المقدم . 


بيان الملازمة أن الفعل الذى علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ليس 


)0 كذا فى أ٠‏ و ط » ع . وف بقية النسخ والبابرتى : « وأيضا يلزم » . 


CA 


بممكن () ؛ لأن العلم بعدم الشرط يكشف عن تحقق عدم الشرط › 
وإلا م يكن العلم علما . وعدم الشرط يستلزم امتناع المشروط . 

أجاب الصنف عنه بجوابين ؛ أحدهما نقض [ تفصيلى ۲ <) 
والآخر إجمال : 

أما الأول فتقريره أن يقال : الإمكان الذى هو شط صحة 
التكليف هو أن يكون المكلف به مما يتأتى فعله عادة عند دخول وقته 
واستجماع شرائطه والفعل الذى علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ممكن بهذا 
المعنى ؛ فإنه عند دخول وقته واستجماع شرائطه يالى وقوعه من 
الكلف » وامتناعه () بسبب انتفاء شرط وقوعه ° [ لا يناف هذا 
الإمكان » بل الإمكان الذى هو شط وقوع الفعل يناف امتناعه بسبب 
انتفاء شرط وقوعه ] ) . 

وكون هذا الإمكان شرطا لصحة التكليف › هو محل النزاع » فإن 
عندنا أن هذا لإمكان شرط الامتثال » ليس بشرط فى صحة التكليف ؛ 
فإن التكليف لا يقتضى حصول المكلف به » بل قد يقع التكليف لأجل 
الابتلاء . 

وأما الثانى فتقريره أنه لو صح ما ذكرتم » م يصح التكليف با إذا 
جهل الامر انتفاء شرط وقوعه . والتالى باطل بالا جماع فيلزم بطلان المقدم . 


)0 الأصل : يمكن . 

(۲) زيادة من | » ب » ج ٬د.‏ 

(۳) فى الأصل : ويتأنى امتناعه . 

. ما بين القوسين زيادة من أ » ب » ج »د‎ )٤( 


۹ 

بيان الملازمة أنه لو صح لم يكن الإمكان شطا ؛ لأن مثل هذا 
الفعل قد يكون ممتنعا » لجواز انتفاء شرط وقوعه . 

ص - قالوا : لو صح - لصح مع علم المامور . 

أجيب بانتفاء فائدة التكليف . 

وهذا ‏ يطيع ويعصى بالعزم والبشر والكراهة . 

ش - المعتزلة قالوا أيضا : لو صح التكليف با علم الأمر انتفاء 
شرط وقوعه » لصح التكليف با علم ال امور انتفاء شرط وقوعه » قياسا 


عليه . والجامع کون کل واحد منہما معلوما عدم حصوله . والتالی باطل 
بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

أجاب المصنف عنه بالفرق . فإن محل الوفاق إنما لا يصح 
التكليف به لانتفاء فائدة التكليف ؛ لأن فائدة القكليف إما الامتثال 
أو العزم عليه . وإذا علم المأمور امتناع الفعل » يمتنع الامتثال منه › 
وم يعزم على الفعل فلا يطيع ولا يعصى . 

بخلاف محل التزاع » فإنه إذا م يعلم المأمور امتناع الفعل قد يطيع 
بالعزم والبشر » وقد يعصى بالترك والكراهة . 


K xk x 


(۱) فیما سوی ج › ع : («وهذا» . 


( ۲۹ - يان الختصر ج ١‏ ) 
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) الكتاب والسنة والإجهاع ( 


to 


الأدلة الشرعية 


ص - الأدلة الشرعية : الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
والاستدلال . 

وهى راجعة إلى الكلام النفسى . و [ هو ] © نسبة بين مفردين 
قائمة بالمتكلم 

والعلم بالنسبة ضرورى . 
لا غیهما . 


وهذه متوقفة . 


ش - قد ذكر فى صدر هذا الكتاب أن هذا الختصر ينحصر 
فى المبادى والأدلة السمعية والاجتماد والترجيح . 


(۱) أ ب » ج »مط »ع :(وهى ) بدل ١‏ وهو )» وف المنتهى : وهو . 
(۲) الاصل و ب : يقم . 

(۳) « به » ساقط من البابرن . 

(4) ف الأصل و د : ١‏ لكان » بدل « لكانت » . 


fo 


۳ب ولا فرغ عن المبادى شرع فى الأدلة الشرعية وقدمها على الاجتماد 

والترجيح ؛ لأنه ما لم يعرف الأدلة وأقسامها » وأحكامها » لم يتمكن من 
معرفة كيفية استارها » ولا [ معرفة ] ( ترجيح بعضها على بعض . 

والأدلة قد مر تفسيرها . 

والمراد بالشرعية : أن يكون طريق [ معرفة دلالما ] (") مستفادا 
من الشرع . 

ولا فرق بين السمعية والشرعية عند الفقهاء والأضوليين . 

وإنما انحصر الدليل الشرعى فى الخمسة المنكوة ؛ لأن الدليل 
الشرعى . إما أن يكون واردا من جهة الرسول عليه السلام أو لا . 

والأول إما أن يكون معجزا » وهو الكتاب » ألا » وهو السنة . 

ویندر ج فیہا قول الرسول وفعله وتقریره . 

والثانى - وهو الذى لا يكون واردا من جهة الرسول عليه السلام 
- إما أن يكون صادرا ممن لا يجوز عليه الخطاً - وهو الإجماع - ألا . 
وحينئذ إما أن يكون حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما - وهو 
القياس - أولا » وهو الاستدلال . 

وهذه الدلائل الخمسة راجعة إلى الكلام النفسى ) ؛ لأن أصلها 
الكتاب . 


. معرفة ) ساقط من أ »> ب‎ ( )١( 
. ف الاصل : طريق معرفتها‎ )۲( 
= قال الإمام الرازى : إن الشخص إذا قال لغيره : اسقنى ماء . فقبل أن يتلفظ‎ )۳( 


f00 


أما السنة فلقوله تعالى : « وما ينطق ء عن هوى إن هو إلا وُي 
يوی ¢ ٩‏ . 

وأما الإجماع فلأن أصله إما الكتاب أو السنة . وعلى التقديرين 
يلزم رجوعه إلى الكتاب . 

وأما القياس والاستدلال » فلأن كلا منهما راجع إلى معقول 
الكتاب أو السنة أو الإجماع . وعلى التقادير يلزم رجوعه إلى الكتاب . 

والكتاب بالحقيقة هو الكاشف عن الكلام النفسى القام بذات 
لله تعالى . فيكون الجميع راجعا إلى الكلام النفسى . وهو نسبة بين 
مفردين » قائمة بالمتكلم . 

أما كون الكلام النفسى نسبة فالعلم به ضرورى . 

وأما كون النسبة بين مفردين قائمة بامتكلم فلأنها لو لم تقم 
النسبة بين المفردين بالمتكلم > لكانت النسبة بينهما خارجية » أى خارجة 
عن المتكلم ؛ إذ لا غيما . لأا إما أن تكون قائمة بنفس المتكلم 
أو لا تكون قائمة بها . والتالى باطل فالمقدم مثله 

بيان بطلان التالى أن النسبة بين مفردين يتوقف حصوها على 
تعقل مفرديا » وا شىء من الخارجية يتوقف حصوا على تعقل شىء . 


فهذه النسبة لا تكون خارجية » فتكون قائمة بالمتكلم . 


= بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقى » وحقيقة الماء » والنسبة الطلبية بينهما . 
فهذا هو الكلا ا . وصيغة قوله : « اسقنى ماء » عبارة عنه »› 
ودليل عنه . انظر : الأربعين ف أصول الدين للإمام الرازى ص ٠۷١‏ . 


(۱) 1۳ : النجم - ٣ه‏ . 


fo¥ 


١‏ - الكتاب 


ص - الكتاب : القران » وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة 


و ( قومم : ( ما نقل بین دفتى ا لصحف تواتراً » - حد 
للشىء با يتوقف عليه ؛ لأ وجود المصحف ونقله فرع تصور القران . 

ش )vا‏ کن الكتاب أصلا للأدلة الشرعية قدم ذكره . ثم قدم 
السنة على الإجماع ؛ لأنها أصله . ثم قدم الإجماع على القياس لكون 
الإجماع سالما عن الخطاً . 

وذكر فى الكتاب مقدمة وثلاث مسائل وحاتمة . 

اعلم أن الكلام قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما فى التفس »› 
نقول : معت كلام فلان . وقد يطلق على مدلول الألفاظ » وهى المعافى 
التى ف النفس e‏ قیل : 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفراد دلياد ٠"‏ 


(1) 97و ) ساقطة من البابرلى . 
)۲( ذکره ابن هشام مع آخر قبله ( لا يعجبنك من خطیب خطبة - حتی یکون 
مع الكلام أصيلا ) فى شذور الذهب ( ص ۲۸ ) عند تعريف الكلام » ونسبه للأخطل = 


°۸ 


والأصولى يبحث فى الكلام بامعنى الأول . والمحكلم ييحث ف 
الكلام بالعنى الثانى . 

ولذلك أعرض المصنف عن الكلام النفسانى » وقيد - فى تعريف 
الكتاب الذى هو القرآن - الكلام بالمنزل » ليخرج النفسانى . وأيضا 

وقوله : للإعجاز » وهو قصد إظهار صدق دعوى النبى الرسالة 
عن الله تعالى » يخرج الكلام المتزل الذى ليس للإعجاز » كالأحاديث 
الربانية والكتب المنزلة على الأنبياء إن لم نقل بكون نزوها للإعجاز . 


وقوله : ( بسورة منه » () وأراد بعضا غخصوصا یساوی فی 


الأموية . 

ولیسا فى دیوانه . 

وكذلك نسبه ابن يعيش إليه فى شرح المفصل » وهو ف زيادات شعر الأخطل 
( ص 9۰۸ ) . 

وف إمتاع العقول ( ص ٠١١ » ٠۲۰‏ ) هذا البيت مخترع مكذوب منسوب 
للأخطل النصرانى . 

› قال العضد : ( ۲ : ۱۸ ) قوله : « بسورة منه » إن أجرى على ظاهره‎ )١( 
فللإخراج بعض القران ؛ فإن التحدى وقع بسورة من كل القران » اى سورة كانت غير‎ 

ختصة بے ڃ‌ ۰ 

وإن أريد بسورة من جنسه ف البلاغة والعلو » فيتناول كل القران وكل بعض منه . 

وهذا أقرب إلى غرض الأصولى . 


۹ 


القدر » الكوثر التى هى أقصر سورة » بخرج الآية أو بعضها . 

وأيضا يخر ج الكتب المنقولة التى هى غير القرآن إن قلنا : إن 
إنزاها للإعجاز ؛ لانہا وإن كانت للإعجاز لكن لم يكن الإعجاز بسورة 
منه . 

فصار هذا التعريف منطبقا على مجموع القرآن . 

ویلزم منه أن لا يسمى بعض القران » قرانا » إلا بامجاز . 

وقول الأصوليين فى حد الكتاب : ( ما نقل إلينا بين دفتى 
الملصحف نقلا متواتراً » > حد للشىء مما يتوقف تصوره على ذلك 
الشىء 7 . لأن معرفة ما نقل إلينا نقلا متواترا يتوقف على وجود 
المصحف > وعلى ما نقل فيه ؛ لان الذى نقل إلينا نقلا متواترا » ٠٤١‏ 
لا يتصور کونه منقولا إلا بعد وجود الصحف وبعد النقل . ووجود 
المصحف ونقله فرع تصور القرآن ؛ لأن وجود المصحف فرع على 
إثبات السور والآيات فيه . وإثباتها فرع على تصورها . 

وكذا النقل المضاف إل ما بين دفتى المصحف لا يكن إلا بعد 
تصوره » فيكون معرفة ما نقل إلينا متواترا موقوفا على وجود المصحف 


. ٠١١/١ انظر : المستصفى‎ )١( 

(۲) قال عبد العزيز البخارى فى كتاب التحقيق ص ١‏ : « وإنغا يلزم الدور 
المذكور على من عرف القران بمثشل ما نقل عن بعض الأصوليبن أنه قال : « القرآن : ما 
نقل إلينا بين دفاتر المصحف » على أنه يمكن التفصى عنه أيضا بأن يقول : المراد من 
المصاحف ما جمعته الصحابة من الوحى المتلو فى المصحف » فيندفع الدور . 


.6 
ونقله » وهما موقوفان على تصور القران » فيكون معرفة ما نقل إلينا متواترا 
موقوفة على تصور القرآن . لأن الموقوف على الموقوف على الشىء موقوف 

على ذلك الشىء . 
فیکون تعریف القران به تعريفا للشیء با يتوقف عليه . وهو 

باطل . 
قال بعض الشارحين ( فى تقريره : « المصنف اعترض على هذا 
ا لحد بلزوم الدور ؛ فإن الحكم بوجود المصحف ونقله مسبوق بتصور 
القران ؛ لما عرف من أن التصديق مسبوق بالتصور . فلو عرف القران 

بهما لزم الدور ) . 

وهذا الكلام مع خالفته لما فى المحن » لا توجيه له أصلا . 

أما كونه خالفا لما فى المتن فلأن المصنف لم يقل : إن الحكم 
بوجود المصحف ونقله » فرع تصور القران » بل قال : وجود المصحف 
ونقله فرع تصور القران . 

أما أنه لا توجيه له أصلا » فلأن قوله : « الحكم بوجود المصحف 
ونقله فرع تصور القران ) غير مستقم . 

قوله : « لما عرف أن التصديق مسبوق بالتصور » . 

قلا : هذا مسلم به ولكن لا يفيد ههنا ؛ لأن الحكم بوجود 
الصحف مسبوق بتصور المصحف والوجود » لا بتصور القران . 


. ب‎ ٠١١ وهو الحلى . انظر : النقود والردود‎ )١( 


١ 


وعلى تقدير أن يكون الحكم بوجود المصحف ونقله مسبوقا 
بتصور القران » لا نسلم أنه لو عرف القرآان بالمصحف والنقل » يلزم 
الدور . وإنما يلزم أن لو عرف القرآن بالحكم بوجود الملصحف ونقله . 

واعلم أن التعريف الذى زيفه المصنف ذكره حجة الإسلام - 
رجه الله - ف المستصفى ١(‏ . 

ولقائل أن يدفع التزييف بالعناية بان يقول : هذا التعريف إغا 
ذكره لغير المغبت . ولاثبات والنقل لا يستدعيان تصور القران إلا 
بالنسبة إلى المغبت . 

ص - ( مسألة ) : ما نقل أحادا فليس بقرآن للقطع بأن 
العادة تقضى بالتواتر فى تفاصيل مثله . 

ش - المسألة الأول فى بيان أن ما نقل أحادا ليس بقرآن . وذلك 
لأنا قاطعون بأن العادة تقضى بأن مثل هذا الكتاب الذى يكون هاديا 
للخلق » معجزا على وجو لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من 
مثله لم یقدروا عليه » یمتنع أن لا یتواتر فی تفاصیله » ای فى أصله وأجزائه 
ووضعه وترتیبه وحله ؛ إذ الدواعی تتوفر على نقله إلى آن يصير شائعا 
مستفيضا متواترا . فما لم يبلغ إلى حد التواتر يقطع بأنه ليس من القرآن . 

ص - وقوة الشبهة ف ل بسم الله الرحمن الرحم 4 منعت من 
التكفير من الجانبين . 


)١(‏ انظر : المستصفى ٠١١ : ١‏ ونصه : « حد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتى 
اللصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا » . 


1۲ 


والقطع ( أنا ) (“ م تنواتر ف أوائل السور قرانا » فليست بقران 
فیا ) قطعا » كغیرها . 

وتواترت بعض اية ف التمل فلا مخالف . 

ش - اعلم أن الأمة أجمعوا على أن التسمية فى قوله تعالى فى 
. کد o‏ ا r‏ 0 2 تە ١‏ ه ۳ 
لمل : ظ إِنهُ مِنْ سليْمَان وَإِنهُ بسم الله الرحْمن الرجيم 4 “ من 
القران . ثم اختلفوا فى انها هل هى من القران ف أوائل السور سوى 
التوبة »> ؟ أم لا ؟ 


فقال الشافعى - رضى الله عنه - : اية من القران فى أوائل 
السور . ثم تردّدَ فى أنها هل تكون ف أول كل سورة اية برأسها » أو هى 

ومن الاصحاب من حل التردد على انما هل هى من القران فى 
کل سورة ولا . 

قال حجة الإسلام - رجه الله - حمل قول الشافعى - رضى الله 


(0) ع : بنا . 

(۲) ب : منہا . 

(۳) ۳۰ : الفل = ۲۷ . 

. ٠١١ : ١ انظر : الملستصفى‎ )٤( 


غیرها » تحکم . 


1۳ 


وقال فريق من الاصوليين » منهم القاضى أبو بكر : إنها ليست 
من القران فى اوائل السور . 

أما أبو حنيفة - رضى الله عنه - فلم ينص على أا من القرآن فى 
أوائل السور أم لا ٠‏ » وقال : يسر بها فى الصلاة . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : « وقوة الشبة » إلى 
قوله : «١‏ من الجانبين » يمكن أن يكون جوابا لسرا . 

توجيمه أن يقال : إما أن يحكم بكون التسمية من القرآن فى أوائل 
السور › أو يحم بکونما ليست من القرآن فما . وأيّاما كان » يلزم 
تكفير طائفة من المسلمين ؛ لأنه يلزم إما جعل ما ليس بقرآن قرآنا » 
أو إنكار ما هو من القران . وكل واحد منهما موجب للكفر . 

تقرير الجواب أن يقال : لم يلزم تكفير كل واحد من الفريقين ؛ 
لأن قوة الشمة من الجانبين منعت من التكفير من الجانبين . 


فإن قيل : عند المصنف أن الدليل الدال على كون ٠"‏ التسمية 


)١(‏ قال السمرقندى فى ميزان الأصول ( ٠١‏ ب ) : قال علمائنا رحمهم الله » إن 
التسمية المكتوبة فى المصاحف على رأس السور من القرآن لكنها ليست من السور ؛ لأنه 
ثبت بالتواتر أنها مكتوبة ف المصاحف ومتلوة مع السور وما ثبت بالتواتر أنها من السور وقد 
روى عن محمد بن الحسن رحه الله أن التسمية اية مكررة ف القران أنزلت للفصل بين 
السور » والبداية بها تبركا . وهذا قال مشائخنا بأن التسمية تكتب ف المصاحف على رأس 
السور وتتلى معها لثبوتما بالتواتر ولكن تكتب بخط على حدة غير موصولة بالسورة حقى 
لا يتوم انها منا . 

)۳( فى الأصل : « أن » ہدل ( کون » . 


٤‏ /ب 


٤ 

ف أوائل السور ليست بقرآن قطعى » فلا يصح إطلاق قوة الشبهة على 

ذلك الدليل ؛ لأ قوة الشبة إنما تطلق عند تعارض الادلة الظنية . 
أجيب عنه بأن ذلك الدليل وإن كان قطعيا عنده » لكنه عند 

الخصم ليس بقطعى . فبهذا الاعتبار صح إطلاق الشبهة عليه . 
قال بعض الشارحين (“ : والأولى أن يقال : إن التكفير إنما يازم 

عند مخالفة القطعى › ولا مخالفة للقطعى ههنا . 

وفيه نظر ؛ لأ هذا الجواب لا يستقم على مذهب المصنف ؛ لن 
مذهبه أن القطعى دال على أنها ف أوائل السور ليست بقران . 

م ذكر المصنض أنها فى أوائل السور ليست ٠‏ بقرآن قطعا ؛ لأنا 
نقطع بانہا م تتواتر قرآنا فی اوائل السور › وکل ما لم یتواتر لا یکون قرانا 
قطعا . فالتسمية فى أوائل السور 7“ لا تكون قرانا قطعا “) كغيرها 
الذى مم يتواتر . 

وذكر أنها قد تواترت بعض آية ف ° سورة الفل » فلا 
مخالف ٩‏ فى أنها قرآن فى سورة اتفل ؛ لأن التواتر مقطوع والمقطوع 
لا گخالف فيه ] "> . 


)0 وهو الخنجى . انظر : النقود والردود ۲ الف . 

. فى الأصل : ليست ف أوائل السور بقرآن قطعا‎ )١( 

(۳) « ف أوائل السور » ساقط من أ » ج . 

(4) ب ٠‏ د : فالتسمية لا تكون قرآنا قطعا فى أوائل السور . 

(ه) فى الأصل « من » بدل « فى » . 

() کذا فی د . وف الأصل و أ : فلا يحالف » وف ج : فلا تخالف . 
(۷) ب : لا خخالف فيه . 
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ص - قوم : مكتوبة بخط المصحف . 
الناس آية » . لا يفيد ؛ لأن القاطع ٠"‏ يقابله . 

ش - اعلم أن القائلين بأن التسمية ف أوائل السور من القران 
ذکروا دلیلین : 

أحدهما : أن التسمية ف أوائل السور مكتوبة بخط المصحف › ل 
يميز بين حط التسمية وحط المصحف ›» ولم ينكر أحد من الصحابة › 
فتكون من القران . لأنها لو لم تكن من القران لمنع الصحابة من أن 
تكتب بخط المصحف ؛ لأنهم يبالغون فى حفظ القران وصيانته ومييزه 
عما ليس منه » حتى ينعون من كتبة أسامى السور مع القران » ومن 
التفسير والنقط » كيلا بختلط بالقران غين . 

الثانى : أنه نقل عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال : 
« سرق الشيطان من الناس آية » إلى أن ترك التسمية ف أول كل 
سورة ٠‏ » وم ينكر عليه أحد . فدل قوله » مع عدم اللإنكار » على أنها 
من القرآن فى أوائل السور . 


. » ب : « القطعى » بدل « القاطع‎ )١( 

(۲) رواه البہقى فى السنن الكيرى ( ۲ : ٠١‏ ) ولفظه : إن الشيطان استرق من 
أهل القرآن أعظم آية ف القرآن : بسم الله الرحمن الرحم . 

قال ابن كثير فى التحفة ( ج ) : قال ابو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب فضائل 
القرآن : ثنا إسماعيل بن إبراهم عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : اية من كتاب 
الله أغفلها الناس : بسم الله الرحمن الرحم . إسناده جيد . 


( ۳۰ - بیان اختصر ج ١‏ ) 


1 


أجاب المصنف عن هذين [ الدليلين ٣‏ () بانہما لا یفیدان ؛ 
لأنہما ظنيان » وما يقابلهما - وهو أنا لو كانت قرانا لتواترت - 
قطعی . والظنی لا یفید إذا کان. مقابله قطعیا . 

فقوله : ( قولحم » مبتداً . وقوله : ( لا يفيد ) خب . 

ص - قوهم : لا يشترط التواتر فى امحل بعد ثبوت متله »› 
ضعيف » يستلزم جواز سقوط كثير من القران المكرر . وجواز إثبات ما 
لیس بقرآن منه . مثل « ویل » و « فبأی » . 

ش - هذا إشارة إلى جواب إيراد على ما أجاب به المصنف عن 
الدليلين . 

تقرير الإيراد أن يقال : لا نسلم أن الدليل القطعى دال على أن 
التسمية فى أوائل السور ليست بقران . 

قوله : « لأنا نقطع بأنها غير متواترة فى أوائل السور » . 

قلنا : التسمية فى آوائل السور › وإن [ م ] ' یتواتر کونہا من 
القران » لم يلزم أن لا يكون قرانا ؛ لان ثبوت التسمية ف القران متواتر 

والتواتر فى احل والوضع لیس بشرط بعد ثبوت مثل ما هو من 
القران بحسب المتن . 


)0( زيادة من أ » ب » ج »د . 
(Y)‏ « م » ساقطة من ب . 


¥ 


والحاصل أن التواتر يشترط ف [ ثبوت ] (') ما هو من القران 
بحسب المتن » ولا یشترط فی خله ووضعه وترتیبه » بل یکفی فما نقل 
الآحاد . فالتسمية وإن م تتواتر فى أوائل السور قرانا » م يلزم أن 
لا تكون قرآنا قطعا . فلا يدل القاطع على أا ليست من القران فى 
أوائل السور . 

تقرير اللحواب أن نقول : القول بأن التواتر لا يشترط فى المحل 
والوضع ضعيف . ومع ضعفه يستازم جوا سقوط کر من القران 


ور 


المكرر وجوار ٠‏ إثبات ما ليس بقران من المكرر . مثل  :‏ وبل ومذ 
مدي ن ۾ 7  .‏ فبأی آلاءِ َم ُكَذبان ۾ ٩‏ . 


أما بيان ضعفه فهو أن العادة تقضى بتواتر المتن والحل والوضع 
والترتيب فيما هو مثل القران من غير فرق . 

أما بيان لزوم جواز سقوط كثير من القران المكرر ؛ فلأنه إذا م 
شترط التواتر ف الحل جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة فى 
القرآن » وما م يتواتر جاز أن لا يصل إلينا > وما جاز أن لا يصل إلينا 
جاز سقوطه . 


ما بيان لزوم جواز إثبات كثير نما ليس بقران من المكررات فلانه 


. ف الأصل : فى تواتر » هو خطاً‎ )١( 

(۲) ج : جاز . 

Ve Ce COV COTE CTA CO £ C1 < |° ()‏ ( کررت 
عشر مرات ) المرسلات ۷۷ . 

. مرة)‎ ۳١ وكررت‎ ( ٠١ - الرححمن‎ : ٠۳ )٤( 


1o 


۸ 
إذا تواتر بعض من القران بحسب المتن فبعد ذلك يجوز إثبات ذلك 
البعض فى المواضع بنقل الآحاد » فجاز أن يكون بعض أفراد المكرر 
قرانا » ثبت بالتواتر » وبعضها غير قران » ثبت بنقل الاحاد . وکل واحد 
من الجوازين متت قطعا فيلزم انتفاء عدم اشتراط التواتر بحسب امحل . 
فقوله : « مبتداً » وقوله : ( ضعیف » خبه » وقوله : ١‏ یستازم 
خبر بعد خبر » › وقوله : « وجواز إثبات » عطف على قوله « جواز 

سقوط ) . 

ص - لا يقال : يجوز » ولكنه ( » اتفق تواتر ذلك . 

لأنا نقول : لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء 
ذلك 7 السقوط ونحن نقطع بأنه لا يجوز . والدليل ناهض . 

أنه يلزم جواز ذلك ف المستقبل » وهو باطل . 

ش - هذا إيراد على ما أجاب به المصنف عن الإيراد الأول . 

توجيمه أن يقال : لا نسلم أنه لا يجوز الإسقاط والإثبات » بل 
يجوز إن لم يمنع مانع يمنعهما » لكن قد اتفق تواتر التكرار فيما هو 
مكرر » والتواتر منع جواز الإسقاط والإثبات . 

أجاب المصنف عنه بجوابين : 

أحدهما : أنه لو كان جوز الإسقاط متحققا » فلو قطعنا النظر 


(۱) ع : ولکن . 


)( « ذلك » ساقط من ط والبابرنى 


۹ 


عن ذلك الأصل الذى هو اتفاق تواتر المكرر » لم يقطع بانتفاء سقوط 
الكرر ؛ لان المىجب للقطع بانتفاء سقوط المكرر هو اتفاق تواتر المكرر 
المانع عن جواز السقوط » وليس كذلك لأنا نقطع بانتفاء سقوط المكرر 
من القران » سواء قطع النظر عن اتفاق تواتر المكرر » أو لم نقطع . 

والدليل قائم على انتفاء جواز السقوط » وهو ما سبق من وجوب اشتراط 
التواتر فيما هو من القران . 

الثانی آنه لو کان کا ذکرتم یلزم جواز ذلك » ای جواز کل واحد 
من السقوط والاثبات فى الزمان المستقبل . وذلك لان الجواز وإن انتفى 
فی الزمان الحاضر بسبب اتفاق التواتر »> لکن جاز أن ينتفى التواتر فى 
الزمان المستقبل » فيلزم جواز السقوط والإثبات فيه . 

- (مسألة) )٩(‏ القراعات السبع متوترة ا 1 فيما ليس 

من قبیل ا > كالمد والإمالة وتخفيف المزة ونحوها ] 

لنا : لو لم تكن - لكان بعض القران غير متواتر » ک « ملك ) 
و « مالك » ونحوهما . 

وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما . 

ش - المسألة الثانية فى أن القراءات السبع متواترة . 

والمراد من القراءات السبع : القراءات المنسوبة إلى القراء السبعة 


. زيادة مما عدا الأصل‎ )١( 
زيادة من أ » ج » ط » ع والبابرتى . وف أ « ليس بأداء » بدل » ليس من‎ ( 


قبيل الأداء ) . 


۷ 


٤ ۳ ۴ 9) وڪ‎ 1) o. 
» ) وأبو عمرو 7 وابن عامر‎ » ٩ وابن کثير‎ » ٩ وهم : نافع‎ 
وعاصم » وحزة » والکسایی )ل( ر همهم الله تعالی = » بشط‎ 


)١(‏ هو أبو روم نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعم . إمام أهل المدينة الذى صاروا 
إلى قرائنه » ورجعوا إلى اختياره . 

وأصله من أصبان » و كان أسود شديد السواد » قراً على سبعين من التابعين » وأقراً 
بمسجد رسول الله عو » أكثر من سبعين سنة . ولد فى حدود عام ۷١‏ ه وتوف بالمدينة 
المنورة عام ٠۱١۹‏ ه . 


وراویاه : قالون » وورش . 

انظر : غاية النهاية للجزرى › ۲ : ٣٣١١‏ . 

(۲) هو أبو معبد عبد الله بن كثير المكى الدارى › كان قاص الجماعة بمكة » 
وكان شيخا كبيرا » ولد بمكة سنة ٤٥‏ ه فى حلافة معاوية ومات بها سنة ٣۰‏ هه . 


وراوياه : قنبل والبڑى . ( انظر : غاية ٤٤۳ : ١‏ ) . 

(۴) كان أعلم الناس بالغريب والعربية والقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام 

)٤(‏ هو أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبى » قاضى دمشق فى أيام الوليد بن 
عبد الملك » وإمام مسجد دمشق › وكان من التابعين . توف بدمشق سنة ۱١۸‏ ه . 

)٥(‏ هو آبو بكر عاصم بن أبى النجود الضرير الكو › ويقال : ابن بهدلة . وهو 
من التابعين أيضا . وتصدر للإقراء عند موت أهى عبد الله السلمى سنة ثلاث وسبعين إلى 
أن توف بالكوفة سنة ٠۲۷‏ ه . 

وراویاه : ابو بكر بن عياش »› وأبو حفص بن أهى داؤد . ( انظر : غاية ١‏ : 
۳( 

= هو أبو عمارة حمرة بن حبيب الكوفى الزيات » كان صالخا ورعاء ثقة ف‎ )١( 


۷1 


[ صحة ] ٠(‏ إسنادها (" إلهم » واستقامة وجهها فى العربية » وموافقة 
لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحما . ك « ملك » بغير الالف 
الذى نسب إلى نافع » وابن كثير » وابن عامر » وحمزه » وأ عمرو » 
بإسناد صحيح » مكتوباً فى مصحفهم بغير الألف » مستقيما وجهه فى 
العربية . وك « مالك » بالألف الذى نسب إلى الكسانى وعاصم بإسناد 
صحيح أيضا» مكتوبا فى مصحفهما بالألف » مستقيما وجهه فى العربية . 


والدليل على أن القراءات السبع متواترة أنا لو م تكن متواترة لزم 
أن يكون بعض القران غير متواتر . والتالى ظاهر الفساد فالمقدم مثله ٠‏ 

بيان الملازمة أن بعض القران ك « ملك » و « مالك » قرأ 
بأحدهما بعض القراء » وقرأً بالآخر بعضهم . فإما أن يكون كل واحد 
منهما قرانا » فيزم أن يكون بعض القران غير متواتر ؛ إذ التقدير أن 
بعضها غير متواتر . 


= الحديث . ولد سنة ۸٠‏ ه وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة » وأم الناس سنة 
مائة . وعرض عليه من نظرائه : سفيان الثورى »› والحسن بن صالح . وتوف بجحلوان سنة 
۱٥٩‏ هھ . 
وراویاه : خحلف بن هشام » وحلاد بن حالد ( انظر : غاية ۱ : ۲٣١‏ ) . 
(۷) هو أبو الحسن على بن حهمزة الكسانى » الكوفى النحوى ؛ كان صادق اللهجة »› 
متسع العلم بالقران والعربية واللغة » وهو رأس مدرسة الكوفة النحوية ومؤسسها . وتوف 
برنبویه من قری الری حین توجه مع هارون الرشید إلى خراسان عام ۱۸٩‏ هھ . 
وراوياه : أبو الحارث الليث بن خالد » وأبو عمر الدورى (انظر غاية )٠٠١١ : ١‏ . 
(۱) زیادة من أ » ب » ج د. 
(۲) د : استنادها . 


YY 


او یکون بعضهما قرآنا دون بعض » وهو تحکم ٩‏ باطل ؛ لأ 
کل واحد منہما مساو ٩‏ فی کونه قرانا وعدمه . 


أولا تكون واحدة منہما ( قرانا فيلزم أن لا يكون بعض القران 
قرانا ٩‏ وهو باطل بالاتفاق . 


هب ص - ( مسألة ) : العمل بالشاذ غير جائز » مثل : « فَصيام 


واحتج به أبو حنيفة » رمه الله . 

لنا : ليس بقرانٍ ولا بخبر يصح العمل به ”© . 
قالوا : يتعين أحدهما » فيجب . 

قلنا : يجوز أن يكون مذهبا ٩”‏ . 


. ف الأصل : يحكم » وهو خطاً‎ )١( 

( مساو فى الأصل : متساو . 

(۳) ف الأصل : منها » وفى ب : واحد منهما . 

(4) أ › ج : بقران . 

() ف الأصل : يصح به العمل . 

: قال البابرق فى شرحه لختصر ابن الحاجب » ( ورقة ۷۹ ألف و ب)‎ )١( 
» ولقائل أن يقول : إن ذلك قراءة أي وابن مسعود » وكان مشهورا فى القرن الثافى‎ 
مکتوبا فی مصحفهما ومصحف کل من کتب من مصحفهما . فتسمیته شاذا لیس على ما‎ 
ينبغى . وقوله : « يجوز أن يكون مذهب الراوى » خطاً فاحش ؛ إذ لا يظن أحد من جمال‎ 
العوام أن يدخحل مذهبه فى مصحفه ويدعى أنه قران » وهل هو إلا كفر . وكذلك نسبة‎ 
. الخطاً إلى الصحابة نعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى‎ 


YT 


وإن سلم - فالخبر المقطو ع بخطأه لا يعمل به . 

ونقله قرانا » خحطاً . 

ش - المسألة الثالفة ف أن العمل بالشاذ - وهو ما نقل احاداً 
- غير جائز . مثل  :‏ قَصيَامٌ ئة ايام 4 (“ 1 مابات ] . فإن زيادة 
« متتابعات ) بعد قوله « يام ) نقلت أحادًا 7 . فلا يجوز » أن يحتج 
به على وجوب التتابع فى صوم كفارة العين . 

[ وأبو حنيفة جوز العمل بالشاذ واحتج به على وجوب التتابع 
فى صوم كفارة المين  ]‏ . 

لنا أنه لا يصح العمل به ؛ لأنه ليس بقرآن ؛ إذ لم يتواتر . 
ولا حبر يصح العمل به ؛ لان الخبر الذى يصح العمل به : ما رواه 
الراوى صرحا على أنه خبر عن الرسول عليه السلام . وهذا ليس كذلك . 

قالت الحنفية : يتعين أحدها : إما القران وإما خبر الأحاد . 
لأنه إن ثبت كونه قرآنا فذلك » وإن م یثبت کونه قرآنا فلا أقل من 
كونه خبر الواحد . وعلى التقديرين يجب العمل به . 

أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أنه يتعين أحدهما ؛ لأنا 
لا نسلم أنه إذا لم يثبت كونه قرانا جب أن يكون خبر الواحد . وذلك 
لان الراوی لم یذکر على ان یکون خبرا » فیجوز أن یکون مذهبا للراوی » 
وذكره بيانا لمعتقده . 


۸٩۹ )0(‏ : للائدة - ه. 
(۲) ف مصحف ابن مسعود ( شرح العضد ۲٠/۲‏ ) . 
™( زیادة من ا ب » ج »د . 


V4 


وإن سلم أنه إذا م یثبت کونه قرانا جب أن یکون خبا » لکن 
لا نسلم صحة العمل به ؛ لأنه مقطوع بخطفه ؛ لأنه نقله ٠‏ قرآنا ء 
وهو ليس بقران قطعا . والخبر المقطو ع بخطمه لا يصح العمل به ”) . 


ص - امحكم ( : المتضح المعنى .. 

والمتشابه : مقابله » إما لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه . 

والظاهر » الوقف على $ وَالرَاسحوْنَ في الم ؛ لأن الطاب 
بما لا يفهم بعيد . 

ش - لا فرغ من المسائل الثلاث » ختم بحث الكتاب بذكر 
هكم ولمتشابه ؛ لأن القرآن يشملهما  .‏ قال تعالى  :‏ آيآتُ 
مُحْكَمَات هَن ام الكتاب وار مشابهاتة ي ٩©‏ . 

وامحكم : المتضح المعنى بحيث لا يتطرق إليه إشكال › 
ولا التباس . 

والمتشابه : مقابله » وهو ما التبس معناه على السامع » إما 
لاشتراك » مثل قوله تعالى : « ثلئة قروء 4 7 أو لإجمال فى مفهوم 


)0( فى الأصل : « نقل » بدل « نقله » . 

(۲) قال التفتازانی فی حاشیته على شرح العضد ( ۲۱/۲ ) : ١‏ فيه بحث ؛ لأن 
غایته أن یکون کونه قرآنا حطاً . وهو لا وجب أن یکون کونه خبرا خحطاً قطعا ؛ جواز 
أن يكون خبرا م ينقل خبرا . ولا نسلم أن هذا يوجب القطع جخطئه . 

™ الأصل : الحكم » وهو تصحيف . 

. ۳ - ال عمران‎ : ۷ )٤( 

. ۲ - البقرة‎ - ۲۲۸ )٥( 


Vo 


وای ۰ معل : و إن ال تارم أن تز ق ۾ ٠‏ أو طهور 
تشبيه » مثل : $ وَالسَمَواتٌ مَطوَات يميه 4 ٩‏ ومثل : ط يد الله 
قوق يديهم ۾ ٩‏ . 

ولا وقع ف قوله تعالى  :‏ وَالراسِحُوْنَ فی العِلْمٍ ۾ ٩‏ اشتباه ف 
أن الواو للعطف أو للاستيناف تعرض له » فقال : والظاهر الوقف على 
« والراسخون ف العلم » . أى الظاهر على أن الواو للعطف 
لا للاستيناف » فيكون الوقف على ١‏ والرّاسيحون فى العلى » لا على 
« الله ) . لاأنه لو کان للاستيناف » لزم الوقف على ( الله » ١‏ 
فيجب أن لا يعلم الراسخون ف العلم تأويله » فيكون الخطاب به خطابا 
بجا لا يفهم › وهو بعيد . 

فإن قيل : لو كان الواو للعطف » للزم أن يكون قوله تعالى : 
)1 ولون امنا ) حالا ل ر الراسخون » فقط ؛ لامتناع أن يقول سبحانه 
وتعالى : « امنا » . فيزم اخحتصاص المعطوف بالحال » وهو غير جائز . 
أجيب بان اختصاص المعطوف بالحال يجوز حيث لا لبس () . 


. ۲ - البقرة‎ : ٩۷ )١( 
. ۳۹ = الزمر‎ : 3۷ )۲( 
. 6۸ = الفتح‎ : ۰ (™ 


. ۳ - آل عمران‎ : ۷ (٤( 

. ج » د : إلا الله‎ )٥( 

() الأصل » ج » د : إلا الله . 

(۷) وللاطلاع على أقوال العلماء فى المحكم والمتشابه راجع : الإتقان ۲/۲ › 
والتفسیر الکبیر للرازی ٥۹٦/۲‏ » ومناهل العرفان ۱٦۸/۲‏ › وتفسیر القرطبی ٩/٤‏ › 
وإحكام الآمدى ٠٠١/١‏ » وأصول الفقه للجصاص ورقة ٠٦1‏ (ب) . 


YY 


۲ - السنة 
ص - السنة . 
( مسألة ) : الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء - عليهم 
السلام - معصية . 
وخالف الروافض . 


وحالف المعترلة إلا فى الصغائر . ومعتمدهم التقبيح العقلى ٍ 


والإجماع على عصمتيم بعد الرسالة من تعمد الكذب فى 
الأحكام ؛ لدلالة المعجزة على الصدق . 


وجرزه القاضى غلطاً » وقال : دلت على الصدق اعتقادا . 


وأما غيو من المعاصى » فالإجماع على عصمتهم من الكبائر »› 
وصغائر الخسة )1( . 


والاکثر على جواز غيرما . 


ش - لا فرغ من الكتاب » شرع فى السنة » وذكر أحكامها 


() كذا فى الأصل و أ » ج ٠‏ والبابرتى . وف المنتہى ما يويده . وفى ب : 


2 


EVA 


المسألة الأول ف بيان [ أن ] ٠‏ الأنبياء عليم السلام هل هم 

وهذه المسألة كالمقدمة للمسائل الأحر . وذلك لأن السنة لا 
كانت منقسمة إل الأفعال والأقوال والتقارير » وجب أن يبحث أولا عن 
الأفعال والأقوال ف أنها هل تكون [ حقة ] ٠‏ جب علينا التأسى بها أ 
لا ؟ وذلك إنما يتحقق بعد بيان عصمتهم . 

فنقول : ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا بمتنع عقلا أن يصدر › 
قبل البعثة » من الأنبياء عليهم السلام > صغية كانت أو كبية . 

وحالفهم الروافض 7" مطلقا » أى لا يجوز أن يصدر عنهم › قبل 
البعثة » معصية » صغية كانت أو كبية . 

وخالفهم المعتزلة إلا ف الصغائر › أى لا يجوز أن يصدر عنهم 
الكبائر » ويجوز أن يصدر عنهم » قبل البعثة » الصغائر . 

ومعتمد الفريقين : التقبيح العقلى ؛ لأ إرسال من لم يكن 


(۱)( زيادة من أ » ب » ج »د . 

(۲) فى الأصل : خفية » وهو تصحيف . 

)"( هم الذين يتبرؤن من أصحاب محمد عر ويسبونهم و ينتمصو ٣م‏ ویکفرون 
الأئمة الأربعة : على وعمار والمقداد وسلمان . وهم يسمون أهل السنة : الناصبة . 

انظر : الفرق بین الفرق ص ۲۹ › ومقالات الإسلامیین ۸۸/۱ - ٩۰‏ » وطبقات 
الحنابلة ۳۳/١‏ » وتار الفرق الإسلامية ص ۲۹۸ وما بعدها . 


۷۹ 


هو عند الروافض - يوجب التنفير عنه » وهو مناف لقتضى الحكمة › 
فيكون قبيحا عقلا . وأما بعد البعثة والرسالة فالإجماع منعقد على 
عصمتهم من تعمد الكذب ف الأحكام وما يتعلق بها ؛ لأن المعجزة دلت 
على صدقهم فيا . فلو جاز كذبهم فيما لبطل دلالة المعجزة . 

واخحتلفوا فى جواز صدور الكذب منم غلطا » فجوزه القاضى › 
وقال : دلالة المعجزة على صدقهم فيما صدر عنهم قصدا واعتقادا . وما 
صدر عنم غلطا فالمعجزة لا تدل على صدقهم فيه . 

وأما غير الكذب من المعاصى » فالإجماع منعقد على عصمتهم من 
الكبائر مطلقا » والصغائر الدالة على خحسة فاعله ونقص مروءته »> كسرقة 

وأما غير الكبائر والصغائر الخسيسة فالأكثر على جواز صدورها 
م ۰ 

ص - ( مسألة ) : ( [ فعله عه » - ] ) ما وضح فيه 
مر الحبلة ¢ کالقیام والقعود ولأكل والشرب ¢ أو تخصيصه › 
كالضحى ٠‏ والوتر » والهجد » والمشاورة » والتخيير » والوصال » والزيادة 


(۱) ساقط من ب » د . قال الکرمانی ف النقود والردود ( ۱۹۲ ألف ) : فى 
بعض الئسخ : « مأ وضح فيه ) . 
وف أخرى « فعله ما وضع فيه » . 


CA‘ 


£ £ ره 
وما سواهما ) » إن وضح أنه بيان لقول أو قرينة » مثل « صلوا ) 
و« ذو » . وكالقطع من الكوع 7 » والغسل إلى المرافق ١‏ - 
اعتبر اتفاقا . 


وما سواه » إن علمت صفته » فامته مله . 

وقيل : فى العبادات . 

وقیل : ک) لو تعلم . 

وإن لم تعلم - فالوجوب » والندب » والإباحة » والوقف . 

واختار : إن ظهر قصد القربة - فندب » وإلا فمباح . 

ش - المسألة الثانية ف أن فعل الرسول عليه السلام هل يدل 
على شرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا ؟ 

الفعل الصادر عن الرسول عليه السلام لا يخلو إما أن يتضح فيه 
أمر الجبلة » أى يكون مقتضى طبع الإنسان وجبلته » أو لا . 

والأول كالقيام والقعود والأكل والشرب . 

والثانى لا يخلو إما أن يتضح فيه تخصيصه عليه السلام بحكم 
ذلك الفعل › أو لا . 


)1( البابرق : ما سواها ¢ بدول الواو 
(۲) ب : الركوع . وهو خطأً . 


A۱ 


والاول كالضحى » والوتر “ » والتجد ‏ » والمشاورة ( » 
وتخيير نسائه بينه وبين زينة الدنيا ٩‏ . فإنه عليه السلام خصص بوجوب 
هذه الافعال عليه . 


)١(‏ أما تخصيصه بالضحى والوتر فعن ابن عباس قال “معن رسول الله عو 
يقول : ثلاث هن على فرائض وهن لكم تطوع : الوتر والنحر وصلاة الضحى . رواه 
الإمام امد فی مسنده ۱ : ۲۳١‏ . 

وقال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ۲ الف ) ١‏ هذا الحديث لم يروه أحد من الكتب 
الستة وإنما رواه أحمد فى مسنده » وهو ضعيف » . 

وقال الزركشى ف المعتبر ( ۱/۷ ) : رواه الحاجم فى مستدركه والبہقى فى سننه 
وخلافیاته من حدیث اى جناب الكلبى عن عكرمة عن ابن عباس . وأبو خباب » ضعُفه 
جماعة . 

(۲) قال ابن كثير ( ١/۲‏ ) : وأما التهجد فقد قال الله تعالى : ف ومن الليل فتهجد 
به نافلة لك & . 

وأورد الز رکشی ( ۲/۷ ) بدل هذه الآية »> حديث عائشة عند مسلم أن الله افترض 
من قيام الليل فى اول سورة المزمل ثم صار تطوعا . 

وقول ابن كثير » عندى أدل على المقصود . 

. 4 وَشَاورْهُمٌ فى لامر‎  : وأما المشاورة فلقوله تعالى‎ )٣( 

)٤(‏ وأما التخيير ففى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : لا أمر رسول 
الله عو بتخيبر أزواجه » بدا بى » فقال : إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلى حتى 
تستأمرى أبويك . قالت : وقد علم ان اہوی م یکونا لیأمرانی بفراقہ . قالت : ثم قال : إن 
الله جل ثناؤه قال : ل يا ايا الي قل لأزْوَاجك إن كنمنّ ترذن الحَيوة الذليا وزيتها 4 
إلى ل أجرا عظيما ‏ قالت : فقلت : ففى أىٌ هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله 
والدار الآحرة . قالت : ثم فعل أزواج رسول الله ع مثل ما فعلت . 

رواه البخارى فى ٠١‏ - التفسير » تفسير سورة الأحزاب ( ۳۳ ) حديث رقم 
٥۲۰/۸ ) ٤۷۸٩ (‏ واللفظ له . = 


( ۳۱ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


SAY 


وكالوصال “ والزيادة على أربع " » فإنه عليه السلام خصوص 
فهذه ثلاثة أقسام . 


والأولان واضح أمرهما » لا نزاع لأحد فيهما ؛ فإن الأول منهما 
حكمه وحكم أمته فيه » الإباحة . والثانى مختص به » لسنا متعبدين به . 


= ورواه مسلم فی ۱۸ - کتاب الطلاق › ٤‏ - باب بیان أن تخییر امرأته لا یکون 
طلاقا إلا بالنية . رقم ( ۲۲ ) ١١١۴/۲‏ 

() را لوال ی لصحن سن ان سر قال د ی رول ا تکل ن 
الوصال قالوا : إنك تواصل › قال : إفى لست مثلكم » إفى أطعم وأسقى » . 

رواه البخاری فى ٠١‏ - كتاب الصوم » ٤۸‏ - باب الوصال . حديث رقم 
۱۹٦۲ (‏ ) ۲۰۲/۲ و۲۰ - باب برکة السحور حدیث رقم ( ۱۹۲۲ ) ۱۳۹/٤‏ »وف 
٤‏ - القنی » ٩‏ - باب ما جوز من اللو » حدیث رقم ( ۲۲٠/۱۳ ) ۷۲٤۱‏ عن أنس . 

ورواه مسلم فی ٠۳‏ - الصيام » ١١‏ - باب النهى عن الوصال فى الصوم »› رقم 
VVE (°7 «°°‏ . 

(۲) وأما الزيادة على أربع ففى كتب السير والتارخ أنه عي عقد عقده على مس 
ق ود پر رة وع ی ی و ا 
ع » وأجمع المسلمون قاطبة على أن الزيادة على أربع كان من خحصائص النبى عو 
ولا عبرة بمخالفة الشيعة فى ذلك ( انظر : تحفة الطالب ورقة ۲ ب ) . 

وروی البخارى عن قتادة عن انس قال : کان النبى - عو - يدور على نسائه فى 
الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة . فى ه - الغسل » ۱۲ - باب إذا 
جامع ثم عاد » حدیث رقم ( ۲۹۸ ) ۳۷۷/۱ ثم قال : وقال سعيد عن قتادة إن أنسا 
حدثهم : تسع نسوة . 

وروی تسع نسوة فی 1۷ - النکاح » ٠١۰۲‏ - باب من طاف على نسائه إل › 
حدیث رقم ( ٥٩۲۱۰‏ ) ۳۱۹/۹ عن أنس . 


GAY 


وأما الثالث - وهو الذى لم يتضح فيه أمر الجبلة ولا تخصيصه - 
لا يخلو إما أن يتضح فيه آنه بيان لقول مجمل › أو لا . 


والأول ' [ اعتبر اتفاقا فى مقتضى القول احمل ] ٠"‏ » سواء 
وضح كونه بيانا لقول » كالأفعال الصادرة عن الرسول عليه السلام فى 
الصلاة » والحج . فإنه وضح كونها ٠‏ بيانا بقوله عليه السلام : « صلوا 
کا ریتمونی صلی » ۳ و « خذوا عنی مناسککم » ٩‏ أو وضح کونه 
بيانا بقرينة » ا إذا ورد لفظ مجمل ولم يبينه حتى وقعت الحاجة إلى بيانه » 
ففعل فعلا صالخا للبيان فإنه وضح كون ذلك الفعل بيانا لذلك القول 
امجمل بقرينة الحال » كقطع يد السارق من الكوع 7 فاإنه بيان لآية 


(1)( زیادة من ا ب » ج »› د . 

(۲) الأاصل : واضح لكونها . 

(۳) سبق تخرججه . 

(( رواه مسلم فی 1° - احج » ۹ - پاب استحباب رمى جمرة العقبة إلج » 
حدیث رقم ( ۳۱۰ ) ٩٤۳/۲‏ ولفظه : « لتأخذوا مناسکكم » . 

ورواه النسافى فى المناسك » باب الركوب إلى الجمار إل » ۲۷١/١‏ » ولفظه : 
) حذوا مناسککم € . 

(ه) قال الز ركشى فى المعتير ( ۱/۹ ) : القطع من الكوع رواه الدارقطنى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه - عليه السلام - أمر بقطع السارق الذى سر ق 
اى شيبة . 

وروى البيمقى عن أهى بكر وعمر أنهما قالا : إذا سرق السارق فاقطعوا ييه من 
الکوع . انتہى قول الز ركشى . . 


CA 


السرقة ' بقرنية الحال . وكغسل اليد مع المرفقق " » فإنه أيضا بيان 
لقوله تعالی : يكم إلى المرافق ۾ 7 . 
والقانى : وهو الذى لم يتضح كونه بيانا لقول مجمل - لا يخلو إما 
أن تعلم صفة الفعل من الوجوب » والندب » والإباحة » أو لا . 
فن علمت صفته » فأمته مثله فى حكم ذلك الفعل » سواء کان 
عبادة أو غيرها » عند أكثر الأصوليين . 


= وقال ابن کثیر ( ۲/۲ ) : ولا يكن الاحتجاج ههنا بالإجماع = کا ادعاه 
بعضهم - لان المسالة فيما حلاف قدم . قال ف الامامة : وقالت الخوارج : يقطع السارق 
من منكبه . وقال فى المستظهرى : وحكى قوم من السلف أنه يقهطع أصابع اليد دون 
الكف . رواه الدارقطنى عن على . 

: ۳۸ ( . وهى قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديہما  الآية‎ )١( 
. ) ١ - المائدة‎ 

(۲) روی مسلم فی ۲ - الطهارة »> ٠۲‏ - باب استحباب إطالة الغرة إلح » 
حدیث رقم ( ۲۱٣/۱ ) ۳٤‏ . 

عن أهى هريرة أنه توضاً فغخسل وجهه فأسبغ الوضوء » ثم غسل يده المنى حقى 
أشرع فى العضد » ثم يده اليسرى حتى أشرع فى العضد» ثم مسح برأسه » ثم غسل رجله 
امنى حتى أشرع ف الساق » ثم رجله اليسرى حتى أشرع فى الساق . ثم قال : هكذا 
رأیت رسول الله » يتوضاً . 

قال الز ر کشی ( ۲/۹ ) : هذا أولى من الاستدلال بحديث جابر أنه - ل - أمرّ 
الماء على مرفقيه ؛ فإنه ضعيف الإسناد . 


٦ )۳(‏ : للمائدة - ه. 


Ao 


وقيل : إن كان الفعل عبادة » فأمته مثله فيا › وإلا فلا . وهذا 
مذهب ابی على بن الخلاد () , 


وقیل : کا لم تعلم » ای حکم ما علمت صفته كحکم 
ما لا تعلم صفته . 


وأما إذا لم تعلم صفته فقد اختلفوا فيه على خمسة مذاهب : 


الاول : الوجوب . وهو مذهب ابن سر « وابن ای هريرة 2« 
وابن خرران )7( » والحنابلة (f)‏ > وجماعة من المعترلة ( , 


» ۲۳ : ۲ أبو على بن الخلاد » وكذلك فى شرح العضد‎ ١ ٠١ فى المنتى ص‎ )١( 
. وهو الصحيح . وفى جميع النسخ : أبو على بن الحداد‎ . ٠٦ وأيضا فى المسودة ص‎ 

وأبو على بن الخلاد هو أبو على محمد بن .... بن خلاد من أصحاب أبى هاشم »› 
خرج إليه إلى العسكر وأخذ عنه » وكان مقدما من أصحابه . وله من الكتب : كتاب 
الاصول › کان حيا قبل ۳۲۱ ه . انظر : الفهرست لابن نديم ص ۲٤۷‏ » ومعجم 
المؤلفین ٩‏ : ۲۸۳ . وفرق وطبقات المعتزلة ص ١١١‏ . 

(۲) هو الحسن بن الحسين بن أهى هريرة البغدادى الشافعى » أبو على » المعروف 
بابن أهى هريرة » فقيه » درس ببغداد » وتخرج عليه خلق كثير مثل أهى على الطبرى »› 
والدارقطنى . وتولى القضاء » وتوف ببغداد . 

انظر : الوفيات ۲ : ۷١‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۷۲ › طبقات 
الشافعية الکبری ۲ : ۲٠۹‏ » مراة الجنان ۲ : ۳۳۷ » کشف الظنون ٠١۳١‏ . 

(۳) هو أبو على الحسين بن صالح بن خيران الفقيه الشافعى » كان من جلة الفقهاء 
المتورعين وأفاضل الشيوخ . وعرض عليه القضاء ببغداد فى خلافة المقتدر فلم يقبل . توف 
- رهه الله - سنة ٠۲١۰‏ هه . 

انظر : الوفیات ۲ : ١۳١٤١ › ۱۳٣۳‏ » وتار بغداد ۸ : ٥۳‏ » وطبقات الشافعية 
الكبرى ۳ : ۲۷١‏ » والمنتظم ۲٤٤ : ٦‏ » وطبقات ابن هداية الله ٠١‏ . = 


٦‏ /ب 


A٦ 


الثانى : الندب . وهو مذهب إمام الحرمين ٩‏ . 

وقد قيل : إنه أحد قول الشافعى () . 

الثالث : الإباحة . وهو مذهب مالك 7 . 

الرابع : التوقف . وهو مذهب حيحة الإسلام ( وجماعة من 
أصحاب الشافعى ٩©‏ . 


الخامس : التفصيل بأنه إن ظهر منه قصد القرية (°) » فندب › 
٦‏ 
وإلا فمباح ) . 


)٤( =‏ انظر : المسودة ۱۸۷ » وشرح الکوکب المنیر ۲ : ۱۸۷ = ۱۸۹ » 
والختصر للبعلى ۷٤‏ . 

(ه) انظر : إرشاد الفحول ۳١‏ › والمعتمد ۳۷۷/١‏ وما بعدها . 

)١(‏ انظر : البرهان ٤۹4۲ » ٤4١ : ١‏ » فقرة ٤٠٠‏ . فال إمام الحرمين 
( فقرة ۳۹۷ ) « فأما ما لم يظهر فيه قصد البيان فهو ينقسم إلى ما يقع فى سياق القرب 
ويظهر كونه فى قصد الرسول عليه السلام قربة » وإلى ما لا يقع فى سياق القرب . فأما 
ما لا يقع قربة فى قصده فهو الذى احتلف فيه الخائضون فى هذا الفن » . ثم بين تفصيل 
المذاهب وما هو الختار عنده » أى الندب . 

(۲) انظر : إرشاد الفحول ۳١‏ » واللمع ۳١‏ » والتبصة ۲٤۲‏ » والمنخول ۲٠٠١‏ . 

(۳) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ۲۸۸ . وهو أيضا قول الجصاص › وهو 
الختار کا قال البازی ف المغنی ف بیان أحکام أفعال النبی - عله ص ۲٠۳‏ . 

» ۳١ واللمع‎ › ۳١٦ وإرشاد الفحول‎ » ۲٠٤١ : ۲ انظر : المستصفى‎ )٤( 
. ۲۲١ والمنخول‎ › ۲٤۲ والتبصره‎ 

(*) ب : القرينة » وهو تصحيف . 

)٩(‏ قال العضد ف شرح الختصر ( ۲ : ۲۳ ) ١‏ فهنا مقامان : أن ما علمت جهته 
فأمته فيه مثله » وأن ما م تعلم جهته فإن ظهر قصد القربة فالندب وإلا فالإباحة » . 


SAY 


فتبين من هذا أن أفعاله على خمسة أقسام . ثلاثة [ منها ] () لم 


واثنان منا - وهما [ الأحيران ] ٩‏ » أعنى ما علمت صفته وما 
م تعلم قد اختلفوا فيهما . 


ص - لا : القطع بأن الصحابة - رضى الله عنم - 
يرجعون إلى فعله عليه الصلاة والسلام المعلوم صفته . 


وقوله تعالی : « فلمًا قضى 4 الآية ° . 


وإذا لم تعلم وظهر قصد القربة - ثبت ت الرجحان فیلزم (٤)‏ 


الوقوف [ عنده ] () . 


والوجوب زيادة لم تثبت تشبت ٩‏ . 


إذا م يظهر » فالجواز » والوجوب والندب زيادة لم تشبت . 


وأيضا لما نفى الحرج بعد قوله : « رَوّجُتاكهًا » » فهمت الإباحة 
مع احتال الوجوب والندب . 


(۱) ( منہا ) ساقط من ب . 

)"( فى الأصل : « الأحريان ) بدڵل ( الخيران .۰ 

(۳) فى جميع النسخ سوى ع « إلى آخرها » » وفى البابرتى ( ۸٠‏ ألف ) . 

(٤(‏ کذا فی ج » ع ٠‏ وفيما عداهما من النسخ : « فلزم » وكذا فى البابرقى 
( ۸۰ب ). 

(°) زيادة من أ »> ب » ج » طا ع . 

(1) ع : « والزيادة لم تثبت » بدل « والوجوب زيادة نم تشبت » . 


A۸ 

ش - لا فرغ عن تحرير المذاهب » شرع ف الاحتجاج علا 
فبداً باثبات المذهب الختار عنده ف القسمين › وتمسك بوجهين فى 
إثبات أن ما علم صفته فأمته مثله . 

أحدهما : الإجماع . وبيانه أنا نقطع بأن الصحابة - رضى الله 
عنهم - كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته من الوجوب والندب 
والإباحة عند كل حادثة » ويقتدون بالرسول عليه السلام فى ذلك 
الفعل » من غير نكير أحد منهم . كرجوعهم إلى تقبيله عليه السلام 
للحجر الأسود . وإ تقبيله عليه السلام لنسائه وهو صام . 

وذلك دليل إجحماعهم على أن حكم الأمّة حكمه عليه السلام فى 
الفعل الذى علم صفته › وإلا لم تفد المراجعة هم . 

الثاني : الاية . وهو قوله تعالى  :‏ فلماقضی رید نها وَطرا 
روجَنکَهَا کی لا يکن على المُومينَ حرج فى ازوج 
اذْعِيائهم ۾ () . 
المؤمنين ف نكاح أزواج أدعيائهم بتزويج الرسول عليه السلام زوجة دعيه 
زيد . فلو م يكن حكم الأَمّة حكمه عليه السلام ف الفعل المعلوم 
صفته » م يكن للتعليل ف الآية معنى ؛ لأنه حينعذ لم يلزم من نفى 
الحرج عنه » نفى الحرج عن المؤمنين . 


. ٣٣۳ - الأحزاب‎ : ۴۷ ۵( 


۸۹ 


ولا فرغ من إثبات المذهب الختار فى القسم الأول » شرع ف 
المذهب الختار ف القسم الثانى » وهو أن ما لا تعلم صفته » إن كان 
عبادة فندب » وإلا فمباح . لأن الفعل الذى م تعلم صفته [ إا ] () 
أن يظهر ‏ منه أنه قصد حال إتيانه بذلك الفعل › القربة › أو لم 
يظهر . فإن كان الأول فندب ؛ لأنه لما قصد القربة به » دل على رجحان 
فعله على الترك ؛ لأنه لو م يكن الفعل راجحا لم تقصد به قربة › فازم 
الوقوف عند الرجحان » وهو القدر المشترك بين الواجب ولمندوب . 
وخصوصية الوجوب - وهو الذم على الترك - زيادة لم تبت ؛ لان 
الاصل عدم الذم بترك الفعل ؛ لأن البراءة الأصلية ثابتة . وإذا كان 
راجحا » ولم یکن واجبا » تعیّن ان یکون مندوبا ؛ لأن المباح لا یکون فعله 
راجحا . 

وإن كان الثانى - وهو الذى لم يظهر منه أنه قصد به القربة - 
فمباح » لأن ال جواز ثابت ؛ إذ الأصل عدم [ الذنب ] (") فى فعله عليه 
السلام ۽ لان وقوع [ الذنب ۲ () فی فعله نادر » مغلوب » والنادر 
المغلوب حلاف الأصل . 

وخحصوصية الوجوب والندب لم تثٍ 
بدليل » وم يثبت دليل . وإذا ثبت ال جواز وانتفى الوجوب والندب » تعين 
الإباحة . 


؛ إذ لا وجوب ولا ندب الا 


)1( زیادة من أ »> ب » ج »د . 


(۲) أ » ج : « ظهر » بدل « يظهر ) . 
)٤ » ۳(‏ د : الندب . 


1۷ 


۹ 


وأيضا لو م تكن الإباحة راجحة فى صور ثبوت ال جواز » مع عدم 
قصد القربة » لما فهمت الإباحة من قوله تعالى  :‏ رَوَجُتاكها لكيل بكرن 
على المُومييّ حرج 4 لامتناع [ ترجح ] © المرجوح أو المساوى . 
لكن فهمت الإباحة فتكون الإباحة راجحة فتعيّن أن يكون مباحا . 

ص = 7 المىجب : وما اكم الرْسول 4 . 

أجيب بأن المعنى : ما أمرك لقابلة « وما ناكم ۾ . 

قالوا : « فاتَبعوه . 

أجيب : فى الفعل على الوجه الذى فعله » أو فى القول » 
أو فما . 

قالوا : « قد کان » إلى آخرها . ای من کان يومن فله فيه 
أسوة . 

قلنا : معنى التأسى : إيقاع الفعل على الوجه الذى فعله . 

ش - لا فرغ من إثبات مذهبه فيما لا تعلم صفته » شرع فى 
تقرير دلائل القائلين بالوجوب فيما لا تعلم صفته . 

ولا كان دلائلهم من الكتاب والسنة والإجماع والقياس » اعتبر 
الترتيب بينها » فذكر أولا الدلائل الأحوذة من الكتاب ثم السنة ثم الإجماع 
ثم القياس . 

أما المأخوذة من الكتاب : 


(۱) أ ب »د : ترجیح . 
(۲) ط ٠‏ ع : قال الموجب . 


۹۱ 


فمنها : قوله تعالى  :‏ وما اتاكم الرسول فحُذوه ى (© . 
والفسك به أنه امز باخذ ما أتى به الرسول » أى بإمساك ما أت به . لآن 
الأحذ ههنا هو الامتثال محازا . والأمر للوجوب » فيكون امتال ما أنى به 
الرسول واجبا . ومن جملة ما أنى به فعله الذى لم تعلم صفته » فيكون 
امتثاله واجبا . 

أجاب المصنف عنه بأن قوله تعالى  :‏ وما اكم الرَسوْل 4 بمعنى 
ما مرم . والذى يدل على ذلك أنه ذكر فى مقابلة قوله : ( وَمَا تَهَاكمْ 4 
والامر لا يتناول الفعل فلا يكون الفعل الذى لم تعلم صفته واجبا . 

ومنہا : قوله تعالی : ط فاَبعوٌ ۾ ٩‏ فإنه يدل على وجوب 
متابعته . والمتابعة هى الإتيان بمثل فعله > فيكون مثل فعله واجبا . 

أجاب عنه بأن المراد بالمتابعة هى المتابعة فى الفعل على الوجه 
الذى فعله » أى إن كان الرسول فعله على قصد الوجوب » كانت المتابعة 
ھی الاتیان بالفعل على قصد الوجوب » وإن کان على قصد الندب »› 
فالمتابعة هى الإتيان على قصد الندب . أو المراد من المتابعة هى المتابعة 
ف القول » وهى الامتثال لقوله . أو المراد المتابعة ف الفعل والقول معا . 

وعلى التقادير لم يلزم وجوب الفعل الذى لم تعلم صفته . اما على 
التقدير الاول والثالث فلأن الإتباع فى الفعل على الوجه الذى فعله › إنما 
يتصور إذا علم صفة الوجوب . وأما على التقدير الثانى فلأن المتابعة فى 

القول لا يستلزم وجوب الفعل الذى لم تعلم صفته . 


. ٩۹ = الحشر‎ : ۷ )٩( 


. ٦ - الأنعام‎ : ٠١۳ )۲( 


4۲ 
ومنها : قوله تعالى : ۾ مذ كان لَك في رَسول الله اسو حستة 
لمن كان يجو الله وَاليومّ الاَحرَّ ۾ )٠(‏ يفهم من ظاهر الآية أن 
لأسي بالرسول عليه السلام من لوازم رجاء الله واليوم الأخر › [ ورجاء 
الله واليوم الآخر ] ٠‏ هو الإبيان بهما . فيكون مضمون الاية راجعا إلى 
جملة شرطية . فكأنه قال : » من كان يومن بالله واليوم [ الآخر ] " فله 
أسوة حسنة فى رسول الله . فوجب التأسى بفعل النبى عليه السلام ؛ 
لأنه لو لم يكن التأسى واجبا » لجاز تركه . والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فظاهرة ؛ لأن ما ليس بواجب يجوز تركه . 

وأما بيان انتفاء التالى ؛ فلأنه لو جاز ترك التأسى به » لجاز ترك 
الإبمان بالله واليوم الآخر . والتالى باطل » وإلا يلزم جواز الكفر » فيزم 
بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أن التأسى به لازم للایمان بالل واليوم الآأخر » وجواز 
ترك اللازم يستلزم ٠“‏ جواز ترك ال ملزوم . 

أجاب المصنف عنه °“ بأن المعنى من التأسى ؛ إيقاع الفعل على 
الوجه الذى فعله . فلا يتصور وجوب التأسى فى الفعل الذى ل تعلم 


۲١ 0)‏ : الأحزاب - ٣۳‏ . 
(۲ ۰ ۳) زیادة من ا ب »› ج »د . 


. عنه )» ساقط من ب‎ ( )٥( 


4۳ 
ص - قالوا : خلع نعليه ("“ فخلعوا » وأقرهم على استدلا هم 
وبين العلة . 
قلنا : لقوله عليه الصلاة والسلام : « صلا » أو لفهم القربة . 
قالوا : لما أمرهم بالمتع » تمسكوا بفعله . 
قلنا : لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ خذوا » أو لفهم القربة . 


~~ 


ش - لما فرغ من دلائلهم المأخوذة من الكتاب مع الجواب 
عنها » شرع فى دلائلهم الماخحوذة من السنة » وذكر مما دليلين : 

أحدهما : لما خلع الرسول - عليه السلام - نعليه فى صلاة جنازة 
فهموا وجوب الخلع عليمم » فخلعوا نعاهم . فسامم النبى - عليه 
السلام - : م حلع نعالكم ؟ فقالوا فى جوابه : لأنك خلعت . فأقرهم 
الرسول - عليه السلام على استدلالهم › وبين علة اختصاصه بالخلع › 
حتی حصل الفرق بينه وبينہم فقال : أحى جبيل - عليه السلام - 
أخبرنى أن فيهما قذى " . فلولا أن الفعل الذى ل تعلم صفته واجب » 


(۱) ط › ع : نعله . 

(۲) رواه من أأصحاب السنن أبو داؤد فى كتاب الصلاة » باب الصلاة فى النعل 
حدیث رقم ( ۰ ) ۱۷١/۱‏ عن ابی سعید الخدری › رضی الله عنه » قال بینا رسول 
الله ع يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره » فلما رأى ذلك القوم ألقوا 
نعاهم » فلما قضى رسول الله عه صلاته قال : « ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ » 
قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول الله ّل : « إن جبريل بل أتان 
فأحبرنی ان فیہما قذرا » وقال : إذا جاء أحدك المسجد فلينظر . ف نعليه قذرا أو أذى 


4 


٠۷‏ /ب لما خلعوا » ولا أقرهم الرسول - عليه السلام - على استدلاهم » ولا 
احتاج إلى بيان علة اختصاصه به . 


أجاب المصنف عنه بأن فهم الوجوب ليس بمجرد الفعل » بل 
بواسطة قوله : « صلوا کا رأيتمونى أصلى » فإنه لما سبق هذا الكلام 
فهموا وجوب المتابعة . أو لأنم خلعوا لفهم قصد القربة بخلع 
[ النبى ] ٠‏ - عليه السلام - لا لكونه واجبا علييم " . 

الثانى أنه - عليه السلام - أمر أصحابه عام الحديبية ‏ بالفتع 
- وهو أن يعتمر غير المكى » أى من على مسافة القصر من مكة فى 
أشهر الحج ثم يحرم بالحج من مكة فى تلك السنة - ولم يتمتع . فقالوا : 
مالك تأمرنا بالفتح ول تتمتع ° 


۰١ 0(‏ ب » ج > د : «الرسول » بدل « النبى » . 

() أ ب ج د : أو لام إنغا خلعوا لا لكونه واجبا علهم بل لفهم قصد 
القرية إل وفى ب : « لفهمهم » بدل « لفهم ) . 

(۲) هكذا فى جميع النسخ وهو سهو إما من الناسخ أو من المصنف لأنه قصة 
حجة الوداع لا الحديبية . 

)٤(‏ رواہ البخاری فی ۹٤‏ - کتاب اتھنی » ۳ - باب قول النبى - ع - لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت » ولو أن معى الهدى لحللت » حديث رقم 
( ۷۲۳۰ ) ۱۸/۱۲ فی حدیث طویل عن جابر ان رسول الله = عر - فى حجة 
الوداع أمر من م يكن معه هدى إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أن يحل من إحرامه وأن 
يجعل حجته عمرة » وأن رسول الله - عي ثبت على إحرامه وأن الناس استعظموا ذلك › 
وأن رسول الله - ر - قال : لو استقبلت من امری ما استدبرت ما أهدیت ( وف 
رواية : لولا أن معى الهدى لحللت ) . = 
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وذلك يدل على نم فهموا من فعله وجوب متابعته » والرسول - 
عليه السلام = لم ینکر » بل بين عذرا ٩‏ يختص به . فلولا أن فعله 
واجب على الأمة لأنكره الرسول » عليه السلام . 


اجاب المصنف عنه بانہم إنما فهموا وجوب متابعته من قوله - عليه 


السلام - : « خذوا عنى مناسککم » أو أنہم ما فهموا وجوب متابعته فى 


ص - قالوا : لا احتلفوا ف الغسل بغير إنزال » سأل عمرٌ عائشة 
- رضی الله عنہما - فقالت : فعلته ٠‏ أنا ورسول الله عي فاغتسانا . 


= ورواه فی ۲١‏ = الحج » ١‏ - باب تقضى الحائض المناسك إنح . حديث رقم 
٥۰٤/۳ ) ۱٦٩۱ (‏ عن جابر . 

وف ۲١‏ - العمرة » ٦‏ - باب عمرة التنعم » حديث رقم ( ٠۰٦/۳ ) ۱۷۸١‏ . 

وف ٤۷‏ - الشركة » باب الاشتراك فی ادى » حدیث رقم ( ٠١٠٦۰۲٠۰۰‏ ) 
8٥‏ »۰ ۱۳۸ عن ابن عباس . 

ونی ۹٦‏ = الاعتصام » ۲۷ - باب نمى النبى - ع - على التحريم إل حديث 
رقم ( ۷۳١۷‏ ) ۳۳۷/۱۳ عن جابر . 

ومسلم فی ٠١‏ - الحج » ۱۷ - باب بيان وجوه الإحرام » حديث رقم ( ٠۳٠١‏ ) 
۲ عن عائشة . 

قال ابن كثير فى التحفة ( ١/١‏ ) : هذه هى مسألة فسخ الحج إلى العمرة التى 
اخحتلف الائمة فيا . انتهى . 

ولم أطلع على لفظ : « فقالوا : مالك تأمرنا بالقتع ولم تتمقع » . 

(۱) وهو قوله عليه السلام : لو استقبلت ما استدبرت من أمرى - لا سقت 
المدى . هكذا فى شرح العضد ۲ : ۲٤١‏ . 

(۲) ع : فقالته : فعلت . 


٤۹٦ 


قلنا : إنما استفيد من ( إذا التقى الختانان فقد وجب 


الغسا » ٩‏ أو لأنه بیان ۾ وَإِن كنْمْمْ [ جُباً ] ۾ ٩‏ . أو لأنه شرط 
الصلاة . أو لفهم الوجوب . 

ش - هذا دليل مأخحوذ من الإجماع . 

تقریره انه لا اختلف الصحابة ف وجوب الغسل من 
التقاء ] ( النتانين بغير إنزال » رجع عمر إلى عائشة ° - رضى الله 
عنما - وسأها عن ذلك . فقالت : فعلته أنا ورسول الله عر › 
فاغتسلنا ) . فا جحمعوا على وجوب الخسل بغير إنزال . فلو م يتقرر 


(۱) سبق تخریجه فی ۲/۹۷ . 

™( زيادة من أ » ج »› ط »ع . 

. الأصل : التقى‎ )١( 

. هى عائشة ام المؤمنين > أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدین والأدب‎ )٤( 
تزو جها النبى - مت - فى السنة الثانية بعد الهجرة فكانت أحب نسائه إليه وأكثرهن من‎ 
رواية للحديث عنه . وكان أكابر الصحابة يسئلونها عن الفرائض فتجيہم . روى عنا‎ 
. أحاديث . توفيت - رضى الله عنما ¬ سنة ۸ه بالمدينة‎ ) ۲۲۱۰ ( 

انظر : الإصابة ۳۹/٤‏ ت ۷٠١‏ » والاستيعاب ٠٠٠/٤‏ » وصبح الأعشى 
٤٠٠/٥‏ » ومنهاج السنة 7۲ - ۱۸٩‏ ۰ وأعلام النساء ٩/۳‏ - ۱۳۰ › وطبقات ابن 
سعد ۳۹/۸ » وصفة الصفوة ۱٥/۲‏ - ۳۷ ت ۲۷ » وتهذيب التہذيب ٤۳۳/١۱۲‏ - 
٤‏ 

(ه) قال الزرکشی ف المعتبر ( ۲۹/۱۰ ) اما سوال عمر › فرواه الطحاوی فى 
مشكل الآثار عن عبد الله بن عدى بن الخيار قال : تذاكر الصحابة عند عمر الغسل من 
الجنابة . فقال بعضهم : إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل . وقال بعضهم : لماع من 
الاء . فقال عمر : قد اختلفع وأنتعم أهل بدر الأأخيار › » فکیف بالناس بعد کم . فقال على 
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عندهم أن فعله - عليه السلام - واجب » م يتفقوا على وجوب الغسل 
بغير إنزال . 


= يا أمير المؤمنين : إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواح النبى - له - فسلهن 
عن ذلك . فأرسل إلى عائشة . فقالت إذا جاوز الخقان الختان فقد وجب الغسل . فقال 
عمر عند ذلك : لا أسمع أحدا يقول : الماء من الماء إلا جعاته نكالا . 
خالط الرجل المرأة فلم يمن » فليس عليه غسل . فذكر لعمر بن الخطاب . فاستدعاه 
وأنكره عليه فقال معته من أعمامى . فقال له على : أرسل إلى أمهات المؤمنين . فأرسل 
إل حفصة . فقالت : لا أعلم . فأرسل إلى عائشة . فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد 
وجب الغسل . 

ورواه مسلم عن اى موسى . ولم يذكر أن عمر هو السائل ورفعت إذا جاوز الختان › 
ولم جعله من قوطما . ( مسلم » ۳ - الحيض » ۲۲ - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانین » حدیث رقم ( ۸۸ » ۸٩‏ ) ۲۷۲/۱ وفيه « مس » بدل « التقى ) ) . 

وأما قوها : « فعلته » فلم يرد فى جواب هذا السؤال . لكن رواه النسالى والترمذى 
وابن ماجه عنها » قالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل » فعاته آنا ورسول اللّه 

قال الترمذى صحيح . وقال فى علله : قال البخارى : هو خطأاً » نما يرويه 

ولم يلتفت ابن حبان إلى ذلك فأخرجه فى صحيحه . وكذلك اين قطان . انتہی 
قول الزرکشی . 

( انظر : الترمذى » أبواب الطهارة » ۸٠‏ - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب 
الغسل » حديث رقم ( ۱۸١/١ ) ٠١۸‏ وابن ماجه » الطهارة » باب ما جاء فى وجوب 
الغسل › رقم ( ٦۰۸‏ ) ۱۹۹/۱ عن عائشة . 

ولم أجد هذه الرواية فى المجتبى ) . 


( ۳۲ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


۹۸ 


أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين بغير إنزال [ استفادوه ] (" من حكاية فعله عليه السلام » بل 
[ استفادوه ] ) من قوله عليه السلام - : « إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل » وإنما رجع عمر إلى عائشة ليعلم أنه هل يكون أمره - 
عليه السلام - موافقا لفعله ام لا . 


أو لأنهم أجمعوا على وجوب الغسل من التقاء الختانين بغير إنزال 
لأن فعله - عليه السلام - وقع بيانا لقوله تعالى  :‏ وَإن كم جنا 
فاطهَرَوا ‏ ) . ولا نزاع فى وجوب اعتبار مثل هذا الفعل . 

أو لأن الغسل شرط الصلاة » وقد بين الرسول - عليه السلام - 
مساواته لاأمته فيما يتعلق بالصلاة بقوله : « صلوا ا رأيتمونى أصلى » . 
ففهموا وجوب الغسل لذلك ؛ لا لأن فعله الذى م تعلم صفته واجب . 

أو لأن الصحابة فهموا مما حكته عائشة » الوجوب » فيكون من 
القسم الذى علمت صفته ١‏ . 

ص - قالوا : أحوط » كصلاة » ومطلقة لم تتعيا . 


والحق أن الاحتياط فيما ثبت وجوبه . 


(1 ۴ ) أ ج : استفادوا . 

٦ )۳(‏ : للمائدة = ه. 

)٤(‏ قال العضد ( ۲ : ١ : ) ۲١‏ وإما لفهم الوجوب من قوها بقرينة » وهى أنهم 
سألوها عنه بعد الخلاف فيه » أججب أم لا . فلولا إشعار الجواب به لما تطابقا » . 


أو كان الأصل » كالثلاثين ٩(‏ . 

وأما ما احتمل لغير ذلك - فلا . 

ش - هذا دليل مأخوذ من القياس . 

توجیه أن يقال : إن فعله الذی لم تعلم صفته › دار بین کونه 
للوجوب ولغيو . فالأحوط أن يحمل على الوجوب » قياسا على وجوب 
قضاء الصلوات الخمس على من ترك واحدة منها ونسيا ؛ فإنه لما م تتعين 
الواحدة التى تركها »> حكم بوجوب قضاء الجميع ؛ لأنه أحوط . 

وعلى وجوب الكف ف المطلقة التى لم تتعين » فإنه إذا طلق الرجل 
واحدة من نسائه واشتببت المطلقة بغيها » بأن نسيها » فإنه يجب 
الكف عنهن جيعا ؛ لأنه أحوط أيضا . 

أجاب المصنف عنه بالفرق بين امقيس ولمقيس عليه بتحقق 
الاحتياط فى الأأل دون الثانى . فإن الاحتياط إنما يتحقق فيما ثبت 
وجوبه » كالصلاة الفائتة والكف عن الطلقة . 


أو كان الوجوب هو الأصل » كيوم ثلاثين من رمضان . فإنه إذا 
غم يوم ٿلاڻين من رمضان » يحتمل ان يکون يوم ثلاڻين من رمضان 
فيحكم بوجوب صومه » بناء على أنه الأصل ؛ لأن الأصل بقاء الثىء 
على ما کان عليه . 


)1( کذا فی ط » ع » والبابرتق » وفیما عداهما : کثلائین . وی المنتہی : کا فى 


۸ 


والوجوب لما ثبت فى المقيس عليه عملنا (“ فيه بطريق الاحتياط › 


ولم يثبت فى المقيس » ولم يكن الوجوب فيه أصلا › فلم نعمل ") فيه 
بطريق الاحتياط . 


ص - النذدب : الوجوب يستازم التبليغ » والإباحة منتفية بقوله 
تعالی  :‏ َد کان 4 وهو ضعيف ٩‏ . 


ش - ها فرغ من إبطال مذهب القائلين بالوجوب » شرع فى 
إبطال مذهب القائلين بالندب » وذكر دليلا هم . 


تقریره : أن فعله الذی لم تعلم صفته لیس بمحظور ولا مکروه 


بالاتفاق » فيكون إما واجبا أو مندوبا أو مباحا . 


والوجوب منتض ؛ لأنه لو كان للوجوب لاستلزم التبليغ ؛ لقوله 
تعالی  :‏ بلغ ما انز عَلَيْكَّ ب 5) والتالى باطل » وإلا لعلم صفته › 
فيلزم بطلان المقدم . 

والإباحة أيضا منتفية » لأن الإباحة لا توصف بأنها حسنة » 
عا اش ن وقوه سال د و قد کان لکن فی رثول ف ا 


ت ر 


(۱) ب : ( عمليا ) بدل « عملنا» وهو خطأً . 

(۲) ب : فلم يعمل . 

(۳) ع : ضعف . 

(4) 1۷ : للمائدة - © . 

(ه) قال العضد ( ٠١/۲‏ ) : وكذا الإباحة لقوله « لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة » فى معرض المدح ولا مدح على المباح فتعين الندب . 
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أجاب المصنف عنه بأن هذا الدليل ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أنه 
يس للوجوب . 

قوله : الوجوب يستلزم التبليغ وم يبلغ . 

قلغا : لا نسلم استلزام الوجوب للتبليغ . وقوله تعالى : « بلع ) 
لا يدل على تخصيص الوجوب بالتبليغ . 
بدلیل قوله تغالی : « فالبعوهٌ » . 

ولفن سلمنا أن دليلكم يفيد انتفاء الوجوب » لكن يفيد انتفاء 
الندب أيضا . 

2 £ 

وذلك لانه لو كان للندب لاستلزم التبليغ ؛ لقوله تعالى : « بلع 
مَأ أل [ إليك ] » ٠‏ والتالى باطل » وإلا لعلم صفته فيلزم بطلان 
المقدم . 

وأيضا لا نسلم انتفاء الإباحة . 
بل حسن التأسى لأن الحسنة صفة للأسوة . فحينغذ جاز أن يكون 
للإباحة ٩‏ » ويكون التأسى بها حسنا » بأن يوق بها على الوجه الذى 


. زيادة من ب‎ )١( 
. ب : تكون الإباحة‎ )۲( 
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ص - الإباحة هو المتحقق » فوجب الوقوف عنده . 
ش - القائلون بإباحة الفعل الذى لم تعلم صفته » قالوا : إن 
الإباحة هو المتحقق ؛ لأن رفع الحرج عن الفعل والترك ثابت › وزيادة 


الوجوب والندب لا تبت إلا بدليل » ولم يتحقق » فوجب الوقوف عند 
الاباحة . 


أجاب المصنف عنه بأن هذا إما يستقع إذا م يظهر قصد 
القربة . أما إذا ظهر قصد القربة ٠‏ » يثبت الندب ؛ لأن ظهور قصد 
القربة دليل رجحان الفعل ؛ لأن المباح لا يقصد به قربة . 

ص - ر( مسالة ) : إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا . 

فإن كان كمضى كافر إلى كنيسة - فلا أثر للسكوت اتفاقا › 
وإلا دل على الجواز . 

وإن سبق تحريمه - فنسخ » وإلا لزم ارتكاب حرم » وهو باطل . 

فان استبشر به - فأوضح . 

وتمسك الشافعى - رجه الله - ف القيافة بالاستبشار وترك 
الإنكار لقول المدلجى » وقد بدت له أقدام زيد وأسامة - رضى الله 
عنهما - : إن هذه الأقدام بعضها من بعض . 

وأورد : إن ترك الانكار لموافقة الحق . 


. ) ٠١/۲ وهو محل النزاع . ( شرح العضد‎ )١( 


o. 


والاستبشار با يلزم الخصم على أصله ؛ لأن المنافقين تعرضوا 
لذلك . 


وأجيب بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكرا . 
وإلزام الخصم حصل بالقيافة فلا يصلح مانعا . 


ش - المسالة الثالثة فى أن تقرير الرسول »› عليه السلام - وهو 
ما فعل فى حضرته ولم ينكره - هل هو حجة أم لا » إذا علم الرسول - 
عليه السلام - بفعل صدر عن المكلف ولم ينكر الرسول - عليه السلام 
- ذلك الفعل » وكان قادرا على إنكاره . 

فإن كان ذلك الفعل مما بين الرسول - عليه السلام - تحريمه › 
وم يتصور نسخه » كمضى كافر إلى كنيسة » فلا أثر لسكوت الرسول 
- عليه السلام - اتفاقا . أى عدم إنكار الرسول - عليه السلام - ذلك 
الفعل لا يدل على جوازه بالاتفاق . 

وإلا » أى وإن لم يكن ذلك الفعل كمضى كافر إلى كنيسة › 
ظز . 
فإن لم يسبق تحرم ذلك الفعل » دل عدم إنكاره - عليه السلام 
- على جواز ذلك الفعل © . وإن سبق تحربم ذلك الفعل » يكون عدم 
إنكاره عليه نسخا لتحرم ذلك الفعل . 


(۱) قال العضد فى شرح الختصر ( ۲ : ٠١‏ ) « من فاعله ومن غيره إذا ثبت أن 
حكمه على الواحد حكمه على الجماعة » . 
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إلا » أى وإن لم يدل عدم إنكاره على الجواز فيما إذا م يسبق 
تحريمه » وعلى النسخ فيما سبق تحريمه » لزم أن يرتكب الرسول - عليه 
السلام - فعلا محرّما ؛ لأن ترك إنكار ما هو مرم مع القدرة على 
الإنكار » يكون حراما على الرسول » عليه السلام . والتالى باطل ؛ لأن 
مثل هذا الحرام لا يجوز صدوره عن النبى . 

فإن استبشر الرسول = عليه السلام = بذلك الفعل مع عدم 
الإإنكار »> كان استبشاره - عليه السلام - بذلك الفعل أوضح دليل على 
جواز ذلك الفعل . وحذا تمسك الشافعى - رضى الله عنه - فى جواز 
إثبات النسب بالقيافة باستبشار النبى - عليه السلام » - وترك إنكاره 
لقول المدمجىّ حيث نظر المدلجى إلى زيد © وأسامة ") » وما تحت 
قطيفة » وقد ظهرت للمد لج أقدامهما » فقال : إن هذه الأقدام بعضها 
من بعض . فذكر قصته للنبى عليه السلام » فاستبشر الرسول - عليه 
السلام - بقوله ولم ينكره ") . فلولا أن القيافة حقة » يجوز إثبات النسب 


)0 هو زيد بن حارثة بن شراحبيل الكلبى » أبو أسامة » مولى رسول الله عله » 
صحابى جليل » من أول الناس إسلاما » استشهد يوم موتة سنة نمان . 

انظر : تقریب التہذیب ۱ : ۲۷۳ » وأسد الغابة ۲ : ۲۸١‏ » والإصابة ٥٦۳ : ١‏ . 

)۲( أسامة بن زيد بن حارثة » الأمير » أبو محمد . صحابى مشهور . توف سنة 
o٤‏ هھ . 

انظر : تقريب التهذيب ٥۳١ : ١‏ » وأسد الغابة ١‏ : ۷۹ » والإصابة ١١ : ١‏ . 

(۳) اُخرجه البخاری فی ٦۲‏ - کتاب فضائل اصحاب النبی یٹ ۱۷ - باب 
مناقب زيد بن حارئة إل » حديث رقم ( ۳۷۳١‏ ) ۸۷/۷ عن عروة عن عائشة قالت : = 


O0 


بها » لما ٠‏ استبشر الرسول - عليه السلام - بقوله » ولأنكره . 
إنكار الرسول - عليه السلام - لقول المدلجیّ لا يدل على جواز إثبات 
السب بالقيافة . وذلك لأ ترك الإأنكار إا كان لأ قول المد حى موافق للحق › 
وهو ظاهر الشر ع المقتضى لثبوت النسب » لا لان النسب يثبت بالقيافة . 

واستبشار الرسول - عليه السلام = بقوله إما هو لأجل إلزام 
الخصم بناء على أصله الذى هو القيافة ؛ لأن المنافقين تعرضوا لنسب 
أسامة 7 » فطعنوا فيه » ولم يعتقدوا ثبوت نسبه بظاهر الشرع » وكانوا 
[ يعتقدون ] 7 بالقيافة فى إثبات النسب . 


فلما كانت القيافة - التى هى أصلهم [ كذبتہم ] ۲١‏ استبشر 
النبى - عليه السلام - بذلك . 


= دحل على قائف » والنبى - عله - شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة 
مضطجعان . فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض . قال : فس بذلك النبى لي - 
وأعجبه » فأخبر به عائشة . 

وأيضا» ۸٥‏ - كتاب الفرائض › ١‏ - باب القائف » عن عائشة » حديث رقم 
7 ۷۰ ۷۱ ۲ . 


0 


اخرجه مسلم » 1۷ - كتاب الرضاع » ١١‏ - باب العمل بإلحاق القائن 
الولد » رقم ( ۳۸ › ۳۹ ۰ ٤۰‏ ) ۱۰۸۱/۲ ۱۰۸۲ . 

. ف الأصل : م » وهو خطاً‎ )١( 

(۲) لسواد أحدهما وبياض الآحر . انظر : شرح العضد ۲ : ۲١‏ . 

(۳) ب » ج » د : يعتدون . 


. كذا فى ج . وف الأصل : كذبمم . وف أ : مكذبة هم‎ )٤( 


°۰“ 


أجاب المصنف عنه بأن القيافة إذا م تكن طريقا صالخا لثبوت 
السب » لم ججز للنبى - عليه السلام - ترك إنكارها » وإن كانت موافقة 
للحق › لان موافقة الحق لا تمنع الإنكار إذا كان الطريق منكرا ؛ لان ترك 
الإنكار يوهم حقية الطريق . وإلزام الخصم إنغا حصل بالقيافة المتقررة 


نذه . 


إنكار الرسول - عليه السلام - القيافة لا يرفع إلزام اللخصم ؛ 
لأنه يمكن إلزام ا لخصم بالأصل الذى تقرر عنده » وإن كان الملزم منكرا 
لذلك الأصل . 


وحينفذ لا يصلح الإلزام أن يكون مانعا من الإنكار . فلو كان 
منكرا لأنكره ولم يستبشر به ؛ لأن الاستبشار لا مدخل له فى الإلزام 
ویوهم حقية القيافة . 


ص - ( مسألة ) : الفعلان لا يتعارضان » كصوم وأكل ؛ 
[ لجواز الأمر فى وقت » والإباحة فى آخر ] ١‏ . إلا أن يدل دليل على 
[ تکریر ] ١‏ وجوب الأول له 7 أو ع © لأمته » فیکون الثاى ناسخاً . 


)١( [‏ ط »ع : لجواز تحربم الأكل فى وقت والإباحة فى أخر وما أثبتناه مؤيد بشرح 
الأصفهانى وشرح العضد . قال العضد ( ۲٠/۲‏ ) : الفعلان لا يتعارضان وإن تناقض 
أحكامهما كصوم فى يوم معين وإفطار فى يوم اخر لاحتال الوجوب فى وقت وال جواز فى 
الاخحر . 

(۲) ف الأصل : تكرار . 


(۳) فیما سوی ط › ع › والبابرتی « و » بدل « أو» . 
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ش - المسألة الرابعة فى تعارض أفعال الرسول بعضها مع 
بعض › وتعارضها م اقواله . 

والتعارض بين الامرين : تقابلهما على وجه ينع كل فما مقتضى 
صاحبه . 

والفعلان إما أن يمتنع اجتاعهما فى زمان واحد » أو لا . 

والانى لا تعارض بینہما أصلا » کصوم وصلاة . 

والاول لا من صدورما معا ف زمان واحد » كصوم وأكل » بل 
لابد أن يقع أحدهما فى زمان والآحر ف زمان اخر . 

وحينعذ لا بخلو إما أن يدل دليل على وجوب تكرير الأول منہما 
ولا 

والثانی لا تعارض هما صلا » سواء دل دلیل على وجوب تکریر 
الثاني منهما أو لا يدل ؛ لجواز تعلق الأمر بأحدهما فى وقت والإباحة به 
وقت اخر » فلا يكون أحدهما رافعا للاخر . 

والاول : وهو الذی دل دلیل على وجوب تکریر الاول منہما - فلا 

فإن كان الأول » كان الثانى ناسخا لوجوب التكرير بالسبة إلى 
به فى الأول . 
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وإن دل [ و ] ٠‏ وقوع الفعل الثانى بعد تأسى الأمة به » م يكن 
أيضا معارضة فى حقهم . 

وقبل التأسى يكون النانى ناسخا للأول فى حق الأمة أيضا إن دليل 
على وجوب التأسى به فى الثانى » وإلا فلا معارضة أيضا فى حت الأمة . 

وإن کان وجوب التكرير بالنسبة ل اُمته فقط › فلا معارضة 
بالنسبة إليه » ولا بالنسبة إلى أمته » إن لم يدل دليل على وجوب تأسى 
الأمة به فى الثانى » وإلا كان الثانى ناسخا للأول فى حق الأمة . 

وإن کان الدليل دالا على وجوب التکریر له ولامته › فتکرر الأول 

ص = فإن کان معه قول لا دلیل على تکرر ولا تاس به » 
والقول خاص به وتاخر ¬ فلا تعارض . 

فإن تقدم - الفعل ناسخ قبل التفكن عندنا . 

فن کان خحاصا بنا - فلا تعارض » تقدم أو تأخر . 

وإن ) كان عاما لنا وله - فتقدم الفعل أو القول له وللأمة » کا 
تقدم » إلا أن يكون العام ظاهرا فيه » فالفعل تخصیص کا سيأتى . 

ش - ا فرغ من بيان تعارض أفعاله - عليه السلام - بعضها 


)0( زيادة من أ » ب » د . 
(۲) فيما عدا ط › ع : فإِن . 
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فإن كان مع فعل الرسول قول - فلا يخلو إما أن لا يدل دليل 
على وجوب تكرار الفعل فى حقه » وعلى وجوب تأسى الأمة به » أو يدل 
دليل على وجوب كل مهما أو يدل دليل على وجوب أحدهما فقط . 
وحينئذ لا يخلو إما أن يدل على وجوب التكرار أو على وجوب التأسى 
به . 

فهذه أربعة أقسام » :كر المصنف أحكام كل منها على التفصيل . 
فبداً بالأول من الأربعة » وهو الذى لا يدل دليل على وجوب تكرر الفعل 
ولا على وجوب التأسى به . 

فحينعذ لا يخلو إما أن يكون القول خحاصا به » أو خاصا بنا 
أو عاما لنا وله . 


فإن كان القول خاصا به فلا يخلو إما أن يتأخر القول عن الفعل 
أو يتقدم القول » أو يجهل التاريج . 

فإن كان القول خاصا به وتأحر عن الفعل » أن فعل فعلا ثم 
قال بعد ذلك الفعل » إما على الفور أو على التراحى : لا جوز 
7 لى ] © مثل هذا الفعل ف مثل ذلك الوقت » فلا تعارض بين القول 
والفعل صلا » لا فى حقه ولا فى حق أمته ؛ أما فى حقه فلأن القول ن¿ 
يتناول الزمان الذى وقع فيه الفعل » والفعل أيضا لم يتناول الزمان الذى 
تعلق به القول » فلا يكون أحدهما رافعاً لحكم الآخر . وأما بالنسبة إلى 
الامة فظاهر ؛ لانه ليس لواحد من القول والفعل تعلق بالأمة . 


(۱) ب » ج : ( فی ) بدل ( ل ) . 
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وإن كان القول خاصا به وتقدم على الفعل › مثل أن يقول : يجب 
على فعل کذا فی وقت كذا » ثم اشتغل بضد مقتضى القول قبل الفكن 


فعندنا الفعل ناسخ للقول » بناء على جواز النسخ قبل الفكن . 


سبيل المعصية ؛ لأ النسخ قبل الفكن غير جائز عندهم . 


وإن كان الفعل بعد الفكن من مقتضى القول › لا يكون الفعل 
ناسخا للقول » إلا أن يدل دليل على وجوب تكرر مقتضى القول »› فإنه 
حينغذ يكون الفعل ناسخا لتكرار مقتضى القول . 


وإن كان القول خاصا به وجهل التار » فحكمه مثل القسم 
الذی دل دلیل على وجوب التکرر والتأسی به والقول خاص به وجهل 
التاريخ ٩‏ . 


وإنغا م يتعرض المصنف [ له لذلك ] 7 . 


)0 هذه صورة من صور القسم الثانى . وفى حكمه ثلاثة مذاهب : تقد القول › 
وتقديم الفعل » والتوقف »› وهو الختار عند المصنف . انظر : شرح العضد ( ۲۷/۲ ) . 

(۲) قال العضد ( ۲۷/۲ ) : وإن جهل التارج ( ويكون القول مختصا به ) 
فللصنف لم يتعرض له لأنه يذكره فى نظيره من القسم الرابع ما يعلم به حكمه . 

وقال السعد» تحت قول الشارح : « لأنه يذكره فى نظيره » . وإنما حص القسم الرابع . 

مع أن هذا حكم نظيره من الثانى والثالث أيضا ؛ لأن كلا من صورنى تقدم القول 
وتأخره أيضا يوافق الرابع دون الثانى والقالث . 
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وإن كان القول خاصا بنا فلا تعارض أصلا » سواء تقدم الفعل 
أو تأخر ؛ لعدم اجقاع القول والفعل فى محل واحد ؛ لأ الفعل حاص 
به ؛ إذ لا دليل على وجوب التأسى به » والقول خاص بنا . 

وإن كان القول عاما لنا وله » فلا بخلو إما أن يكون القول شاماد 
له بطريق التنصيص » مثل أن يقول وجب على وعلى أمتى فعل كذا » 
فحكم تقدم القول أو الفعل له وللأمة کا تقدم » أى إن كان القول 
متأحرا » كأن فعل فعلا ثم قال بعده : لا يجوز لى ولأمتى مثل هذا 
الفعل فى ذلك الوقت. » فلا تعارض أصلا » لا فى حقه ولا فى حقنا؛ 
لعدم وجوب تكرار الفعل » ولعدم وجوب التأسى به . 


إن كان الفعل متأخرا فلا تعارض بالنسبة إلينا ؛ بعدم وجوب 


التاسى . 

وأما بالنسبة إليه » فإن كان التلبس بالفعل قبل القكن فعلى 
الخلاف . 

فعندنا نسخ وعند المعتزلة لا يتصور الفعل إلا على سبيل المعصية . 

وإن كان بعد القكن » فلا تعارض بالنسبة إليه أيضا إلا أن 
يقتضى القول التكرار . 

إن کان القول شاملا للرسول - عليه السلام - بطريق ظاهر › 

أى لا بصريحه » مغل أن يقول : وجب على المسلمين كذا . فبالنسبة إلينا 
کا تقدم » وبالنسبة إليه يكون الفعل مخصصا لذلك القول » کا سيأنى ف 
باب التخصيص أن فعله - عي - مخصص للعموم . 


۹ب 
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ص - فإن دل الدليل ٠‏ على تكرر وتأسنٌ » والقول حاص 
به » فلا معارضة فى الام . 

وى حقه » المتأحر ناسخ . 

فإن جهل - فالفها الختار : الوقف ؛ للتحكم . 

فإن كان خاصا بنا - فلا معارضة فيه ”") . 

وف الأمة » المتأخحر ناسخ . 

فإن جهل - فتالثها الختار : يعمل بالقول ؛ لأنه أقوى ؛ لوضعه 
لذلك » ولخصوص الفعل باحسوس » وللخلاف فيه » ولإبطال القول به 
جلة . والجمع » ولو بوجه ‏ أولى . 

قالوا : الفعل أقوى ؛ لأنه يتبين به القول » مثل « صلوا » 
و « خذوا عنى » وكخطوط اهندسة وغيرها . 

قلنا : القول أكثر . 

وإن (٤)‏ سلم التساوى - فيرجح ہما ذکرناه . 


والوقف ضعيف للتعبد . 


. البابرق : دليل‎ )١( 

(۲) « فيه » ساقط من ع . 

(۳) فى الاصل : ( توجه ) بدل ( بوجه ) . 

. ) فى جميع النسخ ما عدا ط » ع ( ولو » بدل « وإن‎ )٤( 
. فیما عدا ط » ع : ترجح‎ )٥( 


۱۲۳ 

خلاف الأول . 

فإن كان عاما - فالمتأحر ناسخ . 

فإن جهل - فالثلاثة . 

ش - لا فرغ من القسم الأول شرع فى القسم الثانى » وهو 
الذى دل الدليل على وجوب تكرر الفعل فى حقه وعلى وجوب تاسى 
الأمة [ به ] () . ِ 

وإليه شار بقوله : وإن دل دلیل على تکرر وتاس : 

وحينغذ لا يخلو إما أن يكون القول خاصا به أو خاصا بنا » 
أو عاما له ولنا . 

فإن كان خاصا به » فلا معارضة فى حق الأمة » سواء تقدم 
القول أو الفعل ؛ لأن القول لم يتناوحم . 

وف حق الرسول - عليه السلام - المتأخر ناسخ » سواء كان قولا 
أو فعلا » إلا أن يتقدم القول على الفعل » والفعل بعد القكن من مقتضى 
القول » والقول لم يقتض التكرار » فإنه حينغذ لا معارضة ف حقه أيضا . 

وإن كان القول خحاصا به وجهل التارج فلا معارضة ف حق الأمة 
لعدم تناول القول هم . 


(1)( « به » ساقط من أ > ب . 


ر ۳۳ - بيان الختصر ج ١‏ ) 
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أحدها أنه يجب العمل بالقول ؛ لأن الفعل يتاج إلى القول فى 
بیان وجه وقوعه . 

الفانى أنه يجب العمل بالفعل ؛ لأنه أقوى فى البيان . 

وثالشها الختار عند المصنف : الوقف حتى يتبين التاري ؛ لأنه 
يحتمل تقدم الفعل على القول » وبالعكس » ولا ترجيح لتقدم أحدهما على 
الآحر » فالجزم لوجوب العمل بأحدهما على التعيين تحكم » وهو باطل . 

والمصنف أشار إلى المذاهب الثلاثة بقوله : « فثالفها الختار › 
الوقف » . 

وإن كان القول خاصا بنا فلا معارضة فى حقه - عليه السلام - 
تقدم القول أو تأحر ؛ لعدم تناول القول له . 

وى حق الأمة » إن علم المتأخر » فالمتأحر ناسخ »› سواء کان 
القول متقدما والفعل متأخرا أو بالعكس » إلا أن يتقدم القول على 
الفعل » والفعل بعد الفكن من مقتضى القول » والقول لم يقتض التكرار » 
فانه حينغذ لا معارضة فى حقنا أيضا . 

وإن جهل التاريجخ » ففيه المذاهب الثلاثة . إلا أن الختار عند 
الصنف ههنا العمل بالقول › وبينه بوجوه : 

أحدها : أن القول أقوى دلالة من الفعل ؛ لأن القول دلالته على 
الوجوب وغيو بلا واسطة ؛ لأن القول وضع لذلك . 


بخلاف الفعل فإنه لم يوضع لذلك . 
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الثانى : أن الفعل مخصوص بامحسوس » لأنه لا ينبىء عن |۷٠.‏ 
المعقول » والقول يدل على امحسوس والمعقول » فيكون القول أعم فائدة › 
فهو أولى . 

الثالث : أن القول لم يختلف ف كونه دالا » والفعل اخحتلف فيه › 
والمتفق عليه أول . 


الرابع : أن العمل بالفعل يبطل القول بالكلية » أما فى حقه 
- عليه السلام - فلعدم تناول القول له » وأما فى حق الامة فلوجوب العمل 
بالفعل حينعذ والعمل بالقول لا يبطل الفعل بالكلية ؛ لانه يبقى العمل 
بالفعل بالنسبة إلى الرسول » عليه السلام » فلو عملنا بالقول أمكن 
الجمع بينهما من وجه » ولو عملنا بالفعل م يكن . والجمع بين 
الدلیلین » ولو بوجه » اول . 


والقائلون بوجوب العمل بالفعل قالوا : الفعل أقوى دلالة من 
القول ؛ لان الفعل يتبين به القول ؛ لان مثل قوله : « صسلوا کا رأيتمونى » 
و ١‏ خذوا عنى مناسككم » يدل على أن فعله ف الصلاة ومناسك الحج 
مين لقوله : « صلوا » و ( خذوا » . 

وكذا خحطوط اهندسة تدل على أن الفعل مين للقول ؛ فإن بيان 
دعاوى اهندسة إنما هو بفعل الخطوط والسطوح والدوائر . فيكون الفعل 
ول . 

أجاب المصنف أن البيان بالفعل وإن وقع » لكن البيان بالقول 
أکٹر فهو اول . 
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وإن سلم تساوى القول والفعل فى البيان » رجح جانب القول با 
ذكرنا من الوجوه الأبعة . 

وأما القول بالوقف ههنا فضعيف ؛ لأنا متعبدون بوجوب العمل 
بأحدهما » إما الفعل أو القول ؛ لأن كلا منهما » بالنسبة إليناء ولا يكن 
العمل بما » وقد ثبت رجحان القول على الفعل » فتعيّن المصير إلى 
العمل بالقول . 

بخلاف الصورة الأول التى حكمنا فيا بالوقف . فإنا لسنا 
متعبدين بواحد منهما ؛ أنهما بالنسبة إلى الرسول عليه السلام . ولا يجب 
علينا الحكم بوجوب العمل بأحدهما بالنسبة إلى الرسول عليه السلام . 
فالحكم بالوقف فيا أولى . 

وإن كان القول عاما له ولنا » فإن علم التارج وتأخر القول » فهو 
ناسخ ؛ لوجوب تكرار الفعل فى حقه » ولوجوب التأسى فى حقنا . 

وإن تأخر الفعل واشتغل به قبل اتمكن من الإتيان مقتضى 
القول » نسخ الفعل » القولّ عندنا » إلا أن يتناول القول له ظاهرا » فإنه 
يكون الفعل حينعذ خصصا للقول . 

وعند المعتزلة لا يتصور هذا الفعل إلا على سبيل المعصية . 

وإن اشتغل بالفعل بعد القكن من الإتيان » فإن م يقتض القول 
التكرار » فلا معارضة » لا فى حقه ولا فى حقنا. 

وإن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار . 

والمصنف لم يفصل وحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقا . 
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وإن جهل التارج فا لمذاهب الثلاثة : الوقف » والعمل بالقول » 
والعمل بالفعل . 

والختار : الوقف فى حقه والعمل بالقول فى حق الأمة . 

ص = فإن دل دلیل على تکرر فی حقه لا تاس » والقول 
خاص به » أو عام - فلا معارضة فى الأمة » ولمتأحر ناسخ فى حقه . 

فإن جهل - فالثلاثة . 

وإن كان خاصا بالاأمة - فلا معارضة . 

ش - هذا هو القسم الثالث › وهو أن يدل دليل على وجوب 
التکرار فی حقه دون وجوب التأسی به . 

فإن كان القول خحاصا به أو عاما له ولنا » فلا معارضة فى حق 
الأمة » تقدم الفعل أو تأحر ؛ لعدم تناول الفعل م . 

والمتأحر ناسخ للمتقدم فى حقه » عليه السلام » إن علم التارج . 

وهذا إنغا يستقم إذا كان العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم › 
أو كان عموم القول له بطريق التنصيص . ومع هذا » فيه تفصيل 
لا بخفى على من أحاط با قيل فى القسم الثاني . 

وإن جهل فالمذاهب الثلاثة . 

والختار : الوقف . 

وإن كان القول خاصا بالأمة » فلا معارضة أصلا » لا فى حقه › 
ولا فى حق الأمة » سواء تقدم الفعل أو القول ؛ لعدم توارد الفعل والقول 
على محل واحد . 


۷۰اب 
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ص - فإن دل [ الدليل ] (“ على تأسى الأمة به » دون تكرره 
فى حقه » والقول حاص به » وتأخر - فلا معارضة . 

فإن تقدم - فالفعل ناسخ فى حقه . 

فإن جهل - فالثلاثة . 

۳ [ فإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة فى حقه » والمتأخر ناسخ 
ف الأمة . فإن جهل - فالثلاثة ] ") . 

فإن كان القول عاما - فكما تقدم . 

ش - هذا هو القسم الرابع » وهو ما يكون الدليل دالا على 
وجوب تأسى الأمة به » وم يدل على تكرر الفعل فى حقه . 

فإن كان القول خاصا به » وتأخحر عن الفعل » فلا معارضة . أما 
فى حقه ؛ فلعدم تكرار الفعل . وأما فى حق الأمة ؛ فلعدم توارد القول 
والفعل على محل واحد . 

وإن تقدم القول على الفعل » فالفعل ناسخ للقول قبل الفكن من 
الإتيان بمقتضى القول . وفيه الخلاف لمذكور . 

وإن جهل التارج » فالمذاهب الثلاثة . 

واختار : الوقف . 


(0) ذا ف أ ط » ع ٠‏ والبابرتى . وف الأصل » ب » ج » د : «١‏ دليل » بدل 
« الدليل » . 

(۲) العبارة ما بين القوسين ساقطة من ط » ع . والصحیح بوتا کا فى شرح 
الأصفهانى شرح العضد . 
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وإن كان القول خاصا بالأمة »> فلا معارضة فى حقه ؛ تقدم 
القول » أو تأخر ؛ لعدم تواردهما على محل واحد . وفى حت الأمة › 
المتأحر - سواء كان فعلا أو قولا - ناسخ للمتقدم . 

فإن جهل التارج فالمذاهب الثلاثة . 


واختار : العمل بالقول . 

وإن کان القول عاما له ولنا > فحکمه کا تقدم » ای إن کان 
الفعل متقدما » فلا معارضة فى حقه ؛ لعدم وجوب تكرر الفعل . وفى 
حق الامة » القول المتاحر ناسخ للفعل قبل وقوع التاسی به » وبعده 
ناسخ للتکرار فى حقهم » إن دل دليل على وجوب التکرار فى حقهم . 

وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول فى حقه قبل الفكن من 
الإتيان بمقتضى القول » إلا أن يتناول العموم له ظاهرا » فإنه يكون الفعل ‏ 
تخصيصا للقول . وفى حق الامة » إن كان الدليل على وجوب التاسى 
خصوصا بذلك الفعل » نسخ » وإلا فتخصيص . 

وبعد اتقكن لا معارضة »> لا فى حقه ولا فى حق الأمة ء إن م 
يقتض القول التكرار . وإن اقتضى التكرار يكون الفعل ناسخا للتكرار . 

واعلم أن فى بعض الأقسام تفصيلا » وتختلف به الأحكام . 

والمصنف أله ونحن قد تعرضنا لبعض منا » وأعرضنا عن 
البعض الآخر » اعتادا على استخراج المحصل الفطن أحكامه بقوة 
الباق . 


۲۱ 
۴۳ الإجهاع 


ص - الإجماع : العزم والاتفاق . 

وف الاصطلاح : اتفاق الجتهدين من هذه الأمة فى عصر على أمر . 

ومن يرى انقراض العصر - يزيد « إلى انقراض العصر » . 

ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميّْت 
ُو حى » و( جوز وقوعه - يزيد ( لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر ) . 

الغزالى ") » - رجه الله - : اتفاق أمة محمد - بي - على أمر 
من الأمور الدينية . ويرد عليه أنه [ لا يوجد ] ٠”‏ ولا يطرد بتقدير عدم 
اجتهدين » ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلى أو عرف . 

ش - لا فرغ من السنة شرع فى الإجماع » وذكر فيه مقدمة 
وإثنتين وعشرين مسألة . 


أما المقدمة ففى تعريفه » وإثباته » وإثبات العلم به » وفى كونه 


ولإجماع فى اللغة : العزم . قال الله تعالى  :‏ فاجمعوا 
وه ٤ ٤‏ 
امرکم 4 ٩‏ آی اعزموا 


. و » ساقطة م ع » ط » والصحيح بوتهما‎ « )١( 
. ط > ع : قال الخرالى‎ )۲( 

(۳) فى الأصل : لم يوجد . 

. ۱۰ = يونس‎ : ۷۱ )٤( 


۷۱ 
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والاتفاق . يقال أجمعوا على كذا » أى اتفقوا . 

ف « الاتفاق » كالجنس » ونعنى به الاشتراك » إما فى الاعتقاد › 
أو القول » أو الفعل » أو إطباق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على 
القول » أو الفعل الدالين على الاعتقاد . 

وبقولنا : ( امجتہدين » يخرج عنه اتفاق غيرهم من المقلدين . 

وبقولنا : « هذه الأمة » نعنى أمة محمد عليه السلام »> يخرج اتفاق 

وبقولنا : « فی عصر » یدحل اتفاق مجتہدی کل عصر › فإنه 
إحماع ؛ إذ لا يشترط ف الإجماع اتفاق هذه الأمة فى كل الأعصار . 
وخر ج اتفاق بعض امتہدين فى عصر . 

وإنما قال : « فى أمر » ليدحل فيه الإثبات والنفى » والقول »› 
والفعل الشرعى والعقلى والعرف . 

وهذا التعريف لمن لا يشترط ف الإجماع انقراض أهل العصر › 
أما من اشترط انقراض أهل العصر فينبغى أن يزيد فى الحد . « إلى 
ميت أو حى » أى اتفاق أهل العصر الثانى على أحد قول أهل العصر 


الأول بعد استقرار خلافهم » لا ينعقد إجماعا » وجوز وقوع هذا الاتفاق 
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بعد استمرار الخلاف من أهل العصر الأول » يزيد ( لم يسبقه خلاف 
مجتهد مستقر » ليخرج عن الحد اتفاق أهل العصر الثانى » ليكون 
التعريف مطابقا لمذهبه . 

ومن م يجوز وقوع هذا الاتفاق من أهل العصر الثاني بعد 
استقرار الخلاف بين أهل العصر الاول » لم يحتج إلى زيادة هذا القيد ؛ 
لأ القيد لا يزاد فى التعريف خرو ج غير احدود [ من الممتنعات ] ( . 

وحد الغزالى = رحه الله - الإجماع بأن اتفاق أمة محمد - عليه 
السلام - على أمر من الأمور الدينية ) . 

وزيفه المصنف بأنه يرد عليه [ أن ] () لا يوج إجماع أصلا ؛ 
لأنه اعتبر اتفاق أمة محمد » عليه السلام » وهى تتناول جميع المسلمين 
إلى يوم القيامة » [ و ] ) لا يتصور اجتاعهم . 


وعلى تقدير تخصيص الأمة با موجودين منهم فى عصر » لا يطرد 
الحد » بتقدير عدم امجتهدين فى عصر . فإن اتفاق أهل العصر الخالى 
عن امجتہدین على أمر دینی » داخل ف حده » ولیس بإجماع ؛ إذ 
لا اعتداد بقول العوام . 


وأيضا لا ينعكس التعريف المذكور بتقدير اتفاق الجتهدين على أمر 


)0( فى الأصل : ومن الممتنعات . 

(۲) انظر : المستصفى ٠۷۳/١‏ . ونصه : « اتفاق أمة محمد عي خحاصة على أمر 
من الأمور الدينية » . 

(۳) کذا فی ب وفیما عداها « آنه » بدل « أن » . 

. الزيادة من النسخ الأخرى‎ )٤( 
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عقلى أو عرف ؛ لأن حده لا يكون صادقا على مثل هذا الاتفاق ؛ ضرورة 
اعتبار قيد « الدينية ) فى تعريفه . وهو إجحماع 

ومن أن يدفع بالعناية بأنه أراد ب « أمة محمد » الموجودين فى 
عصر واحد . فإن أمة محمد - عليه السلام - كا يجوز إطلاقه على 
الموجودين إلى يوم القيامة » يجوز إطلاقه على الموجودين فى عصر واحد . 

وأراد ب « الأمة » الجتهدين ؛ لأنهم فى محل الاعتبار . 

ونما أتى بلفظ « الأمة » دون « الجتمدين » ليكون موافقا لما فى 
القرآن والأحاديث الدالة على كون الإجماع حجة . نحو : ط وكذَلِكَ 
ےر وھ و۶ تر ۶ ٤‏ 
جعلتاكم أمة وَسّطا 4 () . « لا تجتمع أمتى على الضلالة » ) . 


. ۲ - البقرة‎ : ۱٤۳ )١( 

(۲) احرجه ابن ماجه » ۳٦‏ - كتاب الفتن » ۸ - باب السواد الأعظم » حديث 
رقم ( ۳۹۰۰ ) ( ۲ : ۱۳۰۳ ) عن أنس بن مالك يقول : « معت رسول الله ع 
يقول : إن أمتى لا تجعمع على الضلالة » فإذا رأيتعم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم » . 
رقم ( ۱۱۷ ۲۹۹/۲ ۰ عن این عر وان ٠‏ إن لل لا مجع ىء أو قال آنه 
محمد - ميه - على ضلالة » الحديث . وقال : غريب من هذا الوجه . 

وأبو داؤد » کتاب الفتن » باب ذکر الفتن ودلائلها » ٩۸ : ٤‏ حديث رقم 
٠۲٠۲ (‏ ) بلفظ : « إن الله أجا رك من ثلاث حصال - إلى أن قال : وأن لا تجتمعوا على 
الضلالة » قال ابن كير فى التحفة ( ۲/۳ ) : وف إسناده نظر . 

وقال ابن حزم فى الإحكام ( ٦٤١ : ٤‏ ) « وهذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده › 


فمعتاه صحيح » . = 
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وحد الغزالى لاإجماع الشرعى » فلا يكون اتفاق أمة محمد على أمر 
عقلى أو عرف إجماعا عنده . فلم يلزم عدم الانعكاس . 

ص - وخالف النظام وبعض الروافض فى ثبوته . 

قالوا : انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم عادة . 

رأجيب بالنع لجدهم وهم . 

ش = لا فرغ من تعریفه شرع فی بیان نبوته . 

والجمهور على أنه يجوز ثبوت الإجماع . 

وخالف النظام '“ من المعتزلة وبعض الروافض فى جواز ثبوته » 
وعسکوا فى عدم جوازه بوجهين : 


= وف إشراق الأبصار ر ص ۲۹ ) « هذا الحديث متواتر المعنى » . وف تحفة 
الطالب ( ورقة ۳ ب ) « هذا الحديث له طرق متعددة وله ألفاظ مختلفة » . وقال 
الز رکشی فى المعتیر ( ۲/۱١‏ ) : روى من حديث ابن مالك الأشعرى وابن عمر وابن 
عباس » وأنس وسمرة » وأى نضرة وأى أمامة وأبى مسعود . وذكر طريق كل واحد 
منهم » وقال : لا يخلو من علة . 

وقال العراقى فى تخريج أحاديث الهاج : وروى من حديث أهى ذر » وقدامة بن 
عبد الله الكلاهى . حديث رقم ( ٤٩‏ ) . وفى كلها نظر . 

)١(‏ هو إبراهم بن سيار بن هانى البصرى . من أئمة المعتزلة » تبحر فى علوم 
الفلسفة » وانفرد باراء حاصة . توف سنة ۲۲۱ ه . 

انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص ٥٩‏ » واللباب ۳ : ۳٠١‏ » وأمالى المرتضى ١‏ : 
۲ » والأعلام ۳١ : ١‏ » وتارجخ الفرق الإسلامية ص ٠۹٤‏ وما بعدها » وطبقات 
المعتزلة للمرتضی ص ۹ . 


A 


حكم إنما يمكن إذا نقل الحكم إلمم ؛ لان الاتفاق إنما يكون بعد معرفتهم 
بذلك الحكم » ومعرفتهم بذلك الحكم لا تحصل إلا بنقله إلہم » ونقل 
الحكم إلهم متنع ؛ لأن الحتمدين منتشرون فى مشارق الأرض ومغاربها . 
والعادة تقضى بأن انتشارهم يمنع نقل الحكم إلهم . 

أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن العادة تقضى بأن انتشارهم 
ينع نقل الحكم إليمم . وذلك لأ الحتمدين كانوا جين ف الفحص عن 
الأحكام » باحثين عن أدلتما . ومع الجد والبحث يمكن نقل الأحكام 
إلمم » وإن كانوا منتشرين ف أقطار الارض . 

ص - قالوا : إن كان عن قاطع - فالعادة تحيل عدم نقله . 

والظنى يمتنع (“ الاتفاق فيه ) عادة () ؛ لاخحتلاف القرائح . 

وأجيب بالمنع فيهما ؛ فقد يستغنى عن نقل القاطع بحصول 
الإجماع . 

وقد يكون الظنى جليا . 

ش - هذا هو الوجه الثاني . 

وتقريره أن الإجماع يمتنع ثبوته ؛ لأن اتحتمدين إذا اتفقوا على أمر » 

۷۱/ب فاتفاقهم لابد وان يکون عن سند » وإلا لکان خحطاً فحینعذ إن کان 

الاتفاق عن دليل قاطع » فلابد وأن يكون القاطع فى كل إجماع منقوا 


. ١ ج » د :( ممتنع » بدل ( يمتنع‎ )١( 
. ) عليه » بدل « فيه‎ ١ : البابرفى‎ )۲( 


١ )۳(‏ عادة » ساقط من ب . 


o¥ 


إلينا ؛ لأن العادة تيل عدم نقل القاطع الذى تتوفر الدواعى إلى نقله . 
لكن م ينقل القاطع إلينا فى كل إجماع © . 

وإن كان عن ظنى » فلا بد وأن تتوافق الآراء بواسطة ذلك الظنى 
حتى يمكن اتفاقهم . لكن اتفاق جيعهم فى الظنى متنع عادة ؛ 
لاحتلاف قرائحهم فى مقتضى الظنى ؛ فإن الظنى قد يوجب الحكم فى 
قربحة » ولا يوجب فى أخرى . 

أجاب المصنف عنه با لمنع ف المقدمتين فإنا لا نسلم أنه لو كان 
اتفاقهم عن قاطع » يوجب أن ينقل القاطع إلينا » والعادة إنما تحيل عدم 
نقل القاطع إن م يستغن عن نقل القاطع › وهو ممنو ع ؛ فإنه قد يستغنى 
عن القاطع لحصول الإجماع . 

ولا نسلم أن الظنى يمتنع الاتفاق فيه عادة . واختلاف القرائح إنا 
یکون لو م يكن الظنى جليا . أما إذا كان جليا يجوز توافق القرائح فيه . 
فيكون موجبا للحكم فى جميع القرائح . 

ص - قالوا : يستحيل ثبوته عنهم عادة ؛ لخفاء بعضهم › 
أو انقطاعه » أو سو » أو خوله » أو كذبه » أو رجوعه قبل قول 
الآحر . ولو سلم - فنقله مستحيل عادة ؛ لأن الآحاد لا تفيد » والتواتر 
بعید . 

وأجيب عنهما بالوقوع . فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص 
القاطع على المظنون . 


. ) ۲۹/۲ ولو نقل لأغنى عن الإجماع ( العضد‎ )١( 


o۸ 


ش - هذا دليل على استحالة ثبوت الاجماع من اجتهدين بعد 
جوازه » أى على استحالة العلم بثبوت الإجماع . 

تقريره أن العادة تقضى بأنه يستحيل العلم بثبوت الإجماع لحفاء 
بعض احتہدين (') عند اتفاقهم بحيث لا يعلم وجوده » أو انقطاعه عن 
الناس » بحيث لا بخالط الناس " بعد أن علم وجوده » أو وقوعه ف 
الأسر فلم يتمكن من الالتحاق بسائر العلماء » أو خوله بمعنى أنه 
لا يعرف كونه مجتهدا وإن علم وجوده » أو كذب بعض الجتهدين بمعنى 
إفتائه بذلك الحكم على خلاف معتقده تقية من خالفة الجمهور › 
أو رجو ع بعض الجتمدين عما أفتى به لتغير اجتهاده قبل إفتاء الأخر 
بذلك الحكم . 

وإنما قيد بقوله : ١‏ قبل الأخر ؛ لاأنه لو رجع بعد إفتاء الاخرين 
م يعتبر ؛ لكونه خارقا للإجماع . 

ومع هذه الاحتالات كيف يمكن العلم بثبوت الإججماع ؟ 

وشن سلمتا جواز العلم بثبوت الإجماع » ولكن لا يقع العلم 
بثبوت الإجماع ؛ لان العلم بثبوت الإجماع إنما يحصل بالنقل » ونقل 
الاجماع مستحيل عادة . 

لأنه إن نقل آحادا » لا يفيد ؛ لأن خبر الواحد لا يكون موجبا 


للعلم . 


. ) ١/۲ عمدا لعلا تلزمه الموافقة أو الخالفة ( العضد‎ )١( 
. (CY أو انقطاعه لطول غيبته فلا يعلم له خبر ( العضد‎ () 


o۲۹ 


ونقله بالتواتر بعيد ؛ لأن التواتر إنما يتحقق إذا أحبر جماعة يحيل 
العقل تواطعهم على الكذب على أن كل واحد من الجمعين قد أفقى 
بذلك الحكم . 
وأيضا التواتر فيما هو تلف فيه جوازا أو وقوعا بعيد 
أجاب المصنف عن استحالة العلم بثبوت الإجماع وعن استحالة 
النقل بالوقو ع » أى أجاب بوقوع العلم بالإجماع . 
فإنا قاطعون بسبب تواتر النقل أن الصحابة أجمعوا على تقدم 
النص القاطع على المظنون » فالعلم بالإجماع واقع . ووقوع العلم به 
يستلزم جواز العلم به وجواز نقله ؛ لأن الوقوع فرع الجواز . 
ص - وهو حجة عند الجميع . 
ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة . 
وقول أحمد - رجه الله - : من ادعی الإجماع فهو كاذب » 
استبعاد لوجوده . 
ش - لا فرغ عن ثبوت الإجماع وثبوت العلم به » شرع ف 


[ والجمهور على أن الإجماع حجة شرعية  ]‏ . 


. ف الأصل : حجة شرعية‎ )١( 


(۲) زیادة من أ » ب » ج د. 


۳٤ (‏ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


o. 


ولا يعتد بالنظام وبعض الغوارج ٠‏ والشيعة ‏ ؛ لشذوذهم 
بالنسبة إلى أهل الحق . 

قوله : « وقول أحمد » جواب عن سوال . توجمه آن يقال : إنکم 
قلم : الإجماع حجة عند الجميع » وأحمد » إمام من أئمة المسلمين › 
خالف ذلك ؛ لأنه قال : « من ادعى الإجماع فى حكم من الأحكام » 
فهو كاذب » ) . فكيف يستقم أنه حجة عند الجميع مع خالفة أحمد ؟ 


)0( الحوارج هم الذين مرقوا من الدين » وفارقوا ا 
وخرجوا على السلطان » وسار السيف على الأمة واستحلوا دمائهم وأموالحم . 
يشتمون أصحاب عمد ع وأصهاره وأختانه ویتبرؤن منہم ویرمونهم بالکفر اسشا 
وأجمعت الخوارج على إکفار على بن اى طالب أن حكم » وهم مختلفون : هل کفره شرك 
أم لا . وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر وأن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا 
دائما » إلا النجدات . وهم يسمون أهل السنة : المرجئة . وهم على فرق . 

انظر : الفرق بين الفرق ص ۷۲ وما بعدها » والملل والنحل ٠ ١١٠١ : ١‏ والفصل 
فى الأهواء £ : ۱۸۸ ومقالات الإسلاميين ٠۷١ - ٠۷١ : ١‏ » وطبقات الحنابلة ١‏ : 
Yé —‏ 

(۲) الشيعة هم الذين شايعوا عليا على الخصوص ٠‏ وقالوا بإمامته نصا ووصية 
إما جليا أو خفيا » وأن الاإمامة لا تخرج من أولاده » وإن حرجت فبظلم يكون من غيره 
أو بتقية من عنده . ويعتقدون بثبوت عصمة الأئمة عن الكبائر الصغائر . وهم فرق . 

انظر الملل والنحل ۱ : ٠ ۲۳١‏ وتاريخ الفرق الاسلامیة ص ۲۹۸ وما بعدها . 

(۳) فی شرح الکوکب المنیر ( ۲ : ۲۱۲ ۰ ۲٠١‏ ) : « وأنكر النظام وبعض 
الرافضة ثبوت الإجماع » وروى عن الإمام أحمد » رضى الله عنه » وحمل على الورع »› 
أو على غير عالم بالخلاف » أو على تعذر معرفة الكل » أو على العلم النطقى » أو على 
بعده » و على غير الصحابة لحصرهم وانتشار غيرهم . قال الز ركشى ف المعتبر ( ۲/١١‏ ) 
أن ابن حزم أسنده فى الأقضية إلى الإمام أحمد . 

وانظر أيضا : المدخحل لابن بدران ۱۲۹ › والمسودة ۳٠۷ - ۳۱١‏ . وإعلام 
الموقعين ٠١ : ١‏ . 


o1 


تقرير الجواب أن قول أحمد ليس إنكارا لكون الإجماع حجة » بل 
استبعاداً لوجوده () » فلا حلاف ف کونه حجة . 

ص - الأدلة : 

منها : أججمعوا على القطع بتخطمة الخالف . 

والعادة تحيل إجحماع هذا العدد الكثير من العلماء الحققين على 
قطع ف شرعی من غير قاطع » فوجب ( تقدير نص فيه . 

وإجماع الفلاسفة وإجماع الود و [ إجماع ] ( النصارى غير 
وارد . 
عليه ؛ لأن المغبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق 
عادی لا یتوقف وجودها ولا دلالتہا على ثبوت کونه حجة . فلا دور . 

ش - لا فرغ من تزييف قول القائلين بكون الإجماع ليس 
بحجة » شرع ف إقامة الدليل على أنه حجة قطعية » وذكر دليلين من 
الآدلة الدالة على أنه حجة قطعية . 

أحدهما : أن الدليل القاطع [ دال ] “ على تخطعة مالف 


() أو للإطلاع عليه ممن يزعمه دون أن يعلمه غيره . ( العضد ۳٠/۲‏ ) . 

(۲) ط » ع : يوجب . والصحیح ما أنبتناه کا فى شرح الأصفهانی وشرح 
العضد . 

(۳) زيادة من أ » ج » ط » ع » والبابرتى . 

. » د : « دل » بدل ( دال‎ )٤( 


of 


الإجماع » وكل ما دل الدليل القاطع على [ تخطعة ] (' مخالفه » يكون 

أما الكيرى فظاهرة . وأما الصغرى ؛ فلأنه لو لم يكن الدليل 
القاطع دالا على تخطئة مخالف الإجماع » لا أجمع الأئمة [ و ] () 
اجتبدون على القطع بتخطعة مخالف الإجماع . والثانى باطل ؛ لأنا علمنا 
بالنقل المتواتر هم أجمعوا على القطع بتخطعة حالف الإجماع » فيلزم 
بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أن العادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير 7) من 
العلماء امحققين وامجتہدين على القطع فى حكم شرعى من غير نص قاطع 
دال على ما أجمعوا على قطعه . فوجب - بحكم العادة - تقدير نص 
قاطع دال على القطع بتخطعة مخالف الإجماع . 

فإن قيل : لا نسلم أن العادة تحيل اجتاع العدد [ الكثير ] () 
من العلماء على القطع من غير نص قاطع ؛ فإن الفلاسفة أجمعوا على 
القطع بقدم العام . والهود أجمعوا على القطع بكون الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - متنبعا 7 وكذلك النصارى أجمعوا على القطع 
بذلك " . وليس إجماعهم عن نص قاطع . 


(۱) زيادة من أ » ب » ج »د. 

(( « و ) ساقطة من ب » د » وف د ١‏ الجتهدين » وهو خطأاً . 

(۳) د : الكبير . 

. د : الكبير‎ )٤( 

(ه) قال العضد ( ۳١/۲‏ ) : إجحماع اليهود على أنه لا نبى بعد موسى . 

(1) قال العضد ر( ۳١/۲‏ ) إجماع النصارى على أن عيسى قد قتل . ( شرح 
العضد ۲ ۳١/‏ ) . 


or 


أجيب بأن إجماع هولاء المذكورين غير وارد ؛ لأنهم ليسوا بجمع 
کثیر » ولا متفقین [ فی ] ٩‏ أمر شرعى » ولا قاطعين على ذلك . 
رالعادة لا تميل اجتاع غير الجمع الكثير على أمر غير شرعى » لا على 
القطع من غير دليل قاطع » بل تحيل اجتاع الجمع الكثرر على القطع فى 
أمر شرعی . 

لا يقال : الدليل الذى ذكرتم غير صحيح ؛ لاستلزام ثبوت 
الشىء بنفسه » ويا يتوقف على نفسه ؛ لأنكم أثبع الإجاع بالإجماع 
حيث قلع : إنهم أجعوا على القطع بتخطكة مالف الإجاع › وأثبع 
الإجماع بنص قاطع يتوقف ثبوت ذلك النص القاطع على الإجماع ؛ لان 
وجوب ثبوت النص مستفاد من إجماعهم على القطع بتخطئة الف 
الإجحماع . لأنا نقول : الدليل الذى ذكرنا هو الغبت لكون الإجماع 
حجة » لا للإجماع . وما أبتنا كون الإجماع حجة 7 [ بالإجماع › 
ولا بنص يتوقف ثبوته على كون الإجماع حجة » حتى يلزم ثبوت الشىء 
- بنفسه وبا يتوقف عليه . 

وذلك لأن المثبت لكون الإجماع حجة » هو ثبوت نص 
قاطع » ] ٠"‏ . وثبوت ذلك النص القاطع إما هو مستفاد عن وجود 
صورة من صور الإجماع » لا عن كونه حجة . واستفادة ثبوت ذلك 
النص من تلك الصورة › إنما هو بطريق عادى . وتلك الصورة لا يتوقف 
وجودها على كون الإجماع حجة . 


() د : (« على ) بدل ( فى ) . 
(۲ -۲) ما بين القوسين ساقطة من أ . 


or چ‎ 


ودلالتما على ثبوت النص القاطع أيضا لا يتوقف على كون الإجماع 
فلا يكون دورا . لأن كون الإجماع حجة حينئذ يتوقف على ثبوت 
النص القاطع » وثبوت النص القاطع يتوقف على وجود صورة من صور 
١ب‏ الإجماع » وم يتوقف وجود تلك الصورة ولا دلالتها على ثبوت النص على 
کون الإجاع ححة ؛ ل وجود تلك الصورة مستفاد من التواتر 1 ودلالتا 
على ثبوت النص مستفاد من العادة . 
ص - ومنها : أجمعوا على تقديمه على القاطع : فدل على أنه 
قاطع » وإلا تعارض الإجماعان ؛ [ لأ ] ٠‏ القاطع مقدم . 
فإن قيل : يلزم أن يكون امحتج عليه ") عدد التواتر ؛ لتضمن 
الدليلين ذلك . 
قلنا : إن سلم - فلا يضر . 
ش - الدليل الثانى على كون الإجماع حجة قطعية . 
تقريره أنا علمنا بالتواتر أن العلماء الحققين أجعوا على تقدم 
الإجماع على النص القاطع . فدل ذلك على أن الإجماع دليل قطعى ؛ 
لأنه لو لم يكن دليلا قطعيا » لزم تعارض الإجماعين . والتالى باطل » 
فالمقدم مثله . 


(۱) کذا فی ط » ع البابرتى » وفى غيرهما من النسخ : فإن . 
(۲) ع : « امجمع عليه » بدل ١‏ الحتج عليه » . 


oro 


بيان الملازمة أنا علمنا أيضا أ نهم أجمعوا على أن القاطع مقدم على 
غير القاطع . فهذا الإجماع يقتضى تقدم القاطع على غيو › > فلو م یکن 
الإجماع دليلا قاطعا لكان الإجماع الاول الدال على تقدم الإجماع على 
النص مقتضيا لتقدم غير القاطع الذى هو الإجماع على القاطع . فيازم 
تعارض الإجماعين ؛ لان أحدهما يقتضى تقدم القاطح على غیو » والاخحر 
يفتضی عدم تقدمه . 

وأما انتفاء التالى ؛ فلأن العادة تقضى بامتناع وقو ع التعارض بين 
أقوال مثل هذا العدد من العلماء المحققين . 

فإن قيل : كل واحد من الدليلين الدالين على كون الإجماع حجة 
قطعية » يقتضى أن يكون الإجماع الحتج على كونه حجة » ما بلغ 
المحمعون فيه عدد التواتر » لتضمن كل واحد من الدليلين ذلك » أى 
کون امحمعين عدد التواتر 

أما الأول ؛ فاأن العادة إا تحيل اجتاع العدد الكثير على القطع 
فی شرعی من غير قاطع إذا كان عددهم عدد التواتر 

وأما الثانى ؛ فلأن العادة إنما تقضى بامتناع التعارض [ بين ] © 
أقوال مثل هذا العدد » إذا بلغ عددهم عدد التواتر . وإذا كان كذلك »> 
فلا يكون اتفاق من نقص عددهم من عدد التواتر حجة . ولا اختصاص 
لكونه حجة باتفاق امجحتمدين » بل كل طائفة بلغ عددهم عدد التواتر » 
تفاقهم إجماع » وإن ) لم یکونوا مجتہدین . 


(۱) د : ( من ) بدل ( بین » وهو تصحيف . 


(۲) د : ( وإ لا ) بدل « وإن » . 
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أجاب المصنف [ عنه ] (“ بأنا لا نسلم استلزام الدليلين 
لذلك ؛ فإن العادة تحيل اجتاع الحققين بالقطع فى شرعى من غير 
قاطع » سواء بلغ عددهم التواتر أو لم يبلغ . 

وكذا تحكم العادة بامتناع التعارض بين أقوال جمع من العلماء 
امحققين » سواء بلغوا عدد التواتر أم لا . 

ولئن سلمنا لزوم ذلك الدليلين 1 ولكن ] ٠"‏ لا يضر ؛ لأن اللازم 
حينغذ كون القاطعين بتخطمة الف الإجماع والقاطعين على تقدم 
الإجماع على النص القاطع عددهم عدد التواتر لا [ كون ] ٠"‏ أهل 

ص - [ استدل ] ٩‏ الشافعى - رضى الله عنه - : « ويتّبعْ 
عير سبيلل المُومِيينَ 4 . 

وليس بقاطع ؛ لاحةال فى () متابعته أو مناصرته › أو الاقتداء 
به » أو فى الإيمان » فيصير دورا ؛ لان القسىك بالظاهر إنما يثبت 
بالإجماع » بخلاف القسك بثله فى القياس . 


)( زیادة من أ » ب » ج د. 

. » وذلك » بدل « ولكن‎ ١ : نى الأصل‎ )١( 
. » فى الأصل : « يكون » بدل « كون‎ (™ 
. ط » ع : استدل الشافعى ره الله‎ )٤( 
. فى » ساقطة من ط » ع‎ « )*( 
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ش - لا فرغ عن الدليلين القطعيين » شرع فى الأدلة التى 
ذكرها المتقدمون » وزيفها . 

ومن جملتما ما تمسك به الشافعى » رضى الله عنه . وهو قوله 
تعالى  :‏ ومن ياق اسول مِنْ بعد ما تين لَه الى وي عير 
سبلل المُومِيينَ ‏ © . 

جمع فى الاية بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين فى 
الوعيد . فيجب أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين حراما » وإلا لما جمع 
بينه وبين الحرام الذى هو المشاقة فى الوعيد ؛ لانه لا يجوز الحمع بين 
مباح وحرام فى الوعید » کا لا يجوز أن يقال : إن زنيت وشربتَ الماء » 
عاقبتك . وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما » كان اتباع سبيل 
المؤمنين واجبا . والحكم المحمع عليه هو سبيل المؤمنين ؛ لأن المراد من 
السبيل ف الاية : ما اختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل . 

وزيّفه المصنف بأن ما ذكره ليس بقاطع ف وجوب متابعة 
الإجماع ؛ لان اتباع سبيل المؤمنين عام يتناول اتباعهم ف متابعة الرسول 
- عليه السلام - واتباعهم ف مناصته - عليه السلام - ودفع الأعداء 
عنه . أو اتباعهم ف الاقتداء بالرسول عليه السلام » أو اتباعهم بالإيمان 
به . ودلالة العام على فرد من أفراده على التعيين ليس بقطعى ؛ مجواز 
تخصيص العام » وإخراج ذلك الفرد منه . وإذا م يكن قطعيا » وتمسك 
به ف كون الإجماع حجة » لزم الدور . لأن غاية ما ف الباب أنه يدل 


۱۱١ )0(‏ : اللساء - > » وتمام الآية : ل وله ما لى وله جَهَّمَّ وسَاءَثْ 


مَصيرا » . 


vr 
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على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ظاهرا . والظاهر إنما يثبت كونه حجة 
بالإجماع . فلو أبتنا كون الإجماع حجة بها » لزم الدور 

وهذا بخلاف القساك بمثل هذا الظاهر فی کون القياس حجة 
[ كالفسك ] ٩‏ بقوله تعالی : ۾ فاعتبروا یا أوْلى الأَبْصار ۾ () فإنه 
لا يوجب الدور ؛ لأن القسك بالظاهر ما ثبت بالقياس » فلا يازم 
الدور . 

وفيما ذكره المصنف من لزوم الدور نظر ؛ لاأنه يزم الدور أن لو 
م يكن غير الإجماع دليلا على أن الظاهر حجة وهو ممنوع ؛ لجواز أن 
يكون نص قاطع دالا على كون الظاهر حجة » أو استدلال قطعى . 

کا يقال : الظاهر مظنون » وكل مظنون يجب العمل به قطعا ؛ 
لأنه لو لم يعمل بواحد من النقيضين يازم رفعهما » وإن عمل بهما يازم 
اجتاعهما » وإن عمل بالطرف المرجوح » يلزم حلاف صرج العقل . 
فتعين العمل بالمظنون . 

ص - الغزالى - رحه الله - بقوله : « لا تجتمع أمتى » من 
وجهين ` 

أحدها : تواتر المعنى لكنرتما > كشجاعة على رضى الله عنه › 
وجود حاتم . وهو حسن . 

والثانى : تلقى الأمة ها بالقبول . وذلك لا يخرجها عن الآحاد . 


)0( زيادة من أ » ب » ج د. 


. ٥٩ = الحشر‎ : ۲ )۲( 
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ش > تك الغرالى ء رجه الله » فى كون الإجاع حجة 
بقوله : ‹ « لا تجتمع أمتى على الخطاً » . من وجهين : 

أحدهما : أنه تظاهرت الروایات عن رسول الله ا « 
بالفاظ ختلفة مع اتفاق العنى فى عصمة هذه الأمة عن الخطاً 
فاشتهرت على لسان الثقات » كعمرو بن مسعود () » وألى سعيد 
الخدرى ٩‏ » وأنس بن مالك ٩‏ » وابن عمر 7 » وأى هريرة ( 


› عمرو بن مسعود بن معتّب الثقفى » أخو عروة بن مسعود › الصحاى‎ )١( 
. عاش عمرو إلى أن أسن ثم وفد على معاوية لا استخلف‎ 

انظر : الإإصابة ۳ : ١١‏ . 

(۲) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبد الأنصاری » أبو سعيد الخدرى » له 
ولأبيه صحبة » استصغر بأحد » ثم شهد ما بعدها » وروى الكثير » ومات بالمدينة سنة 
ثلاث أو أربع » أو خمس وستين » وقيل سنة أربع وخمسين . 

انظر : أسد الغابة ٠٤١ : ٠‏ » والإصابة ۲ : ٠٠١‏ . 

(۳) هو أنس بن مالك بن نضر بن ضمضم النجارى الخزرجى الأنصارى » 
أبو تمامة أو أو رة » صاحب رسول الله عل وخادمه » مولده بالمدينة وأسلم صغيرا 
وخدم النبی عر إل أن قبض » > ثم رحل إلى دمشق » وما إلى البصرة فمات فيا . وهو 
اخر من مات بالبصرة من الصحابة . توف - رضى الله عنه سنة ٩۳‏ ه . 

انظر : الإصابة ۱ : ۳۲ ت ٦٤‏ هھ وتهمذيب التہذیب ۱ : ۳۷١‏ » وتهذيب ابن 
عساکر ۳ : ۱۳۹ » وطبقات اين سعد ۷ : ۱١‏ › وصفة الصفوة ٦۲٣۳ : ١‏ ت ۷٣‏ . 

)٤(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب » صحابى » أفتى الناس ى الإسلام ستين 

. ولا قتل عهان عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى . له فى كتب الحديث 

حدیتا وهو ار ب توق که من الصحابة سنة ۷٣۳‏ ه . 

انظر : الإصابة ۲ : ۳٤۷‏ ت ٤۸۳٤‏ » وأسد الغابة ۲ : ٠۹١‏ » وتمذيب التهذيب 
ه : ۳۲۸ ۰ والوفیات ۱ : ۳١۹‏ وتمذيب الأماء واللغات ١‏ : ۲۷۸ » وصفة الصفوة 
١‏ : ٣ه‏ ٿ ٦۲‏ . 

= أو هريرة الدوسى » صاحب رسول الله . واختلفوا ف امه واسم‎ )٥( 
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وحذيفة بن المان ٠‏ » وغيرهم » من نحو قوله : « لا تجتمع أمتى على 
الضلال » ”" . و « سألت الله أن لا تجتمع أمتى على الضلالة ؛ 
فاعطانيما ( 7 . وقوله : « يد الله على الحماعة ولا يبالى بشذوذ من شذ » ٩‏ 


أبيه احتلافا كثيرا لا حاط ولا يضبط فى الحاهلية والإسلام والمشهور أنه : عبد الرحمن بن 
صخر . قال ابو هريرة : كنت احمل هرة یوما فی کمی » فرآنی رسول الله عي فقال : 
ما هذه ؟ فقلت : هرة › فقال : با آبا هریرة . آسلم عام خير م لزمه وواظب علیہ رغ 
فى العلم راضيا بشبع بطنه . وکان من أحفظ أصحاب رسول الله ع . توف رضی الله 
عنه - سنة ٥۷‏ ه وقيل غير ذلك . 

انظر : الاستيعاب والإصابة > : ۲٠۲‏ > وتهذيب التهذيب ۲٠۲ : ٠۲‏ » وصفة 
الصفوة ۱ : ٦۸٥‏ ت ٩۷‏ . 

. حذيفة بن جل بن جابر العبسى » أبو عبد الله » والمان لقب جسل‎ )١( 
صحابى من الولاة الشجعان الفاتين . كان سر النبى عله فى المنافقين ۾ يعلمهم أحد‎ 

غيره . وكان عمر » إذا مات ميت › يسال عن حذيفة » فان حضر الصلاة عليه »> صلل 
عليه عمر وإلا ۾ يصل عليه . وولاه عمر على المدائن وفتح بعض البلاد التى جاورها . 

انظر : الإصابة ۳١۷ : ١‏ » وأسد الغابة ٠٦۸ : ١‏ » وتبذيب التذيب ۲ : 
۹ »۰ وتہذیب ابن عساکر ٩٩1 : ٤‏ . 

(۲) سبق تخرججه . 

(۳) قال الزرکشی ف المعتیر ( ۲/۱۳ ) روى ابن أبى خيثمة فى تاريخه الكبير ثنا 
عاصم بن على ثنا ليث بن سعد » عن اى هان الخولانى عن رجل عن أهى نضرة الغفارى 
صاحب النبی - ع - عن النبی - عل - قال : « سألت رى أن لا بجتمع أمتى على 
ضلالة فاعطانيما » . 

)٤(‏ روی الترمذی فی ۳٤‏ - كتاب الفتن » ۷ - باب ما جاء فى لزوم الجحماعة 
حدیث رقم ( ۲۱۹۷ ) ٤11/٤‏ عن ابن عمر أن رسول الله = ع - قال : « إن الله 
لا جمع أمتى » أو قال : أمة محمد عه على ضلالة » ويد الله مع الجماعة » ومن شذ شذ 
إلى النار » . 
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إلى غير ذلك “ ما لا يمحصى . ولم تزل الامة تحتج با فى أصول الدين 
وفروعه . 

فمجموع هذه الأحاديث التفرقة وإن لم يتواتر أحاديثها من 
حيث الألفاظ » لكن تواتر معناها لكارتها . كشجاعة على () » رضى 
لله عنه » وسخاوة حاتم 7 . فإنهما وإن م يكن احاد الأحبار فہما 
متواترة » بل يجوز الكذب على كل واحد » لو جردنا النظر إليه » 
ولا يجوز على امجحموع . وإذا كان هذا الحديث من حيث المعنى متواترا › 


واستحسن المصنف هذا الاستدلال من حيث انه أثبت کون 
الإجماع حجة بالتواتر المفيد للقطع 0 . 


)0 مثل « لا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى تقوم الساعة » حتى يجيىء 
المسيح الدجال » « من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية » . 

انظر : شرح العضد على الختصر ۲ TY:‏ 

۶ بژ ططا ت 

(۲) هو على بن أى طالب » ابن عم رسول الله عبلله » ولد قبل البعثة بعشر 
سنوات » وري فى حجر رسول الله عو » اشتهر بالفروسية والشجاعة والقضاء بويع سنة 
٠ ٥‏ واستشهد فی رمضان ٤۰‏ هھ . 

انظر : الاستیعاب ۳ : ۲١‏ > والإصابة : 0۰¥ O\AAN JG‏ » وتارخ الخلفاء 
ص ١١١‏ » وصفة الصفوة ۱ : ۳١۰۸‏ ت ه١‏ » وتهذيب الهذيب ۷ : ۳٣٤١‏ . 
جواد » جاهلی » يضرب به المثل بجوده . 

انظر : تاریخ الخمیس ۲٠١ : ١‏ » وخزانة البغدادی ۱ : »١١٤ : ۲» 4۹٤‏ 
والأعلام ۲ : 1o1‏ 


. د : القطعى‎ )٤( 
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الثانى أن الأمة » قرنا بعد قرن » تلقوا لعبارات هذه الأحاديث 
بالقبول » ولم يظهر إلى الآن حلاف فى صحة هذه الأحاديث » إلا أن 
بعضهم احتح بها فى كون الإجماع حجة » وبعضهم بأوها » من غير 

٣ب‏ طعن فى صحتما . فلو لم تقم الحجة على صحتها » لم تتوافق الم فى 

أعصار مختلفة بالتسلم ؛ لأن العادة تحيل توافق الأم فى الأعصار على 
القرائح فى الرد والقبول . 

وزيّفه المصنف بأن تلقى الأم لعبارات هذه الأحاديث بالقبول » 
لا جخرجها عن الآحاد . وإذا م يخرجها عن الاحاد > لا تكون إلا ظنية › 
والظنية لا تفيد فى المسألة العلمية . 

وفيه نظر ؛ لأن الظنى يفيد فى المسألة العلمية بعد بيان وجوب 
العمل بالظن . 

ص - واستدل : إجماعهم يدل على قاطع فى الحكم ؛ لان 
العادة امتناع إجماع مثلهم على مظنون (“ . 

وأجيب بنعه فى الجلى وأخبار الأحاد بعد العلم بوجوب العمل 
بالظاهر . 

ش - هذا استدلال على كون الإجماع حجة . 
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قاطع يستند الإجماع إليه ؛ لأ العادة تحكم بامتناع اجقاع مثل هذا 
الحمع الكثير "“ من العلماء الحققين على المظنون . 

أجاب المصنف عنه بمنع امتناع اجټاع مثلوم على المظنون عادة , 
وذلك لاله إذا کان سند الإجماع قياسا جليا » و أخبار آحاد » بعد 
علمهم بوجوب العمل بالظاهر الذى هو المظنون > ل تنح الاجماع عليه 
بحکم العادة . 

ص = اخالف : ۾ تبيانا لكل شى 4  ›‏ فردوةٌ 4 ونحوه . 
وغايته الظهور . 

وحدیث معاذ - رضی الله عنه - حیث لم یذکره ) . 

وأجيب بأنه لم يكن حينفذ حجة . 

ما الکتاب فقوله تعالى : ۾ تبیاناً لکل شَيْءِ ۾ ٩‏ ذكر أن 
القران مبيّن لكل شىء فيكون مبينا للأحكام الشرعية ٩‏ وإذا كان 
القران مبينا للأحكام الشرعية لم يحتج إلى الإجماع . 
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وقوله تعالی : ۾ وان تتارعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسنول 4 © فإنه يدل على ن الإجماع لا يكون مرجعا » بل المرجع 


(۱) د : الكبير . 
(۲) ع : وبحدیث معاذ حیث لم یذکره رضی الله عنه . 
۸٩ )۳(‏ : النحل - ٠١‏ . 


. د : لكل شىء من الأحكام الشرعية‎ )٤( 
. 4 = النساء‎ : ۹ )۵( 


ott 


ونحو قوله تعالى : و وما الحلفتَم فيه من شىء فحكمة إلى 
الله ۾ ( فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون مرجعا . 

وكل واحد منہما ممنوع . 

ما الأول ؛ فلأنه لا يازم من کون القرآن تبيانا لكل شىء » أن 
لا يكون غيو - وهو الإجماع مثلا - تبيانا لبعضها . 

وأيضا يلزم أن لا تكون السنة حجة لعين ما ذكر . 

وأما الثانى فإنه يدل على أن كل واحد من الكتاب والسنة » هو 
المرجع عند التنازع . ولا شك أن الإجماع لا يتصور عند التنازع . 
ولا يلزم منه أن لا يكون الإجماع حجة عند التوافق . وهكذا نقول فى 
الثالث . 

أجاب المصنف بأن غاية هذا الدليل » الظهور » أى لو سلم من 
المنع والنقض لكان دليلا ظاهرا » فلم يعارض القطعى الدال على كون 

وأما السنة فقد احتجوا منها بحديث معاذ ) » رضى الله عنه › 
حیث سأله رسول الله عر : بم تقضی یا معاذ ؟ قال - رض الله عنه : 


. ۳۳ : ۲ وانظر شرح العضد وحاشية السعد‎ . ٤۲١ - الشورى‎ : ٠١ )١( 

(۲) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأتصارى الخزرجى » وهو أحد السبعين 
الذين شهدوا العقبة مع الأنصار » وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله طز 
وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله ع : « حذوا القران من أربعة » توفى فى 
طاعون عموس سنة ثمانى عشرة وكان عمره تمانيا وثلاثين سنة على الاصح . 

انظر : أسد الغابة ٠۹٤/١‏ ت ٤4٥۳‏ » والإصابة ٤۲٦/۳‏ ت ۸۳١۷‏ . 


اکت ل ول ا عاق ت فل م د ٠‏ قل ن سنق ول 
الله . قال : فن لم تجد ؟ قال اجتہد برای () . 


)١(‏ رواه أبو داؤد فى الأقضية » باب اجتہاد الرأى فى القضاء » حديث رقم 
۳٣۹۲ (‏ ) ۳۲۰۳/۳ من حديث شعبة عن اى عون » وامه محمد بن عبيد الله الثقفى عن 
الحرث بن عمرو بن أحى المغيرة بن شعبة » قال : حدثنى أناس من أهل مص من 
اأصحاب معاذ أن رسول الله - ع - نا أراد أن يبعث معاذا إلى المن قال : كيف تقضى 
إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بکتاب الله . قال : فإن لم تجد فى کتاب الله ؟ قال : 
فبسنة رسول الله » ع . قال : فإن م تجد فى سنة رسول الله » عب > ولا فى كتاب 
الله ؟ قال : اجتہد رأى ولا آلو . قال : فضرب رسول الله - و - صدره » وقال : 
الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله - ل - لا يرضى رسول الله - ع . 

هذا لفظ اى داؤد . 

وروی الترمذی مثله فی ۱۳ - الأٌحکام » ٣‏ - باب ما جاء ف القاضی كيف 
یقضی › رقم ( ۱۲۲۷ ) 1۱٦/۳‏ . وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس 
إسناده عندى بمتصل . 

وراه احمد فی مسنده ۲٤۲ › ۲۳۹ › ۲۳۰/١‏ . 

قال ابن كثير فى التحفة ( ١/٤‏ ) : قال البخارى : لا يصح هذا الحديث . 

قال الخطای فى معام السنن ( ۲٠۲٠١‏ ) يريد الأ جهاد فى رد القياس إلى معنى 
كاب والستة ٠‏ وغ برد الى , پسنح له من قبل نفسه آو حطر يبال من غير أصل من 

قال الزر کی فی العیر ( ۷/۱4 : قال این حرم : وما حدیث سماد إن لا یور 
الاحتجاج به لسقوطه وضعف سنده . وذلك أنه لم يروه أحد قط إلا من هذا الطريق . 
والحرث بن عمرو مجهول لا يعرف من هو فى غير هذا الحديث أصلا . ثم عن 
رجال من اهل مص غير مسمین ولا معروفین ولا یدری من هم . قلت : قد رواه الحافظ 
أبو بكر الخطيب فى كتاب الفقيه والمتفقه وسمى بعض الأناس فقال عن عبد الرحمن = 


۳١ (‏ - بیان الختصر ج ۱ ) 
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ولم يذكر الإجماع » وصوبه الرسول » عليه السلام . فلو كان 
الإحاع أيضا حجة لم يصوبه . 

أجاب المصنف عنه بأن الإجماع حينفذ » أى فى زمان الرسول - 
عليه السلام - لم يكن حجة » فلذلك م يذكره معاذ » رضى الله عنه › 
وصوبه الرسول - عليه السلام . 

ص - ر( مسألة ) : وفاق من سيوجد » لا يعتبر اتفاقا . 

والختار أن المقلد كذلك . 

وميل القاضى إلى اعتباره . 

وقيل : يعتبر الأصول . 

وقيل : الفروعى . 

ش - لا فرغ من المقدمة > شرع ف المسائل . 

لمسألة الأولى فى أن أهل الإجماع من هم : 


= ابن غنم عن معاذ . فزالت علة جهالة الراوى عن معاذ . وقال القاضى أبو الطيب ف 
شرح الحدل : هو حديث صحيح ؛ لأن قوله « أناس من أصحاب معاذ » يدل على 
شهرتهم و كثرعمم وقد عرف زهد معاذ » والظاهر من أصحابه الثقة والعدالة . على أنه قد 
مى رجل منم وهو ثقة معروف . فروى عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم » وهو 
ثقة . وقال أبو العباس بن القاص فى كتابه رياضة المتعلمين : فإن قيل هو مضطرب » فإن 
شعبة وصله مرة وأرسله أخحرى » وفى إسناده من لا يعرف امه » قيل له فى شهرة قصة 
معاذ عند آهل العلم . ويكفى جميع حكام المسلمين هذا اللحديث بالاستعمال كفاية عن 
الرواية » کا أخذوا بأن « لا وصية لوارث » لشهرته عند أهل العلم وإن كان تفرد به 
اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة . انتهى . 
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إذا اتفق أهل العصر على حكم انعقد الإجماع » ولا يعتبر فيه 
موافقة من سيوجد بعد انقراض عصرهم › أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد 
ف عصرهم بالاتفاق . 

وأما الذى وجد بعد اتفاق امل ا وبلغ رتبة الاجتباد فى 
من لم یشترل 

فقوله : « من سيوجد » إن حمل على الأإلين » صح قوله ( اتفاقا ) 
وا ن حمل على الثلاثة » لم يصح »› إلا إذا لم يعتد بمخالفة من اشتراط 
انقراض العصر . 

وأما أن موافقة المقلد هل : تعتبر ام لا ؟ ففيه خلاف . 

واعلم ان امجتہد لابد وان یکون فقیہا » کا نڌکره (' فی باب 
الاجتہاد . 
ولا الاصول ¢ والذى يعلم الاصول دون الفروع ¢ وبالعکس . 

وامجتهد 1 هو ] ( الذى يعلم الاصول والفروع . ) 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الختار عند المصنف أن موافقة المقلد فى 
الإجماع لا تعتبر مطلقا . 


. د : یذکره‎ )١( 
. » فى الأصل : « مع » بدل « هو‎ )۲( 


vs 
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[ وميل القاضى إلى اعتباره مطلقا ] > . 

وقيل : تعتبر موافقة المقلد الأصولى الذى لا يعلم الفروع . 

وقيل : تعتبر موافقة المقلد الفروعى الذى لا يعلم الأصول . 

ص - لا : لو اعتبر م يتصور . 

وأيضا : الخالفة عليه حرام . 

فغایته تېد خالف وعلم عصیانه . 

ش - ذكر المصنف دليلين على ن وفاق ‏ المقلد غير معتبر : 

الأول أنه لو اعتبر موافقة المقلد ف الإجماع » لم يتصور تحقق 
الإجماع ؛ لأن المقلدين لكرتمم وانتشارهم ف مشارق الأرض ومغاربما » 
لا يكن ضبطهم ولا يتصور توافق كلمتهم عادة . 

والثانى أن المقلد يجب عليه تقليد العلماء ويحرم عليه مخالفتمم › 
فلا يكون موافقته معتبة » لأن خالفته لا تضر بالإجماع ؛ لأن غاية المقلد 
أن يكون كمجتد خالف أهل الإجماع وعلم عصيانه » وهو الجتهد الذى 
م يوجد وقت الإجماع » فإنه يعلم عصيانه إذا حالف أهل الإجماع بعد 
انعقاد إجماعهم ؛ لأن خالفتهم حرام » فلا تضر مخالفته بانعقاد الإجماع . 
فكذلك المقلد الخالف . وا جامع بينهما حرمة الخالفة » بل المقلد أولى بأن 
لا يعتبر ؛ لأنه م يقدر على استنباط الأحكام من دليل » بخلاف الحتهد 
الذى لم يوجد وقت الإجماع . 


() زیادة من أ ب » ج د . 
(۲) ب » د : موافقة . 
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ص - ( مسألة ) : المبتدع بما يتضمن ٠‏ كفرا » كالكافر 
عند المكفر . وإلا فكغين . 

وبغیو » الها يعتبر فى حق نفسه [ فقط ] () . 

ش - المسألة الثانية فى أنه هل يعتبر فى الإجماع قول المجتهد 
المتدع ام لا ؟ 

والمبتدع الخطىء من أهل القبلة ف مسائل الأضول . 

اعلم أن الحتمد المبتدع إن كان مبتدعا يما يوجب الكفر بصرجه 
فلا نزاع ف أنه كافر » لم تعتبر موافقته ف انعقاد الإجماع . 

وإن کان مبتدعا بما يتضمن كفرا » أى بما يوجب الكفر › 
لا بصرحه - وهو الخطيء فى الأصول بتأويل - ففيه الخلاف . 

فإن كفرناه فلا تعتبر موافقته فى انعقاد الإجماع كالكافر . 

وإلا » أى وإن لم نكفر فحكمه حكم الحتمد المبتدع بغير ما 

کالمبتدع بالفسق )( وبغین › ای وان کان مبتدعا بغیر 
ما يتضمن كفرا ففيه ثلاثة مذاهب : 


. البابرنى : تضمن‎ )١( 

(۲) زيادة من ط »ع > والبابرتى . 

() كالنوارج اجتاحوا الأنفس وأحرقوا الديار وسبوا الذرارى واستباحوا 
الفروج والاموال . انظر : شرح العضد ۲ : ۳۳ . 
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أحدها : أنه تعتبر موافقته مطلقا ف انعقاد الإجماع » حتى 
لا ينعقد الإجماع على غالفته . 

وقد مال المصنف إل هذا المذهب . 

وثانیما : أنه لا تعتبر مطلقا ؛ إذ هو فاسق . 

وثالشها : أنه تعتبر موافقته فی حق نفسه دون غیږ » ممعنی أنه 
يجوز له خالفة الإجماع الذى انعقد بدونه » ولا يجوز لغيه ذلك . 

ص - لا أن الأدلة لا تنمض دونه . 

ش - أقام المصنف الدليل على أن موافقته تعتبر ف انعقاد 

وتقريره : أن الأدلة الدالة على الإجماع شاملة هذا الجتهد المبتدع 
بغیر ما یتضمن کفرا » فلا تنتېض دونه ؛ لکونه من انجتهدین » وفسقه 
لا جخل بأهلية الاجتماد . 

ص - قالوا : فاسق » فیرد قوله كالكافر والصبى . 

وأجيب بأن الكافر ليس من الأمة » والصبى لقصوره . 

ولو سلم - فيقبل على () نفسه . 

ش - القائلون بأن موافقته لا تعتبر مطلقا قالوا : إن الحتهد 
المبتدع بغير ما يتضمن كفرا فاسق » يرد قوله كالكافر والصبى ؛ فإنه 
یرد قوهما» والجامع عدم التحرز من الكذب . 


. ) ط > ع : ( فى » بدل « على‎ )١( 
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أجاب المصنف عنه بالفرق : فإن الكافر إنما يرد قوله لأنه ليس 
من الأمة بخلاف الفاسق ؛ فإن الفسق لا يخرجه عن الأمة . 

والصبى إنما يرد قوله ؛ لأنه ليس من الجتهدين لقصوره من 
استنباط الأحكام . 

بخلاف الفاسق فإنه قد يكون مجتهدا ؛ لأنه قد يقدر على استنباط 
الأحكام عن مداركها . 

ولو سلم أن الفسق ينع عن قبول قوله ف حق الغير للتهمة » 
ولكن لا يمنع عن قبول قوله على تفسه » لعدم التهمة . فإمم إذا أجمعوا 
على ما يكون عليه » فعدم موافقته لا تعتبر . أما إذا أجمعوا على ما يكون 
له » فعدم موافقته تعتبر ؛ لانه بعيد عن التهمة . 

ص - ( مسألة ) : لا يختص الإجماع بالصحابة . 

وعن أحمد - رحمه الله = قولان . 

لا : الأدلة السمعية . 

ش - المسألة الثالثة فى أن الإجماع هل هو مختص بالصحابة › 
رض الله عنم » آَم لا ؟ 

ذهب أكثر الحققين إلى أن الإجماع لا بختص بالصحابة » بل 
ينعقد إجماع جتہدى كل عصر . 

وذهب الظاهريون إلى أنه يختص بالصحابة . 

ونقل عن أحمد - رحه الله - قولان : 

أحدهما ‏ ذهب إليه المحققون . 
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والثانی کا ذهب إليه الظاهريون . 
لنا أن الأدلة السمعية ('“ الدالة على الإجماع عامة ف مجتهدى كل 
عصر » فلا وجه لاحتصاص تلك الأدلة بالصحابة . 


ص - قالوا : إجحماع الصحابة قبل مجيىء التابعين وغيرهم . على 
أن ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد . فلو اعتبر غيرهم خولف 

وجيب بأنه لازم ف الصحابة قبل تحقق إجماعهم » فوجب أن 
يكون ذلك مشروطا بعدم الإجاع 

ش - الظاهريون قالوا "“ : لا يعتبر غير إجماع الصحابة . 
أجمعوا على أن ما لا قطع فيه » أى كل مسألة ليس فيا نص قاطع › 
يجوز الاجتهاد فيها » والأحذ ما أدى إله اجتباد الجتهد ٠"‏ . فلو اعتبر 
إحماع غير الصحابة يلزم خالفة إجماع الصحابة وتعارض الإجماعان ) . 
والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه إذا () أجمع التابعون فى مسألة اجتمادية لما جاز 


. » نحو : « ويتبع غير سبيل المؤمنين » « لا تجتمع أمتى على الحطاً‎ )١( 
. ٠۲: ۲ انظر : شرح العضد‎ 

(۲) « قالوا » ساقط من د . 

(۳) د : احتہدین . 

. د : الإجماعين‎ )٤( 

(ه) ب » د : ( لو ) بدل ( إذا ) . 


oof 


الاجتهاد فيا بعد إجماعهم » فيلزم مخالفة إججماع الصحابة ؛ لأن إجماعهم 
على أن الاجتهاد فى كل مسألة اجتہادية جائز » ويلزم تعارض الإجماعين : 

أحدها : إجاع الصحابة على جواز الاجتهاد فيا . 

والآحر : إجماعهم على أنه لا يجوز الاجتهاد فيما . 

أجاب المصنف أن الإلزام الذى ذكرتم على إجماع غير الصحابة › 
لازم فى إجماع الصحابة ؛ لأن الصحابة قبل إجماعهم على الحكم » قد 
أجمعوا على جواز الاجتہاد فيه . وبعد إجماعهم على ذلك الحكم لا يجوز 
فيه الاجتماد » فيلزم مخالفة إجماعهم » وتعارض الإجماعان ( . 

وإذا كان كذلك فالطريق فيه أن نقول : إن إجماع الصحابة على 
المذكور » بل وجب أن يكون إجماعهم مشروطا بعدم الإجماع بعده على 
الحكم ( . 

فمتى أجمعوا على ذلك الحكم زال شط الإجماع الأول » فيزول 
الإجماع الأول » فلا يلزم التعارض بين الإجماعين » ولا حالف إجماع 
الصحابة . 


. د : الإحاعين‎ )١( 

)۲( قال العضد ( ۲ : ٠١‏ ) : « فالتحقيق أنه يجب أن يكون الجمع عليه منهم 
مشروطا بعدم القاطع » وهو أن ما لا قاطع فيه يسوغ فيه الاجتاد ما دام كذلك . وأكثر 
القضايا العرفية سيما السوالب تفيد ذلك وإن لم يصرح به . فإذا قلت : لا شىء من النام 
يقظان » فهم منه : ما دام نائما ) . 


Vo 
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ص - قالوا : لو اعتبر - لاعتير مع مخالفة بعض الصحابة . 
رضى الله عنم . 

اجيب بفقد () الإجماع مع تقدم الخالفة عند معتبيها ”" . 

ش - هذا دليل اخر للظاهريين . 

توجيهه أن يقال : لو اعتبر إجماع غير الصحابة من التابعين 
رغيرهم لاعتبر مع مخالفة الصحابة ؛ لأنه إذا جاز إجماع غير الصحابة 
مع عدم قول الصحابة » جاز مع خالفة بعضهم . والتالى باطل ؛ لانه 
لا ينعقد الإجماع مع سبق خلاف » فالمقدم مثله . 

أجيب عنه بأن الإجماع لا يتحقق مع تقدم الخالفة عند من يعتبر 
فى صحة الإجماع عدم خالفة من سبق . فحينعذ تكون الملازمة منوعة 
ويتحقق الإجماع مع سبق خحلاف عند من لا يعتبر فى صحة الإجماع 
عدم سبق الخلاف . فحينعذ يكون إنتفاء التالى ممنوعا . 

ص - ( مسألة ) : لو ندر الخالف مع كث المجحمعين »› 
کإجماع غير ابن عباس - رض الله عنہما - على العول » وغیر اى موسی 
على أن النوم ينقض الوضوء » م يكن إجماعا قطعيا ٠"‏ ؛ لأن الأدلة 
لا تتناوله . 

والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسّك الخالف . 


. فيما عدا ط : بعقد . والصحيح ما أثبتناه من ط‎ )١( 
. فيما عدا ط » ع : معتبرها‎ )۲( 
. » كذا ف أ ط › ع . وفيما سواما ( قطعا‎ )۳( 
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شِ - المسالة الرابعة فى أن اتفاق الأكثر على حكم » 
عخالفة الأقل > هل ينعقد إجماعا ام لا ؟ 


فقال أكثر الأصوليين : لو خالف بعض الجتدين » ولو كان 
راحدا ٠‏ » مع كا انجمعين » کاجاع غر این عبای على الم ف 
الفرائض ‏ » وكإجماع غير أي موسى 7“ على أن الوم ينقض 
الوضوء (“) > م يكن إجماعا قطعا » أى حجة قطعية . 


, د : تتېدا واحدا‎ )١( 

(۲) قال ابن قطلوبغا فى تخر أحادیث اصول البزدوی ( ص ۲٤١ » ۲٤١‏ ) : 
رواه الطحاوى فى الأحكام وإ ماعيل بن إسحاق القاضى ف الأحكام أيضا كلاهما بطوله » 
ورواه سعید بن منصور مختصرا . 

( انظر : سنن سعید بن منصور ٦۱/۱‏ › رقم ۲٣‏ » قال ابن مسعود : ( لا تعول 
فريضة ) ) . 

)٣(‏ هو عبد الله بن قيس بن سل » من بنى الأشعر » صحابى » من الشجعان 
الفاتحين » ولد ف زبيد ( بالمن ) وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم » وهاجر إلى أرض 
الحبشة » ثم استعمله رسول الله عه على زبيد وعدن » وولاه عمر بن الخطاب البصرة»› 
وأقره علیما عثان » ثم عزله » ثم ولاه ثانیا » وأقره على » ثم عزله . توفی = رض الله عنه - 
سنة ٤٤‏ هه . 

انظر : اللإصابة ۲ : ۳۵۹ » ت ٤۸۹۸‏ » وطبقات ابن سعد ٤‏ : ۷۹ » وصفة 
الصفوة ٠٥٦ : ١‏ ت ٦١‏ وتہذيب التہذیب ۳٠۲ : ٩‏ » وحلية الأٌولیاء ۱ : ٠٠٠‏ . 

)٤(‏ قال الزركشى ف المعتبر ( ۲/٠١‏ ) : رواه ابن أى شيبة فى مصنفه » والبمقى 
فی سننه » لکن دعوی ابن الحاجب أنه م يقل به غیر ای موسی مردود . ٹم ذکر ما یوید 
قوله . 

قال ابن حزم : وذهب الأوزاعى إلى أن النوم لا ينقض الوضوء كيف كان . وهو 
قول صحيح عن جماعة من الصحابة وعن ابن عمر وعن مكحول وعبيدة السلمافى . 
قال : ولقد ادعى بعضهم الإجماع على حلاف هذا جهلا وجرأة . ( اجى ۳١٠/١‏ )= 


0“ 


وخالفهم أبو الحسين الخياط ٠‏ من المعتزلة » وحمد بن جرير 
الطبری "“ وأبو بکر الرازی . 
واختار المصنف مذهب الأكثر . 


واحتح عليه بأن اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل ليس بإجحاع 
قطعا ؛ لأن الأدلة الدالة على ثبوت الإجماع » لم تنناول اتفاق الأكثر مع 
مخالفة الأقل ؛ إذ لفظ « الأمة » ولفظ « المؤمنين » يفيد العموم › 
فتخصيصه بالبعض بدون ضرورة وخصص نكم . 

م القائلون بکونه لیس بإجماع قطعا » اختلفوا ف آنه هل یکون 


= قال ابن كثير فى التحفة : قلت : وقد حكاه المستظهرى عن عمرو بن دينار 
وأبى ملز أيضا » وحكاه أبو نصر ف الشامل عن ميد الأعرج أيضا . وبذلك قالت 
الشيعة الإمامية . ( أن النوم لا ينقض الوضوء ) . 

)١(‏ هو عبد الرحم بن محمد بن عهان » شيخ العتزلة ببغداد » تنسب إليه فرقة 
تدعى « الخياطية » كان من أصحاب جعفر » وهو من أحفظ الناس باختلاف المعتزلة فى 
الكلام وأعرفهم بأقاويلهم . وهو أستاذ أى القاسم البلخى الكعبى . وله كتب كثيرة توفى 
جو ۳۰٣۰‏ هھ 

انظر : فضل الاعتزال ص ۲۹٦‏ › والأعلام ۳ : ۳٤١۷‏ » وفرق وطبقات المعتزلة 
ص ٩۰‏ . وتارخ بغداد ۱۱ : ٩۷‏ . 

(۲) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبرى » أبو جعفر » المفسر » الإمام »> عرض 
عليه القضاء فامتنع » وكان مجتدا فى أحكام الدين لا يقلد أحدا » بل قلده بعض الناس . 
ولد سنة ۲۲۲٤‏ ه وتوف سنة ۳٠١‏ ه . 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى ۳ : ٠٠١‏ » وتبذيب الأسماء ١‏ : ۷۸ » والمنتظم 
٦‏ : ۱۷۰ ۰ وشذرات الذهب ۲ : ۲٦۰‏ › والاعلام ۲۹٤ : ٩‏ . 


فقال قوم CN:‏ وقال الأحرون نعم 

واختار المصنف الأحير » وقال : والظاهر أنه حجة ؛ لأ أحد 
القولين لابد وأن يکون حقا » ویبعد أن کون قول لأقل راجحا ؛ إِذ 
الغالب أن متمسّك الواحد احالف للجمع العظم يكون مرجوحا . 

ولان قوله - عليه السلام - « عليكم بالسواد الأعظم » ٠‏ يدل 
على رجحان قول الاکثر . وإذا كان راجحا » وجب العمل به » وإلا يازم 
الترك بالدليل الراجح والعمل بالمرجوح » وهو باطل . 

- ( مسألة ) : التابعى الجحتيد معتبر مع الصحابة . 

شا سد احا - فعلى انقراض العصر . 

لیا ما تقدم 

ش - المسألة الخامسة : اخحتلفوا فى انعقاد إجماع الصحابة مع 
خالفة التابعى الحتمد الذى أدركهم . 

فذهب أكثر الأصوليين إلى أن التابعى الجتبد تعتبر موافقته فى 
إجماع الصحابة . واختاره الصنف . 

وذهب طائفة إلى أنه لا يعتبر قوله ف إجماع الصحابة » بل ينعقد 

هذا إذا كان التابعى جتہدا وقت إجماعهم . وأما إذا بلغ رتبة 
الاجتهاد بعد إجماع الصحابة » فهو مبنىّ على حلاف انقراض العصر . 


(۱)سبق ترجه . 


00/۸ 


فمن یشترط فی انعقاد الاجماع انقراض العصر » يعتبر موافقته فى إجحماع 

والدليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد مع الفة من أدركهم 
من التابعى الحتد وقت الإجماع ما تقدم » وهو أن الدليل الدال على 
انعقاد الإجماع لا ينمض دونه ؛ لن الصحابة بدونه بعض المومنين › 
ولا يكون اتفاق بعض المؤمنين إجماعا . 

ص - واستدل : لو لم یعتبر › م يسوغوا [ اجتاده ] () 
معهم » كسعيد بن المسيب » وشريح » والحسن » ومسروق » وى وائل » 
والشعبى › وابن جبير » وغيرهم . 

وعن أبى سلمة : تذاكرت مع ابن عباس وأى هريرة فى عدة 
الحامل للوفاة » فقال ابن عباس : أبعد الأجلين » وقلت أنا : بالوضع . 
فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخى . 

وأجيب بأنهم إنما سوغوه مع اختلافهم . 

ش - استدل على المذهب الختار بأنه لو لم يعتبر قول التابعى 
الحتهد فى إجماع الصحابة » لم يسوغ الصحابة اجتماد التابعين فى وقائع 

٥ب‏ حدثت فی عصهم . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلأن قول التابعى إذا لم يعتبر لما ساغ للصحابة 

تجویزه » والرجوع اليه . 


. فيما عدا ط » ع : اجتادهم‎ )١( 


00۹ 


أا بيان انتفاء التالى ؛ فلأن الصحابة اعتبروا اجتہاد التابعين 
الوجودين ف عهدهم فى وقائع من غير نكير . كسعيد بن المسيب ) » 
وشریم ٩‏ + والحسن البصی © ء وروق ۲)5 وای وار ۵ 


)١(‏ هو شيخ الإسلام » فقيه المدينة » الحرومى » أبو محمد » ولد لسنتين خلتا من 
خعاة رر وع مه شيا وع من عفان وزيد وعائطة وعد وأ حررة وعاق . کان 
سع العلم » فقيه النفس »› متين الديانة . توف سنة ۹4 ه وقيل غير ذلك . 

انظر : تذكرة الحفاظ ٠٤ : ١‏ » والعبر للذهبى ٠٠١ : ١‏ » وطبقات ابن سعد 
٥‏ ۱۱۹ »۰ والوفیات ١‏ : ۲۹۸ › وصفة الصفوة ۲ : ۷۹ - ۸١‏ ت ٠١١۹‏ > وحلية 
الأولیاء ۲ : ٠ ٠١١‏ وتهذيب التهذیب ۸٤ : ٤‏ - ۸۸ » وشذرات الذهب ٠٠٠۲:١‏ 
والأعلام ۳ : ٠١١‏ . 

(۲) هو شرج ب بن الحارث بن قيس بن جهم الكندى » أبو أمية . من أشهر القضاة 
الفقهاء فى صدر الإسلام . أصله من يمن . ولى قضاء الكوفة فى زمن عمر وعثان وعلى 
ومعاوية . واستعفى فى يام الحجاج » فأعفاه سنة ۷۷ ه . له باع ف الأدب والشعر » 
وعمر طويلا » ومات بالكوفة سنة ۷۸ ه . 

انظر طبقات ابن سعد ٠ ٠٠١ - ٩۰ : ٦‏ والوفيات ۲ : ٠٦٠‏ » وحلية الأولياء 
٤‏ : ۳۲ » وشدذرات الذهب ۱ : ۸۵ . 

(۴) هو الحسن بن يسار البصرى » من سادات التابعين وفضلائهم » كان إمام 
أهل البصرة » وحبر الأمة فى زمنه » وهو أحد الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك . ولد 
س ۲۱ ۽ وشت ف كنف على ! بن أهى طالب » وتوف بالبصرة سنة ۰ هھه. 

نظر : الوفيات ٠١١ : ١‏ » وميزان الاعتدال ٥۲۷ : ١‏ › وحلية الأولياء ۲ : 
و ا 
وشذرات الذهب ٠١١ : ١‏ » وتمذيب الأسماء واللغات ٠١١ : ١‏ . 

(4) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الممذانى » الكوف » ثقة » فقيه » عابد » 
مخضرم من الثانية »> مات سنة انتتين ويقال سنة ثلاث وستين . 

انظر : تقریب التہذیب ۲ : ۲٤۲‏ » وتہذیب التهذیب ۱۰ : ۲٠۹‏ » والكاشف 
TT:‏ 


)٥(‏ هو شقيتق بن سلمة الأسدى » الكو ثقة » ضرم » مات فى خلافة عمر 
ابن عبد العزيز » وله مائة سنة . > 


٠‏ ل0 


١ :‏ ۲ 
و لشعبی ٩‏ » وابن جبیر ٩‏ . 


فإن شرا حالف عليا ۳ وعمر 9 = رض الله عنما - 


= انظر : أسد الغابة ۲ : ٥۲۷‏ » والإصابة ۲ : ۱٦۷‏ ۰ رقم ۳۹۸۲ › وتجريد 
أسماء الصحابة ۱ : ٠٠۹‏ » وتقريب التهذيب ٠٠٤ : ١‏ . 

(۱) هو عامر بن شراحیل بن عبد ذی کبار الحمیری » أبو عمرو » راوية » من 
التابعين » يضرب الل بحفظه . ولد ونشا ومات فجاة بالكوفة . اتصل بعبد الملك بن 
مروان فکان ندیه وسمیره ورسوله إل ملك الروم وسل عما بلغ حفظه » فقال : ما كتبت 
سوداء فی بیضاء » ولا حدثنی رجل بحدیث إلا حفظته . وهو من رجال الحديث الثقات . 
استقضاه عمر بن عبد العزيز . واختلف ف اسم أبيه » فقيل : شراحيل » وقيل : عبد الله . 
نسبته إلى شعب وهو بطن من مدان . 

انظر : الوفیات ۳ : ٠١ - ٠١‏ » وحلية الأولیاء ۳٠١ : ٤‏ » وعهذيب ابن عساكر 
۱٤۱ ۷‏ ۰ وتار يخ بغداد ۱۲ : ۲۲۷ » وتهذيب التهذيب ه٠‏ : ٠١‏ » وهدية العارفين ١‏ : 
٥ه‏ › والاعلام ۳ : ١‏ › ومعجم المۇلفين © : °٤‏ . 

(۲) ہو سعید بن جبیر الاسدی بالولاء › الکوی › اہو عبد االله › تابعی » کان 
أعلمهم على الإطلاق وهو حبشى الأصل أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر . قال 
الإمام أحمد بن حنبل : قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى 
علمه . ولد سنة ٤)٥‏ ه وتو سنة ٩٥‏ ه. 

انظر : طبقات ابن سعد ٠ ۱۷۸ : ٦‏ وعیذيب التهذيب >١٤ - ١١ : ٤‏ 
والمعارف لابن قتيبة ص ٤٤٥١‏ > وتہذیب الأّسماء واللغات ۱ : ۳۳۳ » وشذرات الذهب 
EA: 1‏ > والأعلام ٣‏ :6 . 

(۲) هو على بن أهى طالب بن عبد المطلب ابن عم رسول الله مويل > ولد قبل البعثة 
بعشر سنوات ورب فى حجر رسول الله عه » اشتهر بالفرو سية والشجاعة والقضاء » تروج 
فاطمة الزهراء » بايعه الناس بعد قتل عثان سنة ٠١‏ › واستشهد ف رمضان ٤٠‏ ه . 

انظر : الاستيعاب ۳ : ۲١‏ » والإصابة ۲ : ٠٠۷‏ » وتار الخلفاء ص ٠١١‏ › 
وصفة الصفوة ۲٠۸ : ١‏ › وتهذيب الهذيب ۷ : ۲۳٤‏ . 

= هو عمر بن الحخطاب بن نفيل العدوى » الفاروق » وأحد فقهاء‎ )٤( 


٦۱ 


فی اجتہاد () ولم ینکرا عليه . 
وسل الحسن " بن على - رضى الله عنما - عن مسالة » 


ورما سقل أنس عن شىء » فقال : سلوا مولانا الحسن » فإنه مع 


= الصحابة وأحد المبشرين بالجنة . أول من مى بأمير المؤمنين وأول من دون الدواوين 
وأول من اتخذ التاريخ . أسلم سنة ست من البعفة وكان شديدا فى الحتق . ولد قبل البعثة 
بثلاثين سنة » تولى الخلافة بعد أبى بكر وفتح الله فى أيامه عدة أمصار . استشهد فى اخر 
سنة ۲۳ ه . 

انظر : الاستیعاب ۲ : ٤)٥۸‏ > واللإصابة ۲ : ۵۱۸ › والعقد الشمین ٩‏ : ۲۹۱ > 
وتارخ الخلفاء ص ٠١۸‏ > وتهذيب التهذيب ۷ : ٤۳۸‏ » وصفة الصفوة ۲١۸ : ١‏ . 

)١(‏ خالف شري عليا فى رد شهادة الحسن له للقرابة وكان من رأى على رضى 
الله عنه جواز شهادة الابن لأبيه . 

انظر : کشف الأسرار على البزدوى ۴ Yo:‏ . 

(۲) الحسن بن على بن أبى طالب » ولد بالمدينة » كان عاقلا حليما محبا للخير » 
فصيحا » من أحسن التاس منطقا وبدية »> حج عشرين حجة ماشيا . بايعه هل العراق 
بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة ٤٠١‏ ه » وصالح معاوية على شروط » فخلع نفسه من الخلافة 
وسلم الأمر لمعاوية سنة اج ه . ومدة حلافته ستة أشهر وخمسة أيام . 

انظر : عہذیب التهذیب ۲ : ۲۹۰ » واللإصابة ۱ : ۱۷١۹‏ › وجذيب ابن عساكر 
٠ ٠۲ : ٤‏ والبداية والهاية ۳ : ۲۲۸ » وصفة الصفوة ۷٥۸ : ١‏ »> واليعقول ۲ : 
٤‏ وما بعدها . 

(۳) انظر : کشف الأسرار على البزدوی ۳ : ۲۲۹ » وإرشاد الفحول ص ۸١‏ › 
واللمع ص »0 . 


۳٦ (‏ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


o1۲ 


تاه السائل جوابه » فتابعه () . 


وسئل أبن عمر عن فريضة » فقال : سلوا سعيد بن جبير » فإنه 
اعلم بها ٩‏ . 

وروی عن أي سلمة بن عبد الرحمن ‏ أنه قال : تذاكرت مع 
ابن عباس وأهى هريرة - رضى الله عنما - فى عدة الزوجة الحامل للوفاة » 
فقال ابن عباس : أبعد الأجلين > من وضع الحمل وانقضاء وأربعة 
أشهر وعشر . 


(۱) قال القاسم بن قطلوبغا فى تخریج أحادیث أصول البزدوی ( ص ۲۳۹ ) : 
« قلت : حاصل ما رایت فی هذا ما رويناه عن محمد بن الحسن ف كتاب الآثار له : ثنا 
أبو حنيفة ثنا ماك بن حرب عن محمد بن المنتشر قال أى رجل إلى ابن عباس » قال : إنى 
جعلت ابنى نحيرا » ومسروق بن الأجدع جالس ف المسجد » فقال له ابن عباس : إذهب 
إلى ذلك الشيخ فسله » ثم تعالى فاخبرنى ما يقول : فاتاه فسأله » فقال مسروق إن كانت 
نفس مؤمنة تعجلت إلى الجنة > وإن كانت كافرة عجالتها إلى النار » اذبح كبشا فإنه 
يجزيك . فأنى ابن عباس فحدثه با قال مسروق » فقال : وأنا آمرك مما أمرك به مسروق . 

(۲( انظر : كشف الأسرار على البزدوى ۲ Y7:‏ 

(۴) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى » ذكره ابن سعد فى 
الطبقة الثانية من المدنيين وقال : كان ثقة فقيها كثير الحديث . وقال أبو زرعة : ثقة إمام . 
وقال ابن حبان فى الثقات : كان من سادات قريش . مات سنة أربع وتسعين » وقيل أربع 
ومائة . 

انظر : تمذیب التهذیب ۱۲ : ۱١١١‏ - ۱۱۸ » والکاشف ۳ : ۲٤۲‏ . 

)4( فى ج » د ( بعد « أبعد الأجلين » ) زيادة : أى لو مات زوج الحامل فعدتبا 
للوفاة أبعد الأجلين . 


o۳ 


فقلت أنا بالوضع » أى عدة الجامل للوفاة بوضع الحمل . 

فقال بو هريرة » أا م ابن أخحیى )1( . 
وأبو سلمة كان تابعيا . 

وأمثال هذه الروايات كثية لا تعد ولا تحصى . 

وأجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن الصحابة اعتبروا اجتهادهم 
فيما انعقد إجماع الصحابة عليه » بل اعتبروا اجتمادهم فيما هو الختلف 
فيه . والصور التى نقلتموها إنما هى صور وقع الخلاف فما بين 
الصحابة . وا يازم من اعتبار قوهم فى صور الخلاف » اعتبار قوشم ف 

ص - مسألة : إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند 
مالك . 

وقيل : محمول على أن روايتهم متقدمة . 

وقيل : على المنقولات المستمرة » كالأذان والإقامة . 


وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن حديث رقم ( ٠٥۳/۸ ) ٤۹٠۹‏ . 
ومسلم ۱۸ - کتاب الطلاق » ۸ - باب انقضاء عدة المتوف عنما زوجها وغيرها 
لوضع الحمل . رقم ( ٥۷‏ ) ۱۱۲۳/۲ . 
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ش - المسألة السادسة : اختلف الأئمة ف أن إجماع أهل 


المدينة وحدها من الصحابة والتابعين هل هو حجة آم لا ؟ 

فذهب الأكثرون إلى أنه ليس بحجة . 

ونقل عن مالك أنه يكون حجة () . 

ولا كان حمل هذا النقل على ظاهره مستبعدا » قيل : إن هذا 
التقل محمول على أن رواية أهل المدينة متقدمة على رواية غيرهم . 

وقيل : إنه محمول على أن إجماع أهل المدينة على المنقولات 
المستمرة › أی المتكرر وقوعها کالاذان والإقامة > حجة . حتى ام 
لو أجمعوا على أن الإقامة فرادى » كان حجة . ولو أجمعوا على 
ما لا يتكرر وجوده » لا يكون حجة . 
إجماع أهل المدينة » سواء كان على المنقولات المستمرة أو غيرها » حجة . 

ص - لنا أن العادة تقضى بأن مثل هذا الجمع النحصر من 
العلماء اللأحقين بالاجتهاد لا يجمعون إلا عن راجح . 

ش - احتج المصنف على أن إجحماع أهل المدينة وحدها حجة 


» إجماع أهل المدينة عن مالك‎ « ) ۳۳١ قال القرافى فى التنقيح وشرحه ( ص‎ )١( 
فيما طريقه التوقيف حجة » خلافا للجميع . ومن الأصحاب من قال : إجماعهم حجة إن‎ 
- ۷٦ ص‎ ٠ عمل أهل المدينة‎ ١ کان فى عمل عملوه لا فى نقل نقلوه . وراجع للتفصيل‎ 
. A1 

(۲) آء ج > د:الكرر. 
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على التعمم بأن العادة تقضى بأن مثل هذا الجمع من العلماء 
النحصرين » أى غير متفرقين ف الأقطار اللأحقين بالاجتاد بسبب 
مشاهدتيم التنزيل وتماعهم التأويل » وعرفانيم بأحوال الرسول » 
لا بمجمعون على حكم من الأحكام » إلا عن متمسّك راجح . وإذا كان 
متمسك إجماعهم راجحا » يكون حجة ؛ لان العمل بالراجح واجب . 

ص ` فإن قيل : يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح › ولم 

قلنا : العادة تقضى باطلاع الأكثر » والأكثر كاف [ فيما ] () 
تقدم . 

ش - هذا اعتراض على الدليل المذكور مع الجواب عنه . 

توجيه الاعتراض أن يقال : لا نسلم أن العادة تقضى بأن 
متمسك هذا الجمع راجح » فإنه يجوز أن يكون متمسك غيرهم 
أرجح » ولم يطلع بعض أهل المدينة على ذلك المتمسك . 

تقرير الجواب أن يقال : العادة تقضى باطلاع الأكثر عددا 
وصحبة على المتمسك الراجح » والاكثر كاف فى كون قوم حجة » 
إن م يكن كافيا فى كون قوم إجماعا قطعا . کا تقدم من أن مخالفة 
النادر للأكثر لا تمنع أن يكون اتفاق الاكثر حجة . 

وفيما ذكره المصنف نظر ؛ فإن العادة جا تقضى بأن متمسك 


. فیما عدا ط » ع » والبابرت : کا‎ )١( 
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أهل المدينة بسبب اتصافهم بتلك الصفات المذكورة راجح » كذلك 
تقضى بأن متمسك غيهم » إذا كانوا على الصفات المذكورة راجح . فلا 
وجه لتخصيص إجاع أهل المدينة بكونه حجة . 

والحق أن العبة بقول ال لجميع » ولا مدخل للمكان ف كون إجماع 
أهله حجة . 

ص - واستدل بنحو : « إن المدينة طيبة تنفى خبثها » () 
وهو بعيد . 

وبتشبیه [ عملهم ] 7 بروایتم . 

ورد بأنه تمغیل » لا دلیل . 

مع أن الرواية ترجح بالكثة بخلاف الاجتهاد . 

ش - استدل على مذهب مالك بوجهین : 


أحدهما قوله عليه السلام  :‏ إن المدينة طيبة تنفى خبٹها ا ينفى 
الكير خحبث الحديد » 7 . 


. ) ع : زيادة : « کا ينقى الكير خبث الحديد‎ ٠ ط‎ )١( 

(۲) ع : « علمهم » بدل « عملهم » . ونی شرح العضد ( ۲ ٠١:‏ ): 
« واستدل بتشبہه علمهم بروایتہم » . قال السعد : « ( قوله : بتشبیه عملهم ) کذا فی 
جميع النسخ أى اجتهادهم واتفاقهم . وكأنه ف نسخة الشارح « علمهم » ففسره برأهم 
وعقيدتهم » . وفى المنتهى ( ص 4١‏ ) : بتشبيه عملهم بروايتهم . 

(۳) رواه البخاری ۲۹ - كتاب فضائل المدينة » ۲ - باب فضل المدينة وأا 
تنفی الناس » حدیث رقم ( ۱۸۷۱ ) ۸۷/٤‏ عن أهى هريرة يقول : قال رسول الله م : 
أمرت بقرية تأكل القرى » يقولون يثرب » وهى المدينة » تنفى الناس کا ينفى الكير خبث 
الحديد . = 
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وطيبة » على وزن شيبة » اسم من أسماء المدينة . 

وقوله عليه السلام : « إن الإسلام ليأررٌ إلى المدينة ا يأرز الحية 
إل جحرها » ( أى ينضم إلما ويجتمع بعضه إلى بعض فيا . 

ووجه القسك بالأفل أن الخطا » خحبث » فيكون منفيا عن اهل 
المدينة » فيكون إجماعهم حجة . 

وبالثانى أنه يدل على أن المدينة مستقر الإسلام وملجاؤه » فيكون 
إجماع أهلها حجة . 

أجاب المصنف بأن هذا الاستدلال بعيد ؛ فإن الحديث الأول 
ورد لطائفة كرهوا الاقامة بالمدينة » فيكون نفى الخبث إشارة إلى نفى 
تلك الطائفة » لا إلى نفى الخطاً . 

ولانه لا یدل على أن إجماع أهل المدينة دون غيرهم حجة . 

وان الخبث لا كن له على الخطاً بطريق العموم ؛ لأنا نقطع 


= ومسلم ٠١‏ - كتاب الحج » ۸۸ - باب المدينة تنفى شرارها» رقم ( ٤۸۸‏ ) 
٠۰۰/۲‏ »۰ قال الز ركشى فى المعتبر ( ۲/۱۷ ) : قال ابن عبد البر : هذا عندى - والله 
أعلم - إنما كان ف حياته - عي - فلم يخرج عنه إلا من لا خير فيه . وإلا فقد حرج منها 
بعد وفاته الأحيار . وكذا قال عياض لانه م يكن يصبر على الهجرة والمقام معه إلا من ثبت 
إمانه . قال النووى : وليس بظاهر لما صح « لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارھا کا 
ينفى الكير خحبث الحديد » » وهذا - والله أعلم - فى زمن الدجال . 

(۱) رواه البخاری » ۲۹ - كتاب فضائل المدينة > ٦‏ - باب الإيمان يأرز إلى 
المدينة » رقم ( ۹۳۴/٤ ) ۱۸۷٩‏ ومسلم » ١‏ - كتاب الإيان » ١‏ - باب بيان الإسلام 
بدا غريبا وسيعود غريبا وأن يأرز بين المسجدین رقم ( ۲۳۳ ) ٠۳١/١‏ . 
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بخطاً بعض أهل المدينة ٠‏ . وإذا م يفد العموم م يكن حجة . 
والحديث الثانى لا يدل إلا على فضل المدينة » ولا يلزم منه أن 
الوجه الثانى أن رواية أهل المدينة متقدمة » أى راجحة على رواية 

غیرهم » فیکون عملهم » ای اجتہادهم متقدما » ای راجحا على اجتاد 

غيرهم قياسا عليما ٠‏ » فيكون إجماعهم حجة . 
أجاب المصنف بأن قياس اجتهادهم على الرواية تبثيل » لا دليل 

فيه ؛ لأنه يكون جردا عن الوصف الجامع » فلا يكون مفيدا » مع أن 

الفرق بين الرواية والاجتهاد قائم ؛ فإن الرواية ترجح بكثة الرواة » بخلاف 

الاجتہاد فإنه لا يرجح بكثة امجتهدين . 

ص - ر( مسألة ) : لا ينعقد الإجحماع 7 بأهل البيت 
وحدهم » خلافا للشيعة ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثين » خلافا 
لامد . ولا بانى بكر وعمر رضى الله عنهما عند الاكثين . 

قالوا : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » 
« اقتدوا بالذین من بعدی » . 

قلنا : يدل على أهلية اتباع المقلد . 


)١(‏ قال العضد ( ۲ : ۳١‏ ) ر هذا الحديث ) « إنما يدل على فضلها لما علم من 
وجود الباطل کالفسوق والمعاصى فيا ) . 

(۲) أ : عليه » و د : علهم . 

9 ع : الإجاع لا ينعقد . 
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ومعارض بشل « أصحابی کالنجوم ) (') و ( خذوا شطر دینکم 
عن الحمراء ( )( . 

ش - اللمسألة السابعة : ذهب الجمهور إلى أنه لا ينعقد 
الإجماع باهل البيت وحدهم ¢ أعنى علیا « والحسن « والحسين ) « 
وفاطمة (“) » رضى الله عنهم »> خلافا للشيعة . 


وعند الأكثين أنه لا ينعقد الإجماع بالأئمة الأزبعة : أهى بكر (°)» 


. ) ط » ع : زيادة « باهم اقتدیتع اهتديتم‎ )١( 

(۲) ط » ع : عن هذه الحميراء . 

(۳) الحسين بن على بن اى طالب » السبط الشهيد » تخلف عن مبايعة يزيد »› 
ودعاه أشياعه إلى الكوفة على أن يبايعوه بالخلافة » فخرج ف مواليه ونسائه وذراريه ونحو 
الهانين من رجاله » فاعترضه جيش يزيد ف كربلاء ( بالعراق » قرب الكوفة ) فنشب قتال 
عنيف وقتله سنان بن أنس النخعى » وقيل الشمر بن ذى الجوشن » وأرسل رأسه ونسائه 
وأطفاله إل دمشق . واختلفوا ف الموضع الذى دفن فيه الرأس » فقيل فى دمشق » وقيل فى 
كربلاء مع الجثة وقيل فى مكان اخر . وكان مقتله يوم الجمعة عاشر الحرم سنة ٦١‏ ه . 

انظر : البداية والہاية ۳ : ۳١١‏ » والطبرى ۲٠١ : ٦‏ > وصفة الصفوة ١‏ : 
٢» ۲‏ والیعقویی ۲ : ۲٤۳‏ » وتہذیب ابن عساکر ۳۱٤ : ٤‏ › وتار الخمیس ۲ : 
۷ › والاعلام ۲ : ۲٤۳‏ . 

()٤(‏ فاطمة الرهراء بنت رسول اله تاه ء سيدة نساء هذه الأمة ء تروجها على 
ف السنة الثانية من الهجرة وماتت بعد النبى عي بستة أشهر وقد جاوزت العشرين بقليل . 

انظر : الاستیعاب ٤‏ : ۳۷۳ » وأسد الغابة ۷ : ۲۲١‏ » والإصابة ٤‏ : ۳۷۷ . 

(ه) هو عبد الله بن اى قحافة عثان بن عامر بن كعب القيمى القرشى » أول 
الخلفاء الراشدين وأول من آمن برسول الله ع من الرجال . ولد بمكة وبويع بالنلافة 
بوم وفاة النبى ع سنة ٠١‏ ه » فحارب المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة » وافتتحت 
فى یامه بلاد الشام وقسم كبير من العراق . مدة خلافته سنتان » وله فى كتب الحديث 
۲ حديثا . توف سنة ١۳‏ ه. = 
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وعمر » وعثان ( » وعلى » = رضى الله عنهم - خلافا لأحمد ف إحدى 
روایتیه . 

ولا ينعقد الإجماع أيضا ” بأهى بكر وعمر وحدهما عند 
الاكثين . 

لنا فى المطالب الثلاثة ما تقدم من أن دلائل الإجماع لا تدل إلا على 
[ حجية ] ") قول جميع الأمُة . وهؤلاء بعضهم » فلا ينعقد الإجماع بهم . 

حجة الشيعة قوله تعالى : ظ إِنّما يريد الله يذهب عَنْكم الرْجْسَ 
اهل البيت 4 . والخطا رجس » فيجب أن يكون أهل البيت مطهرين 


= انظر : الإصابة ت ٤۸۰0۸‏ » وان الأثیر ۲ : ٠١٠١‏ » والطبرى فى تاريخه £ : 
4 » والمعارف لابن قتيبة ص ۷۳ » وحلية الأولياء > : ٦٤‏ » وتار الخلفاء للسيوطى 
۷ ۵ . 

)١(‏ هو عثان بن عفان بن اى العاص » القرشى الأموى » أمير الممنين وثالث 
الخلفاء الراشدين » ذو النورين أسلم قديما عندما دعاه أبو بكر إلى الإسلام » وهاجر 
المجرتين إلى الحبشة » ثم هاجر إلى المدينة بروجته رقية بنت رسول الله عر » وبعد وفاة 
رقية تزوج ام کلثوم بنت رسول الله ّي . روى له ٠١١‏ حديثا بويع بالخلافة سنة 
٤‏ ه » وفتح نى عهده مال أفريقيا وفارس . وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة . قتل 
شهيدا سنة ۲۵١‏ هھ . 

انظر : الإصابة ۲ : ٠٦۲‏ › والاستیعاب ۳ : ٩٩‏ » ومهذیب الأسماء ۱ : ٠۲۱‏ » 
إنمام الوفاء فى سيرة الخلفاء ص ٠٤١١‏ » وتار الخلفاء للسيوطى ص ٠٤١‏ . 

(۲) ب » ج » د : ولا ينعقد أيضا الإجماع . 

(۳) ب » ج »د : حجة. 


. ٣٣ - الاحزاب‎ : ۳۳ )٤( 
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وقوله عليه السلام : « إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : 
کتاب الله وعترنی ( , 


والجواب عن الأول أن المراد من أهل البيت فى الآية » أزواح 
الرسول » عليه السلام ؛ لأ ما قبل الآية وما بعدها خطاب معهن ° 

والجواب عن الثانى أن الخبر من باب الآحاد » وعند الشيعة 
ل يجوز العمل به . 


ولئن سلمنا جواز العمل به » لكن يقتضى وجوب القسك 
بالکتاب والعترة ... وذلك مسلم . ولكن لم قلتم : إن قول العترة وحدها 
حجة والقائلون بانعقاد الإجماع بالأئمة الاربعة تمسكوا بقوله » عليه 


(۱) روی الترمذی ف ٥۰‏ - المناقب » ۳۲ - باب مناقب أل النبى › عل › 
حدیث رقم ( ۳۷۸۸ ) ٦٦۳/٥‏ عن حبیب بن ابی ثابت عن زید ب بن أرقم رضى الله عنما 
- قالا : قال رسول الله - به - : « إنى تارك فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا بعدى - 
أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض . وعترتى أهل 
بیتی » ولن یتفرقا حتی يردا على الحوض . فانظروا کیف تخلفونی فیہما » . وقال : هذا 

ورواه اهمد فی مسنده ( ۷٩/۲‏ واا ف اترك ۲٤۸/۳‏ . ومسلم فى 
٤‏ - فضائل الصحابة » ٤‏ - باب فضائل على بن أ طالب حديث رقم ( ۳١‏ ) 
٩٤‏ عن زید بن أرقم بلفظ أخر . 

(۲) أقول وفيه نظر . انظر : مسلم ٤٠٤١‏ - فضائل الصحابة » ٤‏ - باب من 
فضائل عل بن آنی طالب » حدیث رقم ( ۱۸۷۲/٤ ) ۲٢‏ . عن زيد بن أرقم . 

والترمذی ٥۰‏ - الناقب » ۳۲ - مناقب آهل - بيت التبى عل » رقم 
(YAY )‏ 3/0 . 
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السلام : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » © فإنه 
یدل على وجوب اتباع سنتہم » کا يدل على وجوب سنته » عليه السلام . 
وإذا کان اتباع سنتهم واجبا » كان إجماعهم حجة . 


واحتج القائلون بانعقاد الإجماع بالشیخین بقوله عليه السلام : 
« اقتدوا بالذين من بعدی : ابی بكر وعمر ) ٩‏ . 

وا لجواب عنيما أن الحديثين لا يدلان إلا على أن للأئمة الاربعة 
وللشيخرن أهلية اتباع المقلدين هم » لا على أن إجماعهم حجة . 


وايضا معارض بثل : « اصحابى كالنجوم باهم اقتديع 
اهتدیتم 7 


. ٠٠٠/٤ ) ٤11٠۰۷ ( رواه أبو داؤد » كتاب السنة » باب لزوم السنة » رقم‎ )١( 

والترمذى » ٠۲‏ - كتاب العلم »> ٠١‏ - باب ما جاء ف الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع » ه ٤:‏ رقم ۲7۷1 . 

() رواه الترمذی › ٥۰‏ - کتاب الناقب » ۱٩‏ - باب ف مناقب ابی بكر وعمر 
رضی الله عنہما » ٩‏ : 1۰4 رقم ۳٦۹۲‏ . 

وابن ماجه فى المقدمة » ۱۱ - باب ف فضائل اأصحاب رسول الله عر » ١‏ : 
۷ رقم ٩۷‏ . 

™( اخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله ۲ VY coe:‏ 

ورواه ابن حزم فى الإحكام ف أصول الأحكام 1٤١ : ٠‏ . 

وانظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة ۱ : ۷۸ » ۷۹ » رقم ٩۸‏ . 

قال ابن كتير فى تحفة الطالب ر ورقة ٠‏ ألف ) « هذا الحديث لم يروه أحد من 
الكتب الستة » وهو ضعيف » . وقال الز ركشى فى المعتبر ( ۱/۱۸ ) : روى من حديث 
عمر » وابن عمر » وجابر » وابن عباس . ثم قال : قال البمقى : هذا الحديث مشهور 
ا معن وأسانيده ضعيفة م ينبت ف هذا إسناد . ثم ذكر الز ركشى ما يقوى هذا الحديث . 
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و « خذوا شطر دینکم عن الحمیراء » ٩‏ مع أن قول کل واحد 
من الصحابة وقوهها ليس بحجة . 


ص - ( مسألة ) : لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر ) . 

لنا دليل السمع . 

وقيل : لا ؛ لعنى الاجتاع . 

ش - المسألة الفامنة ف أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع 
عدد التواتر ام لا ؟ 

فمن أخذ الإجماع من دليل العقل ( واستحالة الخطاً بمحكم 
العادة يلزمه الاشتراط . 

والذين استدلوا بالسمعى فقد اختلفوا فيه . فعند الأكار مهم 


لا یشترط . 


واحتجوا بأن دليل السمع على حجية الإجماع » مثل قوله تعالى : 


)١(‏ قال أبن كثير ف تحفة الطالب ( ورقة ٠‏ ب ) هذا حديث غريب جداء بل 
هو منكر ؛ سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى فلم يعرفه وقال : م أقف له على 
سند إل الآن . وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبى : هو من الأحاديث الواهية التى لا يعرف 
ها إسناده . 

وقال الزركشى ف المعتير ( ١/٠١‏ ) : ذكره ابن الأثير فى النهاية بلا إسناد . وهو 
يدل على أن له أصلا . لكن اشتر من الحفاظ أن هذا الحديث لا أصل له . 

. » ف الأصل وف البابرتى : « الأكثرين‎ )١( 

)۳( وهو أنه لو م یکن عن قاطع لما حصل . انظر : شرح العضد ۲ : ۳١‏ . 
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وتي عير سيبل المُومنينَ ۾ () وقوله عليه السلام : لا تجتمع أمتى 
على الخطاً » ٩‏ عام يتناول عدد التواتر ودونه ؛ لأن « الآمة ) 


و٠‏ اين » أعم منبماء ول بظهر مخمتص » فيجرى على عموبه . 
) وعند بعض منهم يشترط عدد التواتر ؛ لأنهم إذا م يبلغوا عدد 
التواتر لم يعلم إيمانيم بقوهم فضلا عن إجماعهم على حكم . 

وهذا الاستدلال فاسد ؛ لأنه يعلم إعانہم بقوله عليه السلام 
« لا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى يأنى أمر الله » ) و « حتى 
بظهر الدجال » >١‏ فإذا م يكن على وجه الارض مسلم سواهم » فهم 
على الحق . 

هذا إذا بقى أكثر من واحد » فأما إذا لم يبق - والعياذ بالله - 
غير واحد » فهل يكون قوله حجة › فيه خلاف : 


. ٤) = النساء‎ : ٥ )0( 

(۲) سبق تخرجه . 

(۳) روی البخاری فى ٩٦‏ - الاعتصام › ۰ - باب قول النبی - ع - 
لا تزال طائفة إح حديث رقم ( ۱ ) ۲۹۳/۱۳ عن المغيرة بن شعبة عن النبى - 
و - قال : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرین حتی یاتیېم امر الله وهم ظاهرون . 

ورواه مسلم فی ۳۳ - الإمارة » ٠۳‏ - باب قوله - عي : لا ترال طائفة إح . 
حدیث رقم ( ۷۰ ۱٥۲۳/۳‏ عن ثوبان قال : قال رسول الله - ع : لا ترال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذهم حتى يأتى أمر الله وهم كذلك . ولیس 
فى حديث قتيبة ١‏ وهم كذلك » . 

وانظر أیضا حدیث رقم ۱۷۱ - ٠۷١‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم فی ۲ه - الفتن » ٩‏ - باب فتح قسطنينية وخروج الدجال 
ونزول عیسی ابن مرم »> حدیث رقم ( ۳٤‏ ) ۲۲۲۱/۶ بلفظ مختلف . 
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فقيل ؛ لان مضمون الدليل السمعى "“ دل على أن قول الأمة 
حجة . والأمة | تطلق على الجماعة تطلق على الواحد . كقوله تعاى : 
۾ إن راهم کان مه ۾ > . 

وقيل : ليس بحجة ؛ لأن الإجماع إنما يتصور عند الاجتاع » وأقل 
ما يقع فيه الاجتاع إثنان فصاعدا . 

والمذهب الثانى أظهر ؛ لأن « الأمة » لا تطلق على الواحد 
إلا مجازا » والأصل عدمه . 


ص - ( مسألة ) : إذا أفتى واحد وعرفوا " به ولم ينكره 
أحد قبل استقرار المذاهب - فإجاع أو حجة . 

وعند الشافعى - رضى الله عنه - ليس إحاعا ولا حجة () . 
وعنه خحلافه . 

وقال الجبانى ٠‏ : إجماع بشرط انقراض العصر . 

ابن اى هريرة : إن کان فتيا » لا حكما . 


)١(‏ وهو أنه لا يخرج الحق عن هذه الأمة وإن م يخالف صرجه لعدم صدق سبيل 
لمؤمنين واجتاع الأمة عليه . 

انظر : شرح العضد ۳۷/۲ » وانظر أيضا حاشية السعد . 

. ١١ - النحل‎ : ۲۰ )۲( 

(۳) د : «علموا» بدل « عرفوا » . 

(6) ع( واحد » بدل « أحد» . 

. البابرتى : ليس بإجماع ولا حجة‎ )٥( 

. والبابرتى : وعن الحجانى‎ ٠ فيما عدا ط » ع‎ )١( 


vy 
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ش - المسألة التاسعة : إذا ذهب واحد من الجتمدين إلى حكم 
فى صورة قبل استقرار المذهب على حكم تلك الصورة » واجتهدون عرفوا 
بأن ذلك الحكم صدر عن ذلك انجحتمد » ولم ينكر ذلك الحكم أحد فهو 
إجماع قطعى » إن علم أن سكوتهم عن رى » وإلا فحجة . 

هذا هو الختار عند المصنف . 


ونقل عنه أيضا خلافه » وهو أنه حجة › لا إجماع . 
ونقل عن الجبانى أنه إجماع بشرط انقراض عصر اجتهدين وعدم 
إنكارهم عليه . 


وعن أبى على بن أبى هريرة (" من أصحاب الشافعى أنه إجماع › 
إن کان فتيا » لیس بإجماع › إن کان حکما من حام . 


ص - [ لنا سکوتہم ] (") ظاهر فی موافقتہم » فکان کقوهم 
الظاهر » [ فينمض ] ” دليل السمع . 


() هو الحسن بن الحسين بن أهى هريرة البغدادى الشافعى المعروف بابن أي 
هريرة » أبو على » درس ببغداد » وتخرج عليه خلق كثير مثل أبى على الطبرى 
والدارقطنى . وتول القضاء . توف سنة ٠٤١‏ ه . 

انظر الوفیات ۱ : ۱٦۲ ۰ ۱٦۱‏ » طبقات الشافعية الکبری ۲ : ۲۰۲ = ۲٣١‏ » 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۲۱ »› ۲۲ » مراة الجنان ۲ : ۳۳۷ » طبقات الفقهاء 
للشیرازی ص ٩۹۲‏ › معجم المؤلفین ۳ : ۲۲١‏ . 

)۳( کذا فی ط » ع » والبابرتی وی غیرها : لنا آن سكوتیم . 

. فى الأصل وى البابرتق : فيمض‎ )٣( 
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ش - لا فرغ من تحرير المذاهب شرع فى إقامة الدليل على 
الختا 
ر ۰ 


e 


وتقریره أن سكوت آهل عصره من المتجهدين ظاهر فى موافقم 
إياه فى ذلك الحكم ؛ إذ احتال الموافقة راجح . لان سكوت جميعهم من 
غير موافقة بعيد عادة » فيكون سكوتمم الظاهر كقوهم الظاهر ؛ لانه 
حينئذ صار السكوت الدال على الموافقة ظاهرا بمنزلة قولحم الدال على 
الموافقة ظاهرا » فينتهض دليل السمع على كونه إجماعا ظاهرا . 

وحينفذ إما أن علمت موافقتمم باطنا أو لا > فإن علمت كان 
إجماعا قطعا » وإلا كان حجة ؛ لان العمل بالظاهر واجب . 

ص - الخالف : يحتمل أنه لم ججتهد » أو وقف › أو خالف 
فتروّى ٠‏ » أو وقر » أو هاب . فلا إجماع ولا حجة . 

قلنا : حلاف الظاهر ؛ لأن عادتهم ترك السكوت . 

ش - قال الحالف ( - وهو القائل با نقل عن الشافعى 
ولا : يحتمل أن یکون سکوت من سكت » لأنه لم يجتهد بعد . 

أو وقف فى حكم تلك المسألة ؛ لأنه اجتمد ولم يصل إلى حكم . 

أو خالف [ ما ] ٩‏ أفتی به [ المفتی ] ٩‏ فى اجتہاده » إلا أنه 
تروی ای تفكر ف طلب وقت يتمكن من إظهار الخلاف . 


(1) ع : فروی . 

() أ : قال الأخر . 

)۳( الأصل : « لا » بدل « ما» . 
)٤(‏ د : « امحتهد » بدل « المفتى » . 


( ۳۷ - بیان الختصر ج ١‏ ) 
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أو وقر القائل ؛ لأنه اعتقد أن كل مجتهد مصيب » فترك الإنكار عليه . 

أو هاب القائل ؛ لأنه إذا أنكره م يلتفت إليه . 

کا قال ابن عباس - رضی الله عنہما - ف سکوته عن القول () 
فى حياة عمر » رضی الله عنه » : کان رجلا مهيبا فهبته ") . 

ومع هذه الاحتالات لا يكون احتال الموافقة راجحا . 

أجاب عنه بأن هذه الاحتالات وإن كانت قادحة فى احتال 
الموافقة لكنها حلاف الظاهر ؛ لأن عادتم ترك السكوت عما أفتى به 


أحد إذا م يكن موافقا هم (" . 


)١(‏ القول فى مسألة العول ر انظر شرح العضد ۲ : ۳۷ ) والعول : أن يجتمع فى 
الميراث ذووا فرائض لا يحتملها اليراث . مثل زوج وأختين شقيقتين . فإن للزوج نصفا 
وللأختين ثلثين . ولا يحتملها الميراث . 

(۲) قال ابن حزم ف الحلی ۳۳۲/۱۰ : قال ابن عباس : الفرائض لا تعول . 

وأیضا قال : ( ۳۳۳/۱۰ ) : قال له ( أى لابن عباس ) زفر : فما منعك يا ابن 
عباس أن تشیر إلیه ( اى لعمر ) بہذا الرأى ؟ قال ابن عباس : هبته . 

وأیضا قال ( ۳۳۲/۱۰ ) : عن ابن عباس قال : أترون الذى أحصى رمل عالج عدداء 
أجعل ف مال واحد نصفا ونصفا وثلثا ؟ إنما هو نصفان وثلاثة ثلاث وأربعة أرباع . 

قال بن قطلوبغا فى تخريج أحاديث أصول البزدوى ( ۲١١‏ ) : رواه الطحاوى فى 
الأحكام » وإسماعيل بن إسحق القاضى ف الأحكام أيضا ٠‏ ورواه سعيد بن منصور مختصرا . 

(۳) کقول معاذ لعمر لا رای جلد الحامل : ما جعل الله على ما فى بطنما سبيلا . 
فقال عمر : لولا معاذ ملك عمر . وكقول امرأة لا نفى المغالاة ف المهر : أيعطينا الله 
بقوله : ل وإن اتيم إحداهن قنطارا ‏ . وينعنا عمر . فقال : كل أفقه من عمر حتى 
المخدرات فى الحجال . وكقول عبيدة لعلى لما قال : تجدد بى رى فى أمهات الأولاد أنهن 
يبعن : رأيك فى الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك . 

( انظر : شرح العضد ۳۷/۲ › ۳۸ ) . 
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وفى هذا الجواب نظر ؛ لأن عادتمم ترك السكوت عند خالفتهم لما 
أفتى به عند اتفكن من ترك السكوت . ومع بعض هذه الاحتالات 

ص - الآخر : دليل ظاهر لما ذكرناه . 

ش - قال الآحر - وهو القائل ثل ما نقل عن الشافعى 
ثانيا ٩‏ - : سكوت الجتهدين عند عرفانهم بحكم ذلك المفتى دليل 
ظاهر على موافقتہم ؛ لما ذکرنا من رجحان احتټال الموافقة » فيكون 
حجة » لا إجماعاً قطعا . 

ولا كان هذا المذهب موافقا لا ذهب إليه المصنف لم يجب عنه . 

ص - المبانی : انقراض العصر يضعف ( الاحتال . 

ابن أبى هريرة : العادة فى الفتيا لا فى الحكم . 

وأجيب ٠‏ بأن الفرض قبل استقرار المذاهب . 

وأما إذا لم ينتشر - فليس بحجة عند الأكثر . 

ش - قال الجبائى : هذه الاحتالات التى ذكرها القائلون بكونه 
ليس إجاعا ولا حجة » وإن كانت قوية » لكن شط انقراض عصر 
اہین بي . فیکون عند انقراض العصر احتال الموافقة راجحا »› 


(0) قال العضد ر ۲ : ۳۸ ) : « قال الخالف الآحر » وهو القائل بأنه إجماع » . 
وتعقب عليه التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد . فالصحيح ما قاله الاصفهانى . 

(۲) ع : « لضعف » بدل « يضعف » . 

(۳) ع : أجيب › بدون ( و » . 
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وفيه نظر ؛ فإنه يجوز أن يبقى بعض الاحةالات إلى انقراض 
العصر . 

وقال ابن بى هريرة : إن العادة تقضى بأن ترك الإنكار ف الفتيا 
للموافقة ظاهرا . 

مخلاف ترك الإنكار فى حكم الحا » فإنه قد يحضر الفقهاء 
مجالس الحكام ويشاهدون خحطأهم فى الأحكام ويتركون الإنكار علہم » 
لمهابتهم » أو لغير ذلك . 

أجاب المصنف عنه بأن الفرض قبل استقرار المذهب » وإذا ل¿ 
يستقر المذهب جوز إنكار قول الحا » ا ججوز إنكار قول المفتى » فلم 
یکن بینہما فرق . 

۷ب اعلم أن هذه المذاهب فيما إذا أفتى واحد وعرف الباقون به » أى 

انتشر قوله بین آهل عص . وأما إذا م يتشر قوله بين أهل عصره فليس 
بحجة عند الأ كاين ؛ لاحقال أن يكون للباقين قول ف ذلك الحكم لعدم 
خطور هذا الحكم باهم » أو يكون همم قول مخالف ها أفتى به . 
آو یکون همم قول موافق له ٩(‏ . 

وهذه الاحتالات سواء لا ترجيح لاحتال الموافقة على الآخرين 
فلا يكون حجة . 

فقوله : « وأما إذا لم ينتشر » عطف على قوله : « وعرفوا به » فى 
أول المسألة . 


(۱) د : ( هم » بدل « له » وهو خطاً . 
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ص - ( مسألة ) : انقراض العصر غير مشروط ٠‏ عن 
الحققين . 

وقال أحمد وابن فورك : يشترط . 

وقيل فى السكوتى . 

وقال الإمام - رحه الله - إن كان عن قياس . 

شض - المسالة العاشة : إذا اتفقت كلمة الحتهدين ولو ف 
لحظة » انعقد الإجماع » ولم يشترط انقراض العصر عند الحققين . 

وقال أحمد وابن فورك ( يشترط انقراض العصر ف انعقاد 
الإجماع . 

وقيل : يشترط انقراض العصر فى الإجماع السكوتق » وهو الذى 
أفتى واحد من الجتدين بالحكم وعرفه الباقون ول ينكروا عليه . 


وقال إمام الحرمین : إن حصل الماع عن قياس یشترط ف 


. البابرنى : غير شرط‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى » الأصبانى » الشافعى » أبو بكر › 
متكلم » فقيه » مفسر » أصولى » أديب » نحوى » لغوى » واعظ » عارف بالرجال » أقام 
بالعراق مدة » ووردالری » وكثر "ماعه بالبصره وبغداد » وحدث بنيسابور . توف سنة 
٤۰٦‏ ه. 

انظر : الوفيات 4 : ۲۷۲ » وطبقات الشافعية الكبرى > : ۱١۷‏ › والنجوم 
الراهرة ۲٤١ : ٤‏ » والوافق ۲ : ۳٤٤‏ » وتاج التراجم ص ٠٦‏ » وكشف الظنون ۲ : 
۱۹٩۰ ۰۱۱۰۹ ۹‏ 0 وإیضاح المکنون ۱ : ٤۸۹4 : ۲ ۰ ٤۷٥‏ » وشذرات الذهب 
۳ : ۱ › ۲ ومعجم المۇلفین ٩‏ : ۲۰۸ › والاعلام ٩‏ : ۸۳ . 


o۸۲ 
. ٩'( انعقاده انقراض العصر وإلا فلا‎ 


ص - لنا دليل السمع . 
ش - احتج المصنف على مذهب الحققين بدليل السمع » فإنه 
يدل على أن اتفاق الأئمة حجة مطلقا من غير تقييده بانقراض عصرهم 
وموتهم » فيجرى على العموم ؛ لأن الأصل عدم التقييد . 
ص - واستدل باأنه يوّدى إلى عدم الإجماع للتلاحق . 
وأجيب بأن المراد عصر المجمعين 3 الأولين ] 7 إذ لا مدخل 


ش - استدل على مذهب الحققين بأنه لو اشترط انقراض 
عصر الجمعين » لما تحقق إجماع أبدا . والتالى باطل بالاتفاق فیلزم بطلان 
المقدم . 

بيان الملازمة أنه لو أجمع الصحابة مثلا » ولحقهم التابعى ف 
عر ر ل ام نه م یق جاعم ا رر ر 
خالفهم ا يبق إجاعهم إجاع . ر اهم ولق تی الامین قبل 
انقراض عصر التابعين جوز هم مخالفتهم أيضا ؛ لأنه م ينعقد بعد 
إجماعهم . فإن خالفوا م يكن الإجماع إجماعا » وهلم جرا إلى زماننا . فلم 
يتحقق إجماع أبدا . 


. 1٤١ فقرة‎ › ٦۹٤ : ١ انظر : البرهان‎ )١( 
زيادة من النسخ الأحرى‎ )۲( 


oAY 


أجاب المصنف عنه بان المراد من انقراض العصر » انقراض عصر 
الحمعين الاولين > وهم امجتمدون المتفقون عند حدوث الواقعة » لا انقراض 
عصر من يتجدد بعدهم . فإذا انقرض عصر الجمعين الاولين › ولم يظهر 
خلاف منہم » وا من التابعين المدركين عصرهم › انعقد الإجماع » ول 
يوئر حدوث تبع التابعين بعد انقراض عصر الحمعين الأولين . 

هذا إن قلنا : فائدة اشتراط انقراض العصر اعتبار موافقة من 
أدرك عصر المجحمعين الأولين ف إجاعهم › کا هو الختار عند بعض 
المشترطين . 

وإن قلنا : إن فائدة الاشتراط جواز رجو ع بعض اجتهدين بسبب 
ظهور فکر أو تحصيل اجتہاد - کا هو الختار عند أحمد - لا اعتبار 
موافقة من سيوجد فى إجماعهم » فلا مدخل للاحق حينئذ . فينعقد 
إجماع المجحمعين الاولين عند انقراض عصرهم » إذا م يرجع واحد منهم › 
ولا يوثر مخالفة من أدرك عصرهم من التابعين . 

ص - قالوا : يستلزم إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع 
عليه () . 

وبتقديره فلا أثر له مع القاطع › | لو انقرضوا . 

ش - القائلون باشتراط انقراض العصر قالوا : لو لم يشتر 


)١(‏ البابرتى : « الإطلاق عليه » وهو خطاً کا يعلم بجا كتبه البابرتق فى شرح هذا 
القول . 


۷۸ 


oA 


انقراض العصر » لزم إلغاء الخبر الصحيح الخالف للإجماع على تقدير 
اطلاعهم عليه . والتالى باطل » وإلا يلزم استمرارهم على الخطاً مع ظهور 
دليل صحيح خالف له » فيازم بطلان المقدم . 

أجاب المصنف عنه بأن إلغاء الخبر الصحيح ' [ إنما يلزم أن 
لو كان الحبر الصحيح ] " متحققا واطلعوا عليه » وهو بعيد ؛ لأن 
اجتاعهم واتفاقهم على الحكم بعد البحث والتفتيش . 

فلو كان الخبر الصحيح موجودا اطلعوا عليه عند البحث 
والتفتيش . وبتقدير وجوده واطلاعهم عليه بعد الإجماع » لا أثر لذلك 
الخبر ؛ لأنه ظنى » والإجماع قطعى » والظنى لا أثر له مع القاطع » ج 
لو انقرض عصر أهل الإجماع > فاطلع أهل العصر الثاني على الخبر 
الصحيح احالف للإجماع » فإنه لا أثر للخبر حينعذ بالاتفاق . 

ص - قالوا : لو لم يشترط - لنع امحتهد من الرجوع عن 
اجتہاده . 

قلنا : واجب لقيام الإجماع . 

ش - المشترطون قالوا أيضا : لو م يشترط انقراض العصر لمنع 
اجتهد من الرجوع عن اجتماده . والتالى باطل ؛ فإنه لا حجر على 
الجحتهد » إذا تغير اجتهاده » أن يرجع » فيزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه إذا م يشترط انقراض العصر وانعقد الإجماع عن 
اجتہاد فلو أراد بعضهم الرجوع عن اجتهاده فى الإجماع لنع منه . 


. » مكرر فى الأصل وأشار إليه الناسخ بلفظ « مكرر‎ )١( 


oA 


أجاب بنع انتفاء التالى . فإن منع الجتد عن الرجوع عن 
اجتہاده واجب لقيام الإجماع ؛ فإن احتېد إا جوز رجوعه عن اجتہاده 
إذا م ينعقد الإجماع » فأما إذا انعقد الإجماع فلا . 

ص - قالوا : لو لم تعتبر مخالفته - لم تعتبر خالفة من مات ؛ 
لأن الباق كل الأمة . 

قلنا : قد التزمه بعض . 

والفرق أن هذا قول بعض ٠‏ من وجد من الأمة » فلا إجماع . 

ش - المشترطون قالوا أيضا : لو لم تعتبر خالفة الجتهد الموجود 

بيان الملازمة أن الجتد الموجود فى عصرهم إنما لم تعتبر مخالفته ؛ 
لآن المحمعين كل الأمة » ومخالفة كل الأمة غير جاثزة . وهذا المعنى بعينه 
موجود فى صورة مخالفة من مات ؛ فإن الباقين بعد موته كل الأمة . 

أجاب أولا بمنع انتفاء التالى . فإنه قد التزم بعض الأضوليين عدم 
اعتبار مخالفة من مات » بناء على أن الباقين كل الامة . 
امقيس قول كل الأمة ؛ لأن عند اتفاقهم م يكن غيرهم موجودا » فيكون 
قوم إجماعا . 


(۱) « بعض » ساقط من أ طا » ع . 


oA“ 


بخلاف المقيس عليه ؛ لأن قول الحمعين فى المقيس عليه » قول 
بعض من وجد من الأمة ؛ فإن عند اتفاقهم يكون غيرهم موجودا › 
فلا يكون قومم إجماعا . 

ص - ( مسألة ) : لا إجاغ إلا عن مستند (© ؛ لأنه 
يستلزم ٩"‏ الخطاً . 

لأنه مستحيل عادة . 

ش - المسألة الحادية عشرة : ذهب الحققون إلى أنه لا صل 
الإجماع إلا عن مستند > سواء كان دليلا أو أمارة . 

وقال قوم : يجوز صدور الإجماع من غير مستند . 

لنا وجهان : 

أحدها : أنه لو حصل الإجماع من غير مستند لاستازم الإجماع 
الحطاً ؛ لأن القول فى الدين من غير'دليل وأمارة خحطاً . والتالى باطل 
فالمقدم مثله 

الثانى أنه يستحيل عادة اتفاق الحمع الكثير من العلماء والحتهدين 
على حکم من غير ان يکون همم مستند . 

ص - قالوا : لو کان عن دليل - لم يكن له فائدة . 

قلنا : فائدته سقوط الببحث وحرمة الخالفة . 


07 ط » ع : الإجماع لا يكون إلا عن مستند . 
3 البابرتی : « لا يستلزم » بدل « لأنه یستلزم » وهو خحطاً کا يعلم من شرحه . 


OAV 


وأيضا فإنه يوجب أن يکون عن ٩‏ غير دليل »› ولا قائل به . 
لو كان انعقاد الإجماع عن دليل » م يكن للإجماع فائدة ؛ لأنه حينعذ 
يكون ذلك الدليل حجة على الحكم . والتالى باطل بالاتفاق . 

أجاب عنه بان فائدته حينغذ سقوط البحث ولاجتهاد عن 
احتېدين » وحرمة عخالفة ذلك الحكم بعد انعقاد الإجملع . فان هذه 
الفوائد لا تحصل من المستند » بل من الإجماع . 

وأيضا ما ذكرتم غير صحيح ؛ لأنه يوجب أن يكون الإجماع أبدا ۷۸ب 
عن غير دليل » وإلا يلزم عدم الفائدة للإجماع › ولا قائل به . 

ص - ( مسالة ) : يجوز أن يجمع عن قياس . 

ومنعت الظاهرية › الحواز . 

وبعضهم »› الوقوع . 

لنا : القطع بالجواز كغيو . 

والظاهر » الوقوع كإمامة أي بكر - رضى الله عنه - وتحرم 
شحم الخنزير › وإراقة نحو الشيرج . 

ش - اللمسألة الثانية عشرة : القائلون بعدم جواز انعقاد الإجماع 
لا عن مستند » اختلفوا فى جواز الإجماع عن قياس . 
فذهب الا كثرون منہم إلى أنه يجوز أن يجمع عن قياس . 


(۱) ع :۱ من » بدل « عن » . 


oAA 


ومنعت الظاهرية © وابن جرير جواز الإجماع عن قياس . 

ومنع بعض امججوزين وقوع الإجماع عن قياس . 

لنا أن جواز الإجماع عن القياس قطعى » كجوز الإجماع عن غير 
القياس من النصوص ؛ لأنه لا يلزم من فرض وقوعه حال » والظاهر 
وقوعه . كاإمامة أبى بكر » فإن الصحابة أثبتوا إمامة اى بكر - رضى الله 
عنه - بالقياس على تقديم الرسول - عليه السلام - إياه فى 
الصلاة " » ثم أجمعوا عليا . وكذا أجمعوا على تحربم شحم الخنزير 


. هم الذين يقفون عند ظواهر النصوص وهم أتباع داود بن على بن خلف‎ )١( 

)۲( قال الزركشى ف المعتير ( , ١اک‏ رو ای ف سنت ن زز ن مس 
فتاه عمر قال يا م معشر الأنصار اسع تقولون إن رسول ال ا کن 
يوم الناس » فأیکم يطب نفسه أن يتقدم أُبا بكر ؟ فقالوا : نعوذ باللّه أن نتقدم أبا بكر . 
وقال الذهیى فى ختصره : سنده جيد . 

ثم أورد الز ركشى إشكالا على الإجماع بتخلف على وبنى هاشم وسعد بن عبادة . 
ثم قال : اخحتلف ف إمامة اى بكر » هل ثبت بالنص أو بالإجماع . فقيل بالنص ... وذهب 
أخرون إلى أن ولايته بإجماع الصحابة قال انوری فی شرح مام : وهو قول آل الس 

وروی ابن سعد عن الحسن قال : قال على : لا قبض النبى - و - نظرنا فی 
أمرنا . فوجدنا النبى - يته . قد قدم أبا بكر فى الصلاة فرضينا لدنيانا من رضى 
E N‏ - لدیننا . 

فقدمتا ابا بکر - ( انظر : الطبقات الکبری ۱۸۳/۳ طبع دار صادر »› بیروت ) . 

وقال العراقى فى تخر أحاديث إحياء العلوم للغزاى ( ٠١١/١‏ ) : أخرج ابن 
شاهين فى شرح مذهب أهل السنة من حديث على قال : لقد أمر رسول الله - ار - 
ا ہکر ن صلی یوی وان شاھد > ما ا پغائت ولا ف مرش - فرضینا لدنيانا ما 


رضی به النبى - - لديننا ) . 


۸۹ 


بالقياس على لحمه () » وأجمعوا على إراقة نحو الشيرج من المائعات إذا 
وقعت فيه فارة بالقياس على السمن ”) . 

وإنما قال : « والظاهر الوقوع » لاحتةال أن تكون هذه الإجماعات 
صدرت عن النصوص ولم ينقل إلينا . 


ص ¬ ( مسألة ) : إذا أجمع على قولين وأحدث [ قول ] () 
ثالث » منعه الأكثر . 


كوطىء البكر » قيل : بمنع الرد » وقيل : مع الأرش . فالرد مجاناء 
ثالث . 


٠‏ () ولحم الخنزیر حرم بقوله تعالی : ل حرمت عَلَيكم المَية وَالدّمُ ولحم 
ازير 4 الآية ( ١‏ : الائدة = ٠‏ ) . وفيه كلام أورده الزركشى ف المعتير ( ۲/۲۳ . 

(۲) روی البخاری ف ٤‏ - كتاب الوضوء » ٦۷‏ - باب ما يقع من النجاسات 
فى السمن والماء حديث رقم ( ١ ( ) ۲٠١‏ : 0۸ ) عن ابن عباس عن ميمونة أن النبى 
يله سعل عن فأرة سقطت فى من » فقال : ألقوها وما حوها فاطرحوه وكلوا منكم . 

وروی ابو داود فى الأطعمة رقم ( ۳٣٤/۳ ) ۳۸٤۲‏ من حديث معمر عن 
اازهرى عن سعيد عن أهى هريرة » بلفظ : سل عن الفأرة يكون ف السمن فقال : إن 
کان جامدا فالقوها وما حوطا » وإِن کان مائعا فلا تقربوه . 

قال الزركشى ف المعتير ( ٠/۲١‏ ) : وخالف فيه الجماعة والذى رواه الجم الغفير 
عن الزهری خلافه . 

قال العضد ی شرح الختصر ( ۲ : ۳۹ ) « وكحد شارب الخمر » وقد أثبته عل 
بالقیاس حیث قال : إذا شرب سکر » وإذا سکر هذی » وإذا هذی افتری » فأری عليه 
حد المفترين . 

وقال عبد الرحمن هذا حد وأقل الحد نمانون » . 

(۲) زيادة من ط » ع » والبابرق . 


0۹۰ 


وكالجد مع الأح » قيل : الال كله ٠‏ » وقيل : المقامة . 
فالحرمان » ثالث . 

وكالنية فى الطهارات » قيل : تعتبر » وقيل : فى البعض . فالتعمم 
بالنفى () » ثالث . 
فالفرق » ثالث . 

وكأم مع زو ج أو زوجة وأب » قيل : الثالث ‏ » وقيل : ثلث 
ما بقى . فالفرق » ثالث . 

والصحيح : التفصيل . 

إن كان الثالث يرفع ما اتفقا عليه فممنوع » [ كالبكر » والجد › 
والطهارات ] © » وإلا فجائز » كفسخ النكاح ببعض » وكالأم ؛ فإنه 
يوافق فى كل صورة مذهبا . 

ش - المسألة الثالة عشة : إذا أجمع أهل العصر على قولين 
ختلفين فى مسألة » واستقر رأى جميعهم فيا على المذهبين هل يجوز لن 
بعدهم إحداث قول ثالث ام لا ؟ 


. البابرتى : الال كله للجد‎ ١( 

. ) ف النفى » بدل « بالنفى‎ ١ : ط > ع‎ )١( 

(۳) فيما عدا ط » ع : ثلث . 

)٤(‏ کذا فی ع والبابرتق » وف الأصل : كالبكر وكالجد وكالطهارات » ونی أ 
كالبكر وكا لحد والطهارات . 


وجوزه بعض الحنفية وبعض الشيعة وبعض الظاهرية مطلقا . 

وذلك ٤‏ إذا وطیء المشتری ال جاریة البکر ثم وجد بها عيب () » 
قيل : إن وطء ال جارية يمنع ردها . وقيل : يرد الحارية مع ارش البكارة . 
فالقول بردها جانا » أى بلا ارش » قول ثالث . 

وكالجد مع الأخ ف الميراث » قيل : امال كله للجد » وقيل : 
امقاسمة » أى تقسم الال بينهما مناصفة . فالقول بحرمان الجد قول 
ثالث . 

وكالنية فى الطهارات . قيل تعتبر فى جيعها » أعنى الوضوء 
والغسل والتيمم » وقيل تعتبر فى بعض منها » وهو التيمم › فالقول بتعمم 
النفى - وهو أن لا تعتبر فى شىء من الطهارات - قول ثالث . 

وکفسخ النكاح بالعیوب النمسة التى ھی الوص والجذام » 
والجنون » والجّب » وة ف الزوج ) . 

والثلاثة الأول مع القرن والرتق ‏ فى الزوجة . 

قيل : يفسخ با » أى بالعيوب الخمسة » وقيل : لا يفسخ بشىء 
مها . فالقول بالفرق - وهو الفسخ ببعض دون بعض - قول ثالث . 


. د : عيبا‎ )١( 

(۲) والعضد م يفرق فى هذه العيوب الخمسة بين الزوج والزوجة وتعقب عليه 
التفتازانى فقال مثل ما قاله الأصفهانى . ( انظر : شرح العضد حاشية التفتازان ۲ : 
6( 

(۳) د : مع الرتق والقرن . 


A2 


0۹۲ 


وكالابوين مع زوج أو زوجة ف الميراث » قيل : ثلث جميع المال 
للأم » وقيل : ثلث ما بقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة للام » فالقول 
بالفرق - وهو أن يكون للام ثلث المال كله فى إحدى الصورتين وثلث 
الباق فى الصورة الأحرى - قول ثالث . 

ثم قال المصنف : والصحيح ف هذه المسألة » التفصيل » أى إن 
كان القول الثالث يرفع ما اتفق القولان عليه » فهو منوع » كوطى 
البكر » فإن القول الثالث - وهو الرد جانا - يرفع ما اتفقا عليه ؛ لأنهما 
اتفقا على امتناع الرد من غير أرش . 

وكالجد مع الأ » فإن القول الثالث - وهو حرمان الجد - يرفع 
ما اتفقا عليه ؛ فإنهما قد اتفقا على عدم حرمان الجد . 

وكالطهارات » فإن القول الثالث - وهو نفى التعمم - يرفع 
ما اتفقا عليه ؛ فإنهما قد اتفقا على اشتراطها ف البعض . 

وإلا » أى وإن م يكن القول الثالث رافعا ما اتفقا عليه » فهو 
جائز » كفسخ النكاح » فإن القول الثالث - وهو الفسخ ببعض العيوب 
دون بعض - لم یکن رافعا ما اتفقا عليه » فإنه یکون موافقا لکل من 
القولين فى صورة . 

وكالم » فإن القول الثالث - وهو أن للأم ثلث جميع امال فى 
إحدى الصورتين » وثلث الباق فى الصورة الأحرى يوافق فى كل من 
الصورتين مذهبا . 

ص - لا أن الأول الفة الإجماع ٠‏ فمنع . جخلاف الثافى . 


. البابرتق : الف للإجحماع‎ )١( 


o۹۲ 


وقيل : يقتل » ويصح › لم يمنع يقتل ولا يصح » وعكسه › 
باتفاق . 

ش - احتج على التفصيل الذى هو الصحيح بأن الأول = وهو 
القول الثالث الرافع لا اتفقا عليه - مخالفة الإجماع » فيكون منوعا ؛ لأن 
خرق الاجماع غير جائز بالاتفاق . 

بخلاف الثانى - وهو القول الثالث الذى لم يرفع ما اتفقا عليه - 
فإنه لا يكون خالفة الإجماع » فلا يكون ممنوعا عنه . فإن القول بالفسخ 
فى بعض العيوب الخمسة دون البعض › لا يكون ١‏ رافعا لما اتفقا 
عليه » فلا یکون ممتنعا . کا لو قیل مثلا : لا يقتل مسلم بذمیٰ › 
ولا يصح بيع الغائب » وقيل : يقتل مسلم بذمى » ويصح بيع الغائب . 
فإن القول الثالث - وهو أن يقتل مسلم بذمى » ولا يصح بيع الغائب › 
بالاتفاق ؛ لأنه لم يرفع ما اتفقا عليه » بل يكون موافقا لكل من القولين 
فى مسألة دون أخرى . 

ص - قالوا : فصل ولم يفصل أحد » فقد خالف الإجماع . 

قلنا : عدم القول به ليس قولا بنفيه » وإلا امتنع القول ف واقعة تتجدد . 


ويتحقق ٩7‏ بمسألتى الذمى والغائب . 


. ف النسخ الأخحرى : ۾ يكون‎ )١( 


(۲) ع : يتحقق » بدون الواو . 


( ۳۸ - بیان الختصر ج ١‏ ) 
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ش - الأكثر - وهم المانعون مطلقا - قالوا : القول الثالث › 
فصل بين العيوب الخمسة مثلا » ولم يفصل واحد من الفريقين » فيكون 
القول بالفصل الفا للإجماع . 
بالفصل ليس قولا بنفى الفصل . لأنه لو كان عدم القول بالفصل قوا 
بنفى الفصل » امتنع القول بحكم فى واقعة متجددة م يكن فيما قول لمن 
سبق ؛ لأن عدم القول [ ليس قرلا بالعدم ] (" فلا يكون القول بالفصل 
الفا للاحماع . 

ويتحقق ما ذكرنا من أن عدم القول بالفصل لا يستلزم القول 
بعدم الفصل » بمسألتى الذمى والغائب » حيث جوز فما الفصل › 
وإن م يقل واحد من الفريقين بالفصل . فلو كان عدم القول بالفصل 

ص - قالوا : يستلزم تخطئة كل فريق » وهم 1[ كل ] © 
الأمة . 

قلا : الممتنع تخطمة كل الأمة فيما اتفقوا عليه . 

ش - الانعون من إحداث القول [ الثالث ] ( مطلقا قالوا 
أيضا : القول بالفصل يستازم تخطمة كل من الفريقين ؛ لأن القول الثالث 


() ف الأصل و ب : « قول بالعدم » بدل ١‏ ليس قولا بالعدم » وهو خطاً . 
(۲) فی الأصل : « کله » بدل « کل ) . 
(۳) « الثالث » سافط من د . 
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مخالف لكل من الفريقين فى بعض ما ذهبوا إليه . وتخطئة كل من الفريقين 
تخطمة لكل الأمة ؛ لأن الفريقين كل الأمة . وقخطعة كل الأمة غير جائز 
للدلائل السمعية الدالة على عصمة الأمة عن الخطاً . 

أجاب بأن تخطعة كل الأمة بحيث يكون تخطمة بعضهم فى أمر 
وتخطئة البعض الأحر ف غير ذلك الأمر » غير متنع . بل الممتنع تخطمة 
كل الأمة فيما اتفقوا عليه . والقول بالفصل م يستلزم تخطعهم فيما اتفقوا 
عليه . 

ص - الأخر : اختلافهم دليل على أنها اجتهادية . 

قلنا : ما منعناه » لم يختلفوا فيه (') . 

ولو سلم - فهو دليل قبل تقرر إحماع مانع منه . 

ش - القائلون بجواز إحداث قول ثالث مطلقا » قالوا : 
احتلافهم ف المسألة دليل على أن المسألة اجتمادية . والمسألة الالجتادية 
يجوز فيها الأحذ با أدى إليه الاجتباد . 

والقول الثالث نشا من الاجتهاد » فيجوز الأحذ به . 

أجاب بأن : ما منعناه من إحداث القول الثالث فيه » كالرد 
مجانا » م يختلفوا فيه » حتى يجوز الاجتماد فيه ٠‏ والأحذ با أدى إليه 
الاجتهاد . 


. ع : ختلفوا م فيه » وفيه حطأً التقدم والتأحير‎ )١( 


۹٩ 


ومن سلمنا أنه مختلف [ فيه ۲ ”©“ ولكن الاأحتلاف إنما يكون 
دلبل جواز الاجتهاد قبل تقرر الإجماع مانع من الاجتهاد . 

وامجتہدون لا اتفقوا على القولين انعقد الإجماع على عدم الرد 
جانا » فلم ججز الاجتهاد فيه بعد . 

ص - قالوا : لو کان - لأنكر لما وقع . 

وقد قال ابن سيين ف مسالة الام مع زوج وأب بقول ابن 
عباس . 

وعكس اخر . 

قلنا : لأ كالعيوب الخمسة » فلا عخالفة لها . 

ا لإحاع 

ش - القائلون ججواز إحداث قول ثالث مطلقا قالوا : لو كان 
إحداث القول الثالث متنعا » لأنكر إذا وقع ؛ لأن عادة الجتهدين إنكار 
ما یکون منیا عنه . 

والتالى باطل ؛ لأن الصحابة اختلفوا فى مسألة زوج أو زوجة 
والباقون : للام ثلث الباق بعد فرض الزوج › أو الزوجة <( . 


وأحدث التابعون قولا ثالثا : 


. زيادة مما سوى الأصل‎ )١( 
. ۲۲۸ : ٦ انظر السنن الکبریى‎ )۲( 
. ) ومن قال به على بن أي طالب ر المرجع السابق‎ )۳( 
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وفى صورة الزوجة للأم ثلث الباق . 

وعكسَ تابعى اخر » فقال الأم فى صورة الزوجة ثلث جميع 
المال » وفى صورة الزوج ثلث الباق » وم ينكر أحد . 

أجاب بأنه إنما م ينكر أحد ؛ لأن هذه المسألة كالعيوب 
الخمسة ؛ لأن القول الثالث فيها لا يكون رافعا لما اتفقا عليه . 

ص - ( مسألة ) : يجوز إحداث دليل اخر أو تأويل آخر عند 
الأكثر . 

للا : لا غخالفة مم فجاز . 

وأيضا : لو لم جز - لأنكر . ولم يزل المتاخرون يستخرجون الادلة 
والتأريلات . 

ش - المسألة الرابعة عشة : إذا استدل أهل الإجماع بدليل 
أو تاويل فى حكم » هل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل اخر أو تاويل 


احر ؟ 


(۱) هو محمد بن سیرین البصرى الأًنصارى بالولاء » أبو بكر » إمام وقته فى علوم 
الدين بالبصرة › تابعى » ولد سنة ۳۳ ه » وتوف سنة ٠١١‏ ه . 

انظر : تہذيب التہذیب ۲٠١ : ٩‏ › ومعجم البلدان ٠٠١۳ : ٦‏ › ومعجم 
ما استعجم ۱ : ۳۱۹ وفهرست ابن الندم ص ۳٠١‏ » والأعلام ۷ : ٠٠‏ . 

)( ج » د : « صورة » بدل « مسألة » . 

(۳) هذا قول یزید بن هارون . انظر : السنن الکیری ۲۲۸/٦‏ . 
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فإن كان الدليل الآخر أو التأويل الآحر قادحا فى دليل أهل 
الإجماع أو تأويلهم » م يجز بالاتفاق . وإن لم يكن قادحا » يجوز إحداثه 

واحتجوا عليه بوجهين : 

الأزل : أن إحداث الدليل الثانى أو التأويل الثانى م يكن مخالفا لا 
أجمعوا عليه » فجاز إحداثه . 

الثانى : أنه لو لم يجز إحداث الدليل الآحر والتأويل » لأنكر 
السلف إذا وقع ؛ لأ عادتهم إنكار ما لا يجوز . 

والتالى باطل ؛ لأن المتأحرين م يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات 
وم ینکر احد . 

ص - قالوا : اتبع غير سبيل المؤمنين . 

قلنا : مؤول فيما اتفقوا » وإلا لزم المنع فى كل متجدد . 

ش - الانعون قالوا : إحداث دليل آخر أو تأويل اخر سكت 
عنه أهل الإجماع » اتباع لغير سبيل المؤمنين » فلا يجوز . 

أجاب بأن سبيل المؤمنين فى الآية مرول فيما اتفقوا عليه » فيكون 
اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفتهم فيما اتفقوا عليه » لا إحداث ما سكتوا 
له . 

وإنما أول سبيل المؤمنين با اتفقوا عليه ؛ لأنه لو لم يرول بذلك 
وأجرى على العموم » لزم المع من كل متجدد سكت عنه المتقدمون 


۹۹ 


ص - قالوا : و امرون ٩‏ امروف 4 . 

قلنا : معارض بقوله « وتنهؤن ‏ عَنٍ المذكر 4 . 

فلو کان منکرا - لنوا عنه . 

£ رون 

ش - الانعون قالوا ايضا : قوله تعالى : ۾ تامرون 
بالمَعْرْوْف 4 ") » حطاب مشافهة » فلا يتناول إلا أهل العصر الأول . 
فوجب أن یکونوا آمرین بکل معروف ؟ لان اللام للاستغراق . وکل ما م 
يأمروا به م يكن معروفا » بل منكرا . فالدليل الآخر أو التأويل الآخر م 
يأمروا به فيكون منكرا » والمنكر لا يجوز إحداثه . 

أجاب بأنه معارض بقوله : ظ ونون عن المُنْكر 4 فإنه يقتضى 
نيهم عن كل منكر ؛ لأن اللام للاستغراق . فلو كان الدليل الآخر 

ص - ( مسألة ) : اتفاق العصر الثانى على أحد قو العصر 

قال الأشعرى » وأحمد » والإمام > والغزالى = رحمهم الله - : 

والحق أنه بعيد إلا فى القليل . 


(۱ › ۲) فیما عدا ط « یأمرون » ( ینہون » . 
۱۱٤ ۰ ۱۰٤ )۳(‏ : آل عمران - ۳ › ۷١‏ : التوبة - ٩‏ . 


۸۰ 


۰ 
کالاحتلاف ٩‏ فى أم الولد » ثم زال . 
وف الصحيح أن عثان - رضى الله عنه - كان يهى عن المتعة . 
ش - المسألة الخامسة عشة : إذا احتلف أهل العصر الأول فى 
مسألة على قولين واستقر الخلاف بينم بحيث صار أحد القولين مذهبا 
لبعض والآخر مذهبا للباقين » هل يمتنع أن يتفق أهل العصر الثانى على 
أحد القولين أو لا؟ 
قال الأشعرى » وأحمد » وإمام الحرمين » والغزالى ) : يمتنع . 
وقال بعض أصحاب الشافعى » وأبو حنيفة والمعتزلة : يجوز . 
م امجوزون اختلفوا » فقال بعضهم أنه ليس بحجة . وقال الأخرون 
تم قال المصنف : والحق أن اتفاق أهل العصر الثانى على أحد 
القولين بعيد » إلا فى الخالف القليل . 
وذلك لأن اتفاق أهل العصر الثانى على أحد القولين لا يكون إلا 
عن دليل قاطع » أو جلى . والعادة تمنع عدم اطلاع الأكثر على القاطع 
أو الجى . أما إذا كان الخالف قليلا » فلا تمنع العادة عدم اطلاع القليل 
على القاطع أو الجلى . 


(۱) البابرنى : كاختلاف . 
(۲) انظر : شرح الکوکب النیر ۲۷۲/۲ » والبرهان ۷٠۲/١‏ » فقرة ٦0۸‏ » 
والمستصفي r‏ 
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مثال ما إذا كان الخالف قليلا : اختلاف الصحابة ف بيع أم 
الولد على قولين ٠"‏ . فذهب الأ كثرون منهم إلى عدم الجواز » والأقلون 
إلى الجواز . نم أحمع التابعون على عدم الجواز ٩‏ . 


وكذا اختلفوا على قولين ف نكاح المتعة » وهو أن ينكح الرجل 
المرأة إلى مدة » فإذا انقضت بانت منه . فذهب الأكثرون إلى عدم 


جوازه › والأقلون إلى جوازه . 


ونی الخبر الصحیح ان عثان ٩7‏ - رضی الله عنه - کان ینہی 


(۱) روی ابو داود فى العتق » باب فى عتق أمهات الأولاد »> حديث رقم 
۲۷/٤ ) ۳۹۰٤ (‏ عن جابر بن عبد الله قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله 
یھ وای بکر . فلما کان عمر نہانا فانتینا . 

وانظر أيضا تحفة الطالب ( ٠ه‏ ب ) . 

(۲) قال ابن كثير فى تحفة الطالب ر( ه ب ) : « وحكاية الإحماع ههنا 
مشكل » . ثم ذكر الخلاف وقال فى أخره : « فليس ف المسألة إجماع » . 

وذكر الزركشى فى المعتبر ( ۲/۲١‏ ) قول الجواز عن على ورجوعه عنه ثم قال : 
وقول ابن الحاجب : ثم زال الخلاف » أى خلاف الصحابة » وإلا فللشافعى قول بجواز 
بيعهن » وهو مذهب داود وعمر بن عبد العزيز . 

وانظر أيضا حاشية التفتازافى على العضد ( ۲ : 4١‏ ) . 

(۳) فى شرح العضد ( ۲ : ٤١‏ ) « أن عمر كان يمنع من التعة » . وتعقب عليه 
التفتازانى وقال : الصواب أن عثان كان ينهى » على ما فى المتن » دون عمر » على ما فى 
الشرح . 


11 


عن المتعة () , 


)١(‏ إن كان الراد ب « المتعة ) : متعة الحج » وهى التى عناها ابن كثير فى تخريج 
أحاديث الختصر وخرجها ( تحفة الطالب ہ ب › ٦‏ الف ) » فرواها البخاری فى ٠١‏ - 
الحج » ٤‏ - باب اتمتع والقران والإفراد وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى حديث رقم 
۱۷٤ : ۲ ( ۳‏ ) عن مروان بن الحکم قال : شهدت عڻان وعلیا » وعثان یہی عن 
التعة » وأن يُجمع بينما » فلما رأى على » أهل بهما لبيك بعمرة وحجة . قال : ما كنت 
لأدع سنة البى - عو - لقول أحد . 

وإن كان المراد : متعة النكاح » کا قاله الأصفهانى » فلا توجد هذه الرواية فى 
الصحیح › ای البخاری . نعم روی مسلم فی ۱٩‏ - النکاح » ٣‏ - باب نكاح المتعة 
حدیث رقم ( ۱۷ ) ۱۰۲۳/۲ عن ابی نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله » فأتاه 
آت » فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين . فقال جابر : فعلتاهما مع رسول الله 
زی » م نهانا عنما عمر » فلم نعد هما . 

وروی مسلم مثله فی ٠١‏ - کتاب الحج » ۳۰ = باب فى متعة الحج » حديث رقم 
۱۹٤ (‏ ) 40۹/۲ . 

والمراد ب « المتعتين » متعة الحج ومتعة النكاح › كا قال الشارحون . 

قال التفتازانى : (« وحمهور الشارحين أن المراد : نکاح المتعة ) . 

وقال العضد : إن المراد : متعة الحج . وقال التفتازانى : وهو الحق . 

راجع للبحث فى هذه المسألة حاشية التفتازانى على شرح العضد ( ۲ : 4١‏ » 
۲( 

وقال الکرمانی ف النقود والردود ( ٠۱۹۹‏ ألف و ب ) : « قوله ( أى العضد) ف 
الصحيح أى فيما يروى فى الصحيح أن عمر » وف بعض النسخ » وهو موافق للمتن › 
عثان . وفى بعضها : متعة العمرة إلى الحج . 

ثم قال الكرمانى : ١‏ اعلم أن عمر نهى عن المتعة . كذا ورد فى صحيح مسلم . 
وهذا الحديث مما انفرد به مسلم . فالسهو » أى ذكر عثان » من قلم الناسخ أو المصنف » = 
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هکذا قال البغوى  '(‏ ثم صار عدم جوازه إجماعاباتفاق التابعين (") . 


= ولیس » فالسهو منه . ذکره البخاری فی باب الحح عن مروان بن الحکم قال شهدت 
عثان وعليا » وعثان ينهى عن المحعة ون يجمع بينهما . فالسهو من الشارح لا من 
المصنف . 

م قال : وحمل التن على متعة الحج أولى ليكون مثلا للجواز ؛ إذ الأول للحرمة . 
ولان « عثان کان يهى » مشعر بانه مخالف مجميع الصحابة » وهو قليل بالنسبة إلبم » 
فيصح مثالا لقوله : إلا ف القليل . إذ لو حمل على النكاح المؤقت يكون اتفاقا على قول 
القليل » وهو بعيد . 

وقال الزركشى ف المعتبر ( ٠/٠١‏ ) : قلت : وفى كلام ابن الحاجب هنا كلام من 
وجهين : أحدهما بمسألة بعد الاتفاق العصر الثانى على أحد قولى العصر الأول . وإما يع لو 
م یرجع عثان وقد ورد ما یقتضی رجوعه . ( کا رواه الدارقطنى ) الثانى أن المتعة فى الحح 
يطلق على نيتن : أحدهما على الاعتار ف أشهر الحج قبل الحج ... والثانى على فسخ الحج 
إلى العمرة . واخحتلف ف أن نى عثان عن المتعة هل المراد به الأول أو الثافى . وعلى كل 
منهما فلا يستقم « استقر الإجماع » فإن الأول يخالف فيه الحنفية > والثانى يخالف فيه أكار 
الحنابلة والمحدثين والظاهرية . 

(1) هو حسين بن مسعود بن محمد الفراء » أو ابن الفراء » أبو محمد » الشافعى » 
فقیه » محدث » مفسر »› نسبته إلى « بغا » من قری خراسان » بین هراة ومرو . توف فى 
مرو روذ من مدن خراسان سنة ۰٩۱۰‏ هھ أو ٥۱٩‏ هھ أو ۵۱۷ ه. 

انظر : الوفيات ٠٤٠١ : ١‏ » وطبقات المفسرين للداؤدى ٠١١ : ١‏ › وتهذيب أبن 
عساکر ۴٤٠١ : ٤‏ » والبداية والنهاية ١١۲‏ : ۱۹۳ » ومفتاح السعادة ٤۳١ : ١‏ »۲ : 
۸ . وطبقات الشافعية الكبرى ۷ : ۷١‏ » وطبقات الشافعية للحسينى ص ۲٠١‏ › 
وشذرات الذهب 4 : ۸ . والختصر فى تاريخ البشر ۲ : ٠٤٠١‏ . 

(۲) الظاهر من صنيع الأصفهانى - رحه الله - أنه من حكى عنهم التفتازانى 
بقوله : وذهب بعضهم إلى أن قوله : « ثم صار إجماعا » من كلام اللصنف ر( أى ابن 
الحاجب ) » وقول البغوى هو أن « فى الخبر الصحيح أن عفان كان ينهى عن المحعة ) . = 


1*٤ 


ص - الأشعرى : العادة تقضى بامتناعه . 

وأجيب ٠‏ بنع العادة وبالوقوع . 

ش - قال الأشعرى : العادة تقضى بامتناع اتفاق أهل العصر 
على أحد القولين ؛ لامعناع تطابتق الآراء على أحد القولين دون الاخر » مع 
أن لکل منہما دليلا . 

أجاب بأنا نمنع أن العادة تقضى بامتناعه . وذلك لأنه يجوز أن 
يكون سند أحد القولين جليا » فيصير الجميع إليه . 

وأيضا مثل هذا الاتفاق واقع » لا ذكرنا » فلا يكون ممتنعا . 

ص - قالوا : لو وقع - لكان حجة » فيتعارض الاحماعان ؛ 
لان استقرار اختلافهم 7 دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما . 

وجيب بمنع الماع الأول . 


ولو سلم - فمشروط بانتفاء القاطع » کا لو لم يستقر خلافهم . 


= قال التفتازانی : « وهو بعيد جدا » ولیس يوجد هذا فی شیء من کتب 
البغوى . والمذكور فى كتاب الصحيح وشرح السنة أن النبى عه بى عن متعة النساء » 
رواية عن على وغيره من الصحابة . وليس فما أن عثان أو عمر كان يهى عن ذلك . 

ثم قال : « وما ذكر فى شرح السنة ( ۷ : ۷١‏ ) أنه روى عن عمر الى أيضا› 
لكن على هذا لا يكون المراد كتاب الصحيح إذ لا يوجد فيه » . 

قلت وقد سبق أن رواية النبى عن عمر فى مسلم لا ف البخارى . 

(0 فيما عدا ط » ع : أجيب . 

(۲) فيما عدا ط › ع : خلافهم . 


۵ 


ش - القائلون بالامتناع قالوا : لو وقع اتفاق أهل العصر الثانى 
على أحد القولين لكان حجة للدلائل السمعية الدالة عل عصمة الأمة 
عن ا لخطاً . ولو كان حجة لتعارض الإجماعان : 


أحدها : إجماع أهل العصر الأول على تسويغ كل من القولين ؛ 
ا استقرار خلافهم على القولين يدل على إجماعهم على تسويغ كل 
مما . 

والثانى : إجماع هل العصر الثانى على أحد القولين ؛ فإنه يدل 
على عدم تسويغ القول الأحر 


أجاب عنه بمنع الإجماع الأول . 


فإنا لا نسلم ن اخحتلافهم على القولين دليل إماعهم على جواز 
لحد بكل منما ل أحد القوين لبد وأذ یکون خطاً » ولا يجوز 


ومن سلم أن اخحتلافهم على القولين دليل إجماعهم على جواز 
الأأحذ يكل منهما » فلا نسلم تعارض الإجماعين ؛ لأن الإجاع الأول 
مشروط بانتفاء القاطع الذى هو الإجحماع الثانی . | لو لم يستقر 
خلافهم ؛ فإنه يدل على إجماعهم على تسويغ كل منهما بشرط انتفاء 
القاطع الذى هو الإجماع . وإذا كان الإجماع الاول مشروطا بانتفاء 
القاطع » زال عند الإجماع الثانى » لزوال شرطه » فلا يقع التعارض 
ص - اجوز : وليس بحجة . 


ولو كان حجة - يتعارض الإجماعان . 


۰ب 


وقد تقدم . 


ش - احتج المجوز - وهو القائل بكون اتفاق العصر الثانى على 


أحد القولين جائزا » وليس بحجة - بثلاثة وجوه : 


الأأل : لو كان اتفاقهم على أحد القولين حجة » لتعارض 
الإجماعان . 

وتقرير الدليل مع الجواب عنه قد تقدم . 

ص - قالوا : لم يحصل الاتفاق . 

اجيب بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم . 

ش - الثانى لو كان حجة لحصل اتفاق كل الأمة ؛ لأنه 
لموجب لكونه حجة . والتالى باطل ؛ لأنه لم يحصل اتفاقهم ؛ لأنه 
مسبوق بالخلاف المستقر . وقول من مات لا ينعدم بموت قائله » وهذا 
يحتج به . 

اُجاب عنه بان ما ذکرتم لو کان صحیحا لزم أن لا یکون اتفاق 
[ أهل ] ( العصر الثانى » إذا م يستقر حلافهم حجة ؛ لأن الدليل 
الذی ذکرتم یطرد فيه بعینه . 

ص - قالوا : لو كان حجة - لكان موت الصحابى الخالف 
يوجب ذلك ؛ لأن الباق كل الأمة الأُحياء . 

وأجيب بالالتزام . 


. زيادة تما سوى الأصل‎ )١( 


والأكثر على خلافه . 

ش - التالث : لو كان اتفاق أهل العصر الثانى على أحد 
القولين حجة - لكان موت الصحابى احالف للباقين يوجب أن يكون 
قول الباقين حجة ؛ لأن قول الباقين بعد موته قول كل الأمة الأحياء › 
كاتفاق أهل العصر الثانى على أحد القولين . 

أجاب بالالتزام » أى بالتزام قول الباق حجة بعد موت الخالف » 
فانه مذهب لبعض . 

والأكثر على حلاف هذا المذهب » فلا يكون الالتزام جوابا من 
جهتهم » بل الجواب من جهتهم الفرق . فإن قول المخالف الذى مات 
قول من وجد فى العصر الأول » فيجب اعتباره ف إجماع أهل العصر 
الأول . وقول المنقرضين ليس قول من وجد فى العصر الثانى » فلا يعتبر 
فى إجحماع أهل العصر الثانى . 

ص - الاخر : لو لم يكن حجة - لأدى إلى أن تجتمع الامة 
الأحياء على الخطاً . والسمعى '“ يأباه . 

وا لماضى ظاهر الدخول لتحقق قوله . بخلاف من لم يأت . 

ش - قال الأخر » أى اجوز القائل بكونه حجة : لو لم يكن 
اتفاق أهل العصر ٠‏ الثانى على أحد القولين حجة » لأدى إلى أن 


. » البابرتى : « السمع » بدل « السمعى‎ )١( 


0 « العصر » ساقط من د . 
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تجتمع الأمة الأحياء على الخطاً . والتالى باطل ؛ لأن الأدلة السمعية دالة 
على عصمة الأمة عن الخطاً . 

بيان الملازمة : لو م يكن حجة لم يجب اتباعهم » فيجب أن 
لا یکون حقا » وإلا وجب اتباعه . 

أجاب بنع انتفاء التالى ؛ لجواز أن يجتمعوا على الخطاً . 

والدلائل السمعية لا تدل إلا على عصمة كل الأمة عن الخطاً . 
وقوهم لا يكون قول الأمة الموجودين ؛ لأن الماضى » أى من مات » داخل 
فى الأمة ظاهرا » لتحقق قوله . 

بخلاف من لم يأت بعد » فإنه ليس بداحل فى كل الأمة 
الموجودين ؛ لعدم تحقق قوله . 

ص - ر( مسألة ) : اتفاق العصر ٠‏ عقيب الاحتلاف › 
إحاع وحجة » وليس ببعيد . 

وأما بعد استقراره » فقيل : متنع . 

وقال بعض امحوزين : حجة . 

وكل من اشترط انقراض العصر » قال : إجماع . 

وهی کالتى قبلها » إلا أن كونه حجة » أظهر ؛ لأنه لا قول 
لغيرهم على خلافه . 

ش - المسألة السادسة عشة : اتفاق أهل العصر على حكم 


. البابرتى : اتفاق اهل العصر‎ )١( 
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بعد اخحتلافهم فيه وقبل استقراره » إجماع وحجة عند الأكثين . وليس 
وقوع هذا الإجماع ببعيد عادة ؛ لجواز وقوفهم على سند جلى بعد 
اخحتلافهم . 

وأما اختلاف أهل العصر بعد استقرار خلافهم »› فالذين 
م يشترطوا انقراض العصر اختلفوا فيه : فقال بعضهم ممتنع » وقال 
بعضهم : يجوز . 

ثم امجوزون اختلفوا : فقال بعضهم : حجة . وقال بعضهم : ليس 


ومن اشترط انقراض العصر » قال : إجماع ؛ لأن هذا الاتفاق 
۾ یکن رافعا محمع عليه ؛ لان اخحتلافهم وإن دل على تسويغ الاجتہاد فى 
الحكم » لكن لا يدل على انعقاد إجماعهم على ذلك ؛ ضرورة انتفاء 
شط انعقاد الإجماع الذى هو انقراض العصر . 

وهذه المسألة كالمسألة التى قبلها اختلافا واحتجاجا واعتراضا 
وجوابا . إلا أن كون الاتفاق حجة ههنا أظهر من نثمة ؛ لأن ههنا لا قول 
لغرهم على حلاف ما اتفقوا عليه حتی یلزم أن لا یکون اتفاقهم اتفاق 
كل الأمة . بخلاف نمة » فإن أهل العصر الثانى بعض الأمة ؛ لأ لغيرهم 
قول على حلاف ما اتفقوا عليه . 

ص - ( مسألة ) : اختلفوا فى جواز عدم علم الأمة بخبر 

اجوز : ليس إجماعا » کا لو لم يحكموا ف واقعة . 


( ۳۹ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


11۰ 


النافى : اتبعوا غير سبيل المؤمنين . 

ش - المسألة السابعة عشة : إذا كان ف الواقع دليل أو خبر 
يقتضى حكما على المكلفين » وليس لذلك الحكم دليل اخر » لم جز 
عدم علم الأمة به ؛ لأنه إن عمل بذلك الحكم » کان عملا به لا عن 
دليل بل عن تشهى » والعمل بالحكم عن التشهى لا يجوز . وإن م 
يعمل به كان تركا للحكم المتوجه على المكلف . 

وما إذا كان فى الواقع دليل أو خبر راجح » أى بلا معارض › 
وقد عمل على وفق ذلك الدليل أو الخبر بدليل اخر . » " [ فهل يجوز 

فمنہم من جوزه » ومنهم من نفاه . 

واحتج اجوز بأن اشتراك جميعهم فى عدم العلم بذلك الخبر 
أو الدليل الراجح لم يوجب محظورا ؛ إذ ليس اشتراك جميعهم فى عدم 
العلم به ] ١‏ إجماعا حتى يجب متابعتم » بل عدم علمهم بذلك الدليل 
أو الخبر كعدم حكمهم فى واقعة لم بحكموا فما بشىء » فجاز لغيرهم أن 
يسعى فى طلب ذلك الدليل أو الخبر ليعلم . 

واحتج الناف بأنه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك الدليل 
أو الخبر الحرم تحصيل العلم به . والتالى ظاهر الفساد . 

بيان الملازمة أنه حينغذ يكون عدم علمهم به سبيل المومنين 


. ما بين القوسين زيادة من أ » ب » ج »د‎ )١( 
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ومکن أن يجاب عنه بان عدم علمهم لا يکون سبيلا هم ؛ لان 
السبيل ما اختاره الإنسان من قول أو عمل . وعدم علمهم ما اختاروه › 
فلا یکون سبیلا هم . 


ص - ( مسألة ) : الختار امتناع ارتداد كل الأمة معا . 


لنا دليل السمع . 

واعترض بأن الارتداد يخرجهم . 

ورد بأُنه يصدقف أن )0 الأمة ارتدت > وهو أعظم ا لطا . 

ش - المسألة الثامنة عشة : الختار أنه يمتنع معا » لا عقلا» 
ارتداد أمة محمد - بيه - بأجمعهم فى عصر من الأعصار . 

احتح المصنف عليه بالدلائل السمعية الدالة على امتناء إجا 

واحتج اع إجماعهم 
على الخطاً والضلال . 

واعترض على هذا بأن الأدلة السمعية دالة على امتناع إجماع الأمة 
على الخطاً . والارتداد يخرجهم عن كوم أمة محمد عو ؛ لأنم إذا 
ارتدوا م يكونوا مؤمنين بمحمد عليه السلام » فلم يكونوا من أمته » فلم 
يتناو هم الأدلة السمعية . 

أجاب عنه 7 بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة محمد عليه 
السلام قد ارتدت » وهو أعظم الخطاً » فيمتنع للأدلة السمعية . 


() ط : بان بدل « أن » . 
(۲) د : أجاب المصنف عنه . 
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وقيل عليه : إن إطلاق أمة محمد عليه السلام بامجاز . والأمة 

لمذكورة فى الأدلة السمعية لم تتناول إلا من هو من الأمة حقيقة » فاندفع 
الجواب . 

ويمكن أن يجاب عنه بأن ارتدادهم الذى هو أعظم الخطاً » هو 
الموجب لسلب اسم الأمة عنهم حقيقة » فزوال اسم الأمة عنهم بعد 
الارتداد بالذات ؛ لأن المعلول متأاخر عن العلة بالذات . فعند حصول 
ارتدادهم صدق عليهم اسم الأمة حقيقة › فتتناوهم الأدلة السمعية . 

ص - ( مسألة ) : مثل قول الشافعى - رضى الله عنه - : إن 
دية الهودى [ الثلث ] ( , 

قالوا : اشتمل الكامل » والنصف عليه . 

قلا : فأين نفى الزيادة ؟ 

فإن أبدى مانع أو نفى شط أو استصحاب - فليس من الإجماع 
فى شىء . 

ش - للمسألة القاسعة عشة : إذا اختلفوا فى ثبوت الأقل 
والأكثر فى مسألة » لا يصح أن يتمسك بالإجماع فى إثبات مذهب 
القائل بالأقل . 

مثل قول الشافعى - رضى الله عنه - : إن دية الهودى ثلث دية 


. » ف الأصل و ب : « ثلث » بدل « الثلث‎ )١( 
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الملسلم » فإنه لا يصح أن يتمسك ف إباته بالإجماع . إذ قوله يشتمل 
على أمرين : الثلث ونفى الزيادة . وإثبات الثلث محمع عليه » ونفى 
الزيادة لا يكون مجمعا عليه » فلا يكون مذهبه مجمعا عليه . 

القائلون بجواز السك بالاجماع فيه قالوا : ديته إما مثل دية المسلم 
أو نصفه أو ثلثه بالإجماع » والكامل والنصف يشتمل على الثلث › 
فالقول بالثلث ثابت بالاجماع 

أجاب عنه بان الثلث وإن كان مجمعا عليه » ولكن نفى الزيادة م 
یکن مجمعا عليه » فامجموع لا یکون مجمعا عليه . 

والقائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين : اثلث ونفى الزيادة › 
فلا یکون مذهبه متفقا عليه . 

فإن ابدی نفى الزيادة بوجود امان من الزيادة › أو بنفی شط 
الزيادة » أو أبدى نفى الزيادة بالاستصحاب » لم يكن حينفذ نفى الزيادة 
ثابتا بالاجماع 


ص - ( مسألة ) : يجب العمل بالإجماع [ المنقول ] ١(‏ بخبر 
الأحاد ") . 


وأنكره الغزالى . 
لنا نقل الظنى [ موجب ] ٠‏ فالقطعى أولى . 


)0( زيادة من ط » ع . 
(۲) فيما عدا ط » ع : بنقل الواحد بدل « جخبر الآحاد » . 
(۳) ف الأصل و ب » د : « حجة ) بدل « موجب » . 
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وأيضا : [ نحن ] ٠‏ نحكم بالظاهر . 

ش - المسألة العشرون : الإجحماع المنقول إلينا بنقل الآحاد يجب 
العمل به عند أكثر أصحاب الشافعى » وبعض أصحاب ألى حنيفة › 
والحنابلة . 

وأنكره الغزالى وبعض أصحاب أهى حنيفة ٩‏ . 

واحتج المصنف على وجوب العمل به بأن الظنى » كالبر » إذا 
كان منقولا بطريق الآحاد » يجب العمل به » فالقطعى » أى الإجماع › 
إذا كان منقولا بطريق الآحاد أولى بأن يجب العمل به ؛ لأن الأول مظنون 
بحسب النقل والجنس » والثانى مظنون بحسب النقل » مقطوع بحسب 
الجنس . 

وأيضا قوله عليه السلام : « نحن نحكم بالظاهر  »‏ يدل على 
وجوب العمل بالاجماع المنقول بطريق الاحاد . 


)0( زيادة من ط » ع . 

(۲) انظر تفصيل المذاهب ف : إرشاد الفحول ۷۳ » ۸٩‏ › والمستصفى ١‏ : 
٧» ٥‏ وکشف البزدوی ۳ : ۲٠١‏ » وأصول السرخحسی ۱ : ۳۰۲ » وشرح تنقیح 
الفصول ۳۳۲ » وناية السول ۲ : ۳۸١‏ › والإحكام ۲۸١ : ١‏ » والمسودة ۳٤٤‏ » 
والروضة ۷۸ » وتيسير التحرير ۳ : ٠ ۳١١‏ وغاية الوصول ٠١۹‏ › والمدحل لابن بدران 
۳ »> والمعتمد ۲ : ۱ وما بعدها » وفواتح الرحموت ۲ : ۲٤١‏ › وجمع الجوامع ۲ : 
۹ 

(۳) قال ابن كثير فى تحفة الطالب ر( ورقة ٦‏ ألف ) هذا الحديث كثيرا ما يلهج به 
أهل الأصول ولم أقف له على سند . وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزى » فلم يعرفه . 
لكن له معنى فى الصحيح وهو قوله عي : نما أقضى بنحو ما أسمع . 

ومثله قال الز ركشى فى المعتير ( ۱/۲١‏ ) . 


E 


بيانه أن الحديث دل على أنه - عليه السلام - كان يحكم 
بالظاهر . فوجب أن تحكم الأمة أيضا بالظاهر ؛ لأن الحديث ذكر فى 
معرض تعلم الأحكام . فعلم أن مراده العمل بالظاهر بالنسبة إلى الأمة 
أيضا . 

والظاهر يتناول الإجماع المنقول بطريق الآحاد ؛ لأ الام 
للاستغراق . 

ص - قالوا : إثبات أصل '“ بالظاهر . 

قلنا : المتمسك ‏ الأول قاطع » والثانى يبتنى "“ على اشتراط 
القطع . 

والمعترض مستظهر من الجانبين . 

ش - المنكرون قالوا : الإجماع المنقول إلينا بطريق الآحاد أصل 
من أصول الفقه . فلو أتبتناه بالدليلين المذكورين › لزم إثبات الاصل 
بالظاهر ؛ لاأن الدليلين ليسا بقطعيين . والتالى باطل ؛ لانه قاعدة علمية 
يتوصل با فى المسائل العلمية › والظاهر لا يفيد العلم . 

أجاب بأن المتمسك الأول - وهو القياس الذى استدل به أا 
على وجوب العمل به - قطعى ؛ لأنه قياس بطريق الأول فلا يكون إثباته 
به إثباتا للأصل بالظاهر . وحينعذ تكون الملازمة منوعة . 


. » بدل « أصل‎ ٤ د : « الأصل‎ )١( 
. البابرقى : اتفسك‎ )۲( 
. ) یبتنی‎ ١ فیما عدا ا » ط » ع : « مبنی ) بدل‎ )۴( 
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والمحمسك الثانى - وهو الحديث - ظاهر . وإثبات الأصل 
بالظاهر مبنى على اشتراط القطع فى أدلة الاصول . فمن شط القطع 
فيا » منع إثبات الأصل بالظاهر » فمنع إثبات الإجماع ( بالحديث 
المذكور . ومن لم يشترط › لم يمنع وجوب إثبات الاجماع به . 

والمعترض مستظهر من ال جانبين ٩‏ » ى متمكن من منع دليل 


لناف والمثبت . 

أما منع دليل المثبت » فبأن يقول : لا نسلم أن كل دليل ظنى 
يجب العمل به . 

وأما منع دليل الاق » فبأن يقول : لا نسلم امتناع إثبات الأصل 
بالظواهر . 


قيل 7 : أراد بالمتمسك الأول : المستند الذى تمسك به أهل 
الإجماع ؛ فإنه قطعى ؛ لا مر ف أول الإجماع . 

وأراد بالمتمسك الثانى القياس والحديث ؛ فإنهما ظنيان › 
وإفادعهما المطلوب مبنية على اشتراط القطع فى هذه الأصول . 

فمنهم من شط ؛ لأنها من باب الاعتقادات لا يتعلق بكيفية 
العمل . ومنهم من لم يشترط ؛ لكونها طرقا إلى الأعمال . 


() قال الكرمانى : والعبارة الصحيحة أن يقول : فمنع إثبات وجوب العمل 
بالإجماع . 

انظر : التقود والردود ۲٠٤‏ ألف . 

C)‏ راجع شرح العضد وحاشية السعد فى شرح قول ابن الحاجب : « والمعترض 
مستظهر من الجانبين ) ( ۲ : ٤٤‏ ) . 

)"( القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود ۲٠۰٤‏ ب . 


T1¥ 


فعلى هذا البيان يكون المراد من قوله : « المعترض مستظهر من 
الجانبين » أن للمعترض أن ينع ف الأول ويقول : لا نسلم أن المستند 
قاطع ؛ إذ من ال جائز أن لا يكون كذلك ؛ لأن دليل الإجماع قد يكون 
ظنيا . وأن يمنع فى الثانى الدليل المتمسك به على عدم اشتراط القطع . 

ص - ( مسألة ) : إنكار حكم الإحماع القطعى . 

ثالثها الختار أن ("“ نحو العبادات الخمس » يكفر . 

ش - للمسألة الحادية والعشرون : إنكار حكم الإجماع 
الظنى - وهو السكوتى » والمنقول بطريق الآحاد - لا يوجب الكفر . 

وإنكار حكم الإجماع القطعى هل يوجب الكفر أم لا ؟ فيه 
ثلاثة مذاهب : 

الأول : يوجحب الكفر مطلقا ؛ لان إنکاره يتضمن إنکار سند 
قاطع » وإنكار السند القاطع يتضمن إنكار صدق الرسول عليه السلام 
الموجب للكفر . 
مفيدة للعلم . فالإجماع المتفر ع علما لا يفيد القطع . فلا يكون إنكاره 
موجبا للكفر . 

وثالثها الختار عند المصنف : إن كان الإجماع فى أمر علم قطعا 
کونه من الدین » کالعبادات الخمس » کان إنکار حکمه يوجب الکفر 
وإلا فلا . 


)1( ع J):‏ وان » . وزيادة الواو حطاً . 


AY 


T9۸ 


ص - مسألة : الفسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه › 
صحیح . كرؤية البارى » عز وجل » ونفى الشريك . 
ولعبد الحبار فى الدنيوية قولان . 


لنا دليل السمع . 

ش - المسألة الثانية والعشرون : السك بالإجماع فيما 
لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به © » > صحیح . مثل 
رؤية البارى ونفى الشريك لأن العلم بكون الإجماع حجة لا يتوقف على 
العلم بهما ؛ لأنا قبل العلم برؤية الله تعالى ونفى الشريك › يمكننا أن 
نعلم صحة الإجماع . 

وللقاضى عبد الجبار ") »> فى الأمور الدنيوية » مشل الأراء 
والحروب قولان فى صحة القسك به © . 

لنا أن الدليل السمعى دل على التفسك به مطلقا » من غير 
تقييد . فوجب المصير إليه ؛ لان الاصل عدم التقييد . 


کډ اډ کو 


)١(‏ وفيما تتوقض حجية الإجماع عليه » كوجود البارى وصحة الرسالة ودلالة 
المعجزة » فلا يصح اتفسك بالإجماع فيه ... لأنه دور . هكذا ف شرح العضد ۲ ٤٤:‏ . 

(۲) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار اممذانى الأسد ابادى » 
أبو الحسين » قاض » أصولى كان شيخ المعتزلة فى عصره » وهم يلقبونه : قاضى القضاة › 
ولا يطلقون هذا اللقب على غيره . ول القضاء بالرى . 

انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص ۱۱۸ - ۱۲١‏ > ولسان المیزان ۳ : ۳۸١‏ »› 
والأعلام ٤۷ : ٤‏ . 

(۳) انظر : المعتمد ۲ : ٤4۹4‏ . 


1۱۹ 
[ اشتراك الأدلة الشرعية فى السند والمتن ] 
ص - ويشترك الكتاب والسنة والإجحماع ف السند والمتن . 
فالسند : الإحبار عن طريق المتن . 
ش - لا فرغ من الأبحاث الخصوصة بكل واحد من الأدلة 
الثلاثة » شرع فى الابحعاث المشتركة بين الثلاثة » فقال : 
« ويشترك الكتاب والسنة والإجماع فى السند والمتن . فالسند : 
إخبار عن طريق المتن » . 
أعنى بيان أن كل واحد من الثلاثة » بطريق ثبوته » إما بالتواتر 
أو الأحاد . 
ص - والخبر قول مخصوص للصيغة والمعنى . 
فقيل : لا يحد لعسه . 
ش - أى الخبر اسم لقول له صيغة ومعنى مخصوصان . 
واختلف فی تحدیده . فقیل : لا بمکن تحدیده لعسه » کا قیل فی 


ص - وقیل : لاأنه ضرورى من وجهين : 

الأول أن كل أحد ("“ يعلم أنه موجود ضرورة . فالمطلق أول . 

ش - قال الإمام فخر الدين الرازى : الخبر غنى عن التعريف ؛ 
لأنه ضروری من وجهين : 


. ع : «واحد » بدل « أحد»‎ )١( 
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الل : أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود › اى يعلم معنى 
قوله : « أنا موجود » من حيث وقو ع النسبة فيه على وجه يحتمل الصدق 
والكذب » وهو خبر خاص . فمطلق الخبر الذى هو جزء هذا الخبر 
الخاص اوی أن یکون ضروريا ( . 

ص - والاستدلال على أن العلم ضروری › لا یناف کونه 
ضروريا . 

بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة . 

ش - هذا جواب دخل مقدر . 

توجیه أن يقال : الاستدلال على أن مطلق الخبر ضرورى › ينای 
دعوی ضرورته ۽ لان الضرورى هو الذى لا يتوقف على دليل ونظر . 

وتقرير الجواب أن يقال : استدللنا على أن العلم بالخبر ضرورى › 
لا على حصول الخبر ضرورة . والاستدلال على أن العلم بالخبر ضرورى › 
لا يناف كون ابر ضروريا ؛ لأن توقف ضرورة العلم بالخبر على الدليل 
والنظر » لا يستلزم توقف ضرورة الخبر عليمما . 

بخلاف الاستدلال على حصول الخبر ضرورة ؛ فإنه يكون منافيا 
لکون الخبر ضروريا . 

فالحاصل أنه يجوز أن يكون الثىء ضروريا » وضرورته نظرية › 
والاستدلال على التانی لا يناف دعوى ضرورته . 


. ۳٠٤١:١ انظر : المحصول ج ۲ / ق‎ )١( 
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ص - ورد بأنه يجوز أن ٠‏ يحصل ضرورة ولا نتصوره . 

أو بتقدم () تصوره . 

والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها . 

وثبوتہا غير تصورها ٩‏ . 

ش - أجاب المصنف عن الوجه الأول بأن علم حصول الخبر 
ضرورة . ولا يلزم من حصول انبر ضرورة » تصوره أو تقدم تصوره ؛ لان 
حصول الشیء لا یستلزم تصوره . والمتناز ع فيه تصور الخبر لا حصوله . 

فإن قيل : إذا كان العلم بحصول الخبر ضروريا » يكون تصور 
ا خير أيضا ضروريا ؛ لأن العلم بحصول الخبر هو تصوره . 

أجيب 7 بأن العلم بحصول الخبر هو العلم بشبوت النسبة 
أو نفيما . وثبوت النسبة غير تصورها . 

وفيه نظر ؛ لأن المعترض ما قال : إن حصول الخبر هو تصوره › 
بل قال : العلم بحصول الخبر » هو تصوره . ولا يكن أن يقال : إن العلم 
بحصول الخبر غير تصوره . 

ص - الثانى : التفرقة بينه وبين غيره ضرورة ‏ . 


(۱) < يجوز أن ) ساقط من ع . وف المتتبى کا أثبتناه ( ص ٤١‏ ) . 
)۲( فيما عدا ط » ع : تقدم . 

(۳) العبارة من قوله « نتصوره » إلى قوله « غير تصورها ») ساقطة من البابرفى 
)٤(‏ اجيب هو الخنجى . انظر : النقود والردود ۲٠٦‏ ب . 

. من قوله « الثانى » إلى قوله : « ضرورة » ساقط من البابرق‎ )٥( 


YY 


وقد تقدم مثله (') . 


ش - الوجه الثانى أنا ندرك بالضرورة التفرقة بين الخبر وغيو 
من الاستفهام والأمر والهى . والتفرقة بين الشيئين مسبوقة بتصورها › 
فیکون تصور هذه الأمور بدیيا » لأن السابق على البدیہى أولى أن يكون 
بدمپيا . 

قال المصنف : « وقد تقدم مثله ) . 

وم يتقدم ف هذا الختصر مثل هذا الدليل . 


ص - قال القاضی 2 والمعتزلة : الخبر : الكلام الذى يدخله 
الصدق والكذب . 


)١(‏ قال التفتازانی ( ۲ : ١ : ) ٤١‏ وقد تقدم مثله » إشارة إلى ما ذكر فى 
العلم ... ولا م يذكر ف الختصر هذا الدليل الثانى فى بحث العلم حمل جمهور الشارحين 
کلامه فى هذا المقام من الختصر على أنه غفل فظن أنه قد ذكر هذا السوال والجواب فى 
العلم کا فى المنمى . وذهب بعضهم إلى أنه إشارة إلى ما ذكر فى جواب الاستدلال السابق 
من أن العلم بحصول أمر لا يتوقف على تصور حقيقته فههنا أولى أن لا يتوقف العلم 
بحصول التفرقة بين هذه الحقائق على تصوراتها » فاستحسنه الحقق ( أى العضد ) . 

وانظر أيضا شرح العضد ۲ : ٤١‏ . 

(۲) قال التفتازانی ( ۲ : ٤٦‏ « الظاهر على ما عرف من دأبه فى هذا الكتاب أنه 
القاضى أبو بكر . لكن صرح الآمدى وجمهور الشارحين بأنه القاضى عبد الجبار وهو من 
المعتزلة . 

وكذا فى النقود والردود ۲۰۷ ب وتعريف الخبر عند القاضى أبو بكر هو : « إنه 
کلام يصح أن يدخله الصدق » أو الكذب » . انظر : اتفهید للباقلای ص ۳۷۹ . 
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واعترض بأنه يستازم اجتټاعهما » وهو محال . لا سيما فى خبر الله 


أجاب القاضى بصحة دخوله لغة . 

فورد أن الصدق : الموافق للخبر » والكذب نقيضه . فتعريفه به 
دور . 

ولا جواب عنه . 

وقيل : التصديق أو التكذيب » فيد الدور . 

وأن الحد يأهى «أو). 

وأجيب بأن المراد » قبول أحدها . 

ش - قال القاضى والمعتزلة فى تعريف الخبر : الكلام الذى 
يدخله الصدق والكذب . 

ف « الكلام » جنس يشمل الخبر وغين . 

وقوله : « الذى يدخله الصدق والكذب » يخرج لأر والہی 
والاستفهام وسائر الإنشاءات . 

واعترض على هذا الحد بأنه يستلزم اجةاع الصدق والكذب فى 
كل خبر ؛ لآن الواو يقتضى الجمع . لكن اجتاعهما حال ؛ لأن ابر قد 
يكون كاذبا لا يدخله الصدق أصلا » مثل قولنا : الإثنان فرد » والثلاثة 
زوج . 

وقد يكون صادقا لا يدخله الكذب أصلا » كالبديات » 
لاسيما فى خبر الله تعالى » فإن احتال الكذب ف خير الله أشد 
استحالة » لا لنفس كونه خبا » بل لخصوصية کونه خبر الله تعال . 
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وقد قيل (') فى تقرير هذا الاعتراض أنه يقتضى اجتاع الصدق 
والكذب » وهو محال ؛ لأن الصدق والكذب متقابلان » والمتقابلان 
لا جوز اجتاعهما . 

وفيه نظر ؛ لأن المتقابلين يمتنع اجةاعهما فى زمان واحد » أما فى 
زمانين فلا . والواو لا تقتضى اجتاع المعطوف والمعطوف عليه فى زمان 
واحد » بل تقتضى اجتاأعهما مطلقا . 

أجاب القاضى بأن الخبر الصادق [ صح ] ٠‏ دخول الكذب 
عليه لغة » أى من حيث مفهومه لغة » من غير اعتبار حصوصية المادة . 
[ وكذا صح دخول الصدق على الخبر الكاذب ] ( . 


وخبر الله تعالى » والضروريات إغا يمتنع دخول الكذب عليه من 
حارج مفهوم الخبر ؛ لأن الدليل دل على أن كلام الله تعالى » 
والضروريات » يمتنع أن تكون كاذبة . 

ولا اعتبر القاضى فى تعريف الخبر صحة دخوله لغة » سقط 
الاعتراض المذكور . 

وقد ورد عليه أن الصدق هو الموافق للخبر والكذب نقيضه › 
أعنى الخبر الغير الموافق للخبر » فيتوقف تعريف الصدق والكذب على 
الخبر . فتعريف الخبر بهما دور . ولا جواب عن لزوم الدور . 


. القائل هو القطبی . انظر : النقود والردود ۲۰۷ ب‎ )١( 
. فى الأصل : يصح‎ )۲( 
ف الأصل و أ : « وكذا صح دخول الكذب على الخبر الصادق » وفيه‎ )( 
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قيل ٠‏ : فيه نظر ؛ لأن الدور إنما يلزم أن لو عرفنا الخبر 
بالصدق والكذب المصطلحين » وما بالخبر المصطلح . أما لو عرفناه 
بالصدق والكذب اللغويين أو بالمصطلحين ) » ثم عرفناهما بالخبر 

وهذا النظر ضعيف ؛ لأنه إنما يصدق ذلك لو كان لكل من 
الصدق والكذب والخبر مفهومان » لغوى واصطلاحى › وليس كذلك ؛ 
لأن مفهومهما اللغوى بعينه مفهومهما الاصطلاحى › فلا يسقط الدور . 

قيل ٠"‏ : الجواب عن لزوم الدور أن المعنى الذى علق به لفظ 
الخبر معلوم بالضرورة » متميز لکل أحد »› غير معلوم من حیث علق به 
لفظ الخبر » فعرفه من هذا الوجه بالصدق والكذب . فلا يلزم الدور . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا التعريف بناء على كون مدلول ابر ضروريا 
والملصنف م يسلم بداهته . 

وفى تعريف المصنف الصدق بالموافق للخبر تساهل . 

وقيل فى تعريف الخبر : إنه الكلام الذى يدخله التصديق 
أو التكذيب () . 

والاعتراض الأول - وهو استلزام اجتاع الصدق والكذب - نم يرد 


. القائل هو القطبی . انظر : النقود والردود ۲۰۸ ب‎ ٩( 
. د : المصطلحين‎ )۲( 

(۳) القائل هو الخنجی . انظر : النقود والردود ۲٠۸‏ ب . 
)٤(‏ انظر : الإحكام للامدی ۲ : ٩‏ . 
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ههنا ؛ لن « أو » لا يقتضى الاجتاع » ولكن يرد الدور ؛ لأن التصديق 
هو الإحبار عن كون المتكلم صادقا فيتوقف معرفته على الصادق › 
والصادق على الصدق » والصدق على الخبر »> فيلزم الدور . وف هذا 
الدور توقف الشىء على نفسه بثلاث مراتب › وف الاول بمرتبة واحدة . 

وأيضا يرد على هذا التعريف أنه يشتمل على لفظ « أو » وهو 
للتشكيك والترديد » والحد يأباه . 

وأجيب عن هذا بأن اراد أن الخبر يدخله أحدها لا على 
التعيين » وليس فى دخول أحدها لا على التعيين تردد » بل التردد فى 
دخول أحدهما على التعيين » وهو غير معتبر فى الحد . 

ص - وأقرما قول اى الحسين : كلام يفيد بنفسه نسبة . 

قال : « بنفسه » ليخرج نحو « قائم » ؛ لأ الكلمة [ عنده ] (© 
كلام » وهى تفيد نسبة مع الموضوع . 

ویرد عليه باب « قم » وحوه ؛ فإنه كلام يفيد بنفسه نسبة › 
إما لأن القيام "> منسوب » وإما لأن الطلب منسوب . 

ش - قال المصنف : وأقرب الحدود المذكورة للخبر إلى الصواب 
قول ابي الحسين () : الخبر كلام يفيد بنفسه نسبة ٩©‏ . 


. الأصل » ب » ج » د : عندهم‎ )١( 

(۲) البابرقى : « القائم » بدل « القيام » 

(۴) هو محمد بن على بن الطيب » أحد أئمة المعتزلة » وكان يشار إليه بالبنان فى 
علمى الأصول والكلام . له تصانيف كثيرة منها كتاب المعتمد ف الأصول . وهو كتاب 
کبرر اعتمد عليه الإمام فخر الدین الرازی ف تأليف کتابه امحصول › کا اعتمد على كتاب 
المستصفى للغزالى . توف سنة >۳١‏ ه . 

انظر : فرق وطبقات المعترلة ٠۲١ - ٠۲١‏ » وتاريخ بغداد |٣‏ ۰واح 
المبین ۲۳۷/١۱‏ . 

(4) قال أبو الحسين فى المعتمد ما نصه : « والأولى أن نحد الخبر بأثه كلام = 


TV 


والمراد من النسبة : إضافة أمر إلى أمر بنفى أو إثبات بحيث يحسن 
السكوت عليه . يدل على ذلك قوله : ( يفيد » . 

وإنما قال : « بنفسه » ليخرج عنه نحو ( قائثم » من المشتقات 
والأفعال ؛ فإنما داخلة ف حد الكلام ؛ لأن الكلمة عند أبى الحسين ومن 
تابعه كلام » لكن لا يفيد بنفسه نسبة » بل يفيد مع الموضوع › فإن 
« قم » فى قولنا « زيد قائم » يفيد نسبة القيام إلى ضمير « زيد » لكن 
لا بنفسه » بل بواسطة « زيد » الذى هو الموضوع . 

ويرد على طرد هذا التعريف باب « قم » أى فعل الأمر ونحوه › 
كالنہى والاستفهام وسائر الإنشاءات ؛ فإنه يصدق علا هذا التعريف ؛ 
لأنها كلام يفيد بنفسه نسبة ؛ لأ ( قم » يفيد بنفسه نسبة القيام إلى 
الخاطب » او نسبة الطلب إلى الامر . 


وقس عليه بای الإإنشاءات . 

ص - ولاو : الكلام الحكوم فيه بنسبة خارجية . 

ونعنى (' الخارج عن كلام النفس . 

فنحو طلبت القيام » حكم بنسبة ها خارجى » بخلاف ( قم » . 

ش - اعلم أن أولى الحدود عند المصنف للخبر أنه : الكلام 
الحكوم فيه بنسبة خارجية . 


= يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور » نفيا أو إثباتا) . (۲ )٠٤٤:‏ . 
(0 فيما عدا طا: یعنی . 
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ویعنی بالکلام : ما تضمن كلمتين بالإسناد . فيخرج عنه 
الكلمة ء والمركب الإضاف » وا مركب التقييدى ؛ لأنه ليس واحد متها () 
بکلام . 

والمراد بالنسبة الخارجية : الأمر الخارج عن كلام النفس الذى 
تعلق به كلام النفس بالمطابقة واللامطابقة . مثل قولنا : زيد قائم ؛ فإنه 
يدل على الحكم الموجود فى النفس » وهو إسناد القيام إلى زيد بالإثبات . 
حيث المطابقة واللامطابقة . 

ويسمى ذلك الأمر النسبة الخارجية . 

فيدحل فى هذا التعريف مثل : طلبت القيام »> فإنه [ قد ] () 
حكم [ فيه  ]‏ هما حارجى » وهو نسبة طلب القيام إلى المتكلم فى 
الزمان الماض . 

وهذه النسبة خارجة عن الحكم النفسى [ تعلق بها الحكم 
اللفسى ] () . 

بالمطابقة أو اللامطابقة . بخلاف « قم » فإنه متعلق بالحكم 


(۱) د : ( منہما) بدل « مہا») . 

(۲) زيادة مما سوى الأصل . 

(۳) زیادة من د . وف أ : قد حکم با . 
)٤(‏ مكرر ف الأصل . 
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ص - ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيما . ومنه الامر » والهى › 
والاستفهام » والفنى 1 والترجى > والقسم » والنداء . 

ش - ويسمى الكلام الذى هو غير الخبر : إنشاء تنبا . 

ومن التنبيه : الأمر » والهى ٠‏ والاستفهام » والفنى › والترجى › 
والقسم » والنداء .| 

وم يفرق المصنف بين التنبيه والإنشاء . 

وقال بعض : الكلام الذى لم يحتمل الصدق والكذب » يسمى 
إنشاء . فإن دل بالوضع على طلب الفعل » يسمى أمرا » وإن دل على 
استفهاما » وان م یدل بالوضع على طلب یسمی تنبیہا . ویندرج فيه 
الهنى » والترجى » والقسم » والنداء . 

ص - والصحیح أن [ نحو ] ٩‏ « بعت » و « اشتریت » 
و « طلقت » التى يقصد بها الوقوع » إنشاء ؛ [ لأا ] ٠"‏ لا حارج 


ها . 

ولو كان خبرا - لكان ماضيا ولم يقبل التعليق . 

ولأنا نقطع بالفرق بينهما . ولذلك لو قال للرجعية : طلقتك - 
سل . 


. والبابرتق‎ ٠ زيادة من ط » ع‎ )١( 
. الأصل » ب » ج د : «لأنه » بدل « لأما)‎ () 
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ش - اختلفوا ف أن الصيغ التى يقصد با الوقوع » أى الصيغ 
المستعملة فى الشرع لتستحدث با الأحكام » مثل ١‏ بعت » 
و « اشتريت » و « طلقت » هل هو إخبار أم إنشاء ؟ 

والصحيح أن مثل هذه إنشاء » لاربعة وجوه : 

الأول : أنه غير محكوم فيه بنسبة خارجية ؛ إذ لا حارج له . 
والكلام الذى لم يحكم فيه بنسبة خارجية »› إنشاءٌ . 

الثانى : أن مثل هذه الصيغ غير قابلة |للصدق والكذب 

. 3 ۶ 
[ فلا یکون خبا؛ لأن الخبر قابل للصدق والكذب] “ لان قبول 
الصدق والكذب وإن م يصلح لأ يكون معرفا للخبر » إلا أنه يكون 

خحاصة مساوية له . 

اثالث : أنه لو كان حبرا لكان ماضيا ؛ لأن صيغته صيغة الماضى 
والتالى باطل ؛ لأنه لو كان ماضيا م يقبل التعليق ؛ لأن التعليق هو 
توقيف دخول الشىء فى الوجود على دخول غيره فى الوجود . وما دحل 
فی الوجود لا يکن توقيف دخوله ف الوجود على دخول غين . 

الرابع : لو كان خب لم يقطع بالفرق بينه وبين غيو من الأحبار 
فی کونہما خبين . والتالى باطل ؛ لأنا نفرق قطعا بين « طلقت » إذا 
قصد به [ وقوع ] 7 الطلاق و « طلقت » إذا قصد به الإإحبار . 

والذى يؤكد هذا الفرق أنه لو قال الرجل للمطلقة الرجعية : 


. زيادة ما سوى الأصل‎ )١( 
. ف الاصل : الوقوع‎ )۲( 
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« طلقتك » سئل عنه ماذا تريد بقولك » إيقاع الطلاق أو الاحبار عن 
الطلاق السابق ؟ ولولا الفرق » م يسأل . 

ص - الخبر صدق أو () كذب ؛ لأ الحكم إما مطابق 
للخارجى أو لا . 

الجاحظ : إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه › أو لا مطابق مع 
الاعتقاد ونفيه . والثانى ‏ فما ليس بصدق ولا كذب ؛ لقوله تعالى : 
ل آفتری على الله كبا ام بو جن ) . 

والمراد الحصر » فلا يكون صدقا ؛ لأنهم لا يعتقدونه . 
الجنون لا افتراء له > 7 سواء ] ١‏ قصد أو لم يقصد للجنون . 

ش - لا فرغ من تعريف الخبر شرع فى تقسيمه . 

والخبر ينقسم إلى صدق وكذب »> وا واسطة بينهما عند 
الجمهور . 

ولأن الحكم الذى هو مدلول الخبر إما مطابق للواقع أو لا . فإن 
كان مطابقا » فهو صدق » سواء كان معه اعتقاد المطابقة أو لا . وإن 
کان غير مطابق فهو كذب » سواء كان معه اعتقاد المطابقة أو لا . 


)١(‏ فيما عدا ط » ع : (و» بدل «أو». 
(۲) ط : فالثان . 

(۳) ط : أو بدل « أم » . 

. زيادة من ط » ع‎ )٤( 
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وذهب الجاحظ ٠‏ إلى أن الخبر لا ينحصر فى الصدق 
والكذب » بل يكون بينهما واسطة . وذلك لأن الخبر إما مطابق أو غير 
مطابق . فإن كان مطابقا » فإما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا . 
والثانى إما أن يكون معه اعتقاد اللامطابقة أو لا . وإن كان غير 
مطابق » فإما أن يكون معه اعتقاد اللامطابقة أو لا . والثانى إما أن 
يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا . 

فهذه ستة أقسام : 
والأربعة الباقية ليس بصدق ولا كذب . 

فقوله : « والغانى فيهما » إشارة إلى هذا الأقسام الاربعة ؛ لأن 
المطابق " مع نفى اعتقاد المطابقة انقسم إلى قسمين . وغير المطابق مح 
نفى اعتقاد اللامطابقة انقسم أيضا إلى قسمين . 


(۱) هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى بالولاء الليثى ‏ أبو عثان » الشهير 
با لجاحظ كبر أئمة الدب ورئيس الفرقة ال جاحظية من المعتزلة . وله تصانيف كثيرة ولد 
سنة ٠١۳‏ ه وتوف سنة ٠٠١‏ ه . 

انظر : طبقات المعتزلة ص ۷۳ » وأمراء البیان ص ۳۱۱ - ۳۸۷ » وتار بغداد 
۲ : ۱۲ - ۲۲۰ ۰ والکامل ۷ : ۷١‏ ومعجم الأدباء لياقوت ۷٤ : ۱١‏ - ١٤١١ء‏ 
ومروج الذهب > : ٠۹١‏ » وكنوز الأجداد ۷١‏ - ۸۷ » وبغية الوعاة ۲ : ۲۲۸ » 
واللباب ۱ : ۲٤۸‏ . 

( د : المطابقة . 


مثال الصدق 
فيا . 

مثال الكذب 
لیس فیما . 


واستدل الجاحظ بقوله تعالی  :‏ آفری على الله كذ 


ج 7( . 
ووجه القمسك 
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قولنا : زید فی الدار › إذا کان فیا مع اعتقاد أنه 


قولنا : زيد ف الدار » إذا م يكن فما مع اعتقاد أنه 


به أنه لما أخبر الرسول - عليه السلام - عن نبوة 


نفسه حمر اکفار [ إحلن النبوة ] ۳ فى الافتراء » أى ا 


وإخبار من به جنة › 
حالة الجنون كذبا ؛ 


ای ملو ر تی۲ ٩‏ لکلب ف 


الل 


لا يدخحل ته . ولیس بصدق ؛ لا: نهم لا يعتقدون صدقه . فیثبت قسم 


اخرلا یکون صدقا 


فان قیل 


ولا کذبا . 


: الاحبار فى حال الجنون داحل فى الكذب ؛ لان 


تعمد » ان لا یکو 
سلمنا أنه غير 


کذبا ۔ 


داحل فى الكذب عند من جعله قسيما للكذب . 


فیلزم أن یکون الواسطة عنده ف نفس لمر . 


A (0)‏ سب - 
() ف الأصل و 
(۳) ف الاصل و 


٤ 
. » إخبار النبوة‎ ١ : أ‎ 
. » أ : « قسم الكذب‎ 


T٤ 


وا لجواب عن الأول : الافتراء هو الكذب » أعم من أن يكون عن 
تعمد أو لا » والتقييد حلاف الاصل › فلا يصار إلا إلا بدليل . 

وعن الثاني أنه لو لم يكن واسطة بينهما » لا قرر الله تعالى 
ما قالوه . 

أجاب المصنف عنه بأن معنى الآية : افترى فى هذا الإحبار › 
أو م يفتر » بل به جنون . وكلام اجنون ليس افتراء » سواء قصد به 
الإفتراء أو لم يقصد للجنون ؛ فإنه يستلزم عدم خبرته كلامّه ؛ لانه 
لا قصد له [ یعتد به ] ٩‏ ولا شعور فلا یکون کلامه خبرا . فیکون 
مرادهم الحصر فی کونه حبرا کذبا أو لیس جخبر . فلم يثبت خبر 
لا یکون صدقا ولا کذبا . 

ص - قالوا : قالت عائشة - رضى الله عنه - : ما كذب » 
ولکنه وهم . 

وأجيب ٠‏ بتاويل ما كذب عمدا . 

ش - القائلون بشبوت الواسطة قالوا : قالت عائشة - رضى الله 
عنما - اعتذارا عمن ظهر عدم مطابقة خيو : ما كذب ولكنه 
وهم . نفت الكذب عن خب » والصدق أيضا منتف [ عنه ] (أ) 
بالاتفاق . فثبت خبر لا يکون صدقا ولا كذبا . 


() ف الأصل : يعتمده . 

(۲) « و » ساقطة من ع » ط . 

(۳) لما روی ابن عمر رضى الله عنه : ١‏ إن ليت ليعذب ببكاء أهله » قالت 
عائشة رضى الله عا : ما كذب ولكنه وهم . وسيأتى تخريج الحديث . 

(4) زيادة مما سوى الاصل . 


1° 

أجاب بأنها ما نفت الكذب » بل نفت الكذب التعمد . 
ولا يلزم من انتفاء الكذب المتعمد عنه انتفاء الكذب مطلقا 

ص - وقيل : إن كان معتقدا فصدق وإلا فكذب ؛ لقوله 
تعالى : إن لاقن لكاذِبون 4 . 


وأجيب : لكاذبون فی شهاد تم 


ش - قيل : إن الخبر منحصر فى الصدق والكذب › لا على 


بیانه أن احبر إما أن يكون مطابقا للواقع ومعتقدا مطابقته أو لا » 
والأول صدق » اتان کذب . 

ولا فرق بين الصدق بمذا التفسير > والصدق بتفسير 
الجاحظ ٩(‏ . وأما الكذب فھو أعم بهذا اش من الكذب عند 
الجاحظ ؛ فإن الأقسام الاربعة التى ليست بصدق ولا كذب عند 
ا لجاحظ » تكون كذبا بهذا التفسير . 

والدليل على اعتبار اعتقاد المطابقة فى الصدق قوله تعالى : ط إذا 

جاك المافقون الوا شد نك سول لله وال يلم نك ارسوله 
والله شيد إن الْمَُافقينَ لَکاذِبُونٌ ۾ () فان الله تعالى كدب المنافقين 
فى إخبارهم عن رسالة محمد » عليه السلام . 


. ٠١ : ۲ راجع حاشية السعد على شرح العضد‎ )١( 
. ٦۳ = النافقون‎ : ١ )١( 
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فلو كان الخبر المطابق بدون اعتقاد المطابقة صدقا » لما كذجم الله 
تعالى ؛ لان إخبارهم عن رسالته - عليه السلام - مطابق للواقع . 

أجاب بأنا لا نسلم أن الله تعالى كذيم فى إخبارهم عن 
الرسالة » بل كذم فى شهادتمم . والشهادة الصادقة أن يشهد الشاهد 
بالطابق مع كونه معتقدا . [ و ] ( اعتقاد المطابقة شط صدق 
الشهادة » والمنافقون نا م يكونوا معتقدين رسالته عليه السلام » كانوا 
کاذبین فی شهادتمم . 

وهذه النازعة لفظية ؛ لأنه راجع إلى الاصطلاح . 

ص - وينقسم إلى ما يعلم صدقه » وإلى ما يعلم كذبه » ولل 
ما لا يعلم واحد منهما . 

فالاول : ضروری . بنفسه کالمتواتر . 

وبغيره » كالموافق للضرورى . 

أو ٠‏ الموافق للنظر © . 

والثانى : الخالف لما علم صدقه (أ) . 


)١(‏ ف الأصل و أ : « أو» بدل «و». 
(۲) أ ط » ع : ١‏ و » بدل « أو » والصحيح ما أثبتناه . 
(۳) البابرتى : « النظرى » بدل « النظر » . 
)6( صدقه » ساقط من د . وفی ب : لا علم الله صدقه . 
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والثالث : قد يظن صدقه » كخبر العدل . 

وقد يظن كذبه » كخبر الكذاب () . 

وقد يشك › كامجهول . 

ش - هذا تقسم اخر للخبر . 

والخبر ينقسم إلى خبر يعلم صدقه » وال خبر یعلم کذبه » وإلى 
خبر لا يعلم واحد من صدقه وکذبه . 

والاول = وهو ما علم صدقه - إما ضروری أو غير ضرورى . 
والضرورى إما ضرورى بنفس الخبر بتكرر الخبر من غير نظر » كالمتواتر . 

و ضروری بغیر نفس الخبر » بل لکونه موافقا للضروری . 

ونعنی بالموافق للضروری ما يكون متعلقه معلوما لكل أحد من 
غير کسب وتکرز .| 

وغير الضرورى إما نظرى كخر الله تعالى وخبر الرسول 
والإجماع . فإن كل واحد منهما ٠"‏ علم صدقه بالنظر والاستدلال . 

وإما موافق للنظر - وهو الخبر الذى علم متعلقه بالنظر - 
كقولنا : العام حادث . 

والثانى = وهو ما علم كذبه - هو الخبر الخالف لما علم صدقه 


وفيه خحطاً . 
(۲) فیما سوی ب : منہما . 
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بأحد الاعتبارات المذكورة » كقولنا : الكل ليس بأعظم من الجزء . 

والثالث - وهو ما لا يعلم صدقه ولا کذبه - قد يظن صدقه › 
كخبر العدل ؛ لرجحان صدقه على کذبه . وقد یظن کذبه کخبر 
الكذاب ؛ لرجحان كذبه على صدقه . وقد لا يظن صدقه ولا کذبه › 
بل يشك فى صدقه وکذبه » کخبر مجهول الحال . 

ص - ومن قال : کل خير م يعلم صدقه فكذب قطعا ؛ لاأنه 
لو كان صدقا ٠"‏ لنصب عليه دليل » كخبر مدعى الرسالة » فاسد 
مثله ف النقيض . 

ولزوم کذب کل شاهد » [ وکفر ] ٩‏ کل مسام . 

وإنما كذب المدعى للعادة . 

ش = قال قوم : کل خبر لم يعلم صدقه › لا بالضروڻ 
ولا بالنظر والدليل » فهو كذب قطعا ؛ لأنه لو كان صدقا لا أخلاه الله 
تعالل عن نصب دليل كاشف عن صدقه » كخبر من ادعى الرسالة ؛ 
فإنه إذا كان صدقا نصب عليه المعجزة »> وإذا كان كذبا م تنصب . 

جاب بان هذا فاسد ؛ لأنه تعارض بثله فی نقیضه › کا يقول : 
لو کان کذبا ] () » لا احلا الله تعالى عن نصب دليل كاشف عن 
کذبه . 


. » صادقا » بدل « صدقا‎ ١ : ط »> ع‎ )١( 

)"( فى الأصل و ب : « وكذب » بدل « وكفر » وف شرح العضد : « اى 
کذب کل مسلم » وقال التفتازانی : وفى المتن « كفر كل مسلم » والمقصود واحد . (۲ : 
۱ه ) » وفی المنتہی ( کفر کل مسلم ) . 

(۳) قى الأصل : « كاذبا » بدل « كذبا» . 
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وأیضا یلم کذب کل شاهد » إذا م يعلم صدقه [ وکفر ] () 
کل مسلم . 

وأيضا الملازمة منوعة . 

وما ذکرہ فی بیانہا لا یدل على صدقها ؛ لأن كذب مدعى 
الرسالة ليس لأجل عدم نصب دليل على صدقه » بل لأجل العادة ؛ فإن 
الرسالة عن الله تعالى على خلاف المعتاد » والعادة تقضى بكذب الخبر 
اخالف للعادة من غير دليل . 

بخلاف الإحبار عن الأمور المعتادة » فإن العادة لا تقضى بكذبه 
من غير دلیل . 

ص = وینقسم إلى متواتر واحاد . 

فالمتواتر خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه . 

وقيل « بنفسه ) » ليخرج ما (“ علم صدقهم ( فيه بالقرائن 
الزائدة على ما لا ينفلك عنه عادة وغيرها . 

ش - هذا تقس اخر للخبر . 

والخبر ينقسم إلى متواتر واحاد . 

والمتواتر لغة مجىء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما . 


)١(‏ ف الأصل و أ» د : « وکذب » بدل « وکفر » . وفی ب : « کذب کل 
حکم » وهو خطاً . 

(۲) ع : « من » بدل « ما) . 

(۳) '» د : ( صدقه » بدل « صدقهم » . 


Ao 


E 


قال الله تعالی : ۾ ثم ارسلتا رسلتاترا  ٩‏ . أى رسلا بعد 
رسول بفترة بينهما . 

وف الاصطلاح المتواتر : حبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه . 
فالخبر كا لجنس يشمل المتواتر وغيو . وبإضافته إلى الجماعة »> يخرج عله 
حبر الواحد . 

وقوله : مفيد العلم » يخرج خبر جماعة لا يفيد العلم » بل الظن . 

وإنما قال : ( بنفسه ) ليخرج الخبر الذى علم صدق الخبين فيه 
بسبب القرائن الزائدة على ما لا ينفك عن المتواتر عادة » وغيرها . 

وما لا ينفك عن التواتر > الشرائط المعتبة فى المتواتر » کا 
سیذکر . 

والقرائن الزائدة المفيدة للعلم قد تكون عادية » كالقرائن التى 
تكون على من يخبر عن موت والده » من شق الجيوب والتفجع . وقد 
تكون عقلية » كخبر جماعة تقتضى البديمة أو الاستدلال صدقه . وقد 
تكون حسية » كالقرائن التى تكون على من يخبر عن عطشه . 

ص - وخالفت السمنية ف إفادة المتواتر . 

وهو بہت ؛ فإنا نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية والأم الخالية › 
والانبياء والخلفاء بمجرد الاحبار . 

رما يوردونه من أنه كأكل طعام واحد » وأن الجملة مركبة من 


الواحد . 


. ۲۳ - المۇمنون‎ : ٤£ )0( 
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ويؤدى إلى تناقض المعلومين » وتصديق ٠‏ الود والنصارى فى 
« لا نبی بعدی ) › وبأنا نفرق بين الضرورى وبينه ضرورة › ون 
الضرورى يستازم الوفاق » مردود . 

ش - أكثر العقلاء اتفقوا على أن المتواتر يفيد العلم . 

وخالفت السمنية - وهم قوم من المند (") - فى إفادة المتواتر 

العلم . 

وهو بهت » أى باطل . فإن المتواتر يفيد العلم » سواء كان إخبارا 
عن امور موجوده ف زماننا » أو امور ماضية ؛ لأنا جد بالضرورة العلم 
بالبلاد النائية > كمكة وبغداد ومصر » والأم الماضية والأنبياء والخلفاء . 
وما ذلك العلم إلا من الخبر المتواتر . 


)0 فى الأصل و ب » و ج : وإلى تصديق ... وفى د : وأنه يؤدى إلى تصديق . 

( وهم من عبدة (« سومنات )» وھی اسم لصنم کس رہ السلطان عغمود 
الغزنوى « وهم قائلون بالتناسخ « وجحصرول العلم ف الخواس . قیل : ام فرق من 
البراهمة والمشهور أنهم فرقة أخرى غير البراهمة . انظر › القاموس امحیط ۲۳١ : ٤‏ » 
ومسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ۲ : ١١١‏ › والمستصفى ٠۳١۲ : ١‏ › وكشف 
الاسرار شرح البزدوي ۲ : ۳٦۲‏ . 

نقول : الراجح عندنا أن السمَيِيّة فرقة من البراهمة لأن المذهب اهندو كى يقسم 
الئاس أربع طبقات : شُوذْرْ » وهم الخدام » ووَيْشٌ » وهم التجار » وكترى » وهم 
المقاتلون الذين يدافعون عنهم » وبرَهُمَّن » وهم العلماء وقادة الناس فى العبادات . ولا يجوز 
فى المذهب اندو كى أن يقرا كتبهم المقدسة ويرأس الناس فى العبادات غير البراهمة . 

وكانت السَمَنيةَ علماء وقادة الناس فى عباداتهم . ولأجل هذا رجحنا أنهم من 
البراشمة . والبرامة هى جمع برَهْمَنْ . 


٤١ (‏ - بيان الختصر ج ١‏ ) 
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منها : أن إفادة الخبر العلم موقوفة على اتفاق جمع عظم على 
الإحبار به » وهو محال » كاتفاقهم على أكل طعام واحد . 

ومنا : أن خبر كل واحد لا يفيد العلم » فخبر الجملة أيضا 
لا يفيد ؛ لأن الجملة مركبة من الواحد » وحكم الجملة » حكم كل 
واحد . 

ومنها : أنه لو كان التواتر يفيد العلم » لأدى إلى تناقض المعلومين 
لأنه ذا تواتر خبر على وجود شیء فی وقت » وتواتر خبر آخر على عدمه 

ومنها : أنه لو أفاد المتواتر العلم » لزم صدق اليمود والنصارى فى 
اخبارهم عن نبیہم بأنه قال : « لا نبی بعدى » . والتالى باطل للدليل 
القاطع على كذب هذا الخبر . 

ومنها : أنا نفرق بالضرورة بين الضرورى وبين المتواتر ؛ لأنا إذا 
عرضنا على عقولنا أن الواحد نصف الاثنين » وعرضنا على عقولنا وجود 
جالينوس “ وجدنا الجزم بالاول أقوى وأكمل من ال جرم بالثافى . 
فلو كان المتواتر مفيدا للعلم لم يوجد التفاوت بين اللحزمين . 


(( حكم فيلسوف من حكماء اليونان من مدينة « فرماغوس » . ظهر بعد ستائة 
وخمس وستين سنة بعد وفاة بقراط » وانتهت إليه الرئاسة فى عصره وهو الثامن من 
الرؤساء أومم أسقلبيادس » مخترع الطب » وكان معلم جالينوس أرمينس الرومى وأخذ 
عن اغلوقن . و كان جالينوس فى أيام ملوك الطوائف ف أيام قباذا بن سابور » وتوف أيضا 
ف أيام ملوك الطوائف . وبينه وبين المسيح عليه السلام سبع وخمسون سنة . المسيح = 


Er 
ومنها : أنه لو کان ضروریا » م ختلف فيه ؛ لن الضرورى يستلزم‎ 
. الوفاق‎ 
. أجاب المصنضف بأن هذه الوجوه مردودة‎ 
. فقوله : ( وما يوردونه ) مبتدأً وقوله ( مردود ) خي‎ 
أما رده من حيث الإحمال فإنها تشكيك ف الضروريات فلا‎ 


وأما من حيث التفصيل فلأنا لا نسلم فى الأول امتناع اجتاع جمع 
عظم على الأحبار . 


ولا نسلم فى الثاني أنه إذا م يكن كل واحد مفيدا للعلم » م يكن 
المجموع مفيدا له » ولا نسلم أن حكم الجملة حكم كل واحد ؛ فإنه 
يصدق على كل واحد من احاد العشرة أنه جزء العشة » ولا يصدق على 
العشرة أنه جزء العشة . 
ولا نسلم ف الثالث تناقض المعلومين . وذلك لأنه بتقدير تواتر ١۸اب‏ 
ولا نسلم فى الرابع لزوم صدق الود والنصارى › وإنما يلرم 
لو تواتر خبرهم » وهو ممنوع ؛ لان القاطع دل على كذب خرهم . 
وخبر الجمع العظم إنما يكون متواترا إذا لم يكذبه قاطع . 


= عليه السلام أقدم منه له كتب هامة فى الطب والعلوم والطبيعيات . وقيل : كان بعد 
المسيح بنحو مائتى عام . انظر : الفهرست لابن ندم ص >٠۲‏ » وأخبار الحكماء للقفطى 
Ao‏ وما بعدها ۰ 
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ولا نسلم ف الخامس أنه لو کان ضروریا لم يوجد التفاوت بینه 
وبين الضروريات ؛ لان الضروريات قد تتفاوت فى الجزم بها 

ولفن سلم فلا يلزم منه المطلوب ؛ إذ حصول التفاوت يوجب أن 
لا یکون ضروریا » ولا يوجب ان لا يكون مفيدأ للعلم الذى هو المتناز ع ههنا. 

ولا نسلم فى السادس أن الضرورى يستلزم الوفاق . وذلك لأ 
السوفسطائية ينكرون الضروريات . 

ص = والجمهور على أنه ضرورى . 

والکعبی والبصری : نظری ( . 

وقيل بالوقف . 

لنا : لو كان نظريا - لافتقر إلى توسط المقدمتين » ولساغ 
الخلاف فيه عقلا . 

ش - القائلون بكون المتواتر مفيدا للعلم اختلفوا فى أن العلم 
بصدق الخبر المتواتر الحاصل عقيب التواتر ضرورى ام لا . 

فا لجمهور على أنه ضروری . 

والکمبی ٠‏ والبصری ٩‏ عل أنه نظری . 


(۱) ط : على أنه نظری . 

(۲) سبقت ترمته فی ٤٩۱‏ . 

(۳) هو محمد بن أحمد بن عمد بن يعقوب بن مجاهد الطالى أبو عبد الله » 
المتكلم » صحب أبا الحسن الأشعرى . له تصانيف كثيرة فى الأصول › منها : هداية 
المستبصر وعدة المستنصر »› ومنها كتاب فى أصول الفقه على مذهب مالك . توف سنة 

= . ٠٥٥۲/۲ هه . وانظر لذهبه المعتمد‎ ٠١ 
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وقيل بالوقف . 
لنا أن العلم بصدق المتواتر لو كان نظريا » لافتقر إلى المقدمتين 
بين التواتر والعلم ؛ لأن النظرى يفتقر إلى النظر » وهو ترتيب المقدمتين . 
والتالى باطل بالبديية . 
وأيضا لو كان نظريا » لجاز الخلاف فيه عقلا ؛ لأن النظرى قد 
یکون صوابا وقد يكون خطأً . والتالى ظاهر الفساد . 
قيل : لا نسلم الملازمة ؛ لأ تسويغ الخلاف عقلا إنما يكون فى 
العلوم النظرية التى مقدماته نظرية . وأما العلوم النظرية التى مقدماعما 
ضرورية فلا يتصور الخطاً فيها . 
أجيب عنه بأنه ليس من ذلك القبيل ؛ لان [ من ] () مقدماته 
عدم جواز الكذب على الجمع العظم . ومبنى ذلك على أن لا يكون 
[ نمة ] ") مصلحة مشتركة بنفع الجميع » وأن لا يجوز الكذب على 
الجميع كا جاز على كل واحد . وكل واحدة من المقدمتين نظرية © . 
وفيه نظر . 
أما ولا فلأنه كلام على المستند . 


= انظر : تاريخ بغداد ۳٤۳/١‏ » وشذرات الذهب ۷١ › ۷٤/۳‏ » والفتح المبين 
1 › ومعجم المۇلفین ۱۹/۹ . 

. زيادة نما سوى الأصل‎ )١( 

(۲) ب د: مم . 

(۳) هذا قول الخنجی . انظر : النقود والردود ۲۱۸ ب . 
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وأما ثانيا فلأنه يلزم منه خلاف المطلوب ؛ لأنه يلزم من هذا 
ا لجواب أن العلم موقوف على المقدمتين فيكون نظريا . 

ص - أبو الحسين ٩(‏ : لو كان ضروريا لا افتقر . 

ولا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات . 

وأنهم عدد لا حامل هم . 

وأن ما كان كذلك ليس بكذب » فيلزم النقيض . 

وأجيب بالمنع . بل إذا حصل » علم أنهم لا حامل هم › 
لا أنه ٠‏ مفتقر إلى سبق علم ذلك . 

فالعلم بالصدق ضرورى وصورة الترتيب ممكنة فى كل ضرورى . 

ش - قال قال أبو الحسين : لو كان العلم بصدق الخبر 
لمتواتر ضروريا لم يفتقر حصو العلم بصدقه إلى توسط المقدمتين ؛ لان 
الضرورى ما لا يفتقر إلى النظر . والتالى باطل ؛ لان العلم لا يحصل 
إلا بعد أن يعلم أن الخبر عنه من المحسوسات » وأن يعلم أن الخبين 
جمع ٠‏ عظم لا داعى هم إلى توافقهم على الكذب . وأن يعلم أن 
ما كان كذلك » أى أن كل خبر عن محسوس أخبو جماعة لا داعى هم 
إلى توافقهم على الكذب » لا يكون كذبا . وأن يعلم أنه إذا م يكن الخبر 
کذبا » یلزم أن يكون صدقا . 


. ط »ع : وأبو الحسين‎ )١( 
ع :لأنه.‎ )( 
. ٠٥٥١١ : ۲ انظر : المعتمد‎ )۳( 


وإليه أشار بقوله : فيلزم [ النقيض ] © . 

أجاب بأنا لا نسلم أن العلم بصدق الخبر المتواتر يتوقف على 
العلم بهذه الأمور » بل إذا حصل العلم بصدقه علم أنهم لا داعى هم 
على توافقهم على الكذب . لا أن العلم بصدق الخبر المتواتر يفتقر إلى 
سبق علم تلك الامور » فيكون العلم بصدق الخبر ضروريا . 

فإن قيل : إذا كان العلم بصدق المتواتر ضروريا م يمكن صورة 0۸٦‏ 
الترتيب فيه . 

أجيب بأن صورة الترتيب ممكنة فى كل ضرورى » حتى ف أجلى 
البديبيات كقولنا : الشىء إما أن يكون » وإما أن لا يكون » بأن يقال : 
الكون [ واللاكون ] () متقابلان » والتقابلان يمتنع اتصاف الشىء 
الواحد هما . 

ص = قالوا : لو کان ضروريا - لعلم أنه ضرورى ضرورة . 

قلنا : معارض بثله . 

ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته . 

ش - القائلون بكونه نظريا قالوا : لو كان العلم بصدق المتواتر 
ضروريا لعلم أنه ضرورى ضرورة ؛ إذ يستحيل حصول العلم الضرورى 
بالشىء مع عدم الشعور بضرورته . والتاى باطل . 

جاب ألا : بأنه معارض بثله بأن يقال : لو کان نظريا لعلم أنه 


)١(‏ ب » ج » د : لقيضه 


. ف الأصل : واللا يكون . وهو خطاً‎ )١( 


TA 


نظرى ضرورة ؛ لاستحال كون الثىء نظريا مع عدم الشعور بكونه 
نظريا . 

وثانيا : بان حصول العلم لا يستلزم الشعور بالعلم ضرورة › 
فضلا عن الشعور بکونه ضروريا . 

ولمن سلمنا أن حصول العلم يستلزم الشعور به ضرورة » ولكن 
لا نسلم أن الشعور بالعلم ضرورة يستلزم الشعور بصفته ضرورة ؛ فإن 
الشی قد یکون مشعورا به وصفته لا یکون مشعوا بها . 

ص - وشرط المتواتر ‏ تعدد الخبرين تعددا ٠"‏ ينع الاتفاق 
والتواطؤ » مستندين إلى الحس » مستوين ف الطرفين والوسط . وعالين › 
غير محتاج إليه ؛ لأنه إن أريد الجميع فباطل » وإن أريد البعض ٩<‏ 
فلازم أ٩‏ ما قيل . 

وضابط العلم بحصوها > حصول العلم » لا أن ضابط حصول 
العلم سبق العلم ہا . 

ش - شرط المتواتر بحسب الخبين أن يتعدد الخبرون تعددا 
يمنع اتفاقهم على الكذب بطريق الاتفاق أو بطريق المواضعة . وأن يكونوا 
مستندين فى أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل عقلى . وأن يكونوا مستوين 


(۱) ع : التواتر . 

)۲( (« تعددا ) ساقط من البابرنى . 
(۳) فیما سوی ط » ع : بعض . 
)٤(‏ البابرق : « ما) بدل (« مما . 
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فى طرفين والوسط » أى يكون طرفاه والوسط مستوين فى التعدد 
والاستناد إلى الحسٌ . 

وقد شرط بعضهم : كونہم عالمين مما أخبروه وهذا غير محتاج 
إليه . لأنه إن أريد علم جيعهم فباطل ؛ لأنه قد لا يكون جيعهم 
عالين ٠‏ بل يكوت بعضهم ظانين » ومع هذا بحصل العلم ‏ وإن آريد 
علم البعض فلا بحتاج إلى تعرضه ؛ لأ علم البعض لازم نما قيل من 
الشروط » وهو الشرط الثانى ؛ لأن الاستناد إلى الحس يوجب أن کن 
المحسون عالمين به . 


وضابط العلم بحصول هذه الأمور حصول العلم بصدق الخبر 
متواتر . فإنه إذا حصل العلم بصدق الخبر المتواتر »> علم أن هذه 
الشرائط حصلت ؛ لان هذه الامور لا تنفك عن العلم بصدق المتواتر . 
لا ن ضابط حصول العلم بصدق المتواتر سبق العلم بهذه الأمور » على 
معنى آنه لا بحصل العلم بصدق المتواتر إلا بعد حصول العلم بمذه 
الور . لأت قد ييا أن الملم بصدق الخير لا يتوف على العلم بم 
امور . 

ص - وقطع القاضى بنقص ١(‏ أبعت ودد فى اة ٠‏ 

وقيل : إثنا عشر » وقيل : عشرون » وقيل : أربعون » وقيل : 
سبعول . 


والصحيح : يختلف () . 


(1) ع : ينقص . 
(۲) ع : تلف . 


O 


وضابطه ما حصل العلم عنده ؛ لأنا نقطع بالعلم من غير علم 
بعد خصوص » لا متقدما ولا متأخرا . 

ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال الخبرين فى ١‏ الاطلاع 
عليما وإدراك المستمعين والوقائع . 

ش - اختلفوا فى أقل عدد يحصل عنده العلم بصدق الخبر . 

فمنم من عين عددا » ومنېم من ٺم يعين . 

ولمعينون اخحتلفوا فقطع القاضى أبو بكر بأن الربعة ناقص 
لا بحصل العلم بهم . وهذا يحتاج القاضى إلى عرض الشهداء الاربعة فى 
الزنا على المركين . وتردد فى الخمسة فى أن أخبارهم هل يكون مفيدا للعلم 
أو لا ؟ فالستة عنده موجبة للعلم جزما . 

وقيل : أقله إِثنا عشر 7 عدد ] ٩‏ نقباء موسى . 

وقيل عشرون ؛ لقوله تعالى  :‏ إن يَكَنْ مْكمْ عِشرون 

٦۸/ب‏ صَابرُؤن 4 ٠‏ أوجب الجهاد على العشرين . 
وإنما حصهم بالجهاد لأنهم إذا أخبروا حصل العلم بصدقهم . 
£ ر گر ت م 9 A‏ 

وقيل : أربعون ؛ لقوله تعالى  :‏ يا أيها انى حسبك الله ومن 

بعك من الموْمييْنَ 4 ٩©‏ . نزلت هذه الآية ف أربعين . فلو نم يكن 


(۱) ج » د ط »ع :( و ) بدل ( ف ) . 
(۲) زيادة من د . 

. ۸ = الأنفال‎ : ٦٩ )۳( 

. ۸ = الأنفال‎ : )٤( 


وقیل : سبعون ؛ لقوله تعالى : $ والحتار موسق وم سم 
رجلا { )1( 

والظاهر أن هذه المتمسكات تقييدات › لا تعلق للمتواتر بها › 
والوقائع وغير ذلك . 

وضابط عدد التواتر حصول العلم بصدق خبرهم ؟ فان کل 
عدد حصل عنده العلم بصدق الخبر »> كان عدد التواتر . 

والدليل على أن عدد التواتر غير خصوص انا نقطع بحصول العلم 
بصدق الأحبار المتواترة . مثل العلم بوجود مكة ولمدينة ومصر والأنبياء 
ولا بعده . فلو كان عدد خصوص موجبا للعلم بصدق الخبر » م يحصل 
العلم بصدق الخبر إلا بعد العلم بذلك العدد الخصوص . 

وخختلف العدد الذى يحصل العلم بصدف الخبر عنده باختلاف 
قرائن التعريف » مثل الميعات [ المقارنة ] ” للخبر الموجبة لتعريف 
متعلقة . ولاحتلاف أحوال الخبرين فى اطلاعهم على قرائن التعريف › 


٠١١ )(‏ : الأعراف - ۷ . 
(۲) ب : المفارقة . 
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ولاحتلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان والقرائح . ولاحتلاف الوقائع 


ف عظمها وحقارتہا : 
ص - وشرط قوم : الإسلام والعدالة ؛ لأحبار النصارى بقتل 
المسيح عليه السلام . 


وجوابه اختلال فى الأصل والوسط ١(‏ . 

وشرط قوم أن لا يحويمم بلد . 

وقوم اخحتلاف النسب والدين والوطن . 

والشيعة » المعصوم » دفعا للكذب . 

والهود أهل الذلة > [ فيهم ] " دفعا للتواطو لنوفهم . وهو 


ش - هذه هى الشرائط التى اعتبرها قوم دون قوم . 

شرط قوم الإسلام والعدالة فى الخبين ؛ لأن الكفر والفسق عُرضة 
للكذب والتحريف » والاإسلام والعدالة يمنعانه . ومذا لم يحصل العلم 
بأخبار النصارى بقتل المسيح > عليه السلام . 

وهذا الشرط غير معتبر ؛ لأنا نعلم قطعا أن جمعا كثيرا من الكفار 
والفساق إذا أحبروا بواقعة يحصل العلم بصدق خرهم . 

وإنما لم يحصل العلم بأخبار النصارى لاحتلال فى الأصل › أى 


. البابرتى : أو الوسط‎ )١( 
. زيادة من ط » ع‎ (™ 


“o 


الطبقة الأول » لكونهم م يبلغوا عدد التواتر » أو لأنهم رأوه من بعد » 
أو بعد صلب فشبه هم » ولاحتلال ف الوسط لكونمم لم يبلغوا عدد التواتر 

وشرط قرم أن لا يحصرهم عدد وأن لا جوم بلد » وهو باطل ؛ 
لأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن عن المنارة فيما بين الخلق 
لكان أخبارهم مفيدا للعلم » فضلا عن أهل بلد . 

وشرط قوم اختلاف دينهم ونسبهم ووطنهم لتندفع التهمة وهو أيضا 
باطل ؛ لان النهمة لو حصلت لم يحصل العلم » سواء كانوا على دين 
واحد ومن نسب واحد وف وطن واحد » أو لم یکونوا كذلك › وإِن 
ارتفعت حصل العلم کیف کانوا . 

وشرط الشيعة وجود المعصوم ف الخبين لملا يتفقوا على الكذب . 
وهو باطل ؛ لأن افيد حينعذ قول المعصوم » لا خير أهل التواتر . 

وشرط اهود وجود أهل الذلة ف الخبين دفعا لتواطؤهم على 
الكذب ؛ لأ أهل العزة لا حوف هم » فيجوز أن يجتروا على الكذب » 
وأهل الذلة أهل الخوف لا يجترون على الكذب . وهو فاسد ؛ لأ أهل 
الذلة لخستهم لا ينتهون عن الكذب » وأهل العزة لشرفهم لا يقدمون على 
الكذب . 

ص - وقول القاضى وأهى الحسين : كل عدد أفاد خبرهم علما 
بواقعة الشخص [ فمثله يفيد بغيرها لشخص »› ] () صحيحّ 


(1) ما بين القوسين ساقط من البابرنى » وف المنتهى : « فمثله مفيد لغيرها 


لشخص اخر ) . 


1o 


8 ا( 1 
7 بشرط ] ٩‏ آن يتساویا من کل وجه . 


وذلك بعيد عادة . 


ش - قال القاضى وأبو الحسين ) : كل عدد أفاد خبرهم ف 
واقعة علما لشخص » فمثل ذلك العدد يفيد خبرهم فى غير تلك الواقعة 
علما لذلك الشخص او لشخص اخر . 

قال المصنف : قول القاضى وأهى الحسين صحيح إن تساويا » أى 

ص - ( مسألة ) : إذا اخحتلف التواتر فى الوقائع - فالمعلوم 

ش - هذه مسألة فى خبر [ التواتر ] ") من جهة المعنى . 

إذا وقع أخبار ختلفة عن جمع بلغوا عدد التواتر فى وقائع ختلفة 
مشتركة فى أمر داخحل أو لازم » يكون المعنى المشترك المتفق عليه الذى 
دل عليه الأحبار تضمنا أو التزاما » معلوما . وذلك كالوقائع المنقولة عن 


. زيادة من ط » ع‎ )١( 

)"( ونص أبى الحسين : « فأما أن كل عدد وقع العلم جخبرهم لحماعة » فإنه يقع 
العلم بخبرهم لغير تلك الجماعة ويقع العلم جخبر مثل هؤلاء الخبين » فالدليل عليه عندنا » 
إت . 

انظر : المعتمد ٥٦٤/۲‏ . 

. أ : المتواتر‎ )٣( 


“oo 


على » رضی الله عنه » وعن حاتم ٩'(‏ ؛ فإن کل واحد منا وإن م يكن ٠‏ 
متواترا » إلا أن القدر المشترك - وهو الشجاعة والحود - صار متواترا . 

وإسناد الاحتلاف إلى التواتر مجاز ؛ لأ الاحتلاف بالحقيقة 
7 مسند  ]‏ إلى الوقائع المتضمنة أو المستلزمة للقدر المشترك . 

ص - خير الواحد : ما نم ينته إلى التواتر . 

وقيل : ما أفاد الظن . 

والمستفيض : ما زاد ‏ نقلته على ثلاثة . 

شض - لا فرغ من المتواتر شرع فى خبر الواحد . وهو خبر نم 
ينته إلى حد التواتر » إما بأن لا يكون الخبر جماعة أو يكون ولكن لم يفد 
أخبارهم العلم » أو يفيد العلم ولكن لا بنفسه » بل بالقرائن الزائدة على 
ما لا ينفك عن المتواتر . 

وقيل : خبر الواحد : خبر أفاد الظن . وهذا الحد غير منعكس 


جواد » جاهلی » يضرب به المثل بجوده . 

انظر : تاريخ الخميس ٠٠١/١‏ » وخزانة البغدادى ٠٦٤/۲ » ٤۹٤/١‏ » والأعلام 
1/۲ . 

)( د : مستند . 


(۳) ع : هو مازاد اڅ . 
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والخبر المستفيض » أى المشهور : ما زاد نقلته » أى رواته على 


ص - ( مسألة ) : قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن 
لغير التعريف . 

وقيل : وبغير قرينة . 

وقال أحمد : ويطرد . 

والأكثر : لا بقرينة ولا بغرها . 

ش - ذکر فی خبر الواحد ست مسائل : 

الأألى : خبر الواحد العدل لا يخلوا إما أن يكون معه قرينة أو لا . 

فإما أن تكون القرينة للتعريف » كموافقته للدليل العقلى » أو خبر 
الصادق عليه السلام . أو تكون القرينة لغير التعريف » كالأمارات الدالة 
على صدق الخبر » مثل البكاء وشق الجيوب والتفجع . فالخبر الذى 
يكون معه قرينة للتعريف لا أثر له فى إفادة العلم بصدقه ؛ فإن المفيد 
للعلم بصدقه الدليل العقلى الذى يقتضى العلم بتعلق الخبر . 

وأما الخبر الذى يكون معه قرينة لغير التعريف » فقد يحصل العلم 
بصدقه عند المصنف . 

وقیل : ا يحصل العلم حبر مع القرينة »> يبحصل العلم به بغير 


10۷ 

والأكثر اتفقوا على أن خبر الواحد العدل لا يفيد العلم لا بقرينة 
ولا بغير قرينة . 

ص - لنا : لو حصل بغير قرينة () - لكان عاديا » فيطرد . 

ولأدى إلى تناقض العلومين . 

ولوجب تخطعة الخالف . 

وأما حصوله بقرينة فلو أخبر مالك يموت [ ولد ] ") مشرف مع 
صراخ وجنازة وانتهاك حرم ونحوه - لقطعنا بصحته . 

واعترض بانه حصل بالقرائن . 

ورد بأنه لولا الخبر - جوزنا موت آخر . 

ش - احتج المصنف ألا على أنه لا يحصل العلم جخبر الواحد 
العدل بغير قرينة . 

وثانيا على أنه يحصل العلم بخبه بالقرينة . 

أما الأول فمن ثلاثة وجوه : 

الأأل : لو كان خبر الواحد العدل بغير قرينة مفيدا للعلم » لكان 
العلم عاديا ؛ إذا العقل لا يستقل بإدراك ما لأجله أفاد ذلك الخبر 
العلم . ولو كان عاديا لكان مطردا » أى يحصل العلم بخبر كل عدل ؛ 
لن المعنى الموجب بحصول العلم بالعادة الذى هو خبر العدل » متحقق 


(۱) فیما سوى ط » ع والبابرتى : لو حصل العلم بغير قرينة . 
(۲) فى الأصل : « وإن » بدل « ولد » . وهو خطاً . 


٤۲ (‏ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


1°0۸ 


فى خبر كل عدل » فيلزم من الشرطيتين أن خبر الواحد العدل لو كان 
موجبا للعلم لحصل العلم بخبر كل عدل . والتالى ظاهر الفساد فالمقدم 
مثله . 

الثانى : أن حب لو كان مفيدا للعلم لزم تناقض المعلومين . 
والتالى باطل بالضرورة . 

بيان الملازمة أنه لو أخبر عدل واحد عن شىء واخر عن نقيضه »› 
يلزم العلم بكل واحد من النقيضين . 

الثالث : لو حصل العلم بخبو لوجب تخطعة خالفه ؛ بوجوب 
تنطعة عخالف اليقين . والتالى باطل بالإجماع . 

وأما على الثاني - وهو أنه يحصل العلم بخبن بالقرينة - ؛ فلأنه 
لو أخبر ملك بوت ولده المشرف على الموت مع صراخ » أى صوت › 
وجنازة » وانتهاك حرم ونحوه > كخروج نسائه على أحوال مستقبحة 
معتادة فى موت مثله » لقطعنا بصحة خير . 

وقد اعترض على هذا بأن العلم حصل بالقرائن لا بخبر الملك . 

وأجیب بأنه لولا احبر بوته » جوزنا موت شخص آخر غير ولده 
عند مشاهدة هذه القرائن . فعلم أن المفيد للعلم هو الخبر مع القرائن . 

ص - قالوا : [ أدلقكم تأباه ] () . 

قلا : انتفى الأول ؛ لأنه مطرد فى مثله . 


(۱) فیما سوی أ » ط › ع : دليلكم يأباه . 


"۹ 


وانتفى الثانى ؛ لأنه يستحيل حصول مثله فى النقيض . 
وانتفى الثالث ؛ لأنا نخطىء الخالف لو وقع . 
اش - هذا اعتراض على ما اختان المصنف . 
توجيمه أن يقال : الأدلة التى ذكرتم على أنه لا بحصل العلم بر 
الواحد العدل بغير قرينة » قائمة بعينها على أنه لا يحصل العلم بخبر العدل 
أجاب بأن الأدلة الثلاثة ههنا منتفية . 
أما انتفاء الأول ؛ فلأنا لا نسلم أن حصول العلم بخبر الواحد 
العدل مع القرينة غير مطرد . وذلك لأ خبر كل عدل مع القرينة محصل 
العلم به . 
وأما انتفاء الثانى » فلأن اللازمة منوعة ؛ لأنه إذا حصل خبر 
العدل الواحد مع القرينة يستحيل حصول مثل ذلك الخبر فى نقيضه . 
وأما الثالث ؛ فلأن انتفاء التالى ممنو ع ؛ لأنا حكم بوجوب تخطئة 
الخالف . 
ص - قالوا : 7 قال الله تعالى - : ] ٩‏ ۾ ولا قف 4 $ إن 
يعون إلا القن ) . 
فى وذم » فدل [ على ] ٠‏ أنه منوع . 


)0 زيادة من ط » ع . وفى البابرتى : قالوا قال : لح . 
(۲) زيادة من أ » ط » ع والبابرقق . 
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وأجيب بأن المتبع الإجماع . 

وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين . 

ش - القائلون بأن خبر الواحد العدل مطلقا » سواء كان معه 
قرينة أو لا » مفيد للعلم » قالوا : لو لم يفد خبر العدل الواحد بغير قرينة 
العلم » لما جاز اتباعه . والتالى باطل بالاتفاق . 

أما الملازمة ؛ فلأنه لم لو يفد العلم » فلا يخلوا إما أن يكون مفيدا 
للظن أو لا . فإن لم يمد الظن لم يجز اتباعه بالاتفاق . وإن أفاد فلا يجوز 
أيضا اتباعه ؛ لقوله تعالى : ولا قف ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ ۾ ٩(‏ . 

ولقوله تعالی : ۾ إن يبعُوْنَ إلا القن ۾ ٠"‏ فنبى ف الآية الأرلى 
عن اتباع ما ليس بمعلوم . وذم ف الثانية على متابعة الظن . 

أجاب أولا بمنع انتفاء التالى . فإنا لا نتبع حبر الواحد » بل المع 
الإجماع الدال على كون خبر الواحد حجة » وهو قطعى . 

قيل (" عليه : إن اتباع الإجماع فى كون خير الواحد حجة يجب 
العمل به » لم يوجب أن يكون خبر الواحد مفيدا للعلم فإن كان مفيدا 
بدون الإجماع فالجواب لم يدفع ما تمسك به » وإن لم يفد لم يجز اتباعه › 
فثبت الملازمة . 


وفيه نظر ؛ فإن المصنف لم يمنع الملازمة » بل منع انتفاء التالى . 


(۱) ۳۹ : الاسراء - ۱۷ . 


(۲) ۲۳ : النجم = ٣ه‏ . 
)( القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود 1 ب . 
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فإنه على تقدير وجوب العمل بمقتضى خبر الواحد لم يلزم أن يكون المتبع 
خبر الواحد » بل يكون المتبع ما دل على وجوب العمل بمقتضى خير 
الواحد » وهو الإجماع . 

وثانيا : الاتباع فى الآيتين مول فيما هو المطلوب فيه العلم من 
الدين » أى : ف المطالب الدينية التى لا تتعلق بالعمل » كإثبات 
الصانع ووحدته . فإن المسائل العلمية لا جوز فما اتباع الظن . 

وامخصص الإجماع الدال على وجوب العمل بالظن فيما هو من 
الفروع . 

ص - ( مسألة ) : إذا أخبر واحد بحضرته - عليه السلام - 
ولم ینکره (“ - لم يدل على صدقه قطعا . 

لنا أنه يحتمل أنه ما سمعه » أو ما فهمه › أو كان [ قد ] () 
ته » أو رأی تأخيو » أو ما علمه › أو [ صعَره ] © . 

ش - المسألة الثانية : إذا حبر واحد بحضة الرسول - عليه 
السلام - ولم ينكر الرسول - عليه السلام - لم يدل عدم إنكار الرسول 
- عليه السلام - على صدق ذلك الخبر قطعا . 

لنا أنه يحتمل أن الرسول - عليه السلام - ما ممع هذا الخبر 
منه » أو سمعه ولم يفهمه » أو فهمه وينه قبل ذلك أنه كذب فلم يحتج 


. البابرتق : ولم ينكر‎ )١( 
. زيادة من ط » ع‎ )۲( 
. ج » ط » ع : صغيرة . وهو خحطا‎ )۳( 
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الرسول - عليه السلام - كذب خي لكونه دنيويا » أو استصغر 

ص - ( مسألة ) : إذا أحبر واحد بحضة خحلق كثير 
وم یکذبوه » وعلم آنه لو کان [ کذبا ] ٩'(‏ = لعلموه » ولا حامل على 
السكوت » فهو صادق قطعا للعادة . 

ش - المسألة الثالثة : إذا أخبر واحد فى حضة جمع عظم » ول 
يكذبوه » وبلغ كرتم إلى حد علم أنه لو كان الخبر كذبا لعلموه » 
وعلم أنه لا حامل هم على السكوت » فهو صادق قطعا ؛ للعادة . 

ص - ( مسألة ) : إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعى على 
نقله » وقد شارکه خحلق کر » کا لو انفرد واحد بقتل خحطيب على المنبر 
فى مدينة - فهو كاذب قطعا . 

لنا : العلم عأدة . 

ولذلك ‏ نقطع بكذب من ادعى أن القران عورض . 

ش - المسألة الرابعة : إذا انفرد واحد بخبر عن شىء يتوفر 
الدواعى على نقل ذلك الشىء › وقد شاركه خحلق كثير فى مشاهدة ذلك 


()) زيادة من أ » ب » ط » ع » والبابرتى . 
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الشیء » کا لو انفرد شخص واحد بابر عن قتل خحطیب على منبر فی 
مدينة » فهو كاذب قطعا عندنا . 

لنا : العلم (“ بكذب مثل هذا (") الخبر بحسب العادة ؛ لأ 
الدواعى متوفرة على نقله » فلو كان الخبر واقعا وقد شاركه خلق كثڍر 
فيه » لنقلوا . فلما م ينقل غيره علم كذبه قطعا . 

ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القرآان عورض » لأنها ما يتوفر 
الدواعى على نقلها . فلو كانت المعارضة واقعة لنقلت إلينا . 

ص - قالوا : الحوامل المقدرة كثية . 

ولذلك < لم ينقل النصارى كلام المسيح ف المهد . 
الغزالة > وإفراد الإقامة » وإفراد الحج »› وترك البسملة > أحادا . 

وأجيب بأن كلام عيسى - عليه السلام - إن كان بحضرة حلق - 
فقد نقل قطعا » وكذلك غيو مما ذكر » واستغنى عن الاستمرار بالقران 
الذى هو أشهرها . وأما الفرو ع - فليس من ذلك . 


. د : لنا أن العلم‎ )١( 
. د : « ذلك » بدل « هذا‎ )1( 
. البابرتى : كذلك‎ )٣( 
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وان سلم - فاستغنی لکونه مستمرا () » أو کان الأمران 
شا . (DD‏ 
نعاں . 


ش - قالت الشيعة : لا نسلم أن خير المنفرد على الوجه 
المذكور لو كان صدقا » لنقل لكثة المشاهدين ؛ لجواز أن لا ينقلوا ذلك 
الأمر لأغراض حاملة على كان ما جرى بحضورهم ؛ لأ الحوامل المقدرة 
كثية » كغرض يعود إلى الكل فى أمر البلد وإصلاح المعاش » أو خوف 
من عدو غالب » أو ملك قاهر » أو أغراض مختلفة عائد كل منبا إلى 
واحد من المشاهدين » فحماتهم على الكتان والإحفاء . 

والذى يؤكد ذلك أن النصارى لم ينقلوا كلام المسيح فى المهد › 
أنه من الأمور الغريبة العجيبة التى يتوفر الدواعى على نقلها . وأن المعجزات 
الظاهرة على يد الرسول - عليه السلام - التى هى انشقاق القمر ) › 


)١(‏ ط » ع زيادة : « وإن سلم فإنما ينقل مثله ليعلم من لا يعلم . وذلك فيما 
لا یکون مستمرا مستغنی عن نقله » . بعد قوله : « فليس من ذلك » وقبل قوله : « وان 
سلم فاستغنى » إلح وجعل محشى شرح العضد هذه الزيادة بين القوسين وكتب فى 
الحاشية : ١‏ ما بين القوسين منبه فى التقرير على أنه زائد فى المتن وثابت فى الشرح » . 

ولم يتعرض الأصفهانى لشرح هذه الزيادة . 

(۲) ط : سائغین . 

(۳) رواه البخارى فى ٠٠‏ - التفسير » تفسير سورة اقتربت الساعة » ١‏ - باب 
وانشق القمر حديث رقم ( ٦1۷/۸ ) ٤۸٦٤‏ . 

عن ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله ع فرقتين ؛ فرقة فوق 
الجبل وفرقة دونه . فقال رسول الله عل : اشهدوا . 

وعن أنس قال : سأل أهل مكة أن يريم ية . فأراهم انشقاق القمر . حديث رقم 
( ۸۷ ) . = 


= وأیضا رواه فی ٦۳‏ - مناقب الأنصار » ۳٠‏ - باب انشقاق القمر حديث رقم 
( ۳۸۸ ) ۱۸۲/۷ عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله - عر - أن يريم آية 
فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراءَ بينهما . 

ورواه مسلم فى ٠٠‏ - المنافقين وأحكامهم » ۸ - باب انشقاق القمر رقم ( ٤۳‏ ) 
Yo: &‏ . 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ر( ورقة ٦‏ ب ) ١‏ جاءت فيه أحاديث متعددة فى 
الصحيحين من حديث ابن عباس وأنس » فهى متواترة عن كثير من أهل الحديث . ومثله 
قال الز ر کشی فی المعتبر ۲/٠۹‏ . 

() قال ابن كثير ف التحفة ( ۲/١‏ ) أحرجه البزار والطبرانى ف الأوسط 
وأبو نعم والبمقى عن اى ذر . انشہی . 

وروی الحافظ أبو بكر ابن أي عاصم ف كتاب السنة ( ۲ : ٥٤۲‏ » رقم 
٦‏ ) من حديث صا بن أى الأخضر عن الزهرى عن رجل قال : معت أيا ذر 
یقول : لا أذكر عفان إلا جير بعد شىء رأيته . كنت رجلا أتتبع خلوات الرسول - عر 
- فرأیته وحده فجلست فجاء ابو بكر فسلم » ثم جاء عمر » م عثان » وبين یدی رسول 
الله - ی - سبع حصيات فأخذهن فوضعهن ف كفه فسبحن حتى معت هن حنينا 
كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن » ثم أخذهن فوضعهن فى يد اى بكر فسبحن حتى 
معت هن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن » م تناوهن فوضعهن فى يد عمر 
فسبحن حتى معت هن حنينا كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن › ثم تناوهن فوضعهن 
فی يد عثان فسبحن حتى معت هن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرش فقال رسول 
الله ع : هذه خلافة نبوة . 

قال ابن كثير : وأخرجه ابن عساكر عن انس بلفظ آخر . وف أخره : ثم صيرهن 
فی ایدینا رجلا رجلا فما سبحت حصاة منہم . 

قال ابن کثیر برو حه من امل الكعب السحة وإستاده لس بلك فلن ماخ بن 
ای الخضر تکلموا فیه › وشیخ الزھری رجل مہم لا 

واشرج و تتم عن ان عاي قال : قم ملوك رنوت عل رول اڈ ب 
فيهم الأشعث بن قيس » فقالوا : إنا قد خبأنا للك ححا » فما هو ؟ فقال سبحان الله > = 
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= إنغا يفعل ذلك بالكاهن وإن الكاهن والكهانة فى النار . فقالوا کف فلم اك 
رسول الله ؟ قأحذ رسول الله م كفا من حصى » فقال : هذا يشهد انى رسول اله 

فسبح الحصى فى يده . قالوا : نشهد أنك رسول الله . 

انظر : الخصائص الکبری ۲ : ۰۳۰۲ ۲۰۵ » ودلائل النبوة لای نعم ۲ : ٠۳١۳‏ . 

قال ابن كثير : لم يروه أحد من الكتب الستة . 

(0) رواه ابخاری فی ٠ ١‏ الحمعة » ۲١‏ > باب الخطبة عل البر حديث رقم 
٩۹۱۸ (‏ ) ۱ : ۱۹۳ ۰ عن جابر قال : کان جذع يقوم إليه النبى عه » فلما وضع له 
النبر معنا للجذع مغل أصوات العشار » حتى نرل النبى عه فوضع يده عليه . 

)( اأُحرجه ابو نعم فی الدلائل ( ۲ : ٣‏ ) عن زید بن ارقم قال : کلت مح 
انمى تله فى بعض سكك الدينة فمررنا بخباء أعرابى » فإذا ظبية مشدودة إلى الحباء 
فقالت : يا رسول الله إن هذا الأعرابى صادنى قبيلا ولى حشفان فى البرية وقد تعند هذا 
اللبن ف أحلانى فلا هو يذجنى فأستريج ولا يدعنى فأذهب إلى حشفى فى البرية . فقال ها 
رسول الله ر : إن تركنك ترجعین ؟ قالت : نعم وإلا عابنی اله عذاب لعشار . 
فأطلقها رسول الله عر فلم تلبث أن جاءت تلمظ . فشدها رسول الله عي إلى الخباءء 
وأقبل الأعرايى ومعه قربة . فقال له رسول اله تر : أتبيعها ؟ قال : ھی لك یا رسول 
الله . فأطلقها رسول الله عل . قال زيد بن أرقم : فأنا والله رأيتما تسيح فى الأرض وهى 
تقول : شید آل لا إل لا ال ون ع رسال ا م 

وانظر النصائص الکبری ۲ : ۲٠١‏ . وفيه : أخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط 
والبمقى . 

قال الز رکشى فى المعتبر ( ۲/۳۲ ) وليس فيه التسلم » بل التكلم . وف صحیح 
مسلم تسلم الحجر » وهو أبلغ فى الإعجاز . 

ر کشف الفا ۹۸٩ ( ۳۹٤/۱‏ ) ( حديث تسام الفزالة ) اشتهر على الألسنة ؛ 
وف المدائح التبوية » ولیس له - کا قال ابن كثير - أصل . ومن نسبه إلى النبى ا - 
فقد كذب . وقال ف المقاصد : لكن ورد فى عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض . انتبى . 

(۳) روی البخاری ف ۰ - کتاب الأذان » ۲ - باب الأذان مثنى مثنى حديث رقم 
٠١١۷ : ٠١ (٠ ٠٥‏ ) عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ٠.‏ = 
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الحج ٠‏ » وترك البسملة ” » نقلت جميعها احادا » مع أنها من 
الوقائع التى يتوفر الدواعى على نقلها. 

أجاب بأن العادة تقضى بامتناع اشتراك الجمع العظم ف الحامل 
على الکتان » کا تقضى بامتناع اجتاع الجمع العظم على أكل واحد . 
وما ذكرتموه من صور الاستشهاد » فلا يدل على صحة ما ذكرتم ؛ لأن 
كلام عيسى فى المهد إن لم يكن بحضور جمع عظم فلم يرد نقضا . وإن 
كان بحضرة جمع عظم نقل نقلا قطعيا ولا لما ذكرنا من الدليل » ثم م 
ينقل بعد ذلك لاشتال القرآن عليه » فاستغنى عن استمرار نقله بالقران . 


= ورواه مسلم فی کتاب ٤‏ - الصلاة » ۲ - باب الأمر بشفع الأذان وإيتار 
الاقامة » رقم ( ۲ » ۳ ) ۲۸٦:۱‏ . 

)1( روی مسلم فی ٠١‏ - کتاب الحج » ۱۷ - باب بیان وجوه الإحرام وأنه 
موز إفراد الج حدیث رقم ( ۱۱٤‏ ) ۲ : ۷۱ » عن عائشة رضی الله عنہا قالت : 
حرجنا مع رسول الله عر فقال من اراد 0 أن ہل ججج وعمرة فليفعل » ومن أراد أن 
يهل بحج فليهل . الت : وأهل رسول الله عله بالحج » وأهل به ناس معه » وأهل معه 
ناس بالحج والعمرة » وأهل ناس بعمرة » وكنت فيمن أهل بالعمرة » وعن ابن عمر : 
قال : أهللنا مع رسول الله - ع - بالحج مفردا » وف رواية له : أهل بالحج مفردا . 
مسلم » ٠١‏ - الحج » ۲۷ - باب فى الإفراد والقران بالحج والعمرة »> حديث رقم 
( 01۸4 4/۲ . 

(۲) روی مسلم فی ٤‏ - كتاب الصلاة » ٠۳‏ - باب حجة من قال : لا يجهر 
بالبسملة حديث رقم ( ۰ )) ۱ : ۲۹۹ ۰ عن انس قال : صليت خلف النبی. عو وى 
بكر وعمر وعثان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحم . 

وفى لفظ لمسلم حديث رقم ( ٠١‏ ) : فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالين فقد لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحم ف أول القراءة ولا فى اخرها . 
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وكذلك المعجزات الأربعة الظاهرة على يد الرسول » م تنقل نقلا 
متواترا ؛ لأنه م يتوفر الدواعى على نقلها ؛ فإن عند وجود القرآن الذى 
هو أعظم المعجزات الدالة على صدق رسالته » ضعُف دواعى نقل 
المعجزات الأحر ؛ لأن المقصود الذى هو صدق رسالته » قد حصل 
بالقران » فقد استغنى بالقران عن استمرار نقل هذه المعجزات متواترا . 

وأما الفرو ع التى هى إفراد الإقامة » وإفراد الحج » وترك البسملة 
فليست مما يتوفر الدواعى على نقلها . 

ولفن سلمنا توفر الدواعى على نقلها » فإغا م تنقل هذه الأمور 
نقلا متواترا لكونه مستمرا ف الأنام أو فى الأعوام » فاستغنى باستمرارها 
عن نقلها متواترا . 

أو كان الأمران » أى إفراد الإقامة وتتنيتما » وإفراد الحج وقرانه » 
والبسملة وتركها » شائعين » فنقل كل بعض ما ثبت عنده » فلم يتواتر 


لذلك . 
ص - مسألة : التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلا . 
خلافا للجبای . 
لنا : القطع بذلك . 


ش - المسألة الخامسة : ذهب الجمهور إلى أن التعبد بر 
العدل الواحد جائز عقلا » أى لم يمتنع عقلا أن يقول الرسول : إذا أخبر 
عدل واحد بحدیث [ عنی ] ٩‏ وظننتم صدقه فاعملوا به . 


(۱) ( عنی ) ساقط من د . 


وخالفهم الجبالى . 

نا : أنا نقطع بأنا لو فرضنا ورود الشرع بالتعبد به » لم يلزم منه 
محال عقلا » فيكون جائزا عقلا ؛ إذ لا يعنى بالجواز العقلى إلا ذلك . 

ص - قالوا : يؤدى إلى تحليل الحرام وعكسه . 

قلنا : إن كان المصيب واحدا (“ . فاخالف ساقط » كالتعبد 
بالمفتى والشهادة . 

و إلا فلا يرد . 

وإن تساويا فالوقف أو ) التخيير يدفعه . 

ش - الحبانى ومن تابعه قالوا : لو جاز التعبد بخبر العدل 
الواحد عقلا » لأدى إلى تحليل الحرام وعكسه » أى تحرم الحلال . 
والتالى ظاهر الفساد . 

أما الملازمة فلأنه إذا جاز التعبد بخبر العدل الواحد عقلا » جاز 
التعبد حبر كل عدل عقلا ؛ إذ لا قائل بالفرق . وإذا جاز عقلا التعبد 
بخبر كل عدل واحد » أدى إلى تحليل الحرام وعكسه ؛ لأنه لو أخبر 
واحد بحرمة فعل واخر بحله » وجاز التعبد به عقلا » فيؤدى إلى جواز 
التعبد هما » فيلزم تحليل ما حرم » وبالعكس . 

أجاب بأن المصيب ف الاجتهاد إن كان واحدا » فلا نسلم تحليل 


)١(‏ ع : واحد. 
() ع :١و‏ » بدل «أو». 
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ما حرم وعكسه ؛ لأن حكم المصيب حينعذ هو الثابت فى علم الله 
تعالى . والحكم الخالف لحكم المصيب ليس هو بحكم فى علم الله 
تعاى » وإن كان امحتہد مأمورا بالعمل بموجبه » کا فى التعبد بالإفتاء 
وشهادة الشاهدين ؛ فإنه يجب العمل ممما وإن كان خطاً . 

ولا يلزم من العمل به تحريم ما حل وعکسه ؛ لان حکمهما لیس 
هو بحكم ثابت فى علم الله تعالى ؛ لأن الحكم فيه إما الحل أو الحرمة . 

وإن کان [ کل ] (') نہد مصیبا فلا یرد أیضا ما ذکرتم من 
تحليل الحرام وعكسه ؛ لأنه حينعذ كل واحد من الحكمين ثابت فى علم 
الله تعالى » من غير أن يصير أحدهما الأحر . 

قوله : « وإن تساويا » إشارة إلى جواب دخل مقدر . 


توجيپه أن يقال : الجواب الذى ذكرتم إنما يع لو كان أحد 
الخبرين راجحا والآخر مرجوحا » ليزم سقوط المرجوح الخالف للصواب 
الذى هو الراجح . أما إذا كان الخبران تساويا > يلزم اجتاع الحكمين 
المتنافيين فى واقعة واحدة » فيلزم الحال المذكور . 

تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم اجتاع ا حكمين المتنافيين على 
تقدیر تساوی الخرین ؛ فان عند تساوی الخبرین يتوقف حتى يتعرن 
الرجحان » کا هو عند بعض . أو تخیر بینہما » کا هو عند بعض . 
والتخيير أو الوقف ينع لزوم اجتاع الحكمين المتنافيين فى واقعة واحدة . 


. زيادة مما سوى الأصل‎ )١( 
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ص - قالوا : لو جاز - مجاز التعبد به ٠‏ فى الإحبار عن )١‏ 
البارى » سبحانه . 

قلنا : للعلم بالعادة أنه كاذب . 

ش - ال جحبائية قالوا أيضا : لو جاز التعبد بخبر الواحد العدل 
عن الرسول - عليه السلام - لجاز التعبد بخبر الواحد العدل عن البارى 
تعالى بانه أرسله . والتالى باطل ؛ لأنه لا يجوز التعبد بخبر عن الله 
بإرساله بدون معجزة دالة على صدقه . 

بيان الملازمة أن الموجب جوز التعبد بخبر الواحد العدل هو الظن 
بالصدق » وهو حاصل ف الصورتين . ١‏ 

أجاب بالفرق » فإنه علم عادة أن الخبر عن الله تعالى بالرسالة 
كاذب إذا لم تكن معجزة مصدقة له فلم يجز التعبد به لذلك . 

بخلاف خبر العدل الواحد عن الرسول » فإنه لم يعلم بالعادة 
کذبه بدون مصدق له » فجاز التعبد به لعدم المانع . 

ص - ( مسألة ) 7 : يبب العمل بخبر الواحد 
7 العدل ۲ ) . 


خلافا للقاسانى » وابن داود » والرافضة () . 


(۱) « به » ساقط من ع . 

(۲) ع : « على » بدل ( عن ) . 
(۳) ليس فى ع : لفظ : « مسالة » . 
(( زيادة من ط » ع . 

. ع : الروافضة‎ )٥( 
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والجمهور بالسمع . 
وقال أحمد » والقفال » وابن سر » والبصرى : بالعقل . 
لنا : تكرر العمل به كثيرا فى ٩'(‏ الصحابة والتابعين شائعا ذائعا 
من غير نكير . وذلك يقضى بالاتفاق عادة » كالقول قطعا . 
ش - المسألة السادسة : القائلون بجواز التعبد بخبر العدل 
الواحد اختلفوا فى وجوب التعبد به . 
فذهب كثير من الأصوليين إلى وجوبه . 


وذهب القاسانى ‏ » وابن داؤد ( . والرافضة إلى حرمة التعبد 


واتفتق القائلون بوجوب التعبد به على أن وجوب التعبد ثبت 


(۱) ع : « من ) بدل ( ف » . 

(۲) هو محمد بن إسحاق » ویکنی ابا بکر » من قاشان » وکان ولا داؤدیا » م 
انتقل إلى مذهب الشافعى وصار رأسا فيه . وله من الكتب : كتاب الرد على داؤد ف 
إبطال القياس » و كتاب إثبات القياس » وكتاب الفتيا الكبير »> وكتاب صدر الفتيا › 
وكتاب أصول الفتيا . 

انظر : الفهرست لابن ندم ص ٠٠١‏ » والمعتبر ( ۲/۱١۲‏ ) . 

. هو محمد بن على بن خلف الظاهری » أبو بكر » أديب » مناطر » شاعر‎ )٣( 
ه وتوف مقتولا‎ ٠٠٠١ قال الصفدى : الإمام ابن الإمام » من أذكياء العام . ولد سنة‎ 
. ببغداد سنة ۲۹۷ ه . له كتب منها : الوصول إلى معرفة الاصول‎ 


انظر : الوفیات ۱ : ٤۷۸‏ › وتارخ پغداد ۲١٠ : ٩‏ » والأعلام 00:٦‏ . 
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وقال أحمد » والقفال ٠‏ » وابن سريم » وأبو عبد الله البصرى : 
ثبت بالعقل أيضا . 

واحتج المصنف على وجوب العمل بخبر العدل الواحد معا بأنه 
تكرر العمل بخبر الواحد كتيرا فى زمان الصحابة والتابعين فى وقائع كثرة 
شائعا ذائعا » ولم ينكر أحد ”"“ على العمل به . وذلك » أى تكرر العمل 
به من غير نكير لأحد يقضى عادة بأنهم اتفقوا على وجوب العمل بخبر 
الواحد . كا أن قوم بوجوب العمل يدل قطعا أنهم اتفقوا على وجوب 
العمل به . 

فإن قيل تكرر العمل بخبر الواحد من غير نكير لا يدل إلا على 
جواز العمل به معا . 

اجيب بأنه لا قائل بالفصل بين الجواز “معا والوجوب "معا . فإذا 


ص - قوهمم : لعل العمل بغيرها . 
قلنا : علم قطعا من سياقها أن العمل بها . 


(۱) هو محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى الكبر » فقيه » حدث » مفسر » 
أصولى » لغوى » شاعر . ولد ف الشاش » ورحل فى طلب الحديث إلى خراسان والحجاز 
والشام والثغور » واشر عنه المذهب الشافعى فى ما وراء انر . من تصانيفه الكثية : كتاب 
فى أصول الفقه » شرح الرسالة للشافعى . 

انظر : الوفیات > : ۲٠١‏ » وطبقات الشافعية الکبری ۲ : ۱۷٩‏ - ۱۸۹ › 
والنجوم الزاهرة ۳ : ۲۹۰٦‏ » وطبقات المفسرین للسیوطی ص ۱۰۹ › واللباب ۲ : ۱۷١‏ » 
والفوائد الهية ص ۲٤۲٤‏ . 

(۲) « على » ساقطة من ب › د . 


٤۳ (‏ - بیان الختصر ج )١‏ 
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ش - قالت الخصوم : لا نسلم أن الصحابة عملوا بأخبار 
الاحاد > بل لعلهم عملوا بغيرها حين سمعوها » فلا ينهض دليلا على 
وجوب العمل جخبر الواحد . 

أجاب بأنه علم قطعا من سياق تلك الأحبار » وبقرينة الحال نهم 
قرائن الاحوال . 

ص - قوم : فقد انکر بو بکر - رضی الله عنه ¬ خبر 
المغيرة 1 فى ميراث الحدة ] ٠‏ حتى رواه محمد بن مَسلمة . 

وأنکر عمر - رضی الله عنه - خبر اى موسى فى الاستيذان حتى 
رواه ابو سعید [ الخدری ] ٩‏ . 

وأنكرت عائشة - رضى الله عنما - خبر ابن عمر . 


£ 


أجیب : [ إنما ۲ ٩‏ أنكروا عند الارتياب . 

ش - قالت الخصوم أيضا : سلمنا أن الصحابة عملوا بر 
الواحد ولكن الإجماع إنما ينعقد إذا لم ينكر العمل به » وهو ممنوع ؛ فإن 
الصحابة أنكروا العمل بخبر الواحد فى وقائع كثية . 


. زيادة من ط » ع‎ )١( 
. زيادة من أ » ط » ع‎ () 
ع :ما‎ 


Vo 


منها : أن أبا بكر - رضى الله عنه - أنكر خبر المغية () » وهو 
أن الرسول - عليه السلام - أعطى الجدة السدس () » حتى قرن به 


وهو قوله : ”معت رسول الله يقول : « إذا استأذن أحد على صاحبه 


)١(‏ المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معب » الثقفى › الصحابى » أسلم قبل 
الحديبية » وولى أمر البصرة » ثم الكوفة . مات سنة خمسين على الصحيح . 

انظر : الاستيعاب ۳ : ۳۸۸ » وأسد الغابة ۲٤۷ : ١‏ » والإصابة ۳ : ٤٥١‏ » 
رقم ۸۱۷۹ » وتجريد أسماء الصحابة ۲ : ٩۱‏ » وتقریب التهذیب ۲ : ۲٦۹‏ . 

(۲) اخرجه الترمذی › ۳۰ - کتاب الفرائض › ٠١‏ - باب ما جاء ف میراٹث 
الجدة ٤۲۰ - ٤۱۹ : ٤‏ » رقم ۲۱۰۰ - ۲٠۰۱‏ . عن قبيصة بن آهى ذؤيب . قال : 
جاءت الجدة أم الام وأم الأب إلى أي بكر » فقالت إن ابن ابنى أو ابن بنتى مات وقد 
أخبرت أن لى فى كتاب الله حقا . فقال أبو بكر : ما أجد لك فى الكتاب من حق 
وما معت رسول الله - ي - قضى لك بشىء » وسأسأل الناس . قال : فشهد المغيرة 
ابن شعبة أن رسول الله - عي أعطاها السدس . قال : ومن مع ذلك معك ؟ قال محمد 
ابن مسلمة الحديث . 

وابن ماجه » ۲۳ - کتاب الفرائض › > - باب ميراث الجدة ۲ : 4.4۹ - 
۰ » رقم ۲۷۲٤‏ » عن قبيصة . 

ورواه ابو داد فی الفرائض › باب فی الجدة » حدیث رقم ( ٠١١/۳ ) ۲۸۹٤‏ 

(۳) محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصارى »> صحابى » وهو أكبر من امه محمد 
من الصحاية . مات بعد الأربعين » وكان من الفضلاء . 

انظر : الاستيعاب ۳ : ۳۳١٤۲‏ » وأسد الغابة ه : ١١١‏ » والإصابة ۳ : ۳۸۳ » 
وتقریب التہذیب ۲ : ۲۰۸ . 
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ثلاثا [ فلم يوذن له ] ٩‏ فلینصرف » ٩‏ . حتی رواه ابو سعید 
الخدری ( . 


وأيضا : أنكر عمر خبر فاطمة بنت قيس ٩‏ فى السكنى وقال : 


)0( زیادة من أ » ب » ج »د . 


(۲) رواه البخاری » ۷۹ - كتاب الاستعذان » ٠١‏ - باب التسلم والاستعذان 
ٹلاثا » حدیث رقم ( ٦۲٤١‏ ) ۲۹/۱۱ عن اى سعيد الخدرى . 

ومسلم » ۳۸ - کتاب الآداب » ۷ - باب الاستعذان » ٤ : ٣‏ رقم ۳٤‏ » 
۰٥‏ ۳۷ عن ایی سعید الندری یقول : کنا فی مجلس عند ای بن كعب » فاق ابو موسی 
الأشعرى مغضبا حتى وقف . فقال : أنشدک الله : هل سمع أحد منكم رسول الله مل 
يقول : الاسصذان ثلاث » فإن أذن لك » وإلا فارجع . قال أهى : وما ذاك ؟ قال : 
استاذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات . فلم بوذن لى فرجعت . إلى أن قال : 
قال ( عمر ) : لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك . الحديث . وفيه أن 
با سعید الخدری شهد له بذلك وقال : « معت رسول الله - مال - يقول هذا) . 

(۳) هو سعد بن مالك بن ستان بن عبید الأنصاری » ابو سعید الخدری . له 
ولأبيه صحبة . استصغر بأحد» ثم شهد ما بعدها » وروى الكثير > ومات بالمدينة سنة 
ثلاث أو اربع أو مس وستين وقيل سنة أربع سبعين . 

انظر : وأسد الغابة ٠١١ : ٩‏ » والإصابة ۲ : ۲۵ » رقم ۳٠۹۰٩‏ » وتجريد أسماء 
الصحابة ١‏ : ۲۱۸ › وتار بغداد ١‏ : ۱۸۰ › وتقریب التہذیب ۱ : ۲۸۹ . 

» هى فاطمة بنت قيس بن خالد الأكير » صحابية من المهاجرات الأول‎ )٤( 
أحت الضحاك » كانت ذات جال وعقل » وكانت عند أهى بكر بن حفص بن المغيرة‎ 
. امخزومى فطلقها » فتزوجت بعده أسامة بن زيد‎ 

انظر : الإإصابة ۳۸٤ : ٤‏ › والاستیعاب ٤‏ : ۳۸۳ › وتهذيب الهذيب ٠۲‏ : 
٠» ۳‏ وتقریب التہذیب ۲ : 1۰۹4 . 
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لا ندع كتاب رنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم 
کذبت () . 


ومنها : أن عائشة أنكرت خبر ابن عمر - رضى الله عنما - أن 
الميت ليعذب بہکاء هله )( . 
أجاب عنه بأن الانكار فى هذه الصور [ لمن ] ١"‏ عملوا بخبر 
الواحد » فلا بد من التوفيق فيكون إنكارهم العمل بخبر الواحد عند 
الارتياب ف عدالة الراوى » أو فوات شرط . وعملهم بخبر جامع لشرائط 
العمل به توفيقا بينہما . 
ص - قالوا : لعلها أخبار مخصوصة . 
)١(‏ أخحرجه مسلم فى ۱۸ - الطلاق »> ٦‏ - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة ها رقم 
٠١١۷ : ۲ ) ٤٩ (‏ احدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله - عري - 
ثل هذا . قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت 
(۲) أخرج الببخاری فی ۳۳ - ال جنائز > ۳۲ - باب ليت يعذب إل . رقم 
۱۲۸٩ (‏ ۱۰۱/۳ عن عبد الله بن عمر رضی الله عنہما أن رسول الله - ع - قال : 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه . فلما بلغ ذلك عائشة › قالت : والله ما كذب ابن 
عمر ولكنه وهم » إا قال رسول الله ع : إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه . 
ورواه مسلم فی : ۱۱ - کتاب الجنائز » ۲٠١‏ - باب ما جاء فى الرخحصة ف البكاء 
على امیت » حدیث رقم ( ۱۰۰٤‏ ) ۳۲۷/۳ عن ابن عمر عن النبى عر قال : « الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه » . فقالت عائشة : يرحه الله > لمم يكذب ولكنه وهم . إنما قال 
رسول الله عل لرجل مات وديا : « إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه » . 
(۳) د : « فیمن » بدل « لن » . 
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قلنا : نقطع بأنهم عملوا لظهورها » لا لخصوصها . 

ش - قالوا أيضا : لعل الأحبار التى عملوا بها أخبار خصوصة 
تلقوها بالقبول » ولا يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد مطلقا . 

أجاب بأنا نقطع أن الصحابة عملوا لأجل ظهور تلك الأحبار 
صادقة ؛ لا بخصوص تلك الاخبار ؛ فحيث تحقق ظهور الصدق وجب 
العمل . 

ص - وأيضا : التواتر أنه - عليه الصلاة والسلام - كان ينفذ 
الاحاد إلى النواحى لتبليغ الأحكام . 

ش - هذا دليل اخر على وجوب العمل بخبر الواحد . 

توجيهه أنه علم بالتواتر أنه كان ينفذ احاد الصحابة إلى النواحى 
والقبائل لتبليغ الرسالة والأحكام (“ . فلو لم يجب العمل جخبر الواحد » 
لا كان لبعثهم فائدة . 

وفيه نظر ؛ فإن المبعوثين مفتون » والمبعوث إليمم » العوام » وجب 
على العوام العمل بقول المفتى » ولا يلزم منه وجوب العمل جخبر الواحد . 

ص - واستدل بظواهر . 


)١(‏ قال الزركشى ف المعتبر ( ١/۳١‏ ) وابن كثير فى التحفة ( ١/۸‏ ) هذا ثبت 
بالتواتر » فقد بعث معاذا وعليا وأبا موسى إلى العن وأبا عبيدة إلى البحرين » وبعث دحية 
ابن خليفة إلى هرقل » عظم الروم » وعبد الله بن حنافة السهمى إلى كسرى ملك 
الفرس » وإلى النجاشى بالحبشة » والمقوقس بمصر . وكذلك بعث أبا عبيدة إلى البحرين 
يعلمهم الإسلام . 
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مل : ط فلولا تفر 4 لقوله © : « لعلهم يحذرون ‏ © » 
۾ إن الذِينَ يمون 4 7 » ۾ إن جايكم فاس ۾ © . 


وفيه بعد . 


ش - استدل على وجوب العمل بخبر الواحد بهذه الآيات . 

أما السك بالآية الأرلى » فبيانه أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار 
طائفة من فرقة ؛ لأن لعل للترجى » وهو على الله محال » فيحمل على 
الوجوب » لاشتراكهما فى الطلب . وإنذار الطائفة إخبارهم الخوف فيازم 
وجوب الحذر بإخبار الطائفة . 

والطائفة قوم لا يحصل من خبرهم إلا الظن ؛ لأن كل فرقة 
ثلاثة . فالطائفة منيم إما واحد أو إثنان » وخبر الواحد أو الإثنين لا يفيد 
إلا الظن . فقد وجب الحذر بإخبار من لا يفيد قوم إلا الظن . فيجب 
الحذر بإخبار واحد عدل ؛ لان حيو يفيد الظن ويلزم منه وجوب العمل 
بخبر الواحد . 

وأما السك بالاآية الثانية » فبيانه أنه تعالى تواعد على كتان 
ما أنزل الله تعالى من البينات . فيجب على الواحد إخبار ما مع من 


. البابرتى : إلى قوله‎ )١( 

٠١١ )١(‏ : التوبة - ٩‏ وتام الآية : # وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم لعلهم 
يحذرون 4 . 

. ۲ - البقرة‎ : ۱۷٤ ٠ ٠١۹ )۳( 

٤۹ - الحجرات‎ : ٦ )٤( 
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الرسول » عليه السلام . فوجب العمل جخبو › وإلا لم يكن لإحباره 
فائدة . 

وأما السك بالاية الثالثة فإنه تعالى علق وجوب التبيين بكون 
الخبر فاسقا . وتعليق الحكم على الصفة مشعر بالعلية . فيجب أن 
لا يتبين خبر غير الفاسق ؛ لانتفاء علة التبيين . فوجب العمل بخبه . 

قال المصنف : وف السك بہذه الايات بعد . 

ووجه البعد إجالا أنه استدل با ليس بقطعى الدلالة › 
وللخصم أن يمنع وجوب العمل به » فإنه هو المتناز ع فيه ؛ إذ النزاع فى 
أن خبر الواحد المفيد الظن هل يجب العمل به أم لا ؟ 

ص - قالوا : ۾ ولا قف 4  »‏ إن يعون إلا الط 4 وقد 

ويلزمهم (“ أن لا يمنعوه إلا بقاطع . 

ش - القائلون بعدم وجوب العمل جخبر الواحد تمسكوا 


بالایتین . 
إلى إعادته . 


ويلزمهم من الفسك بالايتين أن لا ينعوا العمل بخبر الواحد 
إلا بدليل قاطع ؛ لأن الآيتين دلتا على أن الفسك با لا يفيد العلم غير 


. ط : فيلزمهم‎ )١( 
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جائز . فلا يجوز منع العمل بخبر الواحد بالآيتين ؛ لأنهما لا يدلان على 
عدم وجوب العمل به على سبيل القطع . 


e .‏ ت ا . . 
ص - قالوا : توقف رسول الله [ ع ] () فی خبر ذى 


اليدين حتى أخب أبو بكر وعمر » رضى الله عنما . 
قلنا : غير ٩‏ ما نحن فيه . 


وإن سلم - فما توقف للريبة ( بالانفراد » فإنه ظاهر ف 
الغلط » ويجحب التوقف فى مله . 


ش - القائلون بعدم وجوب العمل بخبر الواحد قالوا : توقف 
رسول الله فی خبر ذی اليدين حين سلم عن رکعتين » وهو قول ذى 
اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ حتى أخبو أبو بكر وعمر فصدقاه › 
فاتم رسول الله ع بعد تصديقهما له » نم سجد السهو ٩‏ . فلو كان 
العمل جخبر الواحد واجبا ء لا توقف رسول الله ل . 


. ط > ع : توقف عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(۲) قال الکرمانی فی النقود والردود ( ۲۳۳ ب و ۲۳٤‏ ألف ) : « القطبى : وف 
بعض النسخ « عین ما نحن فيه » . ثم ذکر تقریره . 

)™( فى الأصل : الرتبة . وهو خطاً . 

)٤(‏ عن أب هريرة يقول : صلى بنا رسول الله - ع - إحدى صلائي العشىّ 
إما الظهر وإما العصر . فسلم فى ركعتين . ثم أنى جذعا فى قبلة المسجد فاستند إلا 
مغضبا . وفى القوم أبا بكر وعمر . فهابا أن يتكلما » وخرح سرعان الناس قصرت 
الصلاة . فقام ذو اليدين » فقال يا رسول الله : أقصرت الصلاة ام نسيت ؟ فنظر النبى -- 
ل - يمينا وشمالا . فقال : ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : صدق » لم تصل إلا ركعتين . 
فصلى ركعنين وسلم . وذكر تمام الحديث . 5 
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أجاب بأن هذه الصورة غير ما نحن فيه ؛ لأن ما نحن فيه هو أنه 


ولا يلزم من عدم وجوب العمل به على الرسول عليه السلام › 
عدم وجوبه علينا . 


ولقن سلمنا أنه ما نحن فيه » ولكن إنما توقضف رسول الله عو 
لبعد انفراده بمعرفة ذلك دون الباقين . فان انفراده بذلك الخبر دون 


ص - أبو الحسين (“ : العمل بالظن فى تفاصيل العلوم 
الأصل ٠”‏ واجب عقلا » كالعدل فى مضة شىء » وضعف حائط . 


= رواه مسلم » واللفظ له فى ه - المساجد » ٠۹‏ - باب السهو فى الصلاة 
والسجود له رقم ( ٤۰۳/۱ ) ٩۷‏ . 

ورواه البخاری » بلفظ آخر »› فی ۱۰ - کتاب الأذان » ۹ - باب هل يأخذ 
اللإإمام » إذا شك » بقول الناس » رقم ( C4‏ ۲ . 

وأیضا فى ۲۲ - السهو » ٤‏ - باب من لم يتشهد فى سجدتى السهو »› رقم 
A (1۲۲A)‏ . 

قال الز ر شى فى المعتیر ( ۱/۳١‏ » ۲ ) : وقول اين الحاجب : « حتى أخبره 
أبو بكر وعمر » كذا وقع ف كتب الأصول كالمستصفى والحصول » ولم يرد اختصاصهما 
بالإإخبار » بل ظاهر الحديث يدل على أن الخبر كل من حضر . وفى الصحيح : ١‏ وف القوم 
أبو بكر وعمر » فهابا أن يكلماه » ( يتكلما ) هذا يدل على أنهما من جملة الخبرين لا أنهم 
الخبرون . 

. ط : قال أبو الحسين‎ )١( 

)ع : معلوم الأصل . 


TAY 


وخبر الواحد كذلك ؛ لأن الرسول بعث للمصالح » فخبر 
الواحد تفصيل ها . 

وهو مبنى على التحسين . 

سلمنا » [ لكنه ] (“ لم يجب ف العقليات » بل أولى . 

سلمنا [ فلا نسلمه  ]‏ فى الشرعيات . 

سلمنا وغایته ( قياس ظنى ف الأصول . 


ش - احتج أبو الحسين على وجوب العمل بخبر الواحد عقلا 
بأنه إذا عُلم أصل كلى » كرفع المضار وجلب المنافع » وجب عقلا 
العمل بالظن فى تفاصيل ذلك الأصل المعلوم أ . كا إذا أخبر واحد 
عدل عن مضرة شىء خصوص وعن ضعف جدارٍ وجب عقلا الاحتراز 
بذلك الشىء المضر وعن ذلك الحدار . 

وهذا المعنى معحقق فى خير الواحد ؛ لأن الرسول عليه السلام 
بعثه الله ليبين الأحكام الشرعية المشتملة على مصالح العباد . وخبر الواحد 
يفيد الظن ف تفاصيل تلك الأحكام والمصالح » فوجب العمل به عقلا . 
۰ أجاب بأن هذه الحجة مبنية على قاعدة التحسين العقلى »› وقد 
أبطلناها . 


. ف الأصل : لكن‎ ١( 

. فى الأصل : لا يسلمه » وفى أ د »> ط » والبابرتى : ولا نسلمه‎ )١( 
. غایته » مکرر فی البابرتی‎ « )۳( 

. ٥۸۳ : ۲ انظر : المعتمد‎ )٤( 


TAS 


سلمنا صحة تلك القاعدة » لكن العمل بالظن فى تفاصيل 
الأصل المعلوم » لم يجب فى العقليات » بل العمل بالظن فيا أولى . 

ولئن سلمنا وجوب العمل بالظن فى العقليات فلا نسلم وجوب 
العمل به فى الشرعيات ؛ لجاز أن يكون خحصوصية الصور العقلية شرطا 
لوجوب العمل . أو حصوصية الصور الشرعية مانعة للوجوب فيما . 

سلمنا وجوب العمل فى الشرعيات أيضا بالقياس على العقليات » 
لكن غاية هذا الدليل قياس يفيد الظن . والقياس المفيد للظن فى مسائل 
الأصول لا يفيد . 

ص - قالوا : صدقه ممكن فيجب احتياطا . 

قلنا : إن كان أصله المتواتر () فضعيف . 

وإن كان المفتى فالمفتى حاص وهذا عام . 

سلمنا لکنه قیاس شرعی . 

ش - هذه حجة أحرى للقائلين بوجوب العمل به عقلا . 

توجيمها أن يقال : لا شك فى أن خبر العدل الواحد يمكن 
صدقه . فحينئذ يجب العمل به احتياطا » قياسا على المتواتر » والمفتى »› 
أى قول المفتى . لأن كل واحد منما لما أمكن صدقه وجب العمل به › 
فكذلك ههنا . 


أجاب المصنف بأن القياس على المتواتر ضعيف لعدم الجامع ؛ إذ 


. البابرتى : التواتر‎ )١( 


TA 


وجوب العمل ف المتواتر إنغا هو لأجل إفادته العلم » لا لأٌجل إمکان ۹۰ب 
الصدق . والقياس على المفتى » وإن كان الوصف الجامع متحققا » لكن 
الفرق بين الاصل والفرع ثابت ؛ فإن وجوب العمل ف المفتى شرع 
خاص لا يعم جميع الاشخاص . 

ووجوب العمل بخبر الواحد شرع عام يعم جميع الأشخاص . 

ولفن سلمنا صحة القياس عليہما » لکن غايته قياس شرعى ؛ لان 
الاصلين وجب العمل فما بالدليل الشرعى » فلم يفد المطلوب ؛ لأن 
المطلوب وجوب العمل به عقلا . 

ص - قالوا : لو لم يجب » لْحَلت وقائع . 

و ( رد بنع الثانية . 

سلمنا » لكن الحكم : النفى » وهو مدرك شرعى بعد الشرع . 

ش - هذه حجة أخرى للقائلين بوجوب العمل به عقلا . 

توجيمها أنه لو م يجب العمل جخبر الواحد » حلت أكثر الوقائع 
عن الحكم . 

والتالى باطل بالاحماع . 

بيان الملازمة أنه إذا لم يوجد فى الوقائع الحادثة دليل إلا خير 
الواحد » ولا يجب العمل به » لزم خلو تلك الوقائع عن الحكم . 

أجاب بنع الثانية » أى انتفاء التالى فإن المتفق عليه امتناع خلو 


. و ) ساقطة من البابرقى‎ ١ )١( 
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الوقائع التى ها دليل » لا خلو الوقائع التى لا دليل عليما . فإن الوقائع 
التى لا دليل علا يجوز خلوها عن الحكم . 

ولئن سلمنا صحة نفى التالى » لكن لا نسلم الملازمة » ولا نسلم 
أنه إذا م يكن إلا خبر الواحد » لزم خحلو تلك الوقائع عن الحكم . وإما 
يلزم ذلك أن لو م يكن نفى الحكم على تقدير عدم وجوب العمل بخبر 
الواحد حكما شرعيا » وهو منوع . 

قوله : « وهو مدرك شرعى » إشارة إلى جواب دخل مقدر . 

توجیپه أن يقال : عدم الحكم ليس حكما شرعيا ؛ لأنه 
[ يستند ] ( إلى عدم الدليل . وعدم الدليل عقلى . والمستند إلى العقل 
عقلل . 

اجيب بان عدم الحكم وإن كان ثابتا عند عدم الدليل وقبل 
الشر ع » لكنه بعد ثبوت الشرع مدرك شرعى . 

ص - أما الشرائط : 

فمنها : البلوغ ؛ لاحتال كذبه » لعلمه بعدم التكليف . 

وإجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض » فى 
الدماء قبل تفرقهم » مستشنى ؛ لكثة الجناية بينم منفردين . 

والرواية بعده والسماع قبله مقبولة »> كالشهادة . 


ولقبول ‏ ابن عباس » وابن الزبير » وغيرهم فى مثله . 


(۱) أ ب »د : مستند. 


(۲) البابرتق : ولقول . 


۹A۷ 

ولاإسماع 3 الصبيان ] , 

ش - لا فرغ من إثبات وجوب العمل بخبر الواحد » شرع فى 
ذكر شرائط وجوب العمل به . وهى أربعة : 

الأأل : البلوغ ؛ لأن الصبى الغير المميز لا يقدر على الضبط فيما 
يتحمله » والمميز لعلمه بأنه غير مكلف لا ينزجر عن الكذب » ضرورة 
عدم مواحذته به . 

وإذا م يقبل رواية الصبى » فرواية امجنون أولى بأن لا يقبل . 

قوله : « وإجماع المدينة » إشارة إلى جواب دحل مقدر . 

توجيهه أن يقال : إن أهل المدينة أجمعوا على قبول شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض فى الدماء والجنايات قبل تفرقهم . فإذا كان شهادة 
الصبيان مقبولة » فقبول روايتم بالطريق الأول . 

تقرير الجواب أن يقال : هذه الصورة مستثناة لكثة وقوع ال جناية 
بينهم منفردين عن الكاملين . ومسيس الحاجة إلى معرفة ذلك . 
وشهادتهم " مع كثرتمم قرينة دالة على صدق ما أخبروا به . 

وإنغا اشترط أن يكون أداء الشهادة قبل تفرقهم للا يتطرق إليا 
تهمة بتلقين غيرهم إياهم . 

هذا إذا كان السماع والأداء كلاهما قبل البلوغ . أما إذا كان 
السماع قبل البلوغ والرواية بعده » فهى مقبولة لوجهين : 


. ع : للصبيان‎ )١( 
. وبشهادتهم‎ : | )۲( 
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أحدهما : القياس على قبول الشهادة › فإنه إذا تحمل الشهادة قبل 
البلوغ وأداها بعد . تقبل اتفاقا . 

فكذا الرواية » بل الرواية بالطريق الأول ؛ لأن التأكيد فى الشهادة 

وهذا اخحتلف فى قبول شهادة العبد ولم بختلف فى قبول روايته . 


الثانى : الإحماع ؛ فإن الصحابة أجحعوا على قبول رواية ابن 
عباس » وابن الزبير © » والنعمان بن بشير 7 وغرهم من 


(۱) هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الاسدى » فارس قريش ف زمنه »› 
وأول مولود فى المدينة بعد الهجرة » بويع له بالخلافة سنة ٠٤‏ ه عقيب موت يزيد بن 
معارية » فحكم مصر والحجاز والعن وخراسان رالعراق وأكثر الشام وجعل قاعدة ملک 
عبد اللاك بن مروان > فاتتقل إلى مكة و شیت بیہما حروب ابت جقتل این الزبير ف 
مكة بعد أن خذله عامة أصحابه » وقاتل قتال الأبطال » وهو فى عشر القأنين . و كان من 
خطباء قریش المعدودين . مدة خلافته تسع سنن . وهو اول من صرب الدراهم 
المستديرة . له فی کتب الحدیث ۳۳ حدیا . 

انظر : الأعلام ٤‏ : ۷ وفوات الوفیات ۲ : ۱۷١‏ › وتارڪ الخميس ۲ : 

۰۱ والیعقوبی ۲ : ۲٠١‏ وما بعدها . والطیری ۷ : ۲٠۲‏ > وجحمهرة الأنساب 
I140 11‏ > وخحزانة الدب للبغدادی ۱ : ۳٤١‏ » وتہذیب الہذیب ۲٠١ : ٩‏ » 

)۲( النعمان بن بشير بن سعد الخزرجى الأنصارى » أمير » حطيب » شاعر » من 
أجلاء الصحابة من أهل المدينة » وجهته نائلة ( زوجة عثان ) بقميص عفان إلى معاوية › 
فنزل الشام وشهد صفين مع معاوية » وولى القضاء بدمشق » وولى اين لمعاوية » ثم 
استعمله على الكوفة تسعة أشهر وعزله وولاه مص › واستمر فما إلى أن مات يزيد = 


1۸۹ 


أحداث ("“ الصحابة فى مثل ما ذكرنا » وهو ما تحملوه حال الصبى 


وأدوه بده )1( . 
وأيضا < أمع السلف على إحضار صبیانہم فى مالس 
الأحاديث وإسماعهم ‏ الأحاديث وقبول رواية ما معوه حال الصبى . 
ص - وما : الإسلام ؛ للإجماع . 


وأبو حنيفة - رحه الله - وإن قبل شهادة بعضهم على بعض › 
م يقبل روایتہم . 


ولقوله - تعالى - : ل إن جَاءَكمٌُ فاسِقّ [ بنبا ] () 4 . وهو 


= ابن معاوية » فبايع النعمان لابن الزبير » وترد أهل حمص » فخرج هاربا فقتل . وهو 
أول مولود ولد فى الانصار بعد الهجرة . له ٠۲١‏ حديثا . 

انظر : الأعلام >٤۷ : ٠١‏ » وأسد الغابة ۳۳١ : ٠‏ » والإصابة ت ۸۷۳١‏ » 
وجمهرة أنساب العرب ٠٤١‏ 

)۱( الأصل : أحاديث . 

(۲) کان ابن عباس - عندما توف رسول الله - عله - ابن عشر سنين أو ثلاثة 
عشر أو خمسة عشر » وابن ازير ابن تسع نين ء وهو أول مولود فى الإسلام وعن ى 
ابن سعيد أن النعمان بن بشير لم يسمع من النبى و - إلا حديثا واحدا : « إن ف 
الحسد مضغة » . قال ابن الحدا : وله أحاديث فى الصحيح يقول فما : معت . والتفصيل 
فی المعتبر ( ۲/۳١‏ ء 1/٣۷‏ ) . 

)"( » وأيضا ) ساقط من د . 

(4) ف الأصل : اسا 

. زيادة من ط » ع‎ (٥) 


٤٤ (‏ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


1/۹۱ 


1۹ ۰ 


واستدل بأنه لا یوثق به کالفاسق . 

وضعف بأنه قد يوثق () ببعضهم لتدينه فى ذلك . 

ش - الشرط الثانى : الإسلام . 

فإن الخالف فى الملة الإسلامية لا تقبل روايته لوجهين : 

الأول : الإجماع . 

فإن قيل : كيف [ يصح ] ( دعوى الإجماع على عدم قبول 
روايته » وأبو حنيفة - رجه الله - قبل شهادة الكفار بعضهم على 
بعض » والتأكيد فى أمر الشهادة أكثر . 

أجيب بأن أبا حنيفة وإن قبل شهادة بعض الكفار على بعض › 
مم يقبل روايتهم أصلا » فلا ينخرق الإجماع . 

الثانی : قوله تعالى : ۾ إن جَاءك فاس فإن الكافر فاسق فى 
العرف المتقدم ؛ لأن الكفر قسم من أقسام الفسق . وتخصيص الفاسق 
مسلم صدرت عنه كبيرةٍ أو أصر على صغية » عرف متجدد » لا يكون 
معتدا به ؛ لأنه حلاف الأصل . 
روایته قیاسا على الفاسق . وال جامع کون کل منہما غير موثوق به . 


وضعف هذا الاستدلال بالفرق . 


(۱) ع : توق . 
(۲) زيادة مما سوى الاصل . 


1۹1 


فإن بعض الکفار لتدینه ف دينه قد يوثق به بخلاف الفاسق › 
فانه لعدم تدینه لا یوثق . 

ص - والمبتدع بجا يتضمن [ التكفير ] () كالكافر عند 
اللكفر . 

وأما [ عند ] ) غير المكفر - فكالبدع الواضحة . 

وما لا يتضمن [ التكفير ] 7 إن كان واضحا » كفسق 
ا لخوار ج )٩(‏ ونحوه » فرده قوم وقبله قوم . 

اراد ٩‏ إن جَاءَكَمْ فاسيق [ بنباً ] ٩”‏ 4 وهو فاسق ٩‏ . 

القابل ٩‏ : نحن نحكم بالظاهر . 

والآية أولى لتواترها وحصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها . 


وهذا خصص "“ بالكافر والفاسق (' ٠‏ المظنون صدقهما باتفاق . 


ر ف الأصل و ب : الكفر . 

(۲) زيادة من ط ٠‏ ع . 

(۳) ف الأصل و ب » ج د :الكفر. 

)6( البابرنى : « كالخوارج » بدل « کفسق الخوارج . 

() ط » ع : والراد . 

. زيادة من ط › ع‎ (DD 

(۷) ( وهو فاسق » ساقط من د . 

(۸) البابرت : القايل . 

. ) ١١ خقص . وما أبتناه موافق لما فى المنتهى ( ص‎ )٩( 

. وهذا خصص ساقطة بالكافر والفاسق » هذه العبارة من ب‎ ١ )٠١( 


1۹۲ 


ش - المبتدع بما يوجب الكفر صرحا [ فهو ] ٠‏ كالكافر 
اتفاقا . والمبتدع بما يتضمن الكفر - وهو الخطىء فى الأصل بتأويل » فيه 
خلاف . 

فعند من کفره » حکمه حكم الکافر . وعند من لم يکفره › 
حكمه حكم المبتدع الذى لا خفاء فى بدعته . 

والمبتدع مما لا يتضمن كفرا » إن كان ابتداعه واضحا » كفسق 
ا لخوار ج » فإنهم استحلوا أموال المسلمين » وأباحوا دمائهم من غير أن 
يكون هم إمارة » فيه خلاف . 

فعند بعض » ترد روایته » وعند بعض تقبل . 

حجة الراد : قوله تعالى  :‏ إن جَاءكمْ فاسِق بإ 4 . 

وهو فاسق لوضوح فسقه › فلا يقبل . 

حجة القابل : قوله عليه السلام : « نحن نحكم بالظاهر » خحص 
عنه الكافر والفاسق اللذان [ ظن ] 7 صدقهما . فبقى حجة فى 
الباق ؛ لأن غيها لا يعلم فسق نفسه » ويعظم أمر الدين » ويحترز عن 
الكذب » فنحكم بصدقه ظاهرا . 

واختار المصنف المذهب الأول » وإليه أشار بقوله : « والآية 
أولى » . 


. زيادة مما سوی الأصل‎ )١( 


. فى الأصل و أ : لا يظن › والابت هو الصحيح‎ )١( 


1۹۳ 


وأولويتها من ثلاثة وجوه : 

الأأل : أن الآية متواترة بحسب المتن » والحديث من باب 
الآحاد . والعمل بالمتواتر أولى من العمل بالآحاد . 

والثانى : أن الآية مخصوصة بالفاسق » والحديث غير مخصوص › 
والعمل باخصوص أولى ؛ لاحتال التخصيص فى غير الخصوص . 

الثالث : أن الآية غير مخصصة ؛ لأنه م يخر منها فاسق » 
والحديث عام مخصص بالکافر والفاسق المظنون صدقهما ؛ لان روایتما 
غير مقبولة بالاتفاق . 

ص = تالا اجا عل تیل قله عا » رشي ال عه" 


ورد بالمنع . 


ش - القائلون رواية مثل الخوارج قالوا : أجمع الصحابة على 
قبول رواية قتلة ٠‏ عثان » رضى الله عنه » مع ظهور فسقهم عند 
ورد بنع الإجماع ؛ لأنا لا نعلم أن جميع الصحابة متوافقون فى 
قبول قوم . أو بان مذهب بعض الصحابة أن قتلة عثان غير فاسقين . 


)0 قال الزرکشی فى المعتبر ( ۱/۳۷ ) : قلت : الذى حكى عنه ذلك عمار بن 
یاسر وعدی ب بن حاتم وغیر هما و کان المراد من أُعان عليه » لا من باشره . قال ابن الجوزی 
ف التلقيح : واختلفوا فى قاتل عثان = رضى الله عنه > فقيل : الأسود التجيبى من أهل 
مصر » وقيل : جبلة ب بن الا هم » وقیل : سودان بن رومان المرادى . 


1۹ £ 


فإن بعض الصحابة كعمار بن ياسر (") » وعدى بن حاتم (") » وجماعة 
أحرى ذهبوا إلى أن ما جرى على عثان » ليس ظلما » بل حقا . 

ص - وأما نحو حلاف البسملة وبعض الأصول › وإن ادعى 
القطع » فليس من ذلك ؛ لقوة الشبهة من ال جانبين . 

ش - وأما الخلاف فى كون البسملة من القران » وفى بعض 
الأصول » كإثبات الكلام النفسى ٠”‏ » وإن ادعى كل واحد من 
الخصمين القطع ببطلان مذهب الاخر » فليس مما يوجب رد الرواية ؛ 
لقوة الشمة من الحانبين کا تقدم . 

ص - وما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطر نح ونحوه من جتہد 


)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة العنسى » أبو اليقظان » حليف بن 
مخزوم » كان من السابقين الأولين هو وأبوه » وكانوا من يعذب فى الله » فكان النبى ع 
يمر عليهم فيقول : صبرا ال ياسر » موعد الجنة . هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلهاء 
ثم شهد العامة فقطعت أذنه بها . وأجمعوا على أنه قتل مع علي بصفين سنة ۸۷ ه وله 
ثلاث وتسعوك سنة . 

انظر : الإصابة ۲ : ٥١۲‏ رقم ٥۷٠ ٤‏ » وأسد الغابة ٤‏ : ۱۲۹ » رقم ۳۷۹۸ . 

)( عدی بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطانى » صحابى » أمير » من الأجواد 
العقلاء » كان رئيس طى ف الجاهلية والإسلام » وقام فى حرب الردة بأعمال كبيرة حقى 
قال ابن أثير : خير مولود فى أرض طي وأعظمهم بر كة عليم . كان إسلامه سنة ٩‏ ه وهو 
ابن حاتم الطانى الذى يضرب ججوده المثل . له ٠٦‏ حديثا . 

انظر الإصابة ٠‏ ت ٥٤۷١‏ » والروض الأنف ۲ : ۳٤١‏ » وحسن الصحابة من 
۸ وإمتاع الأسماع ٠٠۹ : ١‏ » ورغبة الآمل ٠١١ : ٦‏ . 

(۳) وكزيادة الصفات ( شرح العقد ٦۲/۲‏ ) . 
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ومقلد - فالقطع أنه ليس بفاسق » وإن قلنا : المصيب واحد ؛ لأنه 
يؤدی إلى تفسیق بواجب ٩‏ . 
عنده . 

ش - وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطر نج ونحوه ما جختلف 
فی حرمته » سواء کان مجتهدا أو مقلدا » فإنا نقطع بأنه ليس بفاسق › 
وإن قلنا : إن المصيب من الجتمدين واحد ؛ لأنا لو فسقناه لأدى إلى 
تفسيق المكلف با هو واجب عليه ٩"‏ . وذلك فيما يكون واجبا عند 
تېد » حراما عند غين . 

قوله : « وإيجاب الشافعى » رضى الله عنه » إشارة إلى جواب 
دحل مقدر . 

توجيېه أنه لو م يكن شارب النبيذ فاسقا قطعا » لا أوجب 
الشافعى - رضى الله عنه - الحد عليه ؛ لأن إيجاب الحد إنما يكون 
بارتكاب الفسق قطعا . 

تقرير الجواب : إغا أوجب الشافعى - رضى الله عنه - الحد ؛ لأن 
دليل التحرم عنده فى غاية الظهور › لا لفسقه قطعا . 

ص - ومنہا : رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن . 


. بواجب » ساقط من ع وف أ : إلى التفسيتق بواجب‎ ١ )١( 
لأنه جب على الجتمد العمل بظنه وللمقلد بفتواه›‎ : ) ٦۲ : ۲ ( قال العضد‎ )۲( 
. فلو فسقنا به لفسقتا بواجب واإنه باطل بالضرورة‎ 


۹۹٦ 


ش - الشرط الثالث : رجحان ضبط ٠‏ الراوى لما معه على 


سهوه . 
لأنه لو کان سهوه راجحا على ضبطه أو مساويا له > م يبحصل 
غلبة الظن بصدقه . 
ص - ومنها : العدالة . 


وهى محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة » ليس معها 


وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض 
الصغائر وبعض المباح . 

ش - الشرط الرابع : العدالة . 

والحد الذى ذكره المصنف للعدالة قريب مما ذكره الغزالى 7 . 
وهو أن العدالة هيعة راسخة فى التفس من الدين تحمل صاحبا على 


ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى يحصل ثقة النفس بصدقه . إلا أن 
الصنف أبدل « هيغة النفس الحاصلة من الدين » بالحافظة الدينية التى 


سماعه وفهم معناه وحفظه ببذل مجهوده والثبات عليه إلى أن يؤدى إلى غيره . 

وقال الشيخ أحمد فى شرح المنار : إلى أن يؤدى إلى غيره » وهكذا إلى يوم التناد ء 
أو إلى أن تولف كتب الأحاديث ( انظر : نور الأنوار ٠١/۲‏ ) . 

( انظر : المستصفى ٠١۷ : ١‏ وما بعدها. 


1۹¥ 


هى لازم تلك اليئة . وزاد قيد : « ليس معها بدعة » . وإنما يعتبر هذا 
القيد من نم يقبل رواية المبتدع أصلا . 

ويتحقق العدالة بالاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر 
وترك بعض الصغائر وترك بعض المباحات . 

ص - وقد اضطرب فی الکبائر . 

فروی ابن عمر - رضى الله عنه - : الشرك بالله » وقتل النفم « 
وقذف الحصنة » والزنا » والفرار من الزحف » والسحر » وأكل مال 

وزاد أبو هريرة - رضى الله عنه - : أكل الربا . 

وزاد على - رضى الله عنه - السرقة » وشرب الخمر . 

وقيل : ما توعد الشارع عليه بخصوصه . 

وأما بعض الصغائر فما يدل على الخسَّة »> كسقة لقمة 
والتطفيف بحبة . وبعض المباح كاللعب بالحمام » والاجتاع مع الأاذل » 
والحرف الديية » مما لا تليق به ولا ضرورة . 

وأما الحرية والذكورة وعدم القرابة والعداوة » فمختص بالشهادة . 

ش - أراد أن يشير إلى الكبائر وبعض الصغائر المعتبر تركه › 

اما الكبائر فقد اختلفوا فيا . 


فروی ابن عمر عن ابه عن رسول الله ي أنه قال : الكباثر 


4۲ 


1۹۸A 


تسع : الشرك بالله » وقتل النفس المؤمنة » وقذف المحصنة » والزنا » والفرار 
من الزحف » والسحر » وأكل مال اليتم » وعقوق الوالدين المسلمين › 
والإللحاد فى الحرم ٠"‏ » أى الظلم ف البيت الحرام > من ألحد الرجل » إذا 
وزاد أبو هريرة على ما رواه ابن عمر : أكل الربا ٩‏ . 
وزاد على - رضى الله عنه - على ما رواه بو هريرة : السرقة وشرب 


الخمر () . 


)١(‏ قال الز ركشى ف المعتبر ( ق ۳۷/ب ) رواه ابن عبد البر فى المهيد عن طيلسة 
عن ابن عمر . 

وقال ابن كثير فى التحفة ( ق ۸/ب ) : رواه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون فى 
جزء جمعه فى الكبائر من حديث طيلسة عن ابن عمر قال : الكبائر سبع . ( وليس فيه قتل 
النفس المومنة » وقذف الحصنة ) .. 


وقال ابن کثیر والز رکشی : ورواه الببخارى فى الأدب المفرد عن أبن عمر موقوفا 


انها سبع . 


قال ابن كثير : ومدار هذا الحديث على الطيلسة . ثم ذكر من ضعفه . 

(۲) رواه البخاری فی ۸٦‏ - الحدود » ٤٤‏ - باب رمى الحصنات › رقم 
1۸٩۷ (‏ ) ۱۸۱/۱۲ عن اى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - عه - قال : 
اجتنبوا السبع الموبقات . قيل يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله »> والسحر » وقتل 
النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والتولى يوم الزحف › 
وقذف الغافلات المؤمنات . 

ورواه مسلم فی ۱ - الإیمان » ۳۸ - باب بیان الکبائر وأکبرها رقم ( ٠٤١‏ ) 
۱ . 

(۳) قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ورقة ٩‏ ألف ) « وأما رواية على رضى الله عنه فى 


السرقة فلم أقف عليما إلى الآن » وسألت المشائخ عنه فلم بحضرهم شىء ف ذلك . = 


1۹۹ 


وقال بعض : الكبية ما توعد الشارع عليه بخصوصه . وهذا 
التفسير أعم من الأول . 

وأما بعض الصغائر التى يجب تركه فما يدل فعله على الخسة 
وركاكة دينه إلى حد يستجري على الكذب بالأغراض الدنيوية » كسرقة 
لقمة وتطفيف حبة . والتطفيف : نقص المكيال . 


ا مش الل لی مب ل رکه فما يدن على نقص الروة ‏ 
غير ضرورة » كالدباغة 3 ا 


وهذه الشرائط الازبعة كا تعتير فى الرواية » تعتبر فى الشهادة . 


والشهادة تختص بالحرية والذكورة وعدم القرابة وعدم العداوة . 


= وقال الز رکشی فى المعتبر ( ۱/۳۸ ۰ ۲ ) : لا يعرف من روايته وجاء عن غیره 
فأخرج ابن اى حاتم ف تفسيره عن عمرو بن العاص أنه قال : سألت نبى الله - مر - 
عن الخمر . فقال : هى أكبر الكبائر وأم الفواحش من شرب النمر ترك الصلاة ووقع على 
امه وخالته وعمته . 

وأحرج النسالى عن سلمة بن قيس الأشجعى “مع النبى - ي - فى حجة الوداع 
قول : ألا إنما هى أربع : ألا تش ر كوا بالله شيعا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ولا تزنوا ولا تسرقوا . 

وأما شرب الخمر فرواه الحافظ ضياء الدين المقدسى ف جزء جمعه فى ذم المسكر 
حديثا مسلسلا يقول كل من الرواة : أشهد بالله وأشهد الله لقد حدثنى رسول الله - 
یھ = قال : اشهد بالله وأشهد الله لقد قال لى جبريل : يا محمد إن مدمن الخمر كعابد 
الوثن » . 


قال ابن كثير : وهذا بهذا السند فيه شىء ؛ لأن المسلسلات قل ما يصح منها . 


Ye 


ص - ( مسالة ) : مجهول الحال لا يقبل . 


» 
اس 


وعن ألى حنيفة - رحه الله - قبوله . 

لنا : الأدلة تمنع من الظن » فخولف فى العدل فيبقى () 
ما عدأه . 

وأيضا : الفسق مانع » فوجب تحقق ظن عدمه » كالصبا 
والكفر . 

ش - الراوى إذا كان معلوما إسلامه مجهولا حاله من العدالة 
والفسق » لا تقبل روايته عند أكثر العلماء . 

وروی عن ایی حنيفة - رضی الله عنه - قبول روایته . 

لنا : الأدلة السمعية » وهى قوله تعالى : ل إن يعون إلا 
الط ٩7‏ وقول  :‏ لا قف ما َيس لَك به عِلْمٌ ۾ ٠‏ وقوله : ۾ إن 
القن لا يى مِنَ الق شيا ) » مانعة من العمل بالظن » فخولف 
فى الظن الحاصل من قول العدل لاحتصاصه بزيادة ظهور الثقة » وبعده 
عن التهمة » فبقيت معمولا بها فى غير العدل لسلامته عن المعارض . 

وأيضا : الفسق مانع عن قبول رواية صاحبه » فوجب تحقيق ظن 


(۱) ب » ج » د : فبقی . 
۱۱١ )۲(‏ : الأنعام = ٦‏ )و ٦٦‏ - يونس ¬ ۱۰ »و ۲۸۰۲۳ : النجم - ۴ه . 
۳١ )۳(‏ : الإسراء - ۱۷ . 


. ه٣‎ ¬ النجم‎ : ۲۸ )٤( 


۷۰1 


عدمه قياسا على الكفر والصبا . فإنهما لما كانا مانعين عن قبول 
صاحبهما وجب تحقق ظن عدمهما . والجامع دفع احتال المفسدة . 

ص - قالوا : الفسق سبب التشبت فإذا انتفى . انتفى . 

قلنا : لا ينتفى إلا بالخبة أو التزكية . 

ش - الحنفية قالوا : الفسق سبب التفبت لقوله تعالى : ط إن 
جاکم فاسی تب ينوا 4 . [ والسبب ] () منتف ؛ لأف الأصل 
عدم الفسق » فينتفى المسبب » وهو التثبت » فيجب قبول قوله . 

أجاب بأنا لا نسلم أن الفسق منقف » بل إنما ينتفى إذا علم 
عدم فسقه بالخبرة أو التركية . 

ص - قالوا : نحن نحكم بالظاهر . 

ورد بنع الظاهر » وينحو $ ولا قف 4 . 

ش - الحنفية قالوا أيضا : قوله عليه السلام : « نحن نحكم 
بالظاهر » يدل على الحكم بكل ظاهر ؛ لأ اللام تفيد العموم » فيندرج 
مجهول الحال تحته ؛ لان الظاهر من حال المسلم » العدالة . 

أجاب بأنا لا نسلم أن الظاهر من حال المسلم » العدالة . 

كيف وكونه مجول الحال [ يستوى ] ( العدالة والفسق فى 
الظهور وعدمه . 


() د : التقبت . وهو حطأً . 
(۲) كذا فى د . وليس واضحا فى الأصل »› وفى ب » وج : سوى » وف أ : 
لعوى . 
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وأیضا معارض بقوله تعالى  :‏ ولا قف ما لَيْسَ لَك به عِلمٌ ‏ 
فإنه يدل على عدم اعتبار قوله ؛ ضرورة عدم العلم به . 
ص - قالوا : ظاهر الصدق كإخباره بالزكاة » وطهارة الماء 


ورد بأن ذلك مقبول مع الفسق » والرواية أعلى رتبة 1[ من 
ذلك ع () . 

ش - الحنفية قالوا أيضا : مجهول الحال تقبل روايته لأنه ظاهر 
الصدق » فيما رواه . كا أنه ظاهر الصدق ف إخباره بكون اللحم 
مذكى » وطهارة الماء ونجاسته » ورق جاريته . 

أجاب بالفرق من وجهين : 

الأول : أن إخباره فيما ذكرتم من الصور يقبل مع الفسق فكذلك 
يقبل مع کونه مجهول الحال . 

بمخلاف روايته فإنه لا يقبل مع الفسق » فكذلك لم يقبل مع 
3 الجهالة ] (" لحاله . 

القانى : أن الرواية أعلى رتبة من الإحبار فيما ذكرتم من الصور › 
ولا يلزم من قبول إخبار مجهول الحال فيما هو أدنى رتبة قبوله فيما هو 
أعلى رتبة . 


. ع‎ ٠ زيادة من ط‎ )١( 
. » ف اللسخ الأحرى « الجهل » بدل « الجهالة‎ )۲( 
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ص - ( مسألة ) : الأكثر أن الجرح والتعديل يثبت 


7 بقول ] ( الواحد ف الرواية دون الشهادة . 

وقیل : لا فيہما . 

وقيل : نعم فيهما . 

الأول : شرط فلا يزيد على مشروطه كغين . 

قالوا : شهادة فيتعدد . 

وأجيب بأنه خبر . 

قالوا : أحوط . 

وأجيب بأن الآخر أحوط . 

والثالث ظاهر . 

ش - اختلفوا فى أن الجرح والتعديل هل يثبت بخبر الواحد 
آم لا ؟ 

فالأ كثر أنهما ينبتان بخبر الواحد فى الرواية دون الشهادة . 

وقيل : لا يثبتان بخبر الواحد لا فى الرواية ولا فى الشهادة . 

وقيل : نعم فيهما » أى يثبتان به فى الشهادة والرواية . 

حجة المذهب الأول أن الرواية تثبت بخبر الواحد » وكل من اجرح 
والتعديل شرط الرواية » والشرط لا يزيد على مشروطه فى طريق إثباته › 


فى غير حل النراع » فإن الشرط فيه لا يزيد على مشروطه فى طريق 
ثباته . 


)0 زيادة من ط » ع . 


۲ /ب 


حجة القائلين بعدم بوتهما بخبر الواحد ف الرواية والشهادة جميعا 
أن اجرح والتعديل شهادة » فلابد وأن يتعدد ال جارح والمعدل کا فى 
سائر الشهادات . 
ولا يشترط التعدد فى الإخحبار . 

حجة أخرى فم أن اعتبار العدد فى المعدل وال جارح ٠"‏ أحوط »› 
والعمل بالأحوط أو . 

أجاب بأنا لا نسلم أن اعتبار العدد أحوط » بل الآخر » أى 
اعتبار عدم التعدد أحوط لاحتال تضييع الأمر والنهى عند عدم اعتبار 
قول الواحد . 
مما سبق . 

ص - ( مسألة ) : قال القاضى : يكفى الإطلاق فما . 

وقيل Yi:‏ فہما . 

وقال الشافعى - رضى الله عنه - : فى التعديل . 

وقيل : بالعکس . 

وقال الإمام : إن کان عالا - کفی فہما » وإلا ۾ يكف . 


. ف الأصل : الخارج . وهو خطاً‎ )۲ ٠ ١( 
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ش = اختلفوا ف أنه هل يكفى ف التعديل والجرح إطلاق 
العدالة والفسق بدون ذكر سبما أم لا ؟ 

فقال القاضى : يكفى الإطلاق فما . 

وقیل : لا یکفی فی واحد منہما . 

وقال الشافعى : يكفى ف التعديل دون الجرح . 

وقيل : يكفى ف الجرح دون التعديل . 

وقال إمام الحرمين : إن كان المعدّل والجارح عالمين بسبب الفسق 
والعدالة » كفى الإطلاق فيمما . وإن لم يكونا عالمين به فلا يكفى . 

ص - القاضى : إن شهد من غير بصي م يکن عدلا . و 
حل الخلاف » مدلس . 

أجیب بأنه قد ببنی على اعتقاده . 

أو لا يعرف الخلاف . 

ش - حجة القاضى أن المعدل أو الجارح إذا أطلق العدالة 
أو الفسق من غير ذكر سببه » دل على أنه عام عدالته أو فسقه با هو 
مثبت له عند الجميع ؛ لأنه إن شهد بغير بصية ٠‏ لزم أن لا يكون 
عدلا » وكلامنا فى العدل . وإن شهد بالعدالة [ أو الفسق ] )١‏ 
ا یکون مختلفا فی کونه سا » فهو مدلّس » أى ميس » والملبس 
متہم » فلا یکون عدلا › والکلام فيه . 


)1( وفيما سوى الأصل : إن لم يشهد عن بصيرة . 
(۲) فى الاصل : والفسق . 


٤٥ (‏ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


۷۰٦ 


جاب بأنه قد يعتقد المعدل أو الجارح عدالته أو فسقه بأمر 
ثبت سببیته عنده ول یکن سببا ف نفس الأمر . فیبنی شهادته على 
اعتقاده . أو [ يشهد ] ٩‏ عن سبب مختلف ف کونه سببا » ولا یعرف 
الخلاف » فلا یکون مدلّسا . 

ص - الان ٠"‏ : لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فييما . 

أجيب بأنه لا شك مع إخبار العدل . 

ش - حجة المذهب الثانى » وهو أنه لا يكفى الإطلاق ف 
التعديل والجرح . 

تقريرها أنه لو اكتفى بالإطلاق فما » وقع الالتباس الموجب 
للشك ؛ لأن الإطلاق يجوز أن يكون عن أمر هو سبب » وأن يكون عما 
ليس بسبب وظنه سببا . والحمل على السبب ترجيح من غير مرجح . 
فيلزم الالتباس . 

جاب بأنه لا شك عند إخبار العدل » فإنه مرجح لکون ذلك 
الأمُر سببا » وبه محصل غابة الظن بعدالته . 


ص - الشافعية " : لو اكتفى فى الجرح » لأدى إلى التقليد 
للاختلاف فيه . 


)١(‏ د : أو شهد. 

(۲) ع : اناف . ولا فرق ف المعنى . 

(۳) ع : الشافعی . وهکذا فی المنتہی ( ص ٥۸‏ ) وى شرح العضد ( ۲ : 
ده ) : وحجة الشافعية . 


Ve¥ 


ش - حجة الشافعية أنه لو اكتفى بالإطلاق فى الجرح › 
لأدى إلى تقليد المجتهد . والتالى باطل لما سنبين ف موضعه . 

بيان الملازمة أن الاحتلاف واقع فى سبب الجرح › فامجتيد إذا 
الجارح مع جواز أن يكون ما هو عند الجارح سببا ليس بسبب عند 
احتهد » لزم تقليد الجارح فى ذلك . 

وهذا بخلاف أسباب التعديل » فإنها لكثرتما لا تنضبط > فلا 
يكن ذكرها . فلهذا اكتفى فيه بالإطلاق . 

ص - العكس : العدالة ملتبسة لكثة التصنع . بخلاف الجرح . 

الإمام : غير العام [ يوجب  ]‏ الشك . 

ش - هذه حجة عكس مذهب الشافعى » وهو أنه يكتفى 
بالإطلاق ف الجرح دون التعديل . 

تقريرها أن العدالة ملتبسة يتعسر الاطلاع عليها لكثة التصنع . 
فرب رجل أظهر صلاحيته بالتصنع . بخلاف الجرح فإنه لا يكن 
التصنع فيه . فلا بد ف العدالة من ذكر سبما رفع الالتباس » ولا يجب 

واحتح الإمام بأن المعدل أو الجارح إن كان غير عالم وم يذكر 
السبب فما » يكون قوله موجبا للشك ؛ لأنه إذا كان غير عام » 


(ا) د : موجب . 


ar 


V°A 


احتمل أن يجعل ما هو موجب للجرح موجبا للعدالة وبالعكس . فلم 
بحصل الحزم بتعديله ولا بجرحه . 

وقيل : الترجيح . 

لنا : أنه جمع بينہما . فوجب . 

أما عند إثبات معن ونفيه باليقين ٠‏ فالترجيح . 

ش = اختلفوا فى تقدم اجرح على التعديل إذا وقع التعارض 


فقال قوم : الجرح مقدم مطلقا . 

وقال اخرون : لا بد من الترجيح فى كل صورة › فأيہما ترجح 

واختار ٠‏ المصنف : التفصيل بأنه إذا عيّن الجارح سبب الجرح 
ونفاه المعدل بطريق يقينى » قدم أحدهما على الآخر بالترجيح . كأن قال 
الجارح : رأيته وقد قتل فلانا . وقال المعدل : رأيت فلانا المذّعَى قتله › 
حيا . وإذا لم يعين الجارح سبب الجرح » أو عينه ولم ينفه المعدل » 
او نفاه بطریق غير یقینی » فال جرح مقدم . 

والدليل عليه أن تقد الجرح فى الصور الثلاث جمع بين 


)0( فى الأصل : التعين » وهو تصحيف . 
)۳( فى الأصل : واختيار . 


الترجيح ' [ وتقديم الجرح » فوجب تقديم الجرح . 
الترجيح ] ٠‏ وتقديه ؛ لأن الجرح ف الصور الثلاث راجح . 
أما فى الأولى » فلأن الجارح اطلع على ما لم يعرفه المعدل 
وم ينفه . 
وأما فى الثانية فلأن المعدل لم يتعرض لنفى ما أثبته الجارح . 
وأما فى الثالثة فلأنه م ينفه بطريق يقينى . 
أما فى غير الصور الثلاث - [ وهى ] ٠‏ الصورة التى عيّن فيا 
الجارح سبب الجرح » ونفاه المعدل بطريق يقينى - فيقدم أحدهما على 
والترجيح يتحقق بكثة العدد وشدة الورع والتحفظ . 
ومن الشارحين ٠‏ من حمل كلام المصنف على أن العمل با جرح 
لا ينفى مقتضى التعديل فى غير صورة التعيين » فيكون جمعا بيهما » 
فکيون اول . 
أما إذا عي سبب الجر ح ونفاه المعدل بطريق يقينى › فلا يمك 
عین سیم حو یی یغینی 
الجمع . والعمل باحدها من غير مرجح لا يجوز » فلا بد من الترجيح . 


. زيادة ما سوى الأصل‎ )١( 
. ف النسخ الأخحرى :وهو‎ )۲( 
. ب‎ ۲٤۲ وهو القطبى . انظر : النقود والردود‎ )٣( 
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ص - ( مسألة ) : حكم الحاك المشترط العدالة بالشهادة 
تعدیل باتفاق . 
ورواية العدل » الها الختار : تعديل » إن كانت ( عادته أنه 
وليس من الحرح ترك العمل فى شهادة ولا رواية ؛ لجواز معارض . 
ولا الحد فى شهادة الزنا ؛ لعدم النصاب . 
ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم . 
ولا بالتدليس على الأصح » كقول من لحق الزهرى : قال 
الزهری موهما انه جمعه . 
ومثل : وراء النهر » يعنى غير جيحان . 
ش - الحا الذى يشترط العدالة فى الشهادة إذا حكم بشهادة 
۳ب شاهد » کان حکمه بالشهادة تعديلا لذلك الشاهد [ بالاتفاق [ 7 
وکذا العام الذى يشترط العدالة ف الرواية » إذا عمل برواية راو 
والعدل إذا روى عن شخص فوايته هل يکون تعديلا لذلك 
الشخص أم لا ؟ فيه ثلاث مذاهب : 


(1) ع : کان . 
(۲) « بالاتفاق » ساقط من د . 


أحدها : التعديل مطلقا . 

وثانيما : عدمه مطلقا . 

وثالفها الختار : التفصيل » أى إن كان عادة ذلك العدل أن 
لا یروی إلا عن عدل » فتعديل »› وإلا فلا . 

أما الأول : فلأنه لو م يكن ذلك الشخص عدلا » يلزم حلاف 
ما عهد إليه من العادة » وهو خلاف الاصل . 

وما الثانى : فلأنه جوز أن يروى العدل عن فاسق . 

وإذا ترك الحا العمل بشهادة شاهد » لم يلزم جرح ذلك 
الشاهد . 

وكذا إذا ترك العام برواية راو . لأن أسباب ترك العمل بشهادة 
الشاهد ورواية الراوى متعددة . فلا يدل الترك على واحد من تلك 
الأسباب بخصوصه . فحينعذ يجوز أن يكون ترك العمل بالشهادة والرواية 
لوجود معارض لا جرح الشاهد والراوى . 

وإذا حد الحا شاهد الزنا » لا يكون أيضا جرحا له » لجواز 
وجوب الحد ؛ لأن وجوب الحد جاز أن يكون لأجل انتفاء كال 
النصاب » لا لانتفاء العدالة . 
كالخحنفى إذا شرب النبيذ ولم يعمل بالقياس الحرم » أو صلى بعد اللمس 
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وكذا التدليس » أى التلبيس » لا يكون جرحا للمدلْس . كقول 
من لْجق الزهری (“ ولم يصاحبه : قال الزهری کذا » فإنه يوهم أنه 
"معه . 

وكقول من قال : “معت فلانا وراء النہر » موهما أنه نہر جيحان » 
وأراد غير نهر جيحان . وهو نهر بالشام . 

ص - ( مسألة ) : الأكثر على عدالة الصحابة . 

وقيل : كغيرهم . 

وقيل : إلى حين الفتّن » فلا يقل الداحلون ؛ لأن الفاسق غير 


وقالت المعتزلة : عدول إلا من قاتل 7 عليا » ] (" رضى الله عنه . 


لا : ودين مع ۾ » « أصحابى كالنجوم » » وما تحقق بالتواتر 
عنم من الجدٌ فى الامتثال . 


وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم . 


(۱) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهرى » أول من دون الحديث »› 
وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء » تابعى » من أهل المدينة . كان يحفظ ألفين ومائتى حديث 
نصفها مسند . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : عليكم بابن شهاب فإنكم 
لا تجدون أحد أعلم بالسنة الماضية منه 

انظر : تذكرة الحفاظ ٠١۸ : ١‏ » والوفيات > : ۱۷۷ ٠‏ وتار الإسلام للذهبى 
۲٠١۲ - ۱۳۲ : ٥‏ » وغاية الہاية ۲ : ٠ ۲٦۲‏ وتهذيب التهذيب )٤١ : ٩‏ » وسير 
النبلاء ۵ : ۳۲١‏ . 

. الأصل : عاليا . وهو خطاً‎ )١( 


V1۳ 


ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم . 
ش - ذهب الأكثرون إلى أن الصحابة عدول » لا حاجة إلى 
وقيل : إن الصحابة كغرهم » فيجب تعديلهم كغرهم . 
وقيل : إن الصحابة عدول إلى حين ظهور الفتن () » وهو اخر 
فما روى الصحابة ‏ قبل زمان الفتن » فهو مقبول من غير 
ولا يقبل ما رواه الداخلون فى الفتن إلا بعد تعديلهم ؛ لآن إحدى 
الطائفتين منم فاسقون » وهم غير متعينين . 
وقالت المعتزلة : الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل عليا » 
والختار ما ذهب إليه الأكثرون . 
والدلیل عليه قوله تعالى  :‏ وَالْذِيْنَ مَعهُ أشِدَاءُ عَلى الكفار 
رُحَمَاءُ بيهم تراهم ركعاً سجدا يعون فضا من الله ورضواناً ۾ © 
فإنہم لو لم يكونوا عدولا لا مدحهم الله تعالى . 


. ) أعنى بين على ومعاوية‎ ١ : ) 1۷ : ۲ ( ف شرح العضد‎ )١( 
. د : عن الصحابة‎ )١( 
. ٤۸ - الفتح‎ : ۲۹ )۳( 


EE 
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وقوله عليه السلام : « أصحابي كالنجوم › بام اقتديتم 
اهتديم 7 

فلو م یکونوا عدولا l<‏ حصل الاهتداء باقتدائهم . 

وأيضا ثبت بالتواتر جدهم فى أمر الدين وامتثال الرسول عليه 
السلام ف الاذامر والنواهى فیکونون عدولا 

وأما الفتن الواقعة بينم فتحمل على اجتهادهم » وظنّ كل فريق 


واحد من قول المصوبة وغيرهم فى قبول روايتهم ؛ لانه لم يلزم قدح فى 
عدالتہم على القولين . 

أما على قول المصوبة » فلأن كل فريق منهم مصيبون . وأما على 
قولى غير المصوبة فلأن الخط ء لا يوٌاحذ بخطأه » بل ثاب . 

ص - ( مسألة ) : الصحابى من رأى النبى ”) - عليه 
السلام - وإن لم يرو وم تطل . 

وقيل : إن طالت . 

وقيل : إن اجتمعا . 


وهى لفظية » وإن ابتنى عليما ما تقدم . 


(۱) سبق تخريجه فی ص ٦۷۱‏ . 
(۲) فيما عدا ط » ع : من رأه » عليه السلام . 
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لنا : تقبل ‏ التقييد بالقليل والكثير » فكان للمشترك ) » 
كالزيارة ٩"‏ والحديث . 

[ فلو ] () حلف أن لا يصحبه » حنث بلحظة . 

ش - لا ذكر ف المسألة المتقدمة أن الصحابة عدول » أراد أن 
يبن فى هذه المسألة أن الصحابى من هو ؟ 

اختلف فى معنى الصحابى . فذهب أكثر أصحاب الشافعى 
وأحمد ل أن الصحالى من رأی رسول الله عليه السلام لحظة » وإن م 
يرو عن الرسول عليه السلام » ولم تطل مدة صحبته معه . 

وهو الختار عند الملصنف . 

وذهب طائفة إلى أن الصحابى من طالت مدة صحبته مع 
الرسول عليه السلام » وإن لم يرو عنه . 

وذهب طائفة أحرى ا أن الصحابى من طالت مدة صحبته مع 
الرسول وروی عنه . وإليه أشار بقوله : وقيل إن اجتمعا . 

وهذه المسألة لفظية » وإن ابتنى عليما المسألة المتقدمة التى هى فى 
بيان عدالة الصحابة » وهى معنوية › فإنه يجوز أن تبتنى المسائل المعنوية 
على اللفظية . 


. فيما عدا ط : يقبل‎ )١( 

(۲) كذا فى جميع النسخ الخطية وكذا ف ط » والبابرتى » وكذا ف النتهى 
( ص ٥۸‏ ) أى القدر المشترك › کا قال الأصفهانى . ونى ع : المشترك . 

(۳) ط : الزيادة . وهو حطا . 

. فى النسخ الأخرى : ولو‎ (٤( 


A 


والدليل على المذهب الختار من وجهين : 

أحدها : أن الصحابى مشتق من الصحبة › وهى تقبل القليل 
والكثير ؛ لأنه يقال : صحبه قليله أو كثين . فيكون للقدر المشترك 
بينهما دفعا للاشتراك وامجاز . كالزيارة والحديث » فإنه للقدر المشترك بين 
القلیل والکنیر ؛ إذ يقال : زارنی وحدثنی فلان › وإن م یزره ولم حدثه 
إلا مرة واحدة . 

الثانى : لو حلف زيد مثلا أن لا يصحب غي » حنث بلحظة 
بالاتفاق . فلو لم يطلق الصحبة على القليل » لما حنث بلحظة . 

ص - قالوا : أصحاب الجنة » وأصحاب الحديث » للملازم . 

قلنا : عرف فى ذلك . 

قالوا : يصح نفيه عن الوافد والراى . 

قلنا : نفى الأحص لا يستلزم نفى ( الأعم . 

ش - القائلون بأن [ الصحابى ] ”) من طالت صحبته مع 
الرسول - عليه السلام » تمسكوا بوجهين : 

أحدهما : أنه يقال : أصحاب الحنة وأصحاب الحديث للملازمين 
للجنة وللحديث » ولا يقال لغيرهم . وإذا كان المراد من الصحبة › 
الملازمة فى هذه الصورة يجب أن يكون فيما نحن بصدده كذلك » دفعا 
للاشتراك وامحاز . 


(0 نفی » ساقط من البابرنى . 
)١(‏ ف الأصل و أ : الصحابة . 


Y1¥۷ 


اللغة ولا يلزم من إجراء اللفظ فى بعض الصور على مقتضى العرف › 
إجراؤه فى جميع الصور [ عليه ] ( . 

الثانى : لو كان حقيقة فيمن صحب الرسول عليه السلام 
لحظة » لما صح نفى الصحابى عن الوافد » أى الوارد » والراى حظة ؛ 
[ لأنهما صحباه لحظة ] ) . 

وعدم صحة النفى من علامات الحقيقة . 

والتالى باطل ؛ إذ يصح أن يقال الوافد والرالى لحظة : لم يصحبا 

أجاب بأنه يصح نفى الصحبة الطويلة عنما . والصحبة الطويلة 
أخص من مطلق الصحبة » ولا يلزم من نفى الخاص نفى العام . 

ص - ( مسألة ) : لو قال المعاصر العدل : أنا صحالى » 
احتمل اللخلاف . 

ش - قول المعاصر للتبى عليه السلام »› العدل : أنا صحابى » 
بجحتمل الخلاف » أى يحتمل قبوله لكونه عدلا » والعدل لا يكذب عن 
تعمد . ويجتمل عدم قبوله لکونه متهما بدعوی رتبة ثبت لنفسه › کا 
لو شهد لنفسه › أو قال : أنا عدل . 


ص - ( مسألة ) : العدد ليس بشط . 


. عليه » ساقط من د‎ «( )١( 
. زيادة من أ » ب » د‎ (۲( 


A 


خحلافا للجبالی فإانه اشترط خبرا آخر » أو ظاهرا » أو انتشاره ف 

وفى خبر الزنا أربعة . 

والدليل والجواب ما تقدم فى خبر الواحد . 

رلا الذكورة » ولا البصر › ولا عدم [ القرابة > ] () ولا عدم 
العداوة ¢ ولا الإكثار « ولا معرفة نسبه » ولا العلم بفقه [ أو عربية [ )( 
أو معنى الحديث ؛ لقوله - عليه السلام - : « نضر الله امركًا » . 

ولا موافقة القياس » خلافا لأهى حنيفة رحمه الله . 

ش - ذهب الجمهور إلى أن العدد ليس بشرط ف الرواية بل 
يقبل رواية الواحد العدل . 

خلافا للجبای فإنه اشترط فى قبول الرواية إما العدد » أو انضياف 
حبر أخر إلى خب » أو موافقة ما رواه الراوى لظاهر اية › أو انتشاره بين 
الصحابة » أو عمل بعض الصحابة بما رواه . 

وشرط الحبالى أيضا فى الخبر الذى يتعلتق بأحكام الزنا أن لا يكون 
الخبرون أقل من أربعة . 

والدليل على أن العدد ليس بشرط » والجواب عن دليل الخصم 
ما تقدم فى خبر الواحد العدل » فلا يحتاج إلى إعادته ههنا . 


. د : « التزكية ) بدل « القرابة » وهو خطاً‎ )١( 
: ) ۸1 ع والبابرق » وف انى ( ص‎ ٠ زيادة من أ » ج » د» ط‎ (( 
. » ولا العلم بفقه أو غريبه أو معنى الحديث . ولم يتعرض الأصفهانى لشرح « أو عربية‎ ١ 


۷۱۹ 


ولا يشترط الذكورة فى الرواية ؛ لأن الصحابة أجمعوا على قبول خبر 
النساء . 
وهم لا يیصرونہا . 

فلو کان البصر شرطا لا جاز روایتہم منما لانم كالأعمى ف حقها . 

ولا عدم القرابة فإنه ججوز رواية الوالد عن الولد وبالعكس ؛ لإجماع 
الصحابة على ذلك . 

ولا عدم العداوة ؛ لأ حكم الرواية لا يختص بواحد معين » فلا 
يوثر العداوة فيا . 
7 یرو ] ٩‏ إلا حبرا واحدا . 


ولا معرفة نسب الراوى ؛ فإن الصحابة يقبلون خبر من لم يعرفوا 


قال : « نضر الله امرءا مع مقالتى فوعاها وأداها جا “معها » "> . دعا 


. ف الأصل : يبد‎ ١( 

(۲) اخرجه أبو داود ف العلم » باب فضل نشر العلم ۳ : ۳۲۲ » رقم 
۳٣٣۰ (‏ ) ولفظه : عن زید بن ثابت قال : معت رسول الله - یه - يقول : نضر 
الله امرءا مع منا حدیثا فحفظه حتی یبلغه . فرب حامل فقه الل من هو أفقه منه ورب 


حامل فقه لیس بفقیه . . 


VY. 


الرسول - عليه السلام - له وأقره على الرواية . فلو لم يكن مقبول 
القول » لا كان كذلك . 

ولا يشترط أيضا فقه الراوى إذا كان خب مخالفا لقياس » خلافا 
لأى حنيفة » فإنه جعل فقه الراوى شطا إذا كان خب مخالفا 
لقاس ٩‏ . 


والدليل على عدم اشتراطه » قبول الصحابة رواية احاد لم يكونوا 
فقهاء » سواء كان روايتم خالفة للقياس أو لا . 


ص - ( مسألة ) : إذا قال الصحابى : قال عه حمل على أنه 


جعه منه . 


= والترمذى فى ٤۲‏ - العلم » ۷ - باب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع ٠١‏ : 
۳ ۰ ۳۲ » رقم ( ۲٠۰۰‏ ) وابن ماجه فی المقدمة » باب من بلغ علما » ۱ : ۸٤‏ » 
٥‏ رقم ۲۳۰ › ۲۳۱ › ۲۳۲ ۳١ ٢‏ . 

قال ابن كثير فى التحفة ( ١/١١‏ ) : قلت : وهذا الحديث طرق عن غير واحد من 
الصحابة . 

)١(‏ قال عبد العزیز البخاری فى کشف الأسرار ( ۲ : ۳۸۳ ) وغاية التحقيق 
ص «١ ٠٠٤‏ واعلم أن ما ذكرنا من اشتراط فقه الراوى لتقديم خبره على القياس » مذهب 
عیسی بن أبان » واختاره القاضى الامام أبو زيد وخرج عليه حديث المصراة وخبر العرايا 
وتابعه أكثر المتأخرين . فأما عند الشيخ أهى الحسن الكرخى ومن تابعه من أصحابنا فليس 
فقه الراوى بشرط التقديم خبره على القياس » بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا م يكن 
خالفا للكتاب والسنة المشهورة ويقدم على القياس . 

قال أبو اليسر : مال إليه أكثر العلماء . وانظر أيضا : التلوج ۲ : ٠‏ » وفواتح 
الرحموت ۲ : ٠٤١‏ › وتيسير التحرير ۳ : ١١١‏ › ونسمات الاسحار ص ٠٠١‏ . 


A 


وقال القاضى : متردد ٠‏ . فيبتنى “ على عدالة الصحابة . 

ش - ذكر المصنف مراتب مستند الصحابى الأعلى فالأعلل ف 
خمس مسائل » وهی ست . 

الأرلى ] ٠‏ إذا قال الصحابى : قال رسول الله م > حمل 
قوله على أنه معه من رسول الله » عي ؛ لأن الظاهر من حال الصحابى 


سماعه عنه . 


وقال القاضى : متردد بين ان یکون الصحابى “معه من الرسول › 
وبين أن يكون الصحابى سمعه من غين ؛ لأنه روى أن أبا هريرة قال : 
قال رسول الله ع : « من أصبح جنبا » فلا صوم له » ٠‏ فلما 
استکشف » قال : حدثنی فضل بن عباس ”° . 


فعلى قول القاضى يبنى قبول قول الصحابى على عدالة الصحابة . 
فإن قلنا : إن الصحابة كلهم عدول » يكون هذا مقبولا » وإن 
قلنا : إن الصحابة كغيرهم » كان حكمه حكم مرسل التابعى . 


. البابرتى : مردد‎ )١( 

(۲) ط : فیبنی . ٍ 

(۳) زيادة مما سوى الاصل . 

)٤(‏ انظر : السنن الكبرى It: ٤‏ > وشرح معانی الاثار ۲ : ۲ ۰ ويل 
الأوطار ٤‏ : ۲۹۱ - ۲۹۳ . 

(°) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب » أردفه رسول الله عي فى حجة 
الوداع . 

انظر : الإصابة ٠۳۷١ : ٥‏ » وتہذيب التہذيب ۸ : ۲۸١‏ »› رقم ١١١‏ . 


٤٦ (‏ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


V۲ 
. ©( ص - ( مسالة ) : إذا قال : سمعته أمر أو نى‎ 
. فالأكثر : حجة ؛ لظهوره فى تحققه لذلك‎ 
. قالوا : يحتمل أنه اعتقد وليس كذلك عند غي‎ 
ش - المرتبة الثانية إذا قال الصحابى - رضى الله عنه . معت‎ 
فالأكثر ذهبوا إلى أنه حجة ؛ لظهور قول الصحابى فى تحقق‎ 40 
ما مع من النبى - عو - للأمر والنهى ؛ لأن الصحابى عدل عارف بأوضاع‎ 
وقيل : ليس بحجة ؛ لأنه يحتمل أن الصحابى اعتقد أن ما معه‎ 
. أُمرْ » ولا کون أمرا عند غین‎ 
أجاب المصنضف بأن هذا الالحتال بعيد ؛ لأن عدالة الصحابى‎ 
ومعرفته بأوضاع لغة العرب ومواضع الخلاف يقتضى عدم إطلاقه الأمر أو‎ 
. الہى إلى فى موضع الوفاق‎ 
وإنما كانت الرتبة الأولى أعلى من الثانية » لأن الثانية تحمل أن‎ 
. ويحتمل أن لا یکون‎ » ٩" یکون أمره عليه السلام کا رواه‎ 


وف البابرقى : « معته أو أمر أو نى » » وفيه أيضا خطاً . 
)۲( فى النسخ الأاحرى : أن یکون مرا کا رواه . 


VY 


فالأكثر حجة » لظهوره فى أنه الآمر . 
استنباط . 

ش - هذه المسألة مشتملة على المرتبة الثالثة والرابعة . 

إذا قال الصحابی : أُمرنا بکذا » أو نہينا عن كذا » أو أوجب 
علينا كذا » أو حرم علينا كذا » فالأكثر على أنه حجة لظهور قول 
الصحابى فى أن الآمر هو الرسول عليه السلام ؛ لأن العادة تقضى بأن 
الشخص إذا كان مطيعا للك مشتغلا جخدمته » فلو خر ج من حضرته 
وقال : أمرنا بكذا » يفهم منه أن الآمر هو الملك المطاع لا غير . 
الأئمة أو أمراً عن استنباط الصحابى . 

ومع هذه الاحةالات [ المتساوية ] ٠‏ لو حمل على أمر الرسول » 
لزم ترجیح أحد الامور [ المتساوية ] () من غير مرجح . 

أجاب بأن احتال كونه أمر غير الرسول بعيد . 

اما احتال كونه أمر الكتاب فلاستواء الناس فى أمر الكتاب › 
فلو كان أَمرَ الكتاب لعلمه غين . 


. فى الأصل : المقارنة أو المقاربة بدل المحساوية‎ ٣ > ١( 


VY 


تقليد ذلك البعض من الأئمة الجتمدين متابعة أمره » فلا يصح قوله : 
أمرنا » مطلقا . 

وأما احتال كونه من الاستنباط فلأنه لا يازم غير المستنبط من 
الجتہدين متابعة أمره » فلا يصح أيضا قوله : أمرنا . 

وإنغا كانت المرتبة الثانية أعلى من الئالئة ؛ لان الثالثة يحتمل 
ما اح حتملته الثانية » ويحتمل أن لا يكون أمر الرسول . 

والثالثة والرابعة متساويتان فى الرتبة . فلهذا ذكرهما ف مسألة 
ولحدة . 

ص - ( مسألة ) : إذا قال : من السنة كذا. 

فالأكثر : حجة () لظهوره فى تحققها عنه . 

خلافا للکرخی . 

ش - المرتبة الخامسة إذا قال الصحابى : من السنة كذاء 
فالاكثر على أنه حجة لظهور قول الصحابى فى تحقق السنة عن الرسول 
- عليه السلام - لا من غي » وسنة الرسول - عليه السلام - حجة . 


وذهب الكرخى إلى أنه ليس بحجة ) ؛ لأن السنة کا يقال 


. ف البابرقى : على أنه حجة‎ )١( 
. ۳٠۹ ۰ ۳۰۸ : ۲ انظر : کشف الأسرار على البزدوی‎ )۲( 


Yo 
لارسول » يقال لغيو ؛ لقوله عليه السلام : عليكم بسنتى وسنة الخلفاء‎ 
. )( » الراشدین من بعدى‎ 

أجيب بأن سنة الرسول هى التبادر إلى الفهم عند إطلاق 
السنة » فيحمل عليها . 

وإنغا كانت المرتبة الرابعة أعلى من الخامسة ؛ لأن الخامسة تحتمل 
ما احتملته الرابعة وتحتمل أن يكون سنة غير الرسول احعالا غير بعيد . 

ص - ( مسألة ) : إذا قال : کنا نفعل » أو کانوا . 

فالأكثر : حجة ؛ لظهوره فى عمل الحماعة . 

قالوا : لو كان - لا ساغت الخالفة . 

قلنا : لأن الطريق ظنى كخبر الواحد النص . 

ش - للمرتبة السادسة : إذا قال الصحابى : كنا نفعل › 
أو قال : کانوا يفعلون . 


فالأكثر على أنه حجة ؛ لظهور قوله فى عمل الحماعة » وعمل 
الجماعة حجة . لكونه إجماعا . 


وقيل : لا يكون عمل الجماعة ؛ لأنه لو كان عملا للجماعة › لا 
ساغت خخالفته ؛ لأن مخالفة الإجماع غير جائزة . 


أجاب المصنف بأنه إنما ساغت غالفته لأن طريقه ظنى . 


(۱) سبق تخریجه . 


٥‏ /ب 


۷۲٦ 
والقطعى الذى طريقه ظنى يجوز مخالفته كخبر الواحد الذى يكون متنه‎ 
. نصًا قطعيا » فإنه يجوز مخالفته‎ 

وف قول المصنف نظر ؛ لأ الكلام فى مراتب كيفية الرواية عن 

والأولى أن يقال فى بيانه » لظهور قول الصحابى : كنا نفعل »› 
أو كانوا يفعلون » فى أنه أراد مع علم الرسول - عليه السلام - بذلك 
الفعل » من غير نكير » فيكون حجة . 

وإنما كانت الرتبة الخامسة أعلى من السادسة لأنها تحتمل ما 
تحتمل الخامسة » وتكون دلالتها على أنها من السنة » ضمنية . 
أو قراءة ٩‏ غیو [ عليه ] ٩‏ أو إجازته أو مناولته أو کتابته با يرويه . 
غير الصحالى . 

الأول : قراء الشيخ الحديث ف حضور الراوى » سواء قصد إماع 
الراوى أو قصد إسماع غي . 

الثانى : قراءة الراوى الحديث على الشيخ . 


)0 قراءة غيره » ساقط من ج . 
™( زيادة من أ » ط » ع والبابرتق » وكذلك ف المنتمى ( ص ٠١‏ ) . 


A 


الثالث : قراءة غير الراوى على الشيخ 
الرابع : الإجازة » وسين بيانما . 


الكتابَ أى أعطاه : إرّو عنى ما فى هذا الكتاب . 


السادس : كتابة الشيخ با يرويه بأن يكتب الشيخ إجازة الرواية 


ص - فالاول أعلاها على الأضح » إلا أنه إذا م يقصد إسماعه 
قال : قال » وحدّث » وأحبر » وسمعته . 


وقراءته عليه من غیر نکیر › ولا ما یوجب سکوتا من إکراه 
أو غفلة أو غيهما () معمول به . 


خلافا لبعض الظاهرية . 

لأن العرف تقريره . 

وأن فيه إيهام الصحة . 

فيقول : حدثنا ‏ أو أخبزا مفيدا أو مطلقا على الأضح . 
ونقله الحا عن الأئمة الاربعة : 


وقراءة عه کقراءته 


(۱) ف ما سوى ط ٠‏ ع » والبابرنق : غيرها . وف المنتهى : ( غيرها ) . 
(۲) فيما عدا ط ٠‏ ع : « و » بدل «أو» . 
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ش - لا ذکر مستند غیر الصحابی شر ع فی بیان [ مراتبه ] () 

ولال أُی قرأءة الشيخ على المراتب ¢ لان قراءة الشيخ ل تاج 
فى صحة الرواية عنه إلى إذن صرخ . بخلاف قراءة الراوى على الشيخ 
لانہا تحتاج إلى إذن صرج أو سكوت ينزل منرلة الإذن الصرج . 

وقراءة الشيخ على قسمين : 

أحدهما : أن يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوى . 

والثانى : أن لا يقصد بقراءته إسماع الراوى . 

فإذا م يقصد الشيخ بقراءته اماع الراوى ¢ يقول الراوى : 
حدثنی وأخبرنی »> وإلا لکان کاذبا . 

بل يقول ‏ : قال الشيخ » وحدث 7 » وأخبر » وسمعته . 

والمستند الثانى - وهو قراءة الراوى على الشيخ - فإن لم يكن 
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معها إنكار الشيخ » ولا ما يوجب سكوت الشيخ من إكراه أو غفلة أو 
غيرها » فهو معمول به . خلافا لبعض الظاهرية . 


والذى يدل على کونه معمولا به وجهان 
)1( فى الأصل : ١‏ قرائته » بدل « مراتبه » وهو خحطاً . 


(۲) أ » ب » د : بل يقول الراوى . 


. د : وحدثٹ الشيخ‎ (T) 
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أحدهما : أن العرف يقتضى بأن الراوى إذا قرأ على الشيخ وقصد 
بالقراءة أن يروى عنه » وسكت الشيخ من غير حامل اخر على 
السكوت » کان سكوته تقريرا لا قرأ الراوى عليه . 

الثانی : أنه لو لم يكن ما قرأ الراوى عليه صحيحا » لكان 
سكوت الشيخ إيبماما للصحة » وهو غير جائز . 

وكيفية رواية الراوى فيما قرأه على الشيخ أن يقول : حدثنا وأخبزا 
مقیدا « بقرائتی عليه » . 

وأما أنه هل يجوز أن يقول : حدثنا وأخبنا » مطلقا » من غير أن 
يقيّد « بقرائتى عليه » ففيه حلاف » والأصح جوازه . وقد نقل الحا عن 
الائمة الاربعة جوازه . 

وأما قراءة غير الراوى على الشيخ فكقراءة الراوى عليه . 

ص - وأما الإجازة للموجود المعين . 

فالأكثر على تجويزها . 

والأكثر على منع : « حدثنى وأخبرنى » مطلقا . 

وبعضهم » ومقیدا ('“ . 

وأنبأنى » اتفاق للعرف . 


ومنعها أبو حنيفة وأبو يوسف » رحهمهما الله تعالى . 


1 
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ولجميع الأمة الموجودين » الظاهر قبوا » لأنها مثلها . 
وف نسل فلان » أو من يوجد من بنی فلان » ونحوه » حلاف 


واضح . 
لنا أن الظاهر أن العدل لا يروى إلا بعد علم أو ظن » وقد أذن 


وأيضا فإنه - عليه السلام - كان يرسل كتبه مع الآحاد » وإن 
۾ يعلموا ما فيا . 

قالوا : كذب ؛ لأنه لم يحدثه . 

قلنا : حدثه ضمنا » کا لو قری عليه . 

قالوا : ظن » فلا يجوز الحكم به » كالشهادة . 

قلنا : الشهادة اكد . 

ش - وأما المستند الرابع : الإجازة . 

رهى إما لموجودٍ معين » مثل أن يقول الشيخ للراوى المعين : 
أجزت لك أن تروى عنى ما فى هذا الكتاب . فالا كثر على تجويز الرواية 
ا . 

وأما كيفية الإجازة بالرواية » فالأكثر على منع (« حدثنى » 
و « أخبرنى » مطلقا » لإاحباره بصريح نطق الشيخ » فيكون كذبا ؛ لانه 
م يصرح به . 

وذهب بعضهم إلى منعه مقيدا أيضا . 
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وأما « أنبأنى » فيصح الرواية به باتفاق امجوزين ؛ لأن الإنباء يطلق 
على هذا بحسب العرف . 

ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - الرواية 
بالإجازة . 

وأما الإجازة لجميع الموجودين » مثل أن يقول : أجزت ج جميع 
الأمة الموجودين أن يرووا عنى كذا . فالظاهر أنه يقبل لأنبا مثل الإجازة 
لوجود معن . 

وأما إذا قال الشيخ : أجزت نسل فلان » أو أجزت لمن يوجد من 
[ بنى ] (“ فلان » ففيه حلاف واضح . لأ إجازة الموجود المعين إِذا 
كانت مختلفا فيا » كان إجازة الغير المىجود أولى بان يختلف فيا . 

والدليل على جواز الرواية بالإجازة أن الظاهر أن الراوى أى الخبر 
العدل لا يروى إلا بعد العلم أو الظن بصحة ما أجاز به » وأنه قد أذن 
له أن يروى » فيحصل ظن صحة ما أجازه » فيجوز الرواية . 

وأيضا الرسول - عليه السلام - بعث كتبه مع احاد الصحابة 
إلى أطراف البلاد » وأوجب على المبعوث إليهم قبوما » وإن لم يعلم 
المبعوئون ما فى كتبه . فلو لم جر الرواية بالإجازة » لما جاز قبول كتبه ؛ 
لن الظن الحاصل ف الإجازة أقوى من الظن الحاصل فى الكتاب . 

قال الخصم : لا يجوز الرواية بمجرد الإجازة ؛ لأن الإجازة 
لا تکون إخبارا بالحدیث . فلو قال الراوی : أخبرنى وحدثنى » کان 
کذ با ۽ لاه . دته . 


(1) د : « نسل » بدل ( بنی » . 


Vr 

أجاب المصنف بأن الإجازة وإن لم تكن صريج الإحبار 
بالحديث » إلا أنه إخبار به ضمنا » كقراءة الراوى على الشيخ » فإنه 
وإن م يكن إخبارا بالحديث صرجا » لكنه إخبار به ضمنا . 

وقال الخصم أيضا : الرواية بمجرد الإجازة ظن » فلا يجوز الحكم 
به » كالشهادة » فإنها لا جوز الحكم بها » إذا كانت ظنا . والجامع 
بینہما کون کل منہما يوجب الحكم الشرعى . 

أجاب بالفرق » [ فإن ] “ الشهادة اكد من الرواية » وهمذا 
اشترط الحرية فى الشهادة دون الرواية . 

ص - ( مسألة ) : الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى 
للعارف . 

وقيل : بلفظ مرادف . 

وعن ابن سيرين منعه . 

وعن مالك أنه كان يشدد ف الباء والتاء . 

وحمل على المبالغة فى الاوى . 


لنا القطع [ بأنهم ] 7 نقلوا عنه أحاديث ف وقائع متحدة 
بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة » ولم ينكره أحد . 


() د : بان . 


(۲) فیما سوی ط > ع › والبابرتی : اہم . 
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وأیضا ما روی عن ابن مسعود وغیو أنه قال : قال م كذا» 
أو نحوه » ولم ينكره أحد . 

وأيضا أجمع على تفسيو بالعجمية » فالعربية أول . 

وأيضا [ فإن المقصود ] ٠‏ المعنى قطعا » وهو حاصل . 

ش - لا فرغ من بيان الأمور الموجبة لقبول الخبر » شرع فى 
الامور المانعة من القبول ”) . 

والنقل با معنى مانع عن القبول عند بعض . 

وذهب الشافعى وأكثر أهل الأضول إلى جواز نقل الحديث 
بالمعنى مطلقا » سواء كان بلفظ مرادف أو غين » للعارف بعناه . 
٠‏ فقيل : يجوز نقله بالمعنى إذا كان بلفظ مرادف للفظ الحديث 
دون غين » كإبدال لفظ « الحظر » ب « التحرم )» . 

ونقل عن ابن سيين منع جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا . 

ونقل عن مالك أنه كان يشدّد ف الباء والتاء » أى بالغ فى منع 
إبدال الباء بالتاء » مثل ‹ بالل 94 J)‏ تالله » () . 


(۱) فی ب » ج » د : فالمقصود . 

(۲) د : المقبول » وهو تصحيف . 

۳( قال الزر کشی ف المعتیر ( ۱/۳۹ ) : أخرج الترمذى فى علله عن ابن ميمون 
( امحقق : الصحيح : ابن عون . انظر عللل الترمذی ۷٤۷/١‏ ) » قال : کان إبراهم 
النخعى » والحسن والشعبى ياتون بالحديث على المعانى . وكان القاسم بن محمد و محمد بن 
سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه . ورواه الخطيب فى الكفاية عن 
الأشعث : کان الحسن والشعبی يأتیان بامعنی . وأما ابن سیرین فکان کی صاحبه حتى - 
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وهذا النقل محمول على المبالغة فى الأولوية » لا ف الوجوب » مجواز 
النقل بالمعنى عند مالك بالشرط المذكور . 

والمصنف ذكر على المذهب الأول وجوها أربعة . 

الأول : أنا نعلم قطعا أن الصحابة نقلوا عن الرسول عليه السلام 
أحاديث ف وقائع متحدة » ای نعلم قطعا أنہم نقلوا حدیٹا معینا جری فی 
مجلس واحد فى واقعة واحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة بينهم ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة . فلو لم يجز النقل بالعنى لأنكروا على ذلك . فلما م 
ينكروا غلم أنهم أجمعوا على جواز النقل با معنى . 

الثانى : ما روى عن ابن مسعود (" وغيو من الصحابة بأنه عليه السلام 
قال کذا أو نحوه ٩"7‏ . 


= يلحن کا يلحن . وأما مالك فرواه الترمذى ف علله . معت إسحاق بن منصور الأنصارى 
قال : معت معين ( أقول : الصحيح : فعن بن عيسى . انظر : علل الترمذى ۷١٠/١‏ ) 
ابن عیسی یقول : کان مالك یشدد فی حدیث رسول الله - و - فى الباء والتاء نحو هذا. 

(۱) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب » من أجلاء الصحابة ومن السابقين 
إلى الإسلام . كان رضى الله عنه خادما أمينا لرسول الله عر » وله فى الصحيحين ۸٤۸‏ 
حديثا » كان حجة فى القرآن حفظا وفهما و كان معلما وقاضيا لأهل الكوفة فى خلافة عمر . 
توق سن ۳۲ ه . 

انظر : الإصابة ۳۹۸/۲ » وأسد الغابة ٠٠١٠/۳‏ » والاستيعاب ( على هامش الإصابة ) 
۲ » وتہذیب الأّسماء واللغات ۲۸۸/۱ . 

(۲) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة ۳ - باب التوق فی الحدیث ۱۱/۱ › رقم ۲٢‏ › 
ولفظه : قال : أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك . 


VTo 


ووجه الفسك به أنه إذا ردد الراوية بين العبارتين ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة وقبلوا روايته . فلو م يجز نقل الحديث بالمعنى لا قبلت 
روايته » لأنه تشكك ف لفظ الرسول » فلم ينقل الحديث بلفظ 
الرسول » لا جزماً ولا ظناً . 

الثالث : أجمعوا على جواز تفسير الحديث بالعجمية » فجواز 
تفسيو بالعربية أولى ؛ لأن العربية أقرب إلى العربية . 

الرابع : أنا نعلم قطعا أن الألفاظ غير مقصودة » بل المقصود 
المعنى » وهو حاصل عند نقله بلفظ احر » فلا أثر لاحتلاف اللفظ . 

ص - قالوا: قال - عليه الصلاة والسلام (" - « نضر الله امرءا » . 

قلنا : دعا "© له » لأنه الأول » ولم يمنعه () . 

قالوا : يؤدى إلى الإحلال لاحتلاف العلماء ف المعانى وتفاوتهم » فإذا قذّر 
ذلك مرتين أو ثلاثا ° - احتل بالكلية . 

وأجيب بأن الكلام فيمن نقل بالمعنى » سواء . 

ش - ذكر للخصم دليلين : 

أحدهما : قال - عليه السلام - « نضر الله امرءا مع مقالتى فوعاها وأداها 
کا سمعها » 7 . فإنه يدل على جوب نقل الحديث بلفظ الرسول ؛ لأن أداء 


. وف البابرتى : قالوا : نضر الله إلح‎ )١( 
ع : دعاءٌ.‎ )۲( 

(۳) ع :ولم ينع . 

. أو ثلاثا » ساقط من البابرتى‎ « )٤( 


() سبق تخریجه . 
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مقالته کا معها » إنما يكون إذا نقل بلفظه . 

أجاب بأنا لا نسلم أنه يدل على وجوب نقل الحديث بلفظه › 
بل دعا لمن نقله بلفظه ودی کا معه . والدعاء للناقل بلفظه لا يدل على 
الوجوب . بل غايته أنه يدل على الأولوية . 

الثانى : جواز نقل الحديث بالمعنى يؤدى إلى الإخحلال بالمعنى 
المقصود » لاحتلاف العلماء فى درك المعانى 7 المقصودة ] © وتفاوتہم فى 
فهمها من الألفاظ » فيجوز أن يغفل الناقل عن درك بعض دقائقها 
وينقله بلفظ احر لا يدل على تلك الدقائق . فلو قدر ذلك مرتين 
أو ثلاثا احتل المعانى المقصودة بالكلية . 

أجاب بأن الكلام إنغا كان ف الناقل للحديث بالمعنى سواء من 
غير زيادة ونقصان » فلا يلزم 7 الاحتلال ] ) . 

ص - ( مسألة ) : إذا كذّب ‏ الأصل الفر ع » سقط ؛ 
لكذب واحد غير معيّن » ولا يقدح ف عدالتهما . 

فإن قال : لا أدری » فالأکثر : يعمل به . 

خحلافا لبعض الحنفية . 

ولأحمد - رضى الله عنه - روايتان . 

)0 « المقصودة » ساقط من د . 


(۲) د : الإخلال . 
(۳) البابرقى : أكذب . 
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لنا : عدل غير مكذب » كالموت والجنون . 

ش - إذا كذب الأصل الفرع جزما » سقط ما يرويه الغرع 
عن درجة الاعتبار والقبول ؛ لانه يلزم كذب واحد من الاصل والفرع 
لا على التعيين ؛ لأنه إن صدق الأصل فى التكذيب » يلزم كذب 
ما رواه الفرع عنه . وإن كذب الأصل يلزم جرحه بتكذيبه . وأيا ما 
کان یلزم عدم قبول ما رواه الفرع عنه . 

ولا يقدح كذب واحد منہما لا على التعيين ف عدالة الأصل 
والفرع ؛ لان عدالة كل واحد منهما على التعيين متيقن فيا » وكذبه 
مشكوك فيه . والمشكوك لا يقدح فى المتيقن فيه . 

وإن لم يكب الأصل الفرعَ جزما » بل قال : لا أدرى صحة ما 
قاله الفرع » ففى وجوب العمل به حلاف . 

والأكثر على أنه يعمل به . خلافا لبعض الحنفية () . 

ولأحمد بن حنبل روایتان : إحداهما أنه يعمل به » والأحرى انه 
لا يعمل به . 
والدليل على مذهب الأكثر أن الموجب للعمل به موجود » والانع 
مفقود » فيجب العمل بالموجب السام عن المانع . 

أما وجود الموجب فلن الراوى عدل » والعدالة توجب العمل به . 

وأما انتفاء المانع فلعدم تكذيب الأصل إياه . وقول الأصل : 
لا أدرى » ليس بتكذيب ؛ لجواز أن يكون الأصل قد نسى . 


. ۲٤۷/۲ وفصول البدائع‎ » ۱۷١ » ۱۷۰ انظر : غاية التحقيق ص‎ )١( 


٤۷ (‏ - بيان الختصر ج )١‏ 


۹۷ 
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فكما أن موت الأصل وجنونه لم يكن مانعا للعمل بقول الفرع › 
لعدم دلالہما على تکذیب الأصل إیاه > فکذا قول الأصل : Y‏ اُدری « 


ص - واسئدل بأن ٩‏ سهیل بن ای صاڂح روی عن ابه عن 
أى هريرة أنه عه قضى بالمين مع الشاهد . 


م قال لربيعة : لا أدرى . فكان ) يقول : حدثنى ربيعة عنى . 


ش - استدل على مذهب الأکار بان سهيل بن اى صالى ) 
روی عن أبيه عن أبى هريرة أنه عليه السلام قضى بالمين مع 
الشاهد © . 


9( فما سوى ط » ع : واستدل أن . 

( ط٠‏ ع : وکان . 

)( هو ذ کوان السمّان » ابو يزيد المدنی » صدوق » تغیر حفظه باخره » روی له 
البخارى مقرونا وتعليقا » من السادسة ( بعد المائة ) » مات فى حلافة منصور . 

انظر تقريب التہذيب ٠ ۸ :١‏ وتہذیب الہذيب 4 YT:‏ . 

(4) رواه أبو داوف الأقضية » باب القضاء بالمين والشاهد » رقم ( ۳٣٠٠١‏ ) 
۳ أن ربيعة روی عن سهيل بن اى صالح عن أبيه عن أهى هريرة أن رسول الله - 
عله - قضى بالمين مع الشاهد . ثم قال لربيعة : لا أدرى : فكان يقول : حدثنى ربيعة 
عنی هذا الحديث . 
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وهذا الحديث رواه ربيعة ‏ عن سهيل . ثم قال سهيل لربيعة : 
لا أدرى صحة ما قلته . فكان بعد ذلك سهيل يقول : حدثنى ربيعة 
عنى » واشتهر ذلك » ولم ينكره عليه أحد » فيكون إجماعا على قبوله . 

أجاب بأن هذا الحديث روايته على الوجه المذكور صحيحة 
لا نزع فما » ولكن ليس فيه ما يدل على وجوب العمل به . 

ص - قالوا : لو جاز » لجاز فى الشهادة . 

قلنا : الشهادات ( أضيق . 

قالوا : لو عمل به لعمل الحا بحکمه إذا شهد شاهدان » ونسی . 

قلنا : يجب ذلك عند مالك وأحمد وأى يوسف » رحمهم الله . 

وإنما يلزم الشافعية . 

ش - احتج الانعون للعمل به بوجهين : 


أحدها أنه لو جاز العمل برواية الفر ع مع نسيان الأضل » لجاز 
العمل بشهادة الفرع مع نسيان الأصل . والتالى باطل بالاتفاق . 


)١(‏ هو ربيعة بن عبد الرحمن فروخ الفيمى مولاهم » أبو عثان المدنى » المعروف 
بربيعة الرأى » ثقة » أدرك بعض الصحابة » والأكابر من التابعين وكان صاحب فتوى 
بالمدينة » و كان يحلس إليه وجوه بالمدينة . وقال مطرف : معت مالكا يقول : ذهبت 
حلاوة الفقه منذ مات ربيعة . 

انظر : تہذیب التہذیب ۳ : ۲١۸‏ » وتار بغداد ۸ : ٠٠١‏ » وتذكرة الحفاظ 
٠۷ : |‏ » والوفیات ۲ : ۲۸۸ . وشذرات الذهب ۱۹٤:۱‏ . 

(۲) فيما عدا ط » ع : الشهادة . 
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أجاب بالفرق » فإن الشهادة أضيق واكد من الرواية » لامر . 

الثانى : لو عمل برواية الفر ع مع نسيان الأضصل » لعمل الحا 
بشهادة شاهدين إذا شهدا على حكمه وم يتذكر الحا . والتالى باطل . 

أجاب المصنف بنع انتفاء التالى » فإنه يجب على الحا العمل 
بشهادتما على حكمه عند مالك وأحد وی يوسش ٩‏ . 

وإنعغا يلزم ذلك الشافعية » فإنهم يمنعون أن بحكم بالشهادة 
المذكورة . 

وللشافعية أن ينعوا الملازمة للفرق المذكور . 

ص - ر( مسالة ) : إذا انفرد العدل بزيادة والجحلس واحد . 

فإن كان غي لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة - لم تقبل . 

وإلا فالجمهور : تقبل . 


(۱) هو يعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصارى » ولد بالكوفة سنة ٠١١‏ ه أخذ 
الفقه عن اى حنيفة » كان فقيما من الطراز الأول » فقد خالف استاذه وإمامه فى كثير من 
المواضع تولى القضاء فسار فيه سيرة مرضية وجعله الرشيد قاضى القضاة » وهو أول من 
لقب بهذا اللقب . 

وضع كتابا ليحيى بن خالد يسمى « كتاب الحوامع » ذكر فيه احتلاف الناس 
بالرأى » وهو أول من كتب ف أصول الحنفية > وهى أصول الفتاوى التى اتفق عليها 
الإمام وأصحابه . توف - رجه الله - سنة ٠۸۲‏ ه . 


انظر : الوفيات fer iY‏ » والفوائد الهية ص ۲٠۲١‏ > والحواهر المحضية ۲ : 
٠»‏ ومفتاح السعادة ۲ : ۱۰۰ » وشذرات الذهب ۱ : ۲۹۸ . 
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وعن أحمد روايتان . 

لنا : عدل جازم » فوجب قبوله . 

قالوا : ظاهر الوهم » فوجب رده . 

قلنا : سهو الإنسان بأنه مع ول يسمع »› بعيد » بخلاف سهوه 
عما مع » فانه کثیر . 

فإن تعدّد المجلس [ قبل ] ٩‏ باتفاق . 

فإن (") جهل - فأولى بالقبول . 

ولو رواها مرة » وتركها مرة - فكروايتين . 

وإذا أسند وأرسلوه » أو رفعه ووقفوه » أو وصله وقطعوه › 
فكالزيادة . 

ش - إذا روى جماعة من العدل حديثا وانفرد عدل واحد مهم 
برواية زيادة على ذلك الحديث فلا يخلو إما أن تكون هذه الزيادة منافية 
للمزيد عليه » أو نفى غيو تلك الزيادة جزما أو لا . 

فهذه ثلاثة أقسام . 

الأرل والئانى منا لا يقبلان باتفاق . 

مال الأول : « ف أربعين شاة شاة » . فيقول راوى الزيادة « ف 


أربعين شاة نصف شاة » . 


. ف الأصل : يقبل‎ )١( 
. ط : وإن‎ )۲( 
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مثال الثانى هو أن يقول الغير : قال رسول الله م : ر فى 
أربعين شاة شاة » “ وسكت الرسول وقت بلو غ كلامه إلى هذا اللفظ 
وم يزد وكنت أترصد ٩‏ . 

وأما الثالث فكما إذا روى جماعة أنه - عليه السلام - دخل 
البيت » وانفرد واحد منهم بزيادة قوله : ١‏ وصلى » . فلا يخلو إما أن 
يكون مجلس التحمل واحداً أو متعددا أو مجهولا وحدته وتعدده . 


فإن كان المجلس واحدا فلا يخلو إما أن يكون غير ذلك المنفرد من 
۷ب الرواة جمعا لا يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة أو لا . فإن كان 
الأؤل » لم يقبل الزيادة التى تفرد بها الراوى بالاتفاق . وإن كان الثانى 


ونقل عن أحمد روايتان : إحداهما أنه يقبل والأحرى أنه 


لا يقبل ٩‏ . 


)0 أحرجه ابو داد ف الزكاة » باب ف زكوة السائمة » حديث رقم ( ٠١١۷‏ ) 
٩۷ ۰ ۲‏ من حدیث أُنس ف الکتاب الذی کتبه رسول الله - ع - فى سائمة الخنم 
إذا کانت أربعین ففیها شاة . الحدیث وهو عند البخاری ف ۲٤‏ - الزکاة »> ۳۸ - باب 
زکاة الغنم » حدیث رقم ( ۳٠۸ » ۳۱۷/۳ ) ۱٤١٤‏ بلفظ : فى صدقة الغنم فى سائمتها 
إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة » شاة . الحديث . 

(۲) د : أترصده . 

(۳) انظر : المسودة ۲۹۹ » وشرح الكوكب انير ۲ : ٠٤١‏ » والختصر للبعلى 
٤١‏ . قال البعلى = رحه الله - : والتحقيق ف كلام أحمد : أن راوى الزيادة إن لم يكن 
مبرزا فى الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذ كر الزيادة ولم يتابع علا فلا يقبل تفرده . وإن 
كان ثقة مبرزا ف الحفظ والضبط على من لم يذكرها فروايتان . 
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واحتج المصنف على مذهب الجمهور بأن المقتضى للقبول متحقق › 
والمانع مفقود » فوجب قبوله عملا بالمقتضى السام عن المعارض وهو المانع . 

اما وجود المقتضى فهو إخبار العدل ال جازم لما خي . 

وأما انتفاء المانع فلأن ما رواه الأخرون لا يكون منافيا لتلك الزيادة . 

احتج الخصم بأن قول المنفرد ظاهر الوهم فيما رواه من الزيادة › 
f. ٤‏ 3 ات 
أو يجوز أنه لم يسمع ووهم ماعه » أو مع من غير الرسول عر » 
فتوهم ماعه منه . لأنه لو كان الزيادة من كلام الرسول لما غفل عنه 
الحاضرون : 

جاب بان سهو الاإنسان بأنه اا وم يسمع نادر بعید عن 
الوقو ع » بجخلاف سهوه عما مع » فإنه كثرر شائع فاحتال الوهم فى حق 
من م يرو الزيادة أكثر . 

وإن تعدد مجلس التحمل تقبل الزيادة بالاتفاق ؛ لاحتال ذكر 
الرسول الزيادة فى أحد الجلسين دون الأحر . 

وإن جهل تعدّد المجلس ووحدته فهو أولى بالقبول ما إذا اتحد المجلس . 

وأما إذا روى الراوى الزيادة مرة وتركها أخرى فحكمه حكم 
الروايتين » فحيث اكحد امحلس ففيه الخلاف . 

والمراد باتحاد المحلس » الاتحاد بالزمان . 

وحيیث تعدد » فحکمه القبول بالاتفاق . ومحيث جھل فهو اول 
بالقبول ما إذا اتحد . 
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وإذا أسند عدل واحد بأن يذكر الحديث مع الرواة من غير 
إخلال بواحد منهم » وأرسل الباقون بأن يذكروا الحديث ولا يذكرون 
الرواة . مثل أن يقولوا : قال النبى » مع أنهم لم يروه . 

أو رفع بان لا يقطع على الصحابى ورفعه إلى الرسول » ووقف 
الباقون » بأن يقطعوه على الصحابى . 

أو وصل بان لا بخل بذكر أحد الرواة ف البين » وقطع الباقون بأن 
خلو به . 

لأنه عند التأمل يظهر أن المسند والرافع والواصل » راوى الزيادة 
بالنسبة إلى المرسيل والواقف والقاطع . 

ص - ( مسألة ) : حذف بعض الخير جائز عند الأأكثر ء إلا 
فى الغاية والاستشناء ونحوه . مثل : ١‏ حتى تزهى » و « إلا سواء بسواء ) 
[ فإنه متنع ] (© . 

ش - إذا حذف بعض الخبر » فلا خخلو إما أن يكون الحذف 
٤ .‏ .۰ £ 
خلا بالحكم الذى يتضمنه الباق أو لا . 


الثانى » يجوز الحذف عند الأكثر . 


. زيادة من أ » ج » ط » ع » والبابرتى‎ )١( 


Vo 


مثاله : قوله عليه السلام : « البحر طهور ماؤه » حل ميتته ) ('“ . 

فإن حذف « حل ميتته » م يخل بحكم الباق . 

والأول - وهو أن يكون الحذف علا بحكم الباق - لا يجوز 
حذف البعض منه بالاتفاق . كحذف الغاية فى قوله عليه السلام : « لا 
تبیعوا الڅار حتی تزهی » () . 


فإنه لو حذف الغاية - وهى قوله : ١‏ حتى تزهى » لاحتل حكم 
الباق ؛ لأنه يلزم منه المنع من بيع الثار مطلقا » وهو باطل . 


أو حذف الاستشناء فى قوله عليه السلام : ١‏ لا تبيعوا البر بالبر إلا 


. ۲٠/١ ) ۸۳ ( أخرجه أبو داؤد ف الطهارة » باب الوضوء بماء البحر رقم‎ )١( 

والترمذى : أبواب الطهارة » ٠۲‏ - باب ما جاء فى كراهية البول ف الماء الراكد» 
حدیٿث رقم ( 1۹ ) 1:١‏ > والنسانى كتاب المياه » باب الوضوء ياء البحر ١‏ : 
۷7 


وابن ماجه ١‏ - كتاب الطهارة وسنها » ۳۸ - باب الوضوء بماء البحر ١‏ : 
۰٦‏ ۱۳۷ رقم ۳۸٦‏ - ۳۸۸ . کلھهم رووا بلفظ : « هو الطهور ماؤه الحل میتته ) . 

(۲) رواه البخاری ۳۲ - كتاب البيوع » ۸۷ - باب إذا باع الهار قبل أن يبدو 
صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع رقم ( ۲۱۹۸ ) ۳۹۸/٤‏ » عن أنس أن النبى عه 
ہی عن بین اهار حتی تزهی . فقيل له : وما تزهی ؟ قال : حتى تمر . 

ومسلم » ۲۲ - كتاب المساقاة » ۳ - باب وضع الحوائج ۳ : ۱١٠۹۰‏ »رقم ٠١‏ 
بلفظ : نى عن بيع تمر النخل حتى تزهو . فقلنا لأنس : وما زهوها ؟ قال : تحمرٌ 


وتصفر . 
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سواءِ بسواء © فانه لو حذف منه الاستتناء لاحتل حكم الباق ؛ لأنه 
يلزم منه منع بيع البر بالبر مطلقا » وهو باطل . 
ص - ( مسألة ) : خبر الواحد فيما تعم به البلوى . 
کابن مسعود فى مس الذكر » وأى هريرة فى غسل اليدين ورفع 
اليدين . 
مقبول عند الأكثر »> خلافا لبعض الحنفية . 
لنا : قبول الأمة له ف تفاصيل الصلاة ٠.‏ 
وف نحو الفصد والحجامة . 
وقبول القياس » وهو أضعف . 
قالوا : العادة تقضى بنقله متواترا . 
[ و ] ٩‏ « بانع . وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق . 
أو کان 7 مکلفا ] ۳ بإشاعته . 
4۸ ش - إذا وقع الخبر الواحد فيما تعم به البلوى » أى فيما يحتاج 
إليه عموم الناس من غير أن یکون خصوصا بواحد دون اخر » کخر 


(۱) آخرجه مسلم فی ۲۲ - المساقاة > ٠١‏ - باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
رقم ( ۸۱ ) ٠١١١/۳‏ عن عبادة بن الصامت بلفظ : الذهب بالذهب › والفضة 
بالفضة » والبر بالير » والشعير بالشعير » والقر باتغر › والملح بالملح مثلا بمثل » سواء بسواء 
يدا بيد » فإذا اخحتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شعت إذا كان يدا بيد . 

(۲) زيادة من ط » ع . 

(۳) د : « مأمورا ۲ بدل « مکلفا » . 
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وخبر أي هريرة فى غسل اليدين قبل أن يدخلهما فى الإناء بعد ما 
نام ٩‏ . 


ویره أيضا ف رفع اليدين ڪنل الرکو ع )( . 


(۱) قال ابن كثير فى التحفة ( ۲/۹ ) لا يعرف لابن مسعود رواية فى مس الذكر 
بل نقل عنه أن مسلّه لا ينقض . وقد قال القاضى أبو الطيب الطبرى وغيره من أأصحابنا : 
روی مس الذكر عن رسول الله - ث - بضعة عشر صحابيا . 

وقال الترمذی ( ٠۲١/١‏ ) بعد أن ذكر حديث بسرة : وف الباب عن ... ثم عدد 
جماعة . وليس فيهم ابن مسعود . 

وقال الزركشى ف المعتبر ( ۲/٤٠٠١‏ ) : إنما امحفوظ وقفه عليه . أخرج ابن أهى شيبة 
فی مصنفه عن ابن مسعود أنه سعل عن مس الذكر » فقال : لا بأس به . وقال مرة : إن 
علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها . 

( انظر : مصنف ابن أى شيبة ٠١١ » ١١٤/١‏ ) . 

وذكر الزيلعى فى نصب الراية ( ۳/١‏ ) أن مذهب ابن مسعود هو ترك الوضوء 
بعس الذكر . 

(۲) اخرجه البخارى » ٤‏ - كتاب الوضوء » ۲٠١‏ - باب الاستجمار وترا رقم 
۲٦۳/١ ) ۱١۲ (‏ عن أهى هريرة بلفظ : « وإذا استيقظ أحدك من نومه فليغسل يده قبل 
أن بدخلها فی وضوئه » فإن ادگ لا یدری أین باتت يده » . ( بدون ذكر العدد ) . 

ومسلم »› فی ۲ - الطهارة »> ۲١‏ - باب كراهة غمس التوضىء وغيره يده 
امشكوك فی نجاستہا ف الإناء قبل غسلھا ثلاثا » رقم ( ۸۷ ) ۱ : ۲۳۳ . 

۳ آحرجه البخاری ف مواضع »› منہا فی » ۱٠١‏ - الأذان » ۸٤‏ - باب رفع 
اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع » رقم ( ۷۳١‏ ) ۲۱۹/۲ عن ابن عمر . 

ومسلم فى ٤‏ - الصلاة » ٩‏ - باب استحباب رفع اليدين حذوا المنكبين رقم 
( ۲۱ ۰ ۲۲ ) ۲۹۲/۱ عن ابن عمر . = 
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فهو مقبول عند الأكثر » خلافا لبعض الحنفية . 

حجة الأكثر أن الأمة أجمعوا على قبول خبر الواحد ف تفاصيل 
الصلاة » أى أركانها وشرائطها ؛ لأنها وإن كانت متواترة على الحملة إلا 
انا م تتواتر بخصوصيامما وتفاصيلها . 

وأيضا أجمعوا على قبول خبر الواحد فى الفصد والحجامة › وما 
يجرى ججراهما من الامور التى تعم با البلوى . 

وأيضا جاز قبول القياس فيما تعم به البلوى » والقياس أضعف 
من خبر الواحد » ولذلك يقدم خبر الواحد على القياس عند بعض . 

وإذا كان الضعيف مقبولا فيما تعم به البلوى » فالقوى أولى بأن يقبل . 

احتج الخصم بان العادة تقضى بتواتر ما تعم به البلوى » ولذلك 
تواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق » فإذا لم يتواتر دل على عدم صدقه . 

أجاب بأنا منع التواتر » اى لا نسلم أن العادة تقضى بتواتر ما 
تعم به البلوی » فإنه يجوز أن يكتفى فى ثبوته يما يفيد الظن . 

وتواتر مثل البيع والنكاح والطلاق والعتاق إنما وقع بطريق 
الاتفاق . أو لان الرسول عليه السلام كلف بإشاعتما » لا لان عموم 
البلوى اقتضى تواترها . 


= ورواية أهى هريرة » أحرجها ابن ماجه فى ٠‏ - إقامة الصلاة إل » ٠١‏ - باب 
رفع الیدین إذا رکع إل حدیث رقم ( ۸٦۰‏ ) ۲۷۹/۱ بلفظ : رايت رسول الله - ع 


۷4۹ 


ص - ( مسألة ) : خبر الواحد فى الحد مقبول » خلافا 
للكرخى والبصری لنا : ما تقدم . 

قالوا : « إدرؤا الحدود بالشهات » والااحهال شمة . 

قلنا : لا شبهة » كالشهادة » وظاهر الكتاب . 

ش - خير الواحد فى حد من الحدود » كحد الرنا والسرقة 
والقذف » مقبول » خلافا للكرحى ٠‏ والبصرى ) . 

لنا ما تقدم من الدليل الدال على كون خبر الواحد حجة » فإنه 
يدل على حجيته مطلقا من غير تخصيصه ببعض الصور دون بعض . 


احتج الخصم بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن » والظن يبقى 
معه احتال النقيض › واحتال النقيض شبهة » ويندفع الحد بالشبمة لقوله 
عليه السلام : ١‏ ادرؤا الجحدود بالشبمات » 7 . وإذا كان مندفعا بخبر 
الواحد » لا يكون خير الواحد موجبا له . 


(۱) انظر : أصول السرخسی ۲۳۳/۱ › ٣۳۲‏ . 

(۲) انظر : المعتمد ۲ : 0۷١ ) 0٥۷١‏ . 
عباس و كذا هو عند ابن عدى أيضا . انظر : المقاصد الحسنة ص ٠١‏ ونيل الأوطار ۷ : 
۸ »۰ وروی الترمذى بلفظ : « ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعت ) فى ٠١‏ - كتاب 
الحدود » ۲ - ما جاء فى درء الحدود ٤‏ : ۳۳ » رقم ٠٤١١٤‏ عن عائشة . وضعف 
الترمذی رفعه . وقال الز رکشی ( ۲/١١‏ ) : رواه البمقى فى الخلافيات عن على . 
ه - باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبہات » ۲ : ۸٥۰‏ » رقم ۲٠٤١‏ . 
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أجاب بأنا لا نسلم أن احتال النقيض شبة تندفع با الحدود › 
وإلا لكان الحد يندفع بشهادة الشهود الأبعة » وبظاهر الكتاب ؛ لأ 
كل واحد منما يكون محتملا للنقيض ؛ لأنه لا يفيد إلا الظن . 

ص - ( مسألة ) : إذا حمل الصحابى ما رواه على أحد محمليه 

- فالظاهر هله عليه بقرينة . 

فإن [ مله ] > على غير ظاهره » فالأكثر على الظهور . 

وفيه قال الشافعى - رجه الله - : « كيف أترك الحديث 
لقول ٩‏ من لو عاصته حججته ) . 

فلو کان نصا فیتعین نسخه عنده . 

وف العمل نظر . 

وإن عمل بخلاف [ خبو ] ١‏ أكثر الأمة فالعمل بالخبر » إلا 
إجحماع المدينة . 

ش - الخبر لا خلو من أن يكون حملا » أو ظاهرا » أو نصا . 
فان كان جملا » وهل الصحابى الذى رواه على أحد محمليه » فالظاهر 
أن الراوى إنما حله عليه لقرينة خصصة . 

وإنما قال : « فالظاهر » ؛ لأنه يجوز إن يكون هله عليه 
باجتہاده » فحینغذ يجوز للمجتهد أن بخالف بالاجتہاد . 


() ف الأصل و أود:حل. 
(۲) ط : يقول . 
() فى الأصل و د والبابرتى : « خبر » يدل « خيره ) . 
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وإن کان الخبر ظاهرا وله الراوى على غير الظاهر » فالأكثر على 
آنه تحمل على الظهور » ولا حمل على ما هله الراوى عليه من التأويل . 

وف مثل هذا قال الشافعى - رضى الله عنه - : « كيف أترك 
الحديث لقول من لو عاصرته لحججته » . 

ومن قال : انه حمل على ما هله الراوی عليه » احتج بأنه لو ل ۹۸/ب 
جد الراوى دليلا راجحا لكان مله على غير الظاهر قادحا فى عدالته . 

جیب بأنه جوز ان یکون الدلیل راجحا باجتہادہ وم یکن راجحا 

وإن كان الخبر نصا وعمل الراوى بخلافه » تعيّن أن يكون ذلك 
الخبر منسوخا عند الراوى » وإلا لما عمل الراوى بخلافه . 

وفى جواز العمل بهذا النص نظر ؛ لأن النص أقوى من الظاهر › 
والظاهر لا يكون متروكا عند الأكثر إذا ترك الراوى العمل به » فالنص 

فإن قيل : لا نسلم أن النص أولى بأن لا يترك » وذلك لأن النص 
دلالته قطعية لا بحتمل غير معناه » فلا يكون ترك الراوى إياه للاجتهاد › 
بل لنص راجح . بخلاف الظاهر فإنه لما احتمل غير معناه » جاز أن 
یکون ترکه لجل اجتاده . 

أجيب بأن العمل بالنص أولى لأن المقتضى للعمل به متحقق »› 
بخلاف عمل الراوى فإنه جوز أن يكون خالفته لنص اخر » ظنه الراوى 
ناسخا وليس كذلك فى نفس الامر . 
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وإذا عمل أكثر الأمة بخلاف خير الواحد » فالعمل بخبر لواحد »> 
لا بعمل أكثر الأمة » لما علمت أن قول الأكثر لا يكون حجة » فضلا 
عن أن يكون راجحا على خبر الواحد » إلا إذا كان عمل الأكثر عمل 
أهل المدينة » فإنه يتعين العمل بعمل أهل المدينة ؛ لأنه ثبت أن اتفاق 
أهل المدينة 1[ إجماع ] (“ والإجماع يقدم على خبر الواحد . 

ص - ( مسألة ) : الأكثر على أن الخبر الخالف للقياس من 
کل وجه مقدم . 

وقيل بالعکس . 

أبو الحسين : إن كانت العلة بقطعى » فالقياس » وإن كان 
الأضل مقطوعا به فالاجتاد . 


واختار : إن كانت العلة بنص راجح على الخبر ووجودها فى الفرع 


قطعى - فالقياس . 

وإن کان وجودها ظنيا = فالوقف . 

وإلا فالخبر . 

ش - خبر الواحد إذا كان مخالفا للقياس فلا مخلو من أن يكن 
الجمع بينهما بوجه أا . 


فإن كان الثانى فالأ كثر على أن الخبر مقدم على القياس مطلقا . وإليه 
أشار بقوله : « الأكثر على أن الخبر الحالف للقياس من كل وجه مقدم » . 


(( ف الأصل و ج : « حجة إجحماع » بدل « إهماع » . 
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وقال أبو الحسين : إن كانت العلة منصوصة بنص قطعى 

وإن لم تكن العلة منصوصة بنص قطعى » فإن كان الأضصل 
مقطوعا به أى ثبت الحكم فى الأصل بدليل قطعى فيقدم أحدها على 
الأخر بالاجتہاد والترجيح . 

واختار المصنف التفصيل بأن قال : إن كانت العلة ثابتة بنص 
راجح على الخبر » سواء كان ذلك النص قطعيا أو ظنيا » ووجودها » أى 
وجود العلة فى الفر ع قطعيا › فالقياس مقدم . 

وان کان وجود العلة فى الفر ع ظنيا » فالتوقف . 


وإلا » أى وإن لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر فالخبر 


ص - لنا أن عمر رضى الله عنه ترك القياس ف الحنين للخبر » 
وقال : « لوا هذا لقضينا فيه برأينا » . 


وفى دية الأصابع باعتبار منافعها بقوله : « فى كل إصبع عشر » . 


ینکره ()أحد . 


(۱) فیما سوی ط › ع والبابرتی : وم ینکر . 


٤۸ (‏ - ییان الختصر ج ١‏ ) 


Yo 

وأما خالفة ابن عباس خبر أهى هريرة - رضى الله عنما - 
( توضووا مما مسته النار » فاستبعاد لظهوره (') . 

وكذلك هو وعائشة فى : « إذا استيقظ » . 

ولذلك قالا ‏ : فكيف نصنع بالمهراس . 

وأيضا [ آخر معاذ ] ( العمل بالقياس وأقره عر . 

وأيضا لو قدم - لقدم الاضعف . 

والثانية إجماع ؛ لأ الخبر مجتمد فيه ) ف العدالة والدلالة › 
والقياس فى ستة : حكم الأصل » وتعليله » ووصف التعليل » ووجوده 
فى الفر ع » ونفى المعارض فما . 

وإلى الأمرين أيضا ( إن كان الأضل خبرا . 

ش - احتج المصنضف على تقديم الخبر على القياس إذا م تكن 
العلة ثابتة بنص راجح بغلاثة وجوه . 

أحدها الإجماع . ووجه الفسك به أن عمر - رضى الله عنه - 

٩‏ ترك العمل بالقياس وأحذ الخبر فى دية الجنين . وذلك لأنه قصد أن 


. ف الأصل : لظهوره فى العموم‎ )١( 

(۲) ط ٠‏ ع : قال . والصحيح ما انبتناه . 

(™( فى الأصل : آخر معتاد وى ب : أخبر معاذ . والصحيح ما أثبتناه . 
)٤(‏ ط : تېد فيه . 

(ه) ع : وف الأمر أيضا . وفى ط : وفى الأمرين والصحيح ما أبتناه ما سواها 


من النسخ . 
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يعمل بالقياس . فقال حَمّل بن مالك ٩‏ : « کنت بين ضتين لى 
فضربت إحداها الأحرى بمسطح فألقت جنينا ميتا » فقضى رسول الله 
- و - بالعرة » . فقال عمر - رضى الله عنه - لولا هذا لقضينا 
برأینا > . 


وأيضا ترك عمر العمل بالقياس وأخذ بالخبر فى دية الإصبع » فإنه 
قصد إيجاب دية الأصابع على قدر منافعها » حتی روی واحد من 


() ف الأصل : « أحمد بن مالك » وهو خطاً . وهو حمل بن مالك بن النابغة 
المذلى يكنى ابا نضلة » له صحبة » نزل البصرة وله بمادار » روى عن النبى عي فى قصة 
الجنین » ولیس له عندهم غیره . وروی عنه عبد الله بن عباس . 

انظر : الإصابة الفسم الثاى ص ٠٠١١‏ »> وتهذيب الہذيب ۳ : ۳٦١» ٠١‏ . 

(۲) رواه أبو داؤد فى الديات » باب دية اتون ۽ حديث رقم ( ٤٥۷۲‏ ) 
۱۹۱/٤‏ . ولفظه : عن عمر أنه سال عن قضية الى - له - فى ذلك . فقام حمل بن 
ا ف رل ا م و ییا و وان ف 

وف حديث رقم ( ٤٥۷۳‏ ) فقال عمر : الله أكبر » لو لو أسمع بهذا لقضينا بغرر 
هذا . 

وأخرج البخاری فى ۸۷ - الديات » ٠٠‏ - باب جنين المرأة » حديث رقم 
TEV CYTE (3۹۸ = 4۰€)‏ 

ومسلم فى ۲۸ - القسامة »> ١١‏ - باب دية الحنين إلج » حديث رقم ( ٠١‏ - 
۱۳١١ - ۱۳۰۹/۲ ۹‏ كلاهما عن أي هريرة ومغيرة بى شعبة بقضاء النبى - ع 
- فى دية الحنين بغرة . 

(۳) روا البیہقی فی السنن الکبری ۸ : ٩۳‏ وأحرج الترمذی فی ١ ٤‏ - الديات» = 


Î 


وأيضا اجتہد عمر واستقر رأيه عل أن زوجة التتول لا قرث من 
دية زوجها » فلما نقل عن الرسول - عه - إليه توريث الزوجة من دية 
زوجها » ترك الاجتاد وأخذ باخير () . 

وغير ذلك من الوقائع . وقد شاع ذلك بين الصحابة وم ينكر 
عليه ٠”‏ أحد فيكون إجحاعا على تقد الحبر على القيا 

قوله : « وأما خالفة ابن عباس » جواب دخل مقدر . 

توجيمه أن يقال : لا نسلم أنه لم ينكر أحد من الصحابة تقد 
الخبر على القياس . وذلك لان ابن عباس قدم القياس على الخبر » فإنه 
حالف خبر أهى هريرة : « توضووا مما مست النار » فقال : « ألسنا 
نتوضاً بالماء الحمم » فكيف نتوضاً ما نتوضاً عنه » ٩‏ . 


٤ =‏ - باب ما جاء فی دية الأصابع » رقم (۱۳۹۱) ۱۳/٤‏ عن ابن عباس أن النبى - 
له - قال : دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع . وقال : 
حسن صحيح . وأخرج البخارى ف ۸۷ - الديات » ۲١‏ - باب دية الأصابع » رقم 
۲۲٠١/۱۲ )1۸٩۰(‏ بلفظ : هذه وهذه سواء يعنى الإبام والخنصر . 

(۱) روی ابن ماجه فی ۲۱ - الديات » ٠۲‏ - باب الميراث من الدية » حديث 
رقم ( ۲۹٤۲‏ ) ۸۸۳/۲ عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول : الدية على العاقلة › 
ولا ترث المرأة من دية زوجها شيقا . حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبى - 
به - ورّث امرأة أشيّم الضباى من دية زوجها . 

وروی الترمذی مثله فی ۱٤‏ - الدیات » ۱۹ - باب ما جاء فى المرأة هل ترث من 
دية زوجها » حديث رقم ( ۲۷/٤ ) ٠٤١١‏ . وقال : حسن صحيح . 

(۲) ب » د : ینکره . 


(۳) أخرج الترمذى ف أبواب الطهارة » ۸ - ما جاء فى الوضوء ما غيرت النار» = 
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وأيضا خالف ابن عباس وعائشة خبر الى هريرة : « إذا استيقظ 
أحدک من نومه فلا یدخل يده فی الإناء حتی یغسلها ثلاثا ) ٩(‏ لکونه 
مخالفا للقياس . 


= حدیث رقم ( ۷۹ ) ٠٠١ ۰۱۱٤/١‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - بي - : 
« الوضوء ما مسّت النار ولو من ثور أَقط » . قال : فقال له ابن عباس : يا أبا هريرة ! 
أنقوضاً من الذهن » أنتوضا من الحمم ؟ فقال أبو هريرة : يا ابن أحى إذا معت حديثا عن 
رسول الله = عه - فلا تضرب له مثلا . 

وروی مثله ابن ماجه فى ١‏ - الطهارة » ٠٥‏ - الوضوء نما غيرت النار »> حديث 
رقم ( ۱٦۳/۱ ) ٤۸٩‏ . 

وروی مسلم فی ۳ - الخیض » ۲۳ - باب الوضوء مما مست النار »> حديث رقم 
۳١۲ (‏ ) ۲۷۲/۱ عن أبى هريرة : معت رسول الله - عله - يقول : « توضأوا ما 
مست النار » وم يذكر قول ابن عباس . 

قال ابن کثیر فى التحفة ( ۱/۱١‏ ) : وروی الحافظ أبو بكر البمقى من حديث ابن جرج 
عن عطاء قال ابن عباس : لا نتوضاً يما مست النار . إنما النار بر كة ما تحل من شىء ولا تمه . 

وقال الز ر كشى ف المعتبر ( ٠/٤١‏ ) : ورواه أبو نعم فى الحلية عن أي هريرة عن 
ابی - ل = قال : توضؤوا ما غيرت النار . قال : فقال ابن عباس : كيف نصنع بالاء 
السخن ؟ فقال أبو هريرة : إذا حدثت عن اللبى - ميخ - فلا تضرب له الأمقال . 

)١(‏ قال ابن كثير فى التحفة ( ١/١١‏ ) : أما الخبر فقد تقدم فى مسألة خبر 
الواحد فيما تعم به البلوى . وأما مخالفة ابن عباس وعائشة لاأهى هريرة فى ذلك فلا 
يحضرنى الان نقله . ونما روى البہقى من حديث الاعمش عن إبراهم أن أصحاب 
عبد الله قالوا : فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس ؟ 

وقال الز ر كشى فى المعتبر ( ١/٤١‏ ) : مخالفة ابن عباس وعائشة حديث أبى هريرة 
ف المستيقظ » م أقف على خالفتهما . فى مصنف ابن أفى شيبة عن الأعشم عن إبراهم أن 
أصحاب عبد الله كانوا - إذا ذكر عندهم حديث أبى هريرة - قالوا : فكيف يصنع 
أبو هريرة بالمهراس ؟ 
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أجاب بأنا لا نسلم أن إنكار ابن عباس فى الحديث الأول لترجيح 
القياس على الخبر » بل إنكاره لاستبعاده الحديث المذكور لظهور الامر 
على خلافه . 

وكذلك إنكار ابن عباس وعائشة خب . ولذلك قالا : « كيف 
نصنع بالمهراس » » وهو الحجر العظم الذى يصب فيه الماء لاجل 
الوضوء . 

[ الوجه ] ( الثاني أنه عليه السلام لما بعث معاد إلى المن 
سأله » فقال : بم تقضى يا معاذ ؟ فقال : بالكتاب . قال عليه السلام : 
« فإن لم تجد فيه ؟ » قال : بالسنة . قال : « فإن لم تجد فيا ؟ » قال : 
أجتہد برأبى . فقال رسول الله ع : « الحمد لله الذى وفق رسول 
رسول الله ما يرضاه الله ورسوله » () . 


فجعل معاذ العمل بالقياس مشروطا بفقد الحكم ( فى السنة » 
أعم من أن يكون متواترا أو احادا » فأقره الرسول عليه السلام وحمد الله 
على ذلك . فلو لم يكن الحبر مقدما على القياس ها أقره الرسول عليه 
السلام » وم يحمد على ذلك الوجه . 

الثالث : لو قدم القياس على الخبر لزم تقدم الأضعف على 
الأقوى . والتالى باطل بالاتفاق . وإليه أشار بقوله : « والثانية إجماع » . 


. زيادة ما سوى الأصل‎ )١( 
. سبق تخرججه‎ )۲( 


(۳) «الحكم » مكرر فى الأصل . 


۷0۹ 

بيان الملازمة أن الخبر يتوقف على مقدمات أقل . وما يتوقف على 
مقدمات أقل » كان النطاً فيه أقل » فيكون أقوى . 

وإنما قلنا : إن الخبر يتوقف على مقدمات أقل لأن الخبر يجتمد فيه 
فى الأمرين : عدالة الراوى » ودلالته على ما هو المراد . والقياس يتمد فيه 
فى ستة أمور : الأول » ثبوت حكم الأصل . والثانى » تعليل حكم 
الأضل . التالث » الوصف الصاح للتعليل . الرابع »> وجود ذلك 
الوصف فى الفرع ؛ الخامس » عدم العارض ف الاصل . السادس 
عدمه ف الفرع . 

هذا إذا م يكن الأصل ثابتا بالخير . أما إذا كان الأصل ثابتا 
با خير » احتاج القياس أيضا إلى الامرين : العدالة والدلالة . 

ص - قالوا : الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطاً 
والتجوز والنسخ . 

وأجيب بأنه بعيد . 

وأيضا فمتطرق إذا كان الأصل خبا . 

ش - احتج القائلون بتقدم القياس على الخبر بأن القياس أقوى 
من الخبر فيكون أقدم ٩'(‏ . 

أُما الثانى فظاهر . 


(0) ب » د : « مقدما ) بدل « أقدم » . 
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وأما الأول فلأن الخبر يحتمل الكذب » لأن الراوى ليس معصوما 
عن الكذب . ويحتمل كفر أحد الرواة وفسقه . وأيضا يحتمل الخطاً » 
لجواز ذهول أحد الرواة . ويحتمل أيضا التجوز والنسخ . 

بخلاف القياس فإنه لا يحتمل شيعا منها . فيكون القياس 
أقوی () , 

أجاب بأن هذه الاحتالات بعيدة مع ظهور عدالة الراوى . 

۹ب وأيضا هذه الاحتالات ا تتطرق إل الخبر » تتطرق إلى القياس إذا 

کان أصله حبرا . 

ص - وأما تقديم ما تقدم فلأنه يرجع إلى تعارض خبين عمل 
بالراجح [ منہما ] ) . 

ش = هذا إشارة إلى جواب دخل مقدر . 

توجيمه أن يقال : الأدلة التى ذكرتم اقتضت تقديم الخبر على 
القياس مطلقا فكيف صح تقدم القياس على الخبر فيما إذا كان العلة 
منصوصة بنص راجح على الخبر ووجودها فى الفر ع قطعيا . 

تقرير الجواب أن يقال : إن حاصل التعارض فى هذه الضور » 
يرجع إلى تعارض الخبين الدال أحدهما على العلة والآحر على الحكم ؛ إذ 
العلة موجوده ف الفرع قطعا . فیجحب العمل بابر الراجح »> وهو الدال 
على العلة ؛ إذ التقدير أنه راجح على الخبر الدال على الحكم . 


. ف الاصل : منها أقوى‎ )١( 
. منہما » ساقط من أ » ب » ج »د‎ « (۲) 
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ص - والوقف لتعارض الترجيحين . 

ش - احتج المصنف على الوقف فى الصورة التى تكون العلة 
ف القياس منصوصة بنص راجح على الخبر » ووجودها فى الفرع ظنيا 
بأن کل واحد من القیاس والخبر راجح من وجه ومرجوح من وجه ؛ لان 
القياس من حيث إن نص العلة راجح على الخبر اقتضى الرجحان » ومن 
حيث إن وجود العلة فى الفر ع ليس بقطعى يقتضى المرجوحية ؛ لانه 
يتطرق إلى القياس مفسدة من هذه الجهة لم تتطرق إلى الخبر . 

والخبر راجح من حيث إن مقدماته أقل من مقدمات القياس 
ومرجو ح بالنسبة إلى النص الدال على علة الحكم . 

وإذا ترجح کل مهما من وجه دون وجه › تساویا » فوجب 
الوقف . 

ص - فإن كان أحدهما أعم » حص بالآخر » وسياتى . 

ش - هذا هو الشق الأول من الترديد » وهو أن يمكن الجمع 
بين القياس والخبر بوجه ما . 

وذلك إغا يكون إذا كان أحدهما أعم والاخر أخص . 

وطریق الجمع بینہما تخصیص العام > سواء کان العام قیاسا 
أو خيرا . 

وسيأتى بيان ذلك فى التخصيص . 

ص - ( مسألة ) : المرسل ( : قول غير الصحابى : قال عو . 


(0( £ المراسل . 


V1 


ثالثها : قال الشافعى - رضى الله عنه - : إن أسند غيو › 
أو أرسله وشيوخهما ختلفة » أو عضده قول صحابى » أو أكثر 
العلماء » أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل » قبل . 

ورابعها : إن كان من أئمة النقل - قبل » وإلا فلا . 


وهو الختار 


و ش 5 الخر خير المرسل : هو قول العدل عير الصحاب : قال 


رسول الله » من غير ذكر الواسطة ٩‏ . 

وقد اختلفوا فى قبوله على أربعة مذاهب . 

أحدها : قبوله مطلقا . وهو مذهب أ حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل فى إحدى الروايتين وجمهور المعترلة 


)١(‏ قال الخبازی فى شرحه للمغنى ( ورقة ٠٠١١‏ ألف ) : أعلم أن المراسيل على 
أربعة أنواع : ما أرسله الصحابى . وهو مقبول بالإجماع . 

ولان م ارسله القرن افا رافالث ء فهو حجة عبدنا ( ى الا وقال 
الشافعى : لا يكون حجة إلا إذا اتصل من وجه . وهمذا قال : مراسیل سعید بن 
المسيب لأنى تتبعتها فوجدتما مسانيد . 

والثالث ما أرسله العدل فى كل قرن . فقد احتلف العلماء فى هذا الفصل . قال 
بو ا لحسن الکرخی : يقبل . وکان لا يقبل عیسی بن أبان إلا بمن اشتهر فى الناس بحمل العلم 
منه . وإنما يعنى محمد بن الحسن وأمثاله المشهورين بالعلم . ( وهذا ما اختاره ابن الحاجب) . 

والرابع من وجه دون و جه . و احتلف أصحاب الحديث فيه . فمنہم من من قال : سقط 
الاتصال فيه بالانقطا ع من وجه . كأنه جعل الانقطا ع دليل اجرح » والجرح أول من التعديل . 
والأكثر على أنه يكفى الاتصال من و جه » فيجعل المنقطع كأن ليس ؛ لأن ذلك الطريق ساكت 
عن الراوى وحاله أصلا »> وف الطريق المتصل بيان له . ولا معارضة بين الساكت والناطق . 
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وثانها : عدم قبوله مطلقا . 

وثالفها : أنه يقبل إن أسند ذلك المرسل غير الراوى » أو أرسل 
ذلك المرسل غيو ولكن بشرط أن يكون شيوخ المرسيل الأول غير شيوخ 
المرسل الثانى . أو عضد ذلك المرسل قول الصحابى » أو قول أكثر 
العلماء » أو عرف أن المرسيل لا يرسل إلا عن عدل . 

وإن لم يتحقق واحد من هذه الأمور لم يقبل . 

وهو مذهب الشافعى » رجه الله () . 

ورابعها : أن المرسيل إن كان من أئمة النقل » كسعيد بن 
السيب » قبل ذلك المرسل » وإلا فلا . وهو مذهب عيسى بن 
أبان ٩”‏ . وهو الختار عند المصنف . 

ص - لنا أن إرسال الأئمة من التابعين كان مشهورا مقبولا » 
[ ولم ينكره ] () أحد » كابن المسيب » والنخعى ٠‏ والشعبى 
[ والحسن ] (*) وغيرهم . 


. ٠٠١٤ فقرة‎ > ٤1٠0 >» ٤٥۹ انظر : الرسالة ص‎ )١( 

(۲) هو عيسى بن أبان بن صدقة » المكنى بألى موسى » أخذ عن محمد بن الحسن 
وعن الحسن بن زياد اللؤلؤى » وكان محدثا » وقد ولى قضاء بصرة سنين . 

ألف فى الأصول : كتاب إثبات القياس » خبر الواحد » اجتهاد الرأى . وألف 
الجامع وكتاب الحجج . توف - رحه الله - سنة ۲٠١‏ ببصرة . 

انظر : الفوائد البهية ص ٠١١‏ › والجواهر المضيعة ۲ : ٠١١‏ » وتار بغداد ١١‏ : 
۷ »۰ وفهرست ابن ندم ۲۸۹ » والفتح البين ٠٤١ : ١‏ . 


(۳) ف الأصل : فلم ينكر . 
)٤(‏ زيادة من أ » ط » ع ٠‏ والبابرتى وذكره العضد أيضا الحسنّ ف شرحه ولكن 
الأصفهانى لم يذكره . 
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فإن قيل : يلزم أن يكون الخالف خارق ٩‏ . 
قلا : حرق الإجماع الاستدلالى أو الظنى لا يقدح . 
وأيضا : لو م يكن عدلا عنده - لكان مدلسا فى الحديث . 
u‏ ش - احتج المصنف على المذهب اختار عنده بوجهين : 
أحدهما أن إرسال أئمة النقل من التابعين كان مشهوراً مقبولا › 
ولم ينكره أحد » كإرسال ابن المسيب ٠‏ والشعبى 7 وإبراهم 
النقل . 
فإن قيل : لو كان ما ذكرتم إجماعا لكان الخالف الذى لم يقبل 
المرسل مقدوحا لكونه خارقا للإجحاع . 


اما الإجماع الاستدلال والظنى فلا يقدح فى خارقه . 


. ف الأصل : خارقا للإحماع‎ )١( 

(۲) سبق ترمته . 

)٣(‏ هو إبراهم بن يزيد بن قيس بن الأسود » أبو عمران » من مذحج » من أكابر 
التابعين صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث . قال فيه الصلاح الصفدى : فقيه 
العراق » كان إماما تدا له مذهب . ولد سنة ٤٦‏ وتوف سنة ٩٦٩‏ ه . 

انظر : طبقات ابن سعد ٦‏ : ۱۸۸ »> وغاية الہایة ۱ : ۲۹ › والمعارف 
ص ٤٦۳‏ » والأعلام ۸٩ : ١‏ . 
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الثانى : أنه لو لم يقبل المرسل لكان لكون الأصل غير عدل عند 
المرسيل . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فظاهرة . 

وأما بطلان التالى فلأنه لو كان الأصل غير عدل عند المرسل وقد 
روی عنه » لكان مدلسا فى الحديث على المستمعين » وهو يوجب القدح 
فى عدالة الراوى . 

ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم أن عدم الإنكار على قبول 
مراسیل هولاء المذكورين لاجل انهم من أئمة النقل » بل لاجلهم اہم 
لا یروون إلا عن العدول » کا قال الشافعى »› رحه الله . 

وعلى الان آنه يقتضى قبول المرسل من کل عدل وإِن لم یکن من 
أئمة النقل . 

ص - قالوا : لو قبل - لقبل مع الشك ؛ لاأنه لو سئل 
[ لجاز ] ٩‏ لان لا يعدّل . 

قلنا : فى غير الأئمة . 

قالوا : لو قبل = لقبل فى عصرنا . 

قلنا : لغلبة الخلاف () فيه . 


أما إن كان من أئمة النقل » ولا ريبة تمنع - قبل . 


)0( الأصل : جاز . 
(۲) البابرقى : الاختلاف . 
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قالوا : لا یکون للاسناد معنى . 

قلنا : فائدته ف أئمة النقل تفاوتمم ورفع الخلاف . 

ش - احتج القائل بعدم قبول المرسل مطلقا بوجوه ثلاثة . 

الأأل : لو كان المرسل مقبولا لقبل الخبر مع الشك فى عدالة 
الراوى . والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن المرسيل لم يذكر الأصل ؛ فلو سئل عنه جاز أن 
لا يعدله [ فبقى ] ٠"‏ مشكوك العدالة . 

أجاب بأن المرسيل إذا كان من أئمة النقل لا يروى إلا عن 
عدل » فلا يمكن أن لا يعدل الأصل . 

الان : لو كان المرسل مقبولا » لقبل فى عصرنا . والتالى باطل . 

بيان الملازمة أن علة قبول المرسل ظهور عدالة المرسيل › وظهور 
عصرنا ؛ لأنه بعينه يكون موجودا فى المرسلين فى عصرنا . فوجب قبول 
المرسل فى عصرنا . 

أجاب بالفرق » فإن غلبة الخلاف وكثة المذاهب فى عصرنا يمنع 
قبول المرسل فى عصرنا . 

ولفن سلم عدم الفرق فلا نسلم نفى التالى ؛ فإن مراسيل أئمة 


)0 ف النسخ الأخرى : فيبقى . 
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النقل تقبل فى عصرنا أيضا ؛ لأن أئمة النقل هم عارفون بالشيوخ فلا 
يردوون الا عن عدل . 

الثالث : لو كان المرسل مقبولا م يكن لذكر الإسناد معنى ؛ لأنه 
حينغذ يقبل بدون ذکر الإسناد > فلا فائدة فى دذکره . 

أجاب بمنع الملازمة ؛ فإن معنى الإسناد وفائدته فى غير أئمة النقل 
ظاهر . وف أئمة النقل معرفة تفاوت درجاتهم ورفع الخلاف الواقع فى 
المرسل . 

ص - القابل ٠"‏ مطلقا : تمسكوا مراسيل التابعين . 

قالوا : إرسال العدل يدل على تعديله . 

ش - القائلون بقبول المرسل مطلقا تمسكوا بوجهين : 

احدھما قبول مراسیل التابعين . وتقریره مر . 

أجاب بأن قبول مراسيل التابعین لا يفيدهم قبول کل مرسل على 
التعمم فانه جوز اخحتصاص التابعين معنی يوجب قبول مراسیلهم . 


. ع : القائل‎ )١( 
. فيما عدا ط » ع : أن‎ )۲( 


(۳) ع : ورائه . وف المنتى ( ص ٦٤‏ ) ما أثبتناه . 


۰ب 
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الثانى أن إرسال العدل يدل على تعديل الأضل . وإذا كان دالا 
على تعديل الأضل يكون مقبوا . 

أجاب بأنا لا نسلم أن إرساله يدل على تعديل الأصل ؛ فإنا () 
نقطع أن ا لجاهل يرسل ولا يدرى من رواه » فضلا عن عدالته . 

ص - وقد أخذ على الشافعى › فقيل : إن أسند فالعمل 
بالمسند . وهو وارد . وإن لم يسند » فقد انضم غير مقبول إلى مثله . 
ولا يرد ؛ فإن ) الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام . 

ش - الحنفية قد أخذوا على الشافعى فى قوله : المرسل يقبل 
بالشرط المذكور . 

وتوجيه المرًاحذة أن يقال : لا معنى لقول الشافعى أنه يقبل إذا 
كان مسندا » أو يقبل إذا تحقق شرط احر من الشرائط المعتبة عنده . 

أما الأول فلأنه حينعذ يكون العمل بالمسند » لا بالمرسل . 
واعترف المصنف بوروده . 

وأما الثانى فلأنه حينعذ يكون انضمام غير مقبول إلى مثله › فلا 
يكون مقبولا . ومنع المصنف وروده ؛ فإنه قد لا محصل الظن بواحد 
منهما ويحصل بانضمام أحدهما إلى الأخر . 

1 أو يحصل الظن الضعيف بواحد منهما ويقوى بانضمام أحدها 
إلى الأاخر ] 7 . 


() د : فإن . وهو حطاً . 
(۲) ع : بان . 
(۳) ما بين القوسين زيادة ما سوى الأصل . 
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والحتق أن الأول أيضا غير وارد ؛ فإن المرسل قد يقوى بالمسند» 
فيستحق لذلك القبول . والمسند أيضا قد يقوى بالمرسل فيرجح على 
مسند اخحر يعارضه ٩‏ . 

ص - والمنقطع أن يکون بینهما رجل . وفیه نظر . 

والموقوف أن یکون قول صحابی أو من دونه . 

ش - الخبر المنقطع أن يكون بين الراويين ” رجل م يذكر 
وم یعرف حاله . کا یروی راو عن شيخ شیخه ولم یذکر شیخه . 

وف قبول المنقطع نظر . فإن لقائل أن يقول : الراوى المتوسط 
محهول الحال » فلا يكون روايته مقبولة . 

والخبر الموقوف أن يكون الراوى قد وقفه على غير الرسول » عليه 


الصلاة والسلام » بأن ينتهى روايته إلى قول صحابى أو من دونه 7" . 
Kx Kx xX‏ 


تم محمد الله 


ا لجزء الأول ويليه بإذن الله فى الجزء الثانى 
« ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع » 


)١(‏ قال البابرتى ( ٠۲١‏ الف ) المسند مقبول بالاتفاق فلا يحتاج إلى انضمام شىء 
آخر إليه . واعتبار الترجيح فيما نحن فيه غير صحيح لأن الكلام فى نفس القبول . على أنه 
يفيد الترجيح عند الخصم فكان رد الختلف على الختلف وهو غير مفيد . 

(۲) الأصل : الروايتين . وهو خطاً . 

(۳) د : زيادة : والحمد لله رب العالمين . ويتلوه الامر . 


٤۹ (‏ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


فهرس الموضوعات 


الاعتقاد والظن والوهم والشك ecco nnnnnee‏ 
أقسام العلم : التصور والقتصديق ا 


AAs 


anu sonones 


ono 


sono 


مادة الم ركب IP cesses‏ 
الحد حقیقی ور مى ولفظى IT cesses‏ 
شروط الحدود الثلاثة I eee‏ 
الذاففق TT cee‏ 
الجنس والفصل والنوع VI eens‏ 
العرضى VE esses‏ 
صورة الحد VT eee‏ 
خلل الحد VV esses‏ 
احتصاص الر مى باللازم الظاهر As wns‏ 
حصول الحد بالبرهان AY cesses‏ 
القضية AV sees‏ 
قسمة القضية الحملية AA ces‏ 
قطعية مقدمات البرهان AV‏ 
الأمارات AY esses‏ 
وجه الدلالة فى المقدمتين AT wees‏ 
الضروريات qo sees‏ 
صورة البرهان اقترانی واستفناى AV‏ 
الموضوع والمحمول والوسط Yes essere‏ 
النقيضان eV esses‏ 
شر اأئط النقيضين e ees‏ 
العكس المستوى oe sens‏ 
عكس النقيض eV esses‏ 
الأشكال الأربعة A e‏ 


ال الأول ecer‏ 
شر ط إنتاجه م 
الشكل الثانى وشرط إنتاجه ns‏ 
الضروب المنتجة Seen‏ 
الشكل الغالٹ وشرط إنتاجه eeeeeseseaunnnnnnn‏ 
الشكل الرابع 
الاستشنای ) المخصل والمنفصل ( eee‏ 
الاستشنالى المتصل es‏ 
قياس الخلف a‏ 
الاستشنا المنفصل e‏ 
رد الاستشنا إلى الاقترانى es‏ 
الخطاً فى البرهان لمادته وصورته e‏ 
مبادئ اللغة 
جد الموضوعات اللغوية eens‏ 
اقسامها ( مفرد وم رکب ( eee‏ 
تعریف المفرد esaceneeseneennnnennanncnesenne‏ 
أقسامه : الاسم والفعل والحرف es‏ 
الدلالة وأقسامها ns‏ 
ال ر كب واقسامه seneceannanenaennnnenneennnns‏ 


VVo 


Y7 


مسألة : وقوع المشترك econ ennnnnns‏ 


مسألة : ترادف الحد والحدود 0 
مسالة : وقوع كل من المترادفين مکان الأحر eens‏ 


الحقيقة واججاز 


مسألة : تعريف الحقيقة ecer nnn‏ 


کون امجاز فی الت ر کیب nes‏ 
مسألة : دوران اللفظ بين الجاز والاشتراك 
مسألة : ( الحقيقة ) الشرعية n‏ 
مسألة : وقوع المجاز 


sauna ncso naan nacan 


الرابع 


: المشتق eee‏ 
: اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة e.‏ 
: اشتقاق اسم الفاعل لشىء والفعل قائم بغيره .0 
: الاسود ووه من المشتقات Seeseenecenannnennnenns‏ 


الحروف 


: ابتداء الوضع 

: قول الاشعرى ( الاحتلاف فى ابتداء الوضع ) 0 

: طريق معرفة الموضوعات اللغوية ns‏ 
الأحكام 


الحسن والقبح فى حکم الله تعالی n‏ 
مسألتان على التنزل sss‏ 
وجوب شكر المنعم ........ esses‏ 
حكم الأشياء قبل الشر / ا 


الأداء 


YA 


مسألة : الواجب على الكفاية n‏ 
# مسألة : ( الواجب الخير ) ns‏ 


Serensssnessnnennsnrnnennnenneaennnrnnns الواجب الموسع‎ r 
enan پد مسألة : من أحر مع ظن الموت قبل الفعل‎ 


مسألة : ما لا يتم الواجب إلا به n‏ 


من توسط أرضا مغصوبة eee nnnns‏ 
مسألة هل المندوب مأمور به ؟ eesecensneenneeneneonennnnn‏ 


مسألة هل المندوب تكلين ؟ es‏ 


مسالة : كون المكروه منهيا عنه esen‏ 
مسالة : إطلاق الجائز على المباح eens‏ 


مسالة : الإباحة حكم شرعى es‏ 


ل 


مسالة : كون المباح من جنس الواجب 


الحكوم فيه : الأفعال 
مسألة : شرط المطلوب الإمكان es‏ 


۳۹۰ 
4۲ 
۳۹٦ 
۳۹٦ 


ر 


مسألة : شرطية حصول الشرط الشرعى فى التكليف 0 
مسألة : لا تكليف إلا بفعل n‏ 


مسألة : قول الأشعرى : لا ينقطع ns‏ 
التكليف بفعل حال حدوثه ees‏ 


الحكوم عليه:ا مكلف 
مسألة : كون الفهم شرط التكليف es‏ 


مسألة : تعلق الأمر با معدوم ss‏ 
مسألة : صحة التكليف با علم الآمر انتفاء شر ط و قوعه عند و قته 


الأدلة الشرعية 
١‏ - الكتاب 


مسألة : ما نقل آحادًا فليس بقرآن الح n‏ 
حكم البسملة ف أوائل السور ؟ eens‏ 


مسألة : تواتر القراءات السبع ns‏ 


مسالة : العمل بالشاد nn‏ 


مسألة : فعله ع n‏ 


مسألة : إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا ا 
مسالة : الفعلان لا يتعارضان . eens‏ 


VA‘ 


: عدم اعتبار وفاق من سيو جد اتفاقا e‏ 
: عدم اعتبار قول المبتدع فى الإجماع . 
: اختصاص الإجماع بالصحابة ا 
: لوندر اخالف إلح eens‏ 
ة : اعتبار التابعى الجتهد مع الصحابة .0 
ة : إجماع أهل المدنية ss‏ 
ة : إجماع أهل البيت وحدهم ees‏ 
: اشتراط عدد التواتر es‏ 


: إذا أفتى واحد وعرفوا به ss‏ 


: إإحداث دلیل اخر ns‏ 
: اتفاق العصر على أحد قولى العصر الأول 
ة : اتفاق العصر عقيب الاخحتلاف e‏ 


a 


ovreroeroeonnaenes 


een unocnnnne 


eu conncê 


coenoconannns 


مسألة : ارتداد الأمة VY‏ 
مسألة : مغل قول الشافعى : إن دية الهودى الثلث NY e.‏ 
مسألة : العمل بالإجماع بنقل الواحد NT‏ 
مسألة : إنكار حكم الإجماع القطعى NV ns‏ 
مسألة : السك بالإجماع فيما لا تتوقف صححته عليه IA sess.‏ 
اشتراك الأدلة الشرعية ف السند والمحن YQ‏ 
الخبر sss‏ 4 
الانشاء والتنبيه YA esses‏ 
انقسام الخبر إلى صدق و كذب Vs‏ 
تقسم اخر للخر FT ees‏ 
الخبر المتواتر والآحاد TA eens‏ 
إفادة المتواتر العلم Ee ss‏ 
إفادة المتواتر العلمَ ضرورى أَم لا ؟ EE ss‏ 
شرط المتواتر بحسب اخبرين TEA esses‏ 
الشرائط التى اعتبرها قوم دون قوم E es‏ 
مسألة : إذا اختلف التواتر ف الوقائع of‏ 
خبر الواحد O® waar‏ 
مسألة : حصول العلم بخبر الواحد العدل o‏ 
مسألة : إذا أخبر واحد بحضرة الرسول ولم ينكره TY eee‏ 
مسألة : إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه IY sss.‏ 


VAY 


مسألة : إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعى على نقله AY ss.‏ 
مسألة : التعبد بخبر الواحد العدل A ees‏ 
مسألة : وجوب العمل بخبر الواحد العدل VY ns‏ 
شرائط وجوب العمل TAN eee‏ 
البلوغ AT eee‏ 
الاسلام AA ees‏ 
س حم المبتدع إن TAN eee‏ 
حكم شارب النبيذ واللاعب بالشطر ج AE ens‏ 
رجحان الضبط على السهو wees‏ 0 
العدالة AT es‏ 
الكبائر TAV cesses‏ 
مسألة : رواية مجهول الحال Vee‏ 
س مسألة : ثبوت ال جرح والتعديل بخبر الواحد Ve ss‏ 
مسألة : هل يكفى ف التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق 
آم لا ؟ Ve esses‏ 
_مسالة : الجرح مقدم » وقيل : الترجيح VA‏ 
مسألة : حكم الحاك المشترط العدالة ... إل » وعمل العام 
ورواية العدل تعديل أم لا ؟ Ve e‏ 
مسألة : عدالة الصحابة VOY ees‏ 
مسألة : تعريف الصحابى VIE cesses‏ 


: اشتراط العدد فى الرواية es‏ 
: إذا قال الصحابی : قال ع ا 
: إذا قال : سمعته أمر أو نى n.‏ 
: إذا قال : أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم 
: إذا قال : من السنة كذا e‏ 
: إذا قال : كنا نفعل أو كانوا seen‏ 


eneuunenennnmbdbEC SSN 


: حبر الواحد فيما تعم به البلوى ns‏ 
: حبر الواحد فى الحد es‏ 
: إذا حمل الصحابى ما رواه على أحد محمليه 
: الخبر اخخالف للقياس 


